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الكمية : عع 


فصل 
في زكاة النقدين 


هما: الذهب والفضة. 
سنن - مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط 
العامة 
الأوّل: : التصاب, قفي الذعب نصابان: 
ا عشرون ديناراً وفيه نصف دينار. والدينار مثقال شرعي وهو 
ثلاثة أرباع الصيرفي . ؛ فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفى خمسة 
عشر مثقالا. وزكاته ربع المثقال وثمنه. 
والثانى : أربعة دنانير وهى ثلاث مثاقيل صيرفيّة . وفيه ربع العشر. ٠أى‏ 
من أربعين واحد. فيكون فيه قيراطان؛ إذ كل دينار عشرون قبراطاً. ثم 
إذا زاد أربعة فكذلك؛ وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء, كما أنه 
ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء. وكذا ليس بعد هذه الأربعة 
شىء إلا إذا زاد أربعة أخرى ؛ وهكذا. 
والحاصل أن فى العشرين ديناراً ربع العشر وهو نصف دينار. وكذا 
فى الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره وهو نصف دينار 
وقبراطان. وكذا فى الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف دينار 
وأربع قيراطات. وهكذا . وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ | إلى عشرين 
فما زاد من كل أربعين واحداً فقد أَدَى ما عليه. وفى بعض الأوقات زاد 


" كتاب الزكاة / ج ؟ 
عليه بقليل فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة .]١[‏ 


]١ [‏ لم يرد في لسان الأدلّة عنوان النقدين وأَنّه تجب فيهما الزكاة. وإنّما 
الوارد فيها عناوين أخرى كعنوان الذهب والفضة وعتوان الدرهم والديتار 
وعنوان الوق وعتوان الركاز وعتوان الصايت العتقوش وعتوان المال او المال 
الصامت. 

وسوف نبحث عن إمكان استفادة التعميم ممّا ورد في أدلة الزكاة لمطلق 
النقود في مصطلح اليوم من النقدء أي غير الدوهي والدينان فقا يكون ندا تافل 
به ولو كان ورقيا واعتبارياء كما عليه النقود فى عصرنا الحاضر. 

والمراد بالنقدين في المصطلح الفقهي الدرهم والدينار المتخذان من 
الذهب والفضةء أي الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة؛ كما سيأتى فى 
الشرائط . 0 

ولا إشكال في ثبوت الزكاة فيهما بالضرورة من الدين كما دلت عليه 
الروايات المستفيضة, وإِنّما البحث في الشروط التي لابد من توفرها تتجب 
الزكاة فتهماء وقد 53 المضتق شروطا ثلاثة 'لذلك زائدا على الخترائط العامة 
للزكاة ‏ النصاب» وأن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة» ومضي الحولء فلابد 
من الحديث في كل واحدة منها. 

مّا اشتراط النصاب في زكاة الذهب والفضة - الدرهم والدينار - 
فلا إشكال ولا خلاف في أن نصاب الفضة الأوّل مئتا درهم» فلا يجب فيما هو 
أقل من ذلك. والثاني في كل أربعين درهماً» فلا يجب فيما دون ذلك» وهذا 
أيضاً ثابت باجماع المسلمين» بل لعلّه من ضروريات الدين» وقد صرّحت به 
الروايات المستفيضة . 


فى زكاة النقدين 9 
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انبا العلا فى اتساب الذهب فالمتروفييين الشاضة والفاية اله ايطا 
نضابان؟ الأول اعشوون ديكارا تأي مثقالاً شرعياً فلا يجب فيما دون ذلك: 
والثانى أربعة دنانير» فلا تجب فيما لم يبلغ ذلك. 

والمقدار المخرج بعنوان الزكاة في الذهب والفضة واحد. وهو ربع العشرء 
أى١_ل‏ : 
000 ْ 

وذهب بعض العامة -كالظاهرية والحسن البصري إلى أنّ نصاب الذهب 
أوبعون ديناراًء فلا زكاة فيما دون ذلك. 

ونسب ذلك أيضاً عندنا إلى ابن بابويه كما في المعتبر والمختلف إلا أنّ 
الموجود فى الفقه الرضوي الذي يظن بأنّه لابن بابويه وكذلك فى المقنع لابنه 
خلاف ذلك وموافقة المشهورء وإِنّما نقل فيهما وجود رواية بالأربعين مع 

وأيّأماكان منشاً الاختلاف -رغم وجود روايات قد تبلغ حد الاستفاضة 
5 القطع بصدورها إجمالاً دالة على كفاية بلوغ الذهب عشرين ديناراً فى تعلّق 
الركاة! ")بدوووه رواتى قن حديا بار النضاب ارتعون ؤيارا أ تفال : 


١‏ فإنّه قد ورد أكثر من خمسة عشر رواية مما يستفاد منه ذلك. ففي صحيح البزنطي في خمس 
المعدن: «ليس فيه شىء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين ديتاراً». وسائل الشيعة 9: 
4 وفي صحيح الحسين بن يسار عن أبي الحسن نيلا : «في الذهب في كل عشرين ديناراً 
نصف دينار فإن نقص فلا زكاة». وسائل الشيعة .١0١ - ١19/:9‏ وهناك بعض الروايات الأخرى . 
وفي معتبرة سماعة: «ومن الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار. وإن نقص فليس عليك 
3 

2 
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إحداهما - صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ليه قالا: «في 
الذهب في كل أربعين مثقالاً مثقال» وفي الدراهم في كل مائتي درهم خمسة 
دراهم» وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء, ولا في أقل من مائتي درهم 
شيء» وليس في النيّف شيء حتى يتم ارفون فيكوة فيه واغيي 3 

ثانيتهما - صحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله كه : «رجل عنده مائة 
درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً أيزكيها (أيزكّيهما) فقال: 


جع وصحيح زرارة: رَجَل عتده سائة وتتفة وتسغون :درهما وصيعة عقر ديتارا أن كنها ؟ فقال: 
«لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمٌ». ومثلها معتبرة زرارة. 
ومعتبرة يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد الله ليا «فى عشرين ديناراً نصف دينار». 
ورواية زرارة عن أحدهما: «ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً. فإذا بلغ عشرين 
مثقالاً ففيه نصف مثقال. ثم على حساب ذلك إذا زاد المال فى كل أربعين ديناراً دينار ». 
ورواية زرارة وبكير بن أعين أنّهما سمعا أبا جعفر 3 يقول فى الزكاة: «أمّا فى الذهب فليس 
فى أقل من عشرين ديناراً شىء, فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينار». ْ 
وروايته الأخرى : « ليس في 0 أنبقت الأرضن - إلى أن قال غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر 
ثمنه إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة 
فتؤدّي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم. ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار». 
وصحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد الله امثل عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: 
«مائتا درهم وعدلها من الذهب». 
وصحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله يليا عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال: «إذا بلغ 
قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة». 
ورواية على بن عقبة عن أبى جعفر وأبى عبد الله <ِْيدّه : «ليس فيما دون عشرين مثقالاً من 
الذه ع فإذاكان عفرن مالا فنصت ال إل أريعة ومعدرين: قاذ اعنانت أريتفة 
وعشرين فننيا ثلانة أحناس ديكان الى مايه وعشرين: نعل هذا الحمات كلنا زاذ ارة»: 
-١‏ وسائل الشيعة .١4١:9‏ 
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لاء ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الإناش سق نتم أرجهون 
ديناراء والدراهم مائتا درهم»!١١.‏ 

إلا أن الصحيحة الثانية قد رواها الصدوق في الفقيه عن زرارة -وسنده في 
معيكه دوكر دعن أ عد اناالا ريسل عند مان رسيعة و شيعو 
درهماً وتسعة عشر ديناراً أيزكيها؟ فقال: «لاء ليس عليه زكاة فى الدراهم ولا 
فى الدناين شعن هه 71 1 

وهذا يوجب التهافت في نقل الرواية» فلو لم نقل بأنّ نقل الصدوق أصمّ 
وأضبط وقع التعارض والتساقط. فلا يثبت نسخة التهذيب. هذا لو لم ندّع القطع 
بأنّ ذلك من خطأ النساخ؛ إذ لو كان ما ينقله الشيخ كذلك كان المناسب التعليق 
عليه كما علق على الصحيحة الاولى ‏ صحيحة الفضلاء ‏ في كل من التهديب 
والاستبصار بأنه محمول على التقية أو توجيه آخرء بينما لم يعلّق على هذه 
الصحيحة بشيء في التهذيبين وحشرهما مع سائر روايات نصاب العشرين» فلم 
يبق إلا رواية واحدة» وهي صحيحة الفضلاء. 

وذكر بعضهم أنّ مقتضى القاعدة حمل الروايات الدالة على أنَّ نصاب 
الذهب عشرين على الاستحباب ؛ لصراحة هذه الرواية فى نفى الزكاة فى الذهب 
0 لي :5 

إلا أنّ هذا الجمع غير واضح؛ لأنّ النظر في هذه الروايات إلى الحكم 
الوضعي وتحديد مبدأً تعلّق الزكاة ونصابه لا اثبات أصل وجوب الزكاة في 


.١5١:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
الفقيه ؟: ١١(ط -دار التعارف).‎ . ١6١ :9 ؟ - وسائل الشيعة‎ 
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مورد لكي يحمل على الاستحباب بقرينة الرواية النافية» فالتعارض بينهما 
ممبحكم:.وحيث إن تلك الروايات ستفيطة أو مقطوعة الضندور'إجسمالا 
فتسقط هذه الرواية عن الحجّية؛ لمعارضتها مع الدليل قطعي السند. 

هذا تضاف ىآ هذه الروابة مركن عباس قبل الأصكاب» وهنو 
يوجب سقوطها عن الحجّية على ما حققناه في الأصول -. 

بل يمكن دعوى القطع بوجود خلل فيهاء خصوصاً إذا لاحظنا ذيلها: 
«وليس في النيّف شيء حتى يتم أربعون» فيكون فيه واحد»؛ حيث لم يذكر أن 
أربعين يكون نصاباً للدرهم لكي يقول ليس في النيّف شيء حتى يتم أربعون. 
فإنَّ النيّف ما بين الحدين والنصابين» فلا يبعد وقوع سقط أو تحريف في 
ال ال أنّ نسبة الزكاة ومقدارها في كل أربعين مثقال مثقال» 
أي ( 9 ل )ء كما في ذيل رواية لزرارة أخرى تقدّمت في الهامش. فراجع . 


وقد عالج بعض الأعلام هذا التعارض بترجيح روايات نصاب العشرين 
باعتبار موافقتها للكتاب» وهو قوله تعالى: «وَأَلَّذِينَ يَكْتِرُونَ لهب وَأَلْفِضّة وَلآ 
يُنفِقُونَهَا في سَبِيلٍ أله فَبَشَرْهُمْ بِعَدَابٍ أِيمٍ4 » بضميمة ما ورد من الروايات على 
أن المراد من الكنز عدم أداء زكاتهماء لا إخفاء الذهب أو الفضة في الأرض أو 
الجدارء فتدل على وجوب الزكاة في كل مقدار منهماء غاية الأمر يقطع بعدم 
الوجوب فيما دون العشرين والوجوب في الأربعين ويقع التعارض فيما بين 
العشرين إلى الأربعين7١).‏ 


.511 :57 المستند فى شرح العروة‎ -١ 
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إلا أن هذا فرع عدم سقوط الرواية عن الحجّية من أجل المعارضة مع 
الدليل القطعي أو القطع بالخلاف أو اعراض الأصحاب عنهاء كما أَنّهِ مبني على 
كون الآآية المذكورة في مقام جعل وجوب الزكاة على الذهب والفضة, مع أنّها 
ليست كذلك. بل مساقها مساق الآيات والروايات الدالّة على عذاب مانعي 
الركاة أن لهم يوم القيامة غذات المع وليشت فئ مقام بيان:هنا يجن من 
الانفاقات فضلاً عن وجوب الزكاة على الذهب والفضة لكى يتمسك باطلاقها. 

بل على تقدير تمامية دلالة الآية في نفسها على ذلك فهي تفترض 
وجو قافا ماهر تجا كبا جعدا رلا بلق اجا قرعو داك 
التي 

نعم » قد يصمّ التمسك ا لحُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقةَ تُطَهُرُهُمْ4 لو فرض 
أنها فى مقام بيان وجوب الزكاة فى كل مال مهما كان مقداره. إلا أنّ كونها في 
ا اناه عن تاشن عفان الفا ونصاب الزكاة أيضاً عروراضم و الكل 
النصاب الاوّل للذهب عشرون دينارا. 

وأمًا النصاب الثاني فهو أربعة دنائير وفيه قيراطان ؛ لأنّ كل دينار عشرون 
قيراطاً - بالقيراط العراقي وهو عرزب اذاو عد اين ارده دنانير. 


-١‏ قال فى مصباح الفقيه: (القيراط والقرّاط بكسرهما يختلف وزنه بحسب البلاد. فبمكة ربع 
سدس دينار. وبالعراق نصف عشره. فما في المتن وغيره بل الشائع في عرف الفقهاء من التعبير 
عن نصف دينار بعشرة قراريط وعن عشره بقيراطين منرّل على ما بالعراق). 
وفي نهاية ابن الاثير: (القيراط جزء من اجزاء الدينار. وهو نصف عشره في اكثر البلاد. وأهل 
الشام يجعلونه جزءً من أربعة وعشرين). 
م 
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وقد دلت عليه جملة من الروايات أيضاًء أهتها ما يلى: 


احداها- معتبرة علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله ليه قالا: «ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شىء» فإذا كملت 
فريك متقالاً فنيها نضك تقال الى أريحة وعسر ين ناذا كملت اريعة 


جع والمثقال الشرعي هو مقدار من الوزن وهو مقدار عشرين قيراطاً الذي كان وزن الدينار 
الرومي (الذهب الصنمي ) وهي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي والذي هو أربع وعشرون حمّصة. 
فيكون الدينار الشرعى ثمانية عشر حمّصة. وهذا متفق عليه ثابت بالقطع واليقين لبقاء نفس وزن 
الدينار الصنمي بعد الإسلام أيضاً). 
قال في مجمع البحرين : (والمثقال الشرعي على ما هو المشهور المعوّل عليه في الحكم عبارة 
عن عشرين قيزاطا: .. فالمثقال الشرعي يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي كما 
صرّح به ابن الأثير. حيث قال: المثقال يطلق فى العرف على الدينار والذهب الصنمى عبارة عن 
ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. عرف ذلك بالاعتبار الصحيح, ومنه يعرف ضبط الدرهم الشرعق. 
فإنْ المشهور أنّ كل سبعة مثاقيل عشر دراهم ). 
وفي المستند: (الدينار هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي .كما صرّح به جماعة منهم صاحب الوافي 
والمحدّث المجلسي في رسالته في الأوزان نافياً عنه الشك ووالده في حلية المتقين وابن الأثير 
في نهايته وغيرهم . ويثبته إطلاق الدينار عرفاً على هذا الذهب المعمولة في بلاد الروم. .. إلى أن 
قال : ولا أقل من استعماله في ذلك والأصل في الاستعمال الحقيقية إذ لم يعلم له في عرف العرب 
استعمال في غيره أصلاً وبضميمة أصالة عدم النقل يثبت ينبت ذلك في عرف الشرع أيضاأ مع أنه صرّح 
جماعة منهم العلامة في النهاية والرافعي في شرح الوجيز أنّ الدينار لم يختلف في جاهلية ولا 
إنناذة. قال :فق الخدائق. الاك بين الأصحات بل وغيرهم أيضا أن الدثاس ل حفر وتها 
عا هى عليه الآن فى جاهلية ولا إسلام. صرّح بذلك جماعة من علماء الطرفين). 


فى زكاة النقدين 1.6 


وعشرين ففيها ثلاثئة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرينء فعلى هذا الحساب 
كلما ؤاد أروطة 217 

وقد نقلها الكليني عن العدة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضال 
عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر غ3 وأبي عبد الله ني والسند 

كما أن الشيخ نقلها بسنده إلى أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضال عن 
علي بن عقبة» وهو أيضاً سند معتبر. وهي واضحة الدلالة على النصاب الثاني. 

الثانية ‏ ما يرويه الكليني في الكافي أيضاً عن العدة عن سهل بن زياد عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن عيينة عن أبي عبد الله 2 قال: «اذا جازت 
الزكاة العشرين ديناراً ففي كل أربعة دنانير عشر دينار»!"2» وهي أيضاً واضحة 
الدلالة على النصاب الثاني, إلا أنّ في السند (سهل ) والأمر فيه سهل. 

الثالثة - صحيحة زرارة عن أبي جعفر مذ في حديث قال: «في الفضة إذا 
بلغت مائتى درهم خمسة دراهمء وليس فيها دون المائتين شيء. فإذا زادت 
تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين» وليس في 
شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين» وكذلك الدنانير على هذا 
الحسنات 0 


.1؟9-١١8:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
.١179-١١8:9 ؟ - وسائل الشيعة‎ 
.١54 :9 وسائل الشيعة‎ - 
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وظاهرها أن نصاب الذهب معادل للفضة في النصابين» وفي العفو ما بين 
اللصامن انض 

الرابعة < صحيحة زرارة وبكير ابني أعين أنْهما سمعا أبا جعفر كه يقول 
في الزكاة: «أمّا في الذهب فليس في أقل من عشرين ديناراً شيء» فإذا بلغ 
عشرين ديناراً ففيه نصف دينار» وليس في أقل من مائتي درهم شيء» فإذا بلغت 
مائتى درهم ففيها خمسة دراهم» فما زاد فبحساب ذلك, وليس فى مائتى درهم 
وأربعين درهماً غير درهم إلا خمسة دراهم» فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم 
ففيها ستة دراهم» فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم» وما زاد 
فعلى هذا الحساب» وكذلك الذهب وكل ذهب. وإنّما الزكاة على الذهب والفضة 
الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه 


0000-6 


وظاهر الذيل فيها أيضاً كون نصاب الذهب الثاني ما يعادل نصاب الفضة 
الثاني . 

الخامسة ‏ صحيحة الحلبي قال: سكل ابو فيو اله اكع الذهن والفضة 
ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: «مائتا درهم وعدلها من الذهب»» قال: 
وسألته عن النيّف الخمسة والعشرة» قال: «ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين» 
فيعطي من كل أربعين درهماً درهماً (درهم)»١").‏ 


.١46 :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
.١4؟‎ :9 ؟ - وسائل الشيعة‎ 


ودلالتها مبنية على أن نستظهر من قوله مها فيها: «وعدلها من الذهب» 
أنّ نصاب الذهب معادل لنصاب الفضة في كلا النصابين لا في النصاب الأُوّل فقط 
كما هو مقتضى الإطلاق فيهاء خصوصاً مع ذكر النصاب الثاني في الذيل» 
والتصريح فيه بأنّه ليس في النيّف شيء. 

ونسب إلى ابن بابويه أنه جعل النصاب الثاني أربعين مثقالاً كما في 
المختلف إلا أن في صحّة النسبة تأملء فإنّ الموجود في المقنع والهداية والفقيه 
وفقه الرضا موافقة المشهور. وإنْما نقل في (فقه الرضا) و (المقنع) الرواية 
المخالفة بعد الافتاء بما هو المشهور من دون التعليق عليه والذي يشعر بعدم 
اعتمادهما عليها. والمقصود بالرواية هي ما تقدّم من صحيحة الفضلاء في 
النصاب الأوّل» أي في أصل تعلق الزكاة بالذهب وأنّه ما لم يبلغ أربعين مثقالاً لا 
شيء عليهء وليس فيها دلالة على النصاب الثاني أصلاً. 

نعم » ورد في رواية زرارة عن أحدهما ليه -في حديث _قال: «ليس 
في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً» فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف 
مثقال» ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل رفي كارا دو 11 
ما ظاهره أن ما زاد على عشرين دينار ايضأ يكون بحساب ذلك؛, أي في كل 
عشرين نصف دينار» وفي كل أربعين دينارء وهذا يطابق فتوى بعض مذاهب 
العامة القائلين بوجود نصاب واحد للذهب وهو في كل عشرين دينار نصف 
دينار. 


.١8٠:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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وقد يقال: إن المقصود من قوله: « ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في 
كل أربعين ديناراً دينار» أنّ ما زاد على العشرين تجب فيه الزكاة بمقدار واحد 
من أربعين» فالمنظور إليه مقدار الزكاة لا أنّ النتصاب هو عشرون عشرون» 
فتكون الرواية دالّة على أنّ الذهب فيه نصاب واحد وهو عشرون.ء وما زاد ولو 
كان ديناراً واحداً أيضاً وجب فيه ربع عشره؛ وهذا أيضاً مطابق مع فتوى بعض 
اخر من العامة. 

وسند الرواية وإن كان فيه القاسم بن عروة إلا أنّ الأظهر أَنّهِ ثقة لنقل 
ابن أبي عمير عنه في مسانيد عديدة صحيحة. كما أنّ الشيخ المفيد ونّقه في 
كتابه (الصاغانية) والتشكيك في صحة نسبة الكتاب الموجود إليه في غير 
حل 

إلا أن هذا غايته دلالة اطلاقية فتكون كالروايات التي سكتت عن ذكر 
النصاب الثاني تقيّد بما تقدم من الروايات العديدة المتقدّمة الدالّة على النصاب 
الثاني » وأنّ فيما زاد على العشرين في كل أربعة دنائير تجب الزكاة» فالصحيح ما 
عليه المشهور. بل مجمع عليه من وجود نصابين للذهب. 

يبقى بحث آخر لم يتعرّض له السيّد الماتن» ولا شرّاح المتن» وهو أن 
المعيار في نصابي الذهب هل يكون بما ذكر في الذهب من عشرين دينار أو 
مثقال وأربعة دنانير على نحو الموضوعية, أو أَنّ المعيار بما يعادل مائتي درهم 
وأربعين درهم وإن صار في زمان أقل أو أكثر عن عشرين وعن أربعة ؟ 

ظاهر الفتاوى بل صريحها هو الأوَّلء إلا أن ظاهر جملة من الروايات التي 
تقدّمت هو الثاني. 
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من قبيل صحيح الحلبي المتقدم, وقد ورد فيه : «سئل أبو عبد الله ليل عن 
الذهب والفضة ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب». 
قال: وسألته عن النيف الخمسة والعشرة؟ قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ 
أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهماً (درهم)». 

وصحيح محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله يي عن الذهب كم فيه 
من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مائتى درهم فعليه الزكاة». 

واصرح منها رواية اسحاق بن عمّار عن ا, بي إبراهيم لي قال: «قلت له: 
تسعون ومائة درهم وتشعة خف دكار أعليها : في الزكاة شي : يء؟ فقال: 
اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها ال كاة ؛ لأنّ عين المال 00 
وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عروض مردود ذلك إلى الدراهم في 
الزكاة والديات»١١2.‏ وظاهر الصدر فيها وإن كان تكسير الذهب على الفضة عند 
الاجتماع» وهذا ما دلت على خلافه جملة من الروايات» إلا أنه محمول على 
إرادة بلوغ كل واحد منهما مبلغ مائتي درهم لا مجموعاً -كما ذكر المشهور ولو 
فرض حمل الصدر فيه على الاستحباب او غيره فدلالة الذيل على ان المعيار في 
حساب المال وتقديره في باب الزكاة والديات بالدراهم» وأنّ الذهب قد ينظر 
التذديها هو ماع لذ بها عو ليق ومال .للقت ويقدا نا كاز نمطا بها لواقم ارقي 
سابقاً أيضاً. حيث لم يكن الذهب متداولاً كثيراً في مقام التبادل ‏ أقول صراحة 
الذيل فيما ذكر لا يمكن رفع اليد عنه. 


.١89-1١ا/:9 وسائل الشيعة‎ ١ 
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نعم » في سند الحديث اسماعيل بن مرار وهو ممن لم يرد فيه توثيق صريح 
في كتب الرجال» ولكن يمكن استفادة وثاقته بنكات أخرى نشير إلى بعضها: 

منها - نقل ابن أبي عمير عنه بسند صحيح في الكافي في كتاب 
الحج '١؛‏ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن مرار 
عن يونس» فتنتبت وثاقنه على أساس قاعدة من يروى عنه أخد الثلاثة . 

إلا أنّ هذا بعيد في نفسه؛ لأنّ ابن أبي عمير في طبقة يونس بن عبد 
الرخين الذفى يتقل خنه اسماعيل بق مزاز + فدن المسيعد هذا اله يزوئاغنة 
بواسطة إسماعيل بن مرار وهو بعده في الطبقة» بل شخص هذه الرواية نقلها 
العيخ فى الهديبين عن الكلتى ننس الوتدايع حدف ابن عتميرة كنها ان 
صاحب الوسائل نقلها عن الكافي تارة مع حذف ابن أبي عمير» وأخرى مع ذكره 
فى عرض إسماعيل . فقال: عن ابن أبي عمير وإسماعيل بن مرار جميعاً عن 
2110 
كما أنه في الوافي ينقل الحديث عن الكافي مع اسقاط ابن أبي عميرء كما 
أنّ نقل إبراهيم بن هاشم بواسطة ابن أبي عمير عن إسماعيل بعيد في نفسه أيضاً. 
فالمظنون أنّ نسخة الكافي التي بابدينا فيه سقط واة السدد اذا كان فيه [ابق 
أبي عمير) فهو بالنحو الذي في الوسائل» أي (ابن أبي عمير وإسماعيل بن 


يوس 


١‏ الكافى 5: 0٠٠١‏ كتاب الحجّ " باب الأكل من الهدي الواجب والصدقة منها وإخراجه من منى. 


ح6. 
"- وسائل الشيعة 8١:586١1و18089١.‏ 


فى زكاة النقدين 5" 
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مرار جميعاً عن يونس). 

ومنها - توثيقه لوقوعه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم فإنّ إبراهيم بن 
هاشم - أبو علي بن إبراهيم - ينقل عنه كثيراً» ولعل مجموع رواياته عنه تبلغ 
المائتين. 

إلا أن ثبوت التوثيق عن هذا الطريق غير واضح . نعم المشايخ المباشرين 
لعلي بن إبراهيم في تفسيره يستفاد من عبارته في مقدمة التفسير توثيقه لهم. إلا 
أنّ هذا الرجل ليس شيخاً مباشراً له وإنّما هو من مشايخ أبيه. 

ومنها ‏ شهادة محمّد بن الحسن بن الوليد بالاعتماد على كل طرق كتب 
يونس -ما عدا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد ‏ وكونها معتمدة وصحيحة 
ومعوّل عليها ومن جملتها ما يرويه اسماعيل بن مرار فإنّه أحد الرواة لكتب 
ومس : 

وهذا الوجه أيضاً مبني على استفادة التوثيق من تصحيح القدماء للروايات 
والطرق واعتمادهم عليهاء وهو مشكل. 

إلا أن مجموع هذه النكات وكون الرجل من محاور نقل الحديث والكتب 
خصوصاً كتب يونس بن عبد الرحمن وكان يعتمد على نقله المحدثون القدامى 
في نقل كتب أصحاب الأئمّة ملظ من قبيل إبراهيم بن هاشم وابنه علي بن 
إبراهيم ومحمّد بن الحسن بن الوليد وغيرهم قد يوجب الاطمئنان بوثاقته» بل 
وخلالتة؛ فالرواية معديرة سثداً. 

وممّا يؤيّد أن المعيار بالدراهم ما ورد في جملة من الروايات من أن 
الزكاة المجعول في المال - أي الأثمان وهو المال المطلق - من كل ألف 


ف كتاب الزكاة / ج ؟ 


© © »© #00©0©» #0 0 © 0ه #00 #0 0 © 0ه 0 © #0©#0©» 0ه © 0ه 00 © #0 0 ه©» 0ه 0ه #0« 0 © 0ه 0ه 0ه #00 0ه 0ه 0ه 0ه 0 هه 0ه هه .و هه ٠‏ 


العامة 
الدرهم. فكأنّ المعيار والميزان بالدرهم في زكاة المال المطلق» أي حتى 
الذهب. 

ففي رواية المفضّل بن عمر قال: «كنت عند أبي عبد الله نل فسأله رجل 
فى كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له مي : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ 
فقال : ارينهيا معأ مال : ما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهماًء 
وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك»١").‏ 

وفي سندها نصر بن صباح وهو لم يونّق بل رمي بالغلوً» وان الظاهر كونه 

والظاهن' أن الأصعاب ملو هذه الروابات على الشعرقيةة بحنية اد 
الدرهم آنذاك كان كل عشرة منه بدينار بقرينة الروايات المتقدمة التي دلت على 
أنّ نصاب الذهب عشرون مثقالاً أو ديناراً» وكذلك أربعة دنانير فيما زاد على 
العقرية. 

مع أنّ هذا الجمع مشكل ؛ وذلك: 

أوّلا- لا قرينة في تلك الروايات على ذلك» بل ما ذكر من أن الدينار كان 
يساوي آنذاك بعشرة دراهم بنفسه يمنع من انعقاد ظهور أو إطلاق في تلك 
الروايات على الموضوعية, فلعلّه كان من جهة تطابقه مع نصاب الدراهم, 


.١55:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
.١58:9 وسائل الشيعة‎ - '" 
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خصوصاً مع التصريح في صحيحة محمّد بن مسلم بأنّ نصاب زكاة الذهب 
ما قيمته مائتا درهم » فإنْ العرف يجمع بينهما بحمل عشرين دينار على المعرفية 
بما يساوي مائتا درهم. 

نعم , المعيار في الدرهم بالوزو د ود مت لا تسكن الذره هون قلت 

وقانيا دوروابة اشحاق تكون شاكبة وناكانة وصريحة في الدلالة على أنّ 
نصاب الذهب ليس له موضوعية, وأنّ المعيار بنصاب الدرهم» وهذا واضح . 

وثالشاً - لو فرض التعارض والتساقط كان مقتضى القاعدة الرجوع في 
الذهب الذي يكون أقل من عشرين مثقال, ولكنه يعادل مئتي درهم من وزن 
سبعة -كما هو كذلك اليوم. حيث إنّ قيمة الفضة نقصت بالتدريج تاريخياً إلى 
اطلاقات ثبوت الزكاة في المال المطلق» أي في الأثمان من كل ألف خمسة 
وعشرين» وغير ذلك. 

نعم» ما يكون قيمته أقل من مئتي درهم نقطع بعدم وجوب الزكاة فيه 
باعتبار الروايات المقيّدة ذلك بالنصاب. 

وهكذا يكون الأحوط إن لم يكن أقوى أنّ نصابي الزكاة في الدينار يكون 
ما يعادل قيمة نصابي زكاة الدرهم. والله الهادي للصواب. 


ع" كتاب الزكاة / ج ؟ 


وفى الفضة أيضاً نصابان: 

الأوّل: ماكادر هم ونيها خمم درام 

الثاني : أربعون درهما وفيها درهم والدوعم فم ليان 
الصيرفي وربع عشره وعلى هذا فالنصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل 
صيرفية , والثانى أحد وعشرون مثقالاً. وليس فيما قبل النصاب الأوّل 
ولا فيما بين النصابين شىء على ما مرّ. وفى الفضة أيضاً ‏ بعد بلوغ 
النصاب إذا أخرج من كل أربعين واحداً فقد أدَى ما عليه وقد يكون زاد 
خيراً قليلاً .]١[‏ 


]١[‏ لا إشكال ولا خلاف في أنّ للدرهم نصابين أُوَّلهما مائتا درهم, 
والثانية أربعون درهماً » بل لعل هذا الحكم اجماعي ب بين المسلمين» وتشهد له 
الاباك الميسويضة تمق جدلةنها عند التدد صن لفان الذهن : 

ومنها: صحيح الحسن بن بشار (يسار) قال: «سألت أبا الحسن في كم 
وضع رسول الله يِنْعَي الزكاة ؟ فقال ليذ : في كل مائتي درهم خمسة دراهم. 
وإن نقصت فلا زكاة فيها». 

وموّق سماعة عن أبي عبد الله مق قال: «في كل مائتي درهم خمسة دراهم 
من الفضة. وإن نقصت فليس عليك زكاة». 

وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر ني وأبي عبد الله ييه قالا: «في الورق 
في كل مائتين خمسة دراهم: ولا في أقل من مائتي درهم شيء؛ وليس في 
اللفق اه «تحقى يتم | يعوزق فيكون فيه بواجد ». 

ومونّق زرارة وبكير ابنى ي أعبين المتقدمة , وفيها لالس فى اكليم هانتى 
درهم شيءء فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم, فما زاد فبحساب ذلك» 


فى رزكاة النقدين 0" 


الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة سواء كان بسكة الإسلام 
او الكفر. بكتابة او غيرها. بقيت سكتهما او صارا ممسوحين بالعارض . 
وأمّا إذاكانا ممسوحين بالاصالة فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب 
على الأحوط . كما أن الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل 
بهماء أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو 
دنانير. ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة 
لم تجب فيه الزكاة وإلا وجبت .]١[‏ 


وليس في مائتى درهم وأربعين درهماً غير درهم إلا خمسة دراهم, فإذا بلغت 
أربعين ومائتى درهم ففيها ستة دراهم» فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها 
سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب». 

وصحيح الحلبي المتقدّم » وفيه: «سئل أبو عبد الله 3 عن الذهب والفضة 
ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهبء قال: وسألته 
عن النيف الخمسة والعشرة» قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من 
كل أربعين درهماً درهماً (درهم)». 

وصحيح زرارة المتقدم في الفضة «إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم 
وليس في دون المائتين شيءء فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس 
فيها شيء حتى تبلغ الأربعين» وليس في الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين». 
ماكو لخر عن ا حوهنا كتين التطيو ور اباكوا ري قر ذلك 
]١[‏ ينبغي البحث في مقامدن : 

١‏ - في اشتراط المسكوكية بسكّة المعاملة في زكاة النقدين بمعنى الذهب 
وَالنقنة: 
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؟ - في إمكان استفادة تعميم زكاة النقدين لكل أنواع النقود ولو لم تكن 
زايا أو أفضة: 

أمَا البحث في المقام الأوّل: فالمعروف بل المجمع عليه عند فقهائنا 
اشتراط ان يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة المعاملة. وقد وقع البحث في 
هذا المقام من جهات عديدة. 

الجهة الأولى - في اشتراط كونهما مسكوكين بسكة المعاملة» أي 
درهما ودينارا. 

قد يقال أن الوارد في لسان جملة من روايات زكاة النقدين عنوان الذهب 
والفضة. وكذلك عنوان عشرين مثقال من الذهب ونحو ذلك أو عنوان المال. 
وورود عنوان الدرهم والدينار في روايات أخرى الظاهر في المسكوك بسكة 
البعاملة لا يوحت تقنين الطائفة الأول بالذهب والفضة المسكؤكين ؛ الأنهها 

إلا أنّ هذا البيان غير تام. 

أوَلا- أن روايات الدرهم والدينار واضحة الظهور في أن الدرهم والدينار 
مأخوذ في موضوع الزكاة وله دخل فيهاء وليس من باب الغلبة ونحوهاء ولا 
يحتمل تعدد موضوع الحكم بالزكاة بحيث يكون هناك زكاتان في الذهب 
والفضة لكل منهما موضوعه الخاص. فلابد وان يحمل المطلق على المقيّد كما 
هو المقرر في موارد العلم بوحدة الجعل على ما حقق في محلّه من علم الأصول . 

وثانيا - في بعض روايات الذهب والفضة توجد قرائن تدلٌ على أن 
المقصود منهما الدينار والدرهم. وأنّه لا إطلاق فيهما في نفس أدلتهما؛ لأنها 


فى زكاة النقدين يف 


قيدتهما بذلك» ففي صحيحة زرارة عن أحدهما ليه قال: «ليس في الفضة 
زكاة حتى تبلغ مائتي درهمء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم, فإذا 
رادت تفلن عسناب اللقافق كل أريعن كرهما ورهه» ولبش :فق الكيسور 
شيء»! ١‏ ل المحم ا ش 

وفي رواية مفضل المتقدمة: «سأله رجل في كم تجب الزكاة في المال.. 
«... ففي كل ألف خمسة وعشرون درهماأً». 

وصحيح الحلبي المتقدم قال: «سئل أبو عبد الله نل عن الذهب والفضة 
ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهبء قال: وسألته 
عن النيف والخمسة والعشرة قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطي من 
كل اربعين درهما درهم». 

وموثقة سماعة المنقدمة -في حديث -عن أبي عبد الله يليه قال: «في كل 
مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة... ومن الذهب من كل عشرين ديناراً نصف 
دينار». ومثلها صحيحة الحسين بن يسار ( بشار). 

وصحيحة زرارة وبكير ابنى ي أعبين المتقدمة أنْهما سمعا أبا جعفر ييا يقول 

في الزكاة: 0 في أقل من عشرين ديناراً شيء» فإذا بلغت 

عشرين فيناراً ففيه نصف دينار». 

ومثلها صحيحتهما الأخرى عن أبي جعفر مَليّة قال: «ليس في شيء 
انفف الأرض د الى أن'قال دعيو هذه الآرينة الأضعاف.وان كتج تمئة» إل أن 
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يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثمّ يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فضة 
فتؤدّي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين ديناراً نصف 
دينار». 

وظاهرها جميعاً أنّ المقصود من ذكر الذهب أو الفضة الواردين في 
الروايات هو الديئار والدرهم كما لا يخفى على من تأمل فيها. 

وثالكا- ما صدحت به بعض الروايات من نفي الزكاة في غير المسكوكد 
وفي غير الدرهم والدينار. 

منها ‏ صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم اث قال: «قلت له: إن 
يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحواً من سنة أنزكية ؟ فقال: لاء كل 
مالم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة» وكل ما لم يكن ركازاً فليس عليك 
فيه شىء» قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش. ثم قال: 
إذا 59 ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من 
الزكاة»١١‏ 

والركاز كناية عن الدرهم والدينار اللذان كانا يكسنزان ويركزان في 
الأرضء أي يثبّتان فيها كالمعدن والكنزء كما أنّ التعبير بالصامت المنقوش أيضاً 
كناية عن ذلكء فإنّ المال الصامت خصوصاً مع التقييد بكونه منقوشاً كناية عن 
الذرهي:والديناز» اى .ما يكون متقوضاً ينفعن السكة والمعاملة لا مظلق النقفن 
الذي قد يكون على كل ذهب. 


.١64 :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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ومنها- روايتان لجميل بن دتاج: إحداهما عن بعض أصحابناء والأخرى 
عن أبي عبد الله وأبي الحسن ليه أنه قال: «ليس في التبر زكاة إِنَما هي على 
الدنانير لدي ا 

الآ أن فى نيد العامة شعت رن سعد بن خكي وهو لم يون؛ كما أن 
في سند الأولى زائداً على الارسال علي بن حديد وقد ضعّفه الشيخ في التهذيب 
مراراً ووقوع جعفر في أسانيد كامل الزيارات لا يكفي لتوثيقه ما لم يكن من 
مشايخ ابن قولويه. 

ومنها - موثقة أخرى لعلي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن نك عن 
المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال: تلزمه الزكاة في كل سنة. إلا أن 
بنك كه والظاهر من الصدر والذيل أن الزكاة إِنَما تكون في المال المحض 
الذي يكون ثمناً وهو الدرهم والدينار. 

ومنها ‏ صحيحة عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد الله اليا : رجل فر 
بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً أعليه فيه شيء؟ فقال: لاء ولو جعله 
حلياً أو نقراًفلا شيء عليه» وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي 
يكون فيه»! ". وهي كالرواية السابقة وفي ذيلها التعليل المناسب مع الدرهم 
والدينار؛ لأنّ حيثية الثمينة فيها نفع وقيمة زائدة على مادة الذهب والفضة كما 
هو واضح. 
-١‏ وسائل الشيعة 9: .١680‏ 
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ومنها ‏ رواية زيد الصائغ في الدراهم المغشوشة. وفي ذيلها: «قلت: 
وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أَنّي أعلم أنّ فيها ما تجب فيه 
الزكاة قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثمٌ تزكّي ما خلص من 
الفضة لسنة واحدة»! .'١‏ والتخصيص بسنة معناه نفي الزكاة لو بقيت الفضة 
الخالصة سنة أخرىء وهذا يعني أنّ الموضوع هو الدرهم. 

ومنها - موثقة ثالثة لعلي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ىه قال: 
ول تحن الركاة' قيما بك "رار بفاعح الركاق الاتترى اذ المنقعة قن دهمي 
فلذلك لا تجب الزكاة»' "2. وظاهرها أن موضوع الزكاة خصوص ما يكون من 
الذهب والفضة وسيلة للمبادلة» وأنّه إذا خرج عن ذلك بجعله سبيكة أو حلياً أو 
تبرا فلا زكاة فيه» وذهاب المنفعة يعني ذهاب النفع والقيمة الفائضة لحيثية 
الاعتبار والنقدية» وهذا واضح فلا وجه لما في المستند من تاويل عنوان المنفعة 
فيها بما ينتفع به. 

ومنها ‏ صحيحة زرارة عن أبي جعفر عَليِل نه قال: «الزكاة على المال 
الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه»'"'. فإنّ ظاهرها الحصرء وأنّ 
الزكاة إِنّما يكون على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه. فإنٌ 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء كما أنّ سياقه وما ذكر فيه من شرط مضي 
الحول وعدم تحريكة أيضأ قرينة على ارادة الحضر. 

.١67 نفس المصدر:‎ -١ 
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الآ الداليسن عضرا بالتنينة إلى كل الأضناق الذكر يد ةرواتها التتظر فض 
الحصر إلى ما يجب من الزكاة على المال المطلق أي المتمخض فى المالية 
والقيمة وهو النقود والدراهم» فيدلٌ على أنّ هذه الزكاة قد أخذ فى موضوعها 
المال الصامت الذي حال عليه الحول ولم يحّكء أي لم يتاجر به وهو الدرهم 
والدينارء بل عنوان المال الصامت كناية عرفاً ولغة عن الدراهم والدثانير: 
فتكون الصحيحة من أدلّة حصر زكاة الذهب والفضة فى الدرهم والدينار. 

الجهة الثانية ‏ لا فرق فى سكة المعاملة بين سكة الإسلام أو الكفرء 
القدر المتيقن فى صدر الإسلام وجود الدرهم والدينار بسكة الكفر وأنّ سكة 
وهذا واضح. 

الجهة الثالثة ‏ إذا مسحت النقوش عن السكة فهل تسقط الزكاة مطلقاً 
أو 15ل يتعامل :بها أو إذاكان ممتشوحاً من أضلة» التعمالات :بل أقؤال: 

وقد اختار الماتن وحجوب الزكاة إذا كان المسح بالعارض وان كاق 
لا يتعامل بهء كما أنه حكم بالزكاة احتياطاً إذا كان ممسوحاً بالأصالة إذا كان 
يتعامل به. 

وقد يقال: أنّ مقتضى صحيحة علي بن يقطين الأولى المتقدّمة اشتراط 
وجود النقش في وجوب الزكاة» فإذا زال ومسح النقش سواء بالعارض أو 
بالأصالة فلا زكاة. حتى إذا كان يتعامل به. 

والجواب: هذا خلاف إطلاق روايات الزكاة في الدرهم والدينار 
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الصادقين على الممسوح بالعارض عادة» وحيث انها دلالة منطوقية فتكون 
أعنيعقاوسيلة للتبادل نوعا اد كانهو كذلكح حدق عليه الدره أو الدينار 
ووجبت الزكاة فيه» سواءً كان المسح عارضاً أو من أصله» كما إذا كانت السكّة 
بلا نقش فالمعيار بصدق عنوان الدرهم والدينار على الذهب والفضة كما تقدّم 
في الجهة الأولى . 
عنوان الدرهم أو الدينار أو شك فيه ولم يكن يتعامل به كما لعلّه ظاهر إطلاق 
المنن وكذلك عند جملة من المحققين باستصحاب بقاء وجوب الزكاة فيه » 
وكذا إذا سقط عن الرواج. 
وبلاحظ عليه : 

أولأء عدم جريان الاستضحاب المذكور؛ إذ لو اريذ به امنتصحاب عتوان 
الدرهم أو الدينار فهو من الاستصحاب الموضوعى فى الشبهة المفهومية» حتى 
لو فرض الشك فى الصدقء وهو لا يجريء وإن أريد الاستصحاب الحكمى 
فأيضاً لا يجري ؛ لكونه تعليقياً» بل ولاحتمال تبدّل الموضوع, فإنّ حيثية 
النقدية وكون الذهب أو الفضة وسيلة للتعامل أي ثمناً إذا كانت دخيلة فى 
موضوع وجوب الزكاة فهي حيثية تقييدية عرفا فلا يجري الاستصحاب مع 
انتفائها . 

نعم» لو فرض الشك في صدق مفهوم الدرهم والدينار فحيث إِنْها شبهة 


فى زكاة النقدين اوذفن 
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مفهومية للمقيّد لعمومات زكاة المال أو الكنز فالمرجع فيها عمومات الزكاة في 
المال أو الذهب والفضة لو تجّ الاطلاق فيها. 

وثاقناء مال الاتضعات يها ونام الكوانات الحفقدت 
اشتراط كون الذهب والفضة درهماً وديناراً وتقوّم ذلك بالتعامل بهما وكونهما 
أثماناً» ففي رواية جميل حصرت الزكاة في الدرهم والدينار في الذهب والفضة, 
وصحيح علي ب ايقطين أيضاً يستفاد من مجموع صدره وذيله ذلك» وفي روايته 
الأخرى في ذيلها تعليل انتفاء الزكاة بجعلهما سبيكة بذهاب منفعته» والمراد بها 
منفعة السكة والتعامل» فإنّها كانت عادة أكثر قيمة من خالص الفضة والذهب 
الموجود فيهما ؛ لأنّ حيثية المسكوكية والاعتبار النوعى للسكة في مقام التبادل 
لها مالية وقيمة فائضة. ش 1 

ومن الواضح أنّ هذه الحيثية قائمة بكونهما معتبرين في مقام التعامل 
السوقي العام ؛ فمن دونها لا يصدق عنوان الدرهم والدينار؛ لآنهما يصدقان على 
الأادز .وما ركون دوسي الماذة: اشام بالنعل. 

وقد يستدلٌ على ذلك بالإجماع. إلا أنه لو فرض تحصيله فهو مدركي. 

كما أنه قد يستدلٌ على ذلك بأنّ عنوان الدرهم والدينار يصدق مع سبق 
التعامل بالسكة وإن مسحت نقوشه ولم يتعامل به بالفعل كالمشتق بناءً على كونه 
للاغومق المعلبي والحتققى عت الميذا: 

وفيه: منع ذلك في المشتق وفي المقام؛ لما ذكرناه من عدم صدق الدرهم 
والدينار على ما لا يكون من الأثمان بالفعل وإن كان كذلك سابقاً إلا بنحو المجاز 
أو الاطلاق بلحاظ الزمان السابق. 


ع كتاب الزكاة / ج " 
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نعم » لا يشترط أن يكون ثمناً يتعامل به في كل البلاد» بل يكفي كونه ثمنأ 
يتعامل به في الجملة ولو في بعض البلاد. 

فالصحيح عدم وجوب الزكاة على ما خرج عن صدق الدرهم والدينار؛ 
لعدم التعامل به أصلاً وفي أي بلد حتى إذا كان من جهة كونه ممسوحاً بالعارض 
وإن كان الممسوح ليس كذلك عادة. 

ومنه يعرف حكم المسكوك المنقوش إذا سقط عن الثمنية ورواج التعامل 
بهء رغم أنّ المشهور بل ادّعي أنّ المجمع عليه وجوب الزكاة فيه. فإِنّهِ أيضاً 
بسقوطه عن الثمنية والتعامل به يخرج عن صدق الدرهم والدينار عليه بالفعل, 
فلا تجب فيه الزكأة. 

وأمّا الممسوح بالأصالة -أي ما لم يكن منقوشاً أصلاًفإن كان مضروباً 
بسكة المعاملة ويتعامل به فلا إشكال فى صدق الدرهم والدينار عليه ووجوب 
الزكاة فيه ؛ لأأنّ النقش ليس له موضوعية؛ وإنّما هو طريق إلى الاعتبار النوعي 
وحفله ظلامة عل كوته مطترويا للمعاملة من قبل السهة المعتيرة: 

وإذا لم يكن مضروباً بعنوان سكة المعاملة ولكن تعومل به بنحو بحيث 
راج كونة نا يتعامل به في الأسواق فالأقوى فيه أيضاً وجوب الزكاة - وقد 
احتاط فيه الماتن - لأنّ الدرهم والدينار يصدقان على ذلك أيضاً عرفاً» فضلاً 
عن عنوان الدال:السافت الذى ,بعك أو لايك كنبا "فى متيشضيحة ورارة 
المتقدمة. 1 

وإن شئت قلت: إِنّ المستفاد من مجموع الروايات أنّ المعيار بكون 
الذفي أن الففة نهدا وخادن يننا عتران كرنهما مسن الفين او الثال#اليضة: 
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وهذا هو المراد من الدرهم والدينار عرفاً أيضاً. وهذا يصدق على النقود 
الممسوحة حتى بالأصالة إذا كانت نقوداً يتعامل بها في السوق. 

الجهة الرابعة -إذا ضربت السكة للمعاملة ولكن بعد لم يتعامل بها 
أو تعومل بها لكنه لم يصل رواجها إلى حد نوعي يصدق عليها عنوان الدرهم 
أو الدينار» وهذا قد يكون في السكة المضروبة بشكل شخصي لا من قبل 
الدولة والحكومة أو الجهات المقبولة عند النوع والسوقء وإلا كانت معتبرة 
لا محالة ولو في بعض الأسواق والبلدان» وهو يكفي في صدق الدرهم 
والدينار. 

والظاهر عدم وجوب الزكاة فيما إذا لم يصدق على المسكوك الدرهم 
والدينار؛ لما ذكرناه في الجهة السابقة من أنّ المستفاد من الروايات أنّ الموضوع 
لوجوب الزكاة هو الدرهم والدينار وهما متقوّمان بكونهما ثمناًومالاًمحضاً أي 
ممّا يتعامل بهما ولو فى بعض البلدان والأسواق» ولا يشترط التعامل بهما فى 
جميع الأسواق. وقد 1 على ذلك أيضاً صدر رواية زيد الصائغ المتقدّمة 


فراجع . 
وقد يقال: إنّ مقتضى إطلاق صحيح علي بن يقطين أنّ في الركاز 
زكاة» أو في ( الصامت المنقوش ) ثبوت الزكاة في المسكوكين حتى إذا لم 
يتعامل بهما أو قبل أن تروج المعاملة بهما ولم يصدق عليهما الدرهم والدينار؛ 
لأنّ هذا العنوان بينه وبين الدرهم والدينار العموم من وجه كما لا يخفى فيؤخذ 
ومن هنا حكم السيد الماتن بوجوب الزكاة في الممسوح بالعارض أو 


م كتاب الزكاة / ج " 
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بالأضالة - احتياطاً ._إذا كان يتعامل به؛ لصدق الدرهم والديثار عليهماء 
وحكم في المقام بوجوب الزكاة أيضاً -احتياطاً ولو لم يتعامل به ولم يصدق 
عليه الدرهم والدينار لشمول سحم علي بن يقطين له. ويلحق بدذلك الدرهم 
والدينار المهجورين أيضاً. 

والجواب: ما تقدم من أنّ العنوان الوارد في صحيح ابن يقطين كناية عن 
الدرهم والدينار؛ لأنّ عنوان الصامت أو المال الصامت عناوين كنائية ليست 
موضوعية» ويراد به الثمن الثابت في المعاملات في قبال العروض فلا إطلاق فيه 
لأكثر من الدرهم والدينار بالفعل. 

هذا وظافا الى انمالا يكقيل ووه موضوفنة ومعياريق لركناة 
النقدين ليحملان على التخيير وأنّ كلا منهما يكفي لتعلّق الزكاة كما فعل السيّد 
الماتن نيد بل لابد من الجمع بين القيدين أن يكون درهماً وديناراً وأن يكون 
منقوشا. 

فالحاصل : حيث إنّكلاً من الدليلين في مقام بيان الضابطة وحصر ما فيه 
هذه الزكاة في ما ذكره فأحدهما يجعل المعيار الصامت المنقوش وينفي بالمفهوم 
الزكاة عن غيره ولو كان درهماً وديناراً» والآخر يجعل المعيار الدرهم والدينار 
وينفيها عن غيره ولو كان صامتاً منقوشاً» فالتعارض بينهما لا يعالج بتقديم 
منطوق كل منهما على مفهوم الآخر ليثبت التخيير» على أنّ النفي في صحيح ابن 
يقطين بالمنطوق وليس بالمفهوم. 

بل لو فرض التعارض تعيّن الأخذ باطلاق روايات الدرهم والدينار؛ 
لقوّة ظهورها في أنّ المعيار بذلك بل لا يحتمل عدم دخل الدرهمية والدينارية 


فى زكاة التقدين يذضن 
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أي الثمنية في هذه الزكاة فيتقدّم على إطلاق صحيح ابن يقطين أو للتعارض 
والتساقط بلحاظ موردي الافتراق والرجوع إلى العموم الفوقاني المقتضي 
لتبوت الزكاة في مطلق الدرهم: والديناز:في الروايات الني دلت على ذلك 
وليست في مقام الحصر لتعارض صحيح ابن يقطين» بل هي قابلة للتخصيص 
والتقييد به» فتكون بمثابة العام الفوقاني وإن كانت النسبة بينهما عموما من 
وجه. 

إلا أنّ هذا البيان الأخير مبني على عدم ثبوت الإطلاق في أدلّة زكاة 
الذهب والفضة أو مطلق الأموال» وإلا كان المرجع في مورد افتراق صحيح ابن 
يقطين أيضاً وجوب الزكاة» لا عدم وجوبه فيثبت فتوى السيّد الماتن نيك . 

وأيّأماكان فالصحيح عدم وجوب الزكاة هناء بخلاف الممسوح بالأصالة 
إذا كان يتعامل به أي كان ثمناً في المعاملات ودرهماً أو ديناراً. 

الجهة الخامسة ‏ إذا اتَخذ الدرهم أو الدينار للزينة فهل يسقط وجوب 
الزكاة بذلك أم لا؟ 

فصّل السيّد الماتن بين ما اذا خرج بذلك عن رواج المعاملة وصدق 
الدرهم او الدينار عليه فيسقط الوجوب. وما إذا لم يخرج فتجب الزكاة فيه. 

وقد وقع هذا التفصيل موقع الاشكال من قبل أكثر المحشّين على العروة, 
فبعض خالفه في الشق الأوّل وحكم بوجوب الزكاة فيه أيضاً. وبعض خالفه في 
الشق الثاني وحكم بعدم الوجوب فيه أيضاً . وبعض جعل المعيار بصدق الدرهم 
والدينار عليه » وكأنّه جعل صدقهما أعم من رواج المعاملة بهما وعدمه؛ وبعض 
حكم بالاحتياط في كلا الفرضين أو في أحدهما. 


م كتاب الزكاة / ج ” 
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ومبنى التفصيل الذي ذكره الماتن ما تقدّم من أنّ المستفاد من الروايات 
0 الميزان بصدق الدرهم والدينار وهما إِنْما يصدقان مع فرض رواج المعاملة 
بهماء فإذا كان اتخاذهما للزينة من خلال تغيير فيهما يخرجهما عن الصلاحية 
لذلك فلم يعد قابلاً للثمنيّة والمعاملة بهما كثمن للمبيعات» فهذا يوجب 
خروجهما عن موضوع الزكاة ودخولهما في دليل نفي الزكاة عن غير الدرهم 

وأمّا إذا لم يخرجا بذلك عن الصلاحية المذكورة وكان الدرهم والدينار 
بمعنى الاثمان صادقاً عليهما وجبت الزكاة فيهما؛ لشمول إطلاق دليل الدرهم 
والدينار بهذا المعنى لهما. 

وقد اتؤققى قن الفق الول :نو هذا البياج أنه متافضن لما اختاره هوه 

وهذا الاشكال غير متّجه ؛ لأنّ الخروج عن الدرهمية والدينارية هنا ناشئ 
من التغيير فى الهيئة وكيفيّة النقدين وأوصافهما الخارجية» وهذا يوجب عدم 
صدق الدرهم أو الد ينار عليهما جزماًء بخلاف عدم رواج النقدين في التعامل في 
السوق بعد تحقق التعامل ورواجه بهما سابقاء فإنَّ ذلك قد يقال إِنّهِ يكفي في بقاء 
صدق الدرهم والدينار عليهما في الجملة كما يكفي الرواج في بلد واحد وإن لم 
بكوءراتها فن ات انادف 

هذا مضافاً إلى أنّه فى المقام حيث يصدق عنوان الحلى عليهما بلا كلام 
فيكون مقتضى إطلاق روايات نفي الزكاة في الحلي مقتضيا لنفي الوجوب 
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عنهما حتى إذا صدق عليهما عنوان الدرهم والدينار -كما سيأتي ‏ فضلاً عمّا 
إذا لم يصدق عليه ذلك» وهذا بخلاف موارد مهجورية الدرهم والدينارء فإنه 
لو فرض صدق الدرهم والدينار عليهما فهذا يوجب إطلاق المخصّص وشموله 
لهما وإخراجهما عن عمومات الزكاة» وإن فرض الشك في الصدق من جهة 
المهجورية» فحيث إِنّه شبهة مفهومية فالمرجع فيه الاطلاقات الفوقانية المقتضية 
لوجوب الزكاة في الذهب والفضّة أو في المال المطلق أو الصامت المنقوش 
ونحو ذلك. 

ولو فرض عدم وجود مطلقات كذلك كان المرجع الاستصحاب التعليقي 
لوجوب الزكاة على القول بجريانه» ولا يوجد فيه ما يدلّ على نفي الزكاة باطلاقه 
كما في الحلي. » فالفرق بين مورد النقض وما نحن فيه واضح. 

وأمًا العسبيك:باطلاق ها ذل علي أن الركاةفى الركنات وهو الضيافيج 
المنقوش فقد عرفت أنه غير تام؛ لأنّه كناية عن الأثمان فلا إطلاق له للمقام. 
مضافاً إلى تقدّم إطلاق روايات نفي الزكاة في الحلي على هذا الإطلاق حتى إذا 
فوإطل تعايتيه كما سيا :ت.. 

فما حكم به السيّد الماتن في الشق الأوّل لا ينبغي التشكيك فيه. 
وأمّا ما ذكر في الشق الثاني من وجوب الزكاة تمسكاً باطلاق ما دلّ على 
وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير فقد نوقش فيه أيضاً» ويمكن توضيح ذلك 
بوصو 

الأوَّل: ما ذكره جملة من الأعلام من أنّ إطلاق دليل الزكاة في الدرهم 
والدينار معارض مع إطلاق دليل نفي الزكاة في الحلي والمعارضة وإن كانت 
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بنحو العموم من وجهء والذي قد يرجع فيه بعد التساقط إلى عمومات الزكاة في 
المال. 

إلا أن التعليل الوارد في ذيل بعض روايات نفي الزكاة في الحلي يجعل 
المعيار في نفي الزكاة في الحلي أنه متّخذ كعروض طلب لتقم اله لمالئنه 
ولي لانن روك عع بترن شب ال : «سألت أبا عبد الله اكد 
عن الحلي أيزكّى ؟ فقال: إذاً لا يبقى منه شيء». 

ومئله رواية علي بن جعفر''2» أي إذا وجبت الزكاة في الحلي فباعتبار 
أن الزكاة واجبة في كل سنة وتتكرّر إذن لا يبقى الحلي لمالكه. وهذا بخلاف 
زكاة الأصناف الأخرى حتى الدرهم والدينار؛ لما فيهما من الصلاحية للتبادل 
والتحريك وكسب الدخل والربح» وهذا التعليل يشمل الحلي الفعلى وإن كان 
متخذاً من الدرهم والدينار. 

ومثل هذا اللسان باعتباره تعليلاً يكون اطلاقه حاكماً ومقدماً على إطلاق 
روايات الدرهم والدينار. 

وقد يقال: إِنْ روايات نفي الزكاة في الحلي لا إطلاق لها للدرهم والدينار 
اوعفدي حلياًء 0 المقصود ممّا ورد في بعضها من تبديل أو جعل الدرهم 
والدينار حلياً شراء الحلي بهما أو تذويبهما وجعلهما حلياً لا اتخاذ نفس الدرهم 
والدينار زينة 0 

إلا أن هذا الاشكال غير متجه؛ لوضوح تمامية إطلاق جملة من روايات؛ 


.١168-١05:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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خصوصاً صحيح يعقوب المتقدم وما فيه من التعليل» بل عنوان الحلي بقول 
مطلق يشمل كافة أنحائه وإن كان يصدق عليه الدرهم والدينار أيضأء وكون ذلك 
غير متعارف في السابق أو نادراً لا يوجب 00 هو واضح. 

الثانى: ما ذكره بعض الأعلام نيك من أن النسبة بين الدليلين وإن كان 
عموماً من وجه إلا أنه لابد من تقديم إطلاق روايات نفي الزكاة في الحلي 
على إطلاق روايات زكاة الدرهم والدينار؛ لأنه يلزم من تقديم الثانى على الأوّل 
إلغاء عنوان الحلي ودخله في الحكم بنفي الزكاة؛ لأنّ غير اروف را ان : 
الذهب والفضة حتى إذا لم يكن حلياً ليس فيه زكاة» فلا تبقى خصوصية لعنوان 
الحلي» وهذا بخلاف العكس. أي إذا قدمنا إطلاق الحلي على إطلاق الدرهم 
والدينار. 

وهذا يعني أنّ التعارض بحسب الحقيقة ليس بين اطلاقين» بل بين ظهور 
اباتي وضعي قوي لأحد الدليلين في دخل العنوان المأخوذ في لسان الدليل في 
الموضوعية للحكم وبين إطلاق سكوتي للدليل الآخرء ولا شك في تقدّم الأوّل 
على الثاني بالأظهرية والأقوائية وتو ذلقاء ش 

وهذا البيان إِنّما يتم فيما إذا فرض أخذ العنوان موضوعاً للحكم. لا مثل 
المقام الذي يكون الحلى فيه موضوعاً لنفي الحكم بوجوب الزكاة عليه 
خحفوها مع عطف السبيكة وغيرها عليه في بعض الروايات» حيث يكون 
المتفاهم من ذلك أنّ المقصود عدم شمول ما هو موضوع الزكاة في الذهب 
والفضة للحلي» فإذا قيّد ذلك بالحلي الذي لا يكون درهماً وديناراً كان معناه أن 
ما هو موضوع الزكاة إِنّما هو الدرهم والدينار» ولو كان حلياً» أمَا غيرهما سواء 
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كان حلياً أو سبيكة أو نقراًفليس فيه زكاة» ولا لغوية في هذا البيان أصلاً» وليس 
في روايات نفي الزكاة عن الحلي ظهور في أكثر من كون الحلي خارجاً عمّا هو 
موضوع زكاة النقدين. 
وإن شئت قلت: أنه لا يحتمل أن يكون كل من عنوان الحلي والسبيكة 
والنقر وغير ذلك ممّا ورد في الروايات النافية للزكاة موضوعاً مستقلاً للحكم 
بالنفي, وإِنّما المتفاهم من مجموع الروايات أنّ المقصود بيان خروج هذه 
الموارد عمّا هو موضوع الزكاة» وهو الدرهم والدينار» ومعه فلا يبقى ظهور 
في موضوعية عنوان الحلي للنفي لكي يلزم من تقديم إطلاق روايات الدرهم 
والدينار عليه إلغاء ذلك الموضوع, وهذا واضح. 
الثالث: انْ روايات وجوب الزكاة في الدرهم والدينار لا إطلاق لها في 
نفسها لمورد الحلي ؛ لأنّ في جملة منها توجد قرائن تدلّ على أنّ المقصود منهما 
ما يكون من الأثمان بالفعل في قبال ما يكون عروضاً بالفعل وإن كان صالحاً 
للتعامل به والحلي حتى إذا اتخذ من الدرهم والدينار يلحظ عروضاً عرفا لا ثمناً 
مادام حليّاًء من قبيل ما دلّ على أنّ الزكاة فى المال الصامت الذي لا يقلّب ولا 
يتاجر بهء أو ما دام لا تحركه أو ما دل 000 الدرهم عين المال فإنّ هذه 
الخصوصيات إِنّما يفهم منها العرف أنّ الموضوع ما يكون ثمناً ولا يكون 
عروضاًء وهو الدرهم والدينار غير المتّخذ لغرض نفسي كالزينة فإنّه عروض 
بل هذا المضمون في بعض الروايات كصحيحة زرارة المتقدمة : «الزكاة 
على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه » ظاهر في الحصرء وأنّ 
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غير ذلك لا يكون فيه زكاة النقدين» فيصلح لتقيبد ما ورد فيه الزكاة على الدرهم 
والدينار بقول مطلق, بل ما لا يكون ظاهراً في الحصر أيضاً يمكن أن يقال أن 
العرف يفهم منها دخالة الثمنية الفعلية في الحكم بالزكاة» حيث لا يحتمل تعدد 
الحكم» فتحمل الروايات المطلقة على المقيّدة رغم كونهما مثبتين» فيكون 
المستفاد عرفا أن المقصود من الدرهم والدينار ما يكون ثمناً بالفعل لا ما خرج 
عن الثمنية بالفعل ولو لاتخاذه للزينة خارجا. 

الرابع: ما ذكره المحقق الهمداني يي من أنّ روايات نفي الزكاة في غير 
الدرهم والدينار وحصرها فيهما لا إطلاق أحوالي لها لما إذا اتخذ الدرهم أو 
الدينار حلياً؛ لأ النظرهنها إن السصن وأن ما غنذا الدرك. والدوثان مسن 
الذهب والفضة لا زكاة فيه فهي مسوقة ليان الحضن كنا أن روانات تاتب ركاة 
الدرهم والدينار أو سائر الشرائط كالبقاء حولاً وعدم التحريك مسوقة لبيان 
النصاب أو الشروط الأخرى فلا إطلاق أحوالي لشيء من روايات الزكاة في 
الدرهم والدينار لما إذا اتتخذا حلياً لكى يعارض الإطلاق الافرادي لروايات نفى 
الزكاة عن الحلي . 1 ْ 

وأمّا مطلقات ثبوت الزكاة في كل مال أو في الذهب والفضة فهي عمومات 
فوقانية:بالنسبة إلى المخصخصين 0 فلا وجه لملاحظتها مقف دا نل 
المخصّصين قبل الآخر لتكون النسبة منقلبة إلى العموم من وجه مع الآخر كما هو 
محقق في بحث انقلاب النسبة حتى على القول به. 

وهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه ؛ لأنّ الإطلاق الأحوالي موجود في 
بعض روايات وجوب الزكاة في الدرهم والدينار» فما ورد بعنوان: « إنْما الزكاة 
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في الدرهم والدينار» أو «الزكاة على المال الصامت الذي لم تحرّكه» لا بأس 
اتيك باطلاقه الأحوالي. 

كيف وإلا لانسدٌ باب التمسك بهذا الإطلاق في غير موارد الحلي للدرهم 
والدينار بمجرد طروّ حالة عليهماء كما إذا جعلهما للعرض والمشاهدة أو لغير 
ذلك» وهذا واضح البطلان» فالاطلاق الأحو الي منعقد. 

نعم ما ذكرناه في الوجه السابق قابل للقبول بأن يقال أنّ المتفاهم 
والمستظهر من مجموع روايات الباب ارادة الدرهم والدينار الذي يكون ثمناً 
بالفعل» اي لم يتخذ بنحو يعد عرفا خارجا عن الثمنيّة ويعد عروضا كالحلي 
والزينة. 

فهذا الاستظهار إذا تمّت عليه قرائن ولو بحدٌ يوجب الإجمال وعدم انعقاد 
الإطلاق في روايات زكاة الدرهم والدينار لمثل هذه الموارد كان وجهاً آخر بن 
الزكاة في الحلي وإن كان متخذاً من الدرهم والدينار مطلقاً. 

الور ناءذ فتن اليه بعض المحشّين على العروة في المقام من نفي الزكاة 
في الحلي مطلقا. 
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المقام الثاني : بعد أن اتضح في المقام الأول أنّه يشترط في تعلّق الزكاة 
بالذهب والفضة ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة الرائجة» وان يكون 
المسكوك منهما بالفعل نقداً يتعامل به. أي أن لا ينظر إليه كعروض ولو في حالة 
خاصة. بحيث لو خرج عن وضعه الفعلي - أي عن اتخاذه للمعاملة ولو بجعله 
حليًا - لم يتعلق به الزكاة. 

بقع البحث في هذا المقام عن أنّ حيثية النقدية التي ثبت دخلها في الحكم 
بحيث ينتفي الزكاة بانتفائها هل يمكن أن نستفيد من الروايات المتقدمة كونها 
تمام الموضوع لوجوب الزكاة فلا يشترط كون النقد ذهباً أو فضة بل تجب الزكاة 
في كل ما يكون نقداً يتعامل به فعلاً ولوكان من غير الذهب والفضة المسكوكين 
كالأوراق النقدية اليوم» أم لا يمكن استفادة ذلك؟ 

وَالبفف هنا خو”ثبوت الزكاه فنها عوان ركاة التقدين ل بعتؤان اخري 
ككونها مال التجارة» أو بفرض الزكاة عليها من قبل الحاكم الإسلامي. 
بناءً على القول بامكان وضع الزكاة من قبله على غير التسعة من الأصيئناف 
الزكوية. 

وإثبات وجوب الزكاة على النقود الورقية بعنوان زكاة النقدين تارة: 
يكو فق بات الطبيق .يدغوئ أز الأوراق النتقد به لبيك الآ حبوالة على 
النقدين» أي على ما يعادل قيمتها الاسمية من الذهب والذي ترصده الدول في 
خزينة الدولة وتتعهّد بدفعه في مقابل النقد الورقي الصادر من قبلها. 

وأخرى: يكون من باب كون النقد الورقي بنفسه مشمولاً لدليل زكاة 
النقدين. 
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وهذا هو المقصود بالبحث في المقام, لا الأوّل؛ لأنه لا ينبغي الاشكال 
في أنّ النقد الورقي اليوم له مالية وقيمة مستقلة وعلى نحو الموضوعية, 
ولس تخوالة ا وتستقد ا شل مال خوع و لهذا لعلف كاق من كتصن شالكة ككل 
سائر الأموال» كما أن التغامل يكون به فهو القين لأ أنهسئد على دين فى 
ذمة الدولة. 

نعم» يختلف عن الأموال الحقيقية الأخرى في 2 ماليته بالاعتبار وفي 
طول نشره من قبل الدولة واعتباره نقدأء وأما قصة الرصيد فهي غير واقعية. 
فإنّ الدول المصدرة للأوراق النقدية لا تتعهّد بجعلها بازاء ذاك الرصيد؛ء كما 
أنها لا تدفع شيئاً في قبالها . 

على أن اليوم لا رصيد للأوراق النقدية أصلاً وإِنْما اعتبار الآوراق النقدية 
قوّتها وقيمتها ترتبط بمدى قوّة البلد المصدر لها اقتصادياًكما لا يخفى على من له 
اطلاع وإلمام بالمسائل والشؤون الاقتصادية. 

نعم لا يبعد أن يكون من الناحية التاريخية ظهور الأوراق النقدية 
يوقا بالأوراق التي كان يصدرها الصرافون للذيون يودعون عندهم نقودهم 
من الذهب أو الفضة بعنوان الاسناد أو الحوالات» والتي أصبحت بالتدريج 
كالنقود يتعامل بها عند الناسء إلا أنّ هذه المسالة لا واقع لها اليوم. ومجرد أمر 
تاريخى . 

فالبحث في المقام عن إمكان استفادة التعميم من أدلّة زكاة النقدين 
للأوراق النقدية ابتداءً» وبوصفها النقد الرائج. 

وإن شئت قلت: إمكان استفادة أنّ الموضوع للزكاة هو النقد الرائج أيّ 
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شيء كان» ولا ينبغي الشك في أنه لم يرد في شيء من الروايات عنوان النقد أو 
النقدين ليبحث عن تعريفه وشموله للنقود الاعتبارية أو عدم شموله لهاء وإِنْما 
ورد هذا العنوان في كلمات الفقهاء . 

وأمًّا الوارد 57 الروايات فعنوان الدرهم والدينار والذهب والفضة,» أو 
الصامت المنقوش أو الركاز» ومن الواضح أنّ هذه العناوين تختصٌ بالذهب 
والفضة المسكوكين» ولا تشمل النقد الورقي الاعتباري. 

وعلى هذا الأساس يقال: بِأنّ مقتضى القاعدة عدم تعلق الزكاة بالنقود 
الورقية لا لمجرد عدم الدليل عليه؛ وأنّ ثبوت الزكاة على شيء بحاجة 
الن.شمول:ذليل الذكاة لدع .والا كان ستنيا ببالمومات والاضصؤل اللنفظة 
والعملية» بل لدلالة روايات حصر الزكاة في التسعة ونفيها عمًّا سوى ذلك 
على النفي والعناوين التسعة الوارد فيها عنوان الذهب والفضة» وهي لا تشمل 
النقد الاعتباري جزماًء فيكون مندرجاً ضمن عقد المستثنى منه في الروايات 
النافية» وكذلك ما دل على حصر الزكاة في الدرهم والدينار أو فى الركنازة 
كصحيح ابن يقطين المتقدم: «وكل ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء»» 
ورواية جميل عن أبي عبد الله ملي : «ليس في التبر زكاة. نما هي على الدنانير 
والدراهم». 

وفي قبال ذلك يمكن أن تذكر عدّة تقريبات لاستفادة التعميم لابد من 
ذكرها وتمحيصها: 

التقريت الأول اق يقال :بإلغاء العراف:«خصوضية الجنسية:.: أى كوان 
الدرهم والدينار والورق متخذاً من الذهب والفضة وأنّ الروايات التي تقدم 


م4 كتاب الزكاة /ج 3 


© © »© 0ه #0© #0 0 © 0ه #00 #0© 0ه هه #0 0 © 0ه 0 هه 0ه #00 #0 0 ه©» 0ه 0ه #0 0 © 0ه 0ه 0 © 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه هه .0ه ٠‏ 


دلالتها على اشتراط أن يكون الذهب والفضة درهماً وديناراً أو ورقاً أو مسكوكاً 
ومنقوشاً - يستظهر منها العرف أنّ تمام الموضوع للحكم بتعلّق هذا الصنف من 
الزكاة إنَما هو حيثية الورقية» بمعنى النقدية والمالية المحضة في الدرهم 
والذيتارء افيهدى إلى كل هانيكون نقدا رائجاً: 

وهدا الايتظيان .وان كاة محعلا توداء إلا آله بحاجة اللن"ذلتل وشاعه 
عليه في تلك الروايات؛ ومجرّد كون الدرهم والدينار أو الورق قد أخذ في 
مفهومها حيئية النقدية لا يكفي لاستظهار أَنْها تمام الموضوع بعد أن كانت 
العناوين المذكورة لا تصدق على غير الذهب والفضة المسحو كين : 

بل قد يقال: إِنّ ما ورد في جملة من الروايات المعتبرة من التعبير بأنّ 
الزكاة فى الذهب والفضة وأنّ رسول الله يلكو عفا عمّا سوى التسعة» وروايات 
الدرهم والدينار الظاهرة في نفي الزكاة عن الذهب أو الفضة الذي يكون تبراً أو 
تقار أ سبيكة أو ليا .ب أى حسربركاة الذهب والفضة فنا يكون مكوكا 
بسكة المعاملة منهما - يدل على شرطية جنس الذهب والفضة ودخلهما فى 
الحكم بوجوب الزكاة» فلا يمكن الغاء خصوصية الجنسية. 

التقرزنت الثاتق > استفادة الاتنتظهار المذكور. من مجموعة من الروايات 
التي تدل على كون الدرهم والدينار وخصوصاً الدرهم والورق عين المال -أي 
ينظر إليه بعنوان كونه المالية المحضة والقيمة للأشياء - كما هو المتفاهم 
والمرتكز العرفي أيضاً ليا يكون التقييم بها أيضاً في الروايات في أبواب 
كثيرة» ومنها باب الزكاة» حيث صرّح في جملة من روايات نصاب زكاة الذهب 
- إذا بلغ قيمته مائتا درهم فعليه الزكاة - وقد صرّح بكون الدراهم عين المال» 
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وأنّ المدار عليها في باب الزكاة والديات خبر إسحاق بن عمار المتقدم في بعض 
الأبحاث السابقة عن أبي إبراهيم اث قال: قلت له: تسعون ومائة درهم وتسعة 
عشر ديناراً أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال: «إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك 
مائتي درهم ففيها الزكاة؛ لأنّ عين المال الدراهم , وكل ما خلا الدراهم من ذهب 
أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات»١١).‏ 

فيستفاد من مجموع ذلك أنّ الدرهم بما هو عين المال والقيمة موضوع 
للزكاة» وما هو ظاهر صدر رواية إسحاق من أنه إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ 
قيمة المجموع مائتي درهم ففيه الزكاة أيضاً إِنّما هو بالإطلاق القابل للتقييد 
بما إذا بلغ قيمة كل واحد منهما مائتى درهم» او يحمل على الاستحباب بقرينة 
ما دلت عليه روايات أخرى كصحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد الله يلق : رجل 
تر نائة واتتيقة وتتيشوو درهما وتيغة عش ديثارا ايد كها ؟ فقال الك ابسن 
عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم»' .١'‏ 

فيبقى ظهور ذيل الرواية في كون الميزان في تعلّق الزكاة بالدراهم كونها 
عين المال على حجيته » فيستفاد من ذلك أن تمام الموضوع لزكاة النقدين كونهما 
مالية محضة» أي حيثية النقدين. 

وفيه: أنّ غاية ما يستفاد من تلك الألسنة أنّ الدراهم تعتبر قيمة ومالية 
محضة. وعين المال في تقييم الأموال الأخرى وتحديد مقدار ماليتهاء وقيمة 
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النصاب المعتبر فيها في باب الزكاة» أمّا أن تعلّق الزكاة هل يكون موضوعه 
العالئة السب هييف لمعاو عي الخال وال نضا ركنن للأشياء والسلع 
يكون فيه الزكاة فهذا لا يلازم ذلك؛ إذ قد يشترط في تعلّقها شرط آخر أيضاً. 
والتعليل الوارد في رواية إسحاق: «لأنّ عين المال الدراهم» ليس تعليلاً 
لتعلّق الزكاة بهاء بل لكون الميزان في تحديد مقدار النصاب بالدراهم لكونها 
المالية المحضة التى تحسب قيم المقادير والنصب بها؛ ولهذا قد فرض فيها 
تعلّق الزكاة بالذهب إذا بلغ قيمته مائتي درهم, مع أنّه من العروض وليس 
عين المال. 

التقريب الثالث: دعوى استفادة الاطلاق لكلّ ما يكون نقداً يتعامل به ولو 
لم يكن من جنس الذهب والفضة من رواية زيد الصائغ الواردة في الدراهم 
المغشوشة. قال: قلت لأبي عبد الله لاك : إِنِي كنت في قرية من قرى خراسان 
يقال لها بخارى». فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث نكا ولك رقاضاء 
وكانت تجوز عندهم» وكنت أعملها وأنفقهاء قال: فقال أبو عبد الله 46ة : 
«لابأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم »+ فقلت: أرأيت إن:خال عليها الحول 
وهي عندي وفيها ما يجب على فيه الزكاة أزكّيها ؟ قال: «نعم, إِنّما هو مالك», 
قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها 
الجول ارضها؟ قال: :اق كنك عرف أن فينافن النضة العالصةما عن ميك 
فيه الزكاة فرّكَ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من 
الخبيث». قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أَنْي أعلم أن 
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فيها ما تجب فيه الزكاة ؟ قال: «فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثمٌ 
تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة»١١).‏ 

فإنّ ظاهر صدرها أنّ الدراهم إذاكان تجوز أي تتداول ‏ فى البلد وجب 
زكاتها أيضاً إذاكان فيها ما يجب فيد التكاة أي النضات د أن كانت تبلغ مال 
درهم, مع أنّ الذي افترضه السائل أنّ ثلث الدرهم يكون من الفضة ومع ذلك 
يكون في كل مائتى درهم منها خمسة دراهم. 

وهذا يساوق ثبوت الزكاة في الدرهم الرائج وإن لم يكن كلّه من الفضة. 
ولا فرق عندئدٍ بين ان يكون بعضه من الفضة ام لا؛ لعدم احتمال دخل صرف 
وجود الجنس في تعلّق الزكاة» بل إِمّا يكون الجنس لازماً في النقد ولو بأن 
تكون غالبيته منه بحيث يصدق أنّ الدرهم من الفضة. وإمّا لا يكون لازماً أصلاً 
ويكون الموضوع حيثية النقدية ولو لم يكن النقد ذهباً أو فضة. وحيث دلت 
الرواية على نفي الاوّل فيتعيّن الثاني لا محالة. 

وهذا التقريب أيضاً لا يمك اليناف عليه؛ فإِنّه مضافاً إلى عدم ثبوت 
توثيق زيد الصائغ الراوي لهذا الحديث, لا ظهور فيه على كفاية حيثية النقدية في 
على الركاء + لقؤه احتمال ان يكن التقضود ين قول السائل + (ارايق! أن حال 
عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب على فيه الزكاة أزكّيها) أنّ في تلك 
الدراهم المغشوشة من الفضة بمقدار النصابء لا مجرّد أنّ عددها يبلغ مائتي 
درهم» أو أن قيمتها تساوي مائتى درهم غير مغشوش حتى إذا كان خالص 
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الفضة فيها أقل من ذلك. 

ويشنهد غلى ذلك ما وزد قن :ديل االتعديف: رزآن كنت حدرفا ان فيها من 
الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فرَكَ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة 
ودع ما سوى ذلك من الخبيث». فإنّه وإن كان هذا المقطع جواباً على ما فرضه 
السائل من إخراج الدراهم المغشوشة إلى بلد آخر لا تنفق فيها ‏ أي لا تكون 
رائجة ومقبولة للتعامل - إلا أنّه لو كان تمام الموضوع لوجوب الزكاة حيثية 
النقدية كان اللازم الحكم بوجوب الزكاة في تمام الدرهم المغشوش إذا بلغ 
مجموع الدراهم ما قيمته تساوي مائتي درهم من فضة خالصة ولو لم يكن 
المقدار الخالص من الفضة فيها تبلغ ذلك - هذا إذا كان يكفي الرواج ولو في 
بلد آخر كما هو الصحيح - أو الحكم بعدم الزكاة فيه أصلاً ‏ إذا كان لا يكفي 
ذلك -. 

فالحكم بوجوب الزكاة في خصوص مقدار الفضة الخالصة فيها إذا بلغت 
النصاب دليل على أنّ الجنس أيضاً جزء الموضوع لوجوب الزكاة وجزئه الآخر 
كونه نقدا ودرهما يتعامل به ولو فى الجملة وفى بلد اخرء فيكون المقصود من 
علق الزكاقيها فى البلقا الى حفى هيه (3 كان هيا هليح بد الركاة أيضا ذللكه 
ولا أقل مت انال ذلك الموحن كيال الضدى م نهد الناهية 

وما ما ورد في ذيلها من الزكاة في الفضة الخالصة البالغة لقضات له 
واحدة لا أكثر فهو ناظر إلى فرض جعلها سبيكة» أي تذويبها ليخلص الفضة 
فيها ويحترق الخبيث؛ لأنّ السائل فرض جهله بمقدار الفضة فيهاء فذكر 
الإمام لي - على تقدير صدور الحديث - أنه إذا سبكها وخلص الفضة كفى أن 


فى زكاة النقدين إوذاء 


يزكّيها لسنة واحدة؛ أي بلحاظ الحول الذي حال عليها وهي على شكل دراهم 
مغشوشة» فلا تهافت بين ذيل الرواية وصدرها كما هو واضح. 

التقريب الرابع: استفادة الإطلاق من بعض الروايات الدالة على ثبوت 
الزكاة فى المال المطلق أو المال الصامت أو الثمن. 

الى معي عا ب مبلوضو ا عن ا أنه سئل عن الخُضر فيها 
زكاة وإن بيعت بالمال العظيم؟ فقال: «لاء حتى يحول عليه الجول». 

وصحيح الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله .2ه : ما في الحُضر؟ قال: 
«وما هي ؟» قلت: امبر امتح اين التي قال: «ليس عليه شيء 
إلا أن يباع مثئله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ». وعن الغضاة من الفرسك 
(الخوخ والفرسك) وأشباهه فيه زكاة؟ قال: «لا». قلت: فثمنه؟ قال: 
لها خال عليه الخول هن مله فر كنع 2030 

وتمتاز هذه الصحيحة بورود عنوان المال والثمن فيها في كلام الإمام يه . 
بخلاف الأولى حيث ورد فيها ذلك في سؤال السائل» وإن كان جواب الإمام ]32 
بثبوت الزكاة إذا حال عليه الحول فيه الدلالة عقا تلن امتساء هنا د كعد 
السائل. 

وفى صحيحة زرارة عن 5 جعفر ني أنه قال: «الزكاة على المال 
الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه»». والظاهر أنّ المراد بالصامت 
ما يقابل العروضء أي ما لا ينتفع به إلا للمبادلة» وهو الأثمان. 
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وفي معتبرة اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم اي : الرجل يشتري 
الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: «لا» حتى 
يبيعها» قلت: فإن باعها أيزكّي ثمنها ؟ قال: «لاء حتى يحول عليه الحول وهو 
في يده». 

وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ناي وأبي عبد الله 320 أنهما 
بلغا فى الرقيق ؟ فقالا «اليس فى الراس نتتىء أكثر من اع مق خفن إذا 
حال عليه الحول. وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول»! '. 

وهناك روايات أخرى كثيرة أشرنا إلى بعضها عند البحث عن شرطية 
البلوغ والزكاة في مال اليتيم كانت تعبّر عن موضوع زكاة النقدين بالمال المطلق. 

والظاهر أنّ المراد بالمال في مثل هذه الروايات - وهي كثيرة - المال 
المطلق, أي ما يكون متمحضاً في المالية - أي الأثمان - كما صرّحت به جملة 
فق الرواياك الأخرى: 

وكون الأثمان المتعارفة تلك الأزمان خصوص الدرهم والدينار» أي من 
النقود الحقيقية لا الورقية الاعتبارية لا يوجب اختصاص أو انصراف عنوان 
المال والثمن إلى خصوص ذلك بعد أن كان العنوان عاماً مفهوماً ومناسباً عرفاً مع 
إرادة تتطلى نا يكورن تنا وعالا منتضا . 

وقد يقال: بأنّ هذه الروايات ليست في مقام بيان أصل زكاة النقدين 
ليتمسك باطلاق المال أو الثمن فيها لكل ما يقع ثمناً حتى النقود الورقية 


-١‏ وسائل الشيعة 9: 86/ _/ال. 


في زكاة النقدين هه 


الاعتبارية» وإنّما قد فرغت عن ذلك وافترضته لتتعدّض إلى شروط أو جهات 
اخرى. فهي في مقام بيان تلك الجهات من قبيل شرطية مرور الحول وعدم 
وجوب الزكاة إذا لم يبق الدرهم والدينار حولاً كاملاً بلا تحريك؛ أو عدم الزكاة 
فى الرزقيق أو "فى مال التسارة حيتي اذاايقريقةه اوأفي :الشنضي والحيوت 
الأخرىء أو غير ذلك» فلا يمكن التمسك باطلاق عنوان المال أو الثمن أو المال 
الصامت الوارد فيها لكل الأثمان حتى الاعتبارية كما هي اليوم. 

فانه يقال: ذكر عتوان الثمن والمال الضامت والمال المطلق فيما هو 
موضوع للزكاة خصوصاً في لسان الإمام علي يوجب ظهوراً وضعياً في كونه 
الموضوع للزكاة حتى في الدرهم والدينار» فليست الدلالة اطلاقية ليحتاج إلى 
مقام البيان من هذه الناحية» بل أكثر منهاء أي أنه ظهور إثباتي. 

هذاء مضافاً إلى أنّ جملة من الروايات التى ذكرناها تكون فى مقام 
يان أضل:ضلى الركاة الال الساية» اى .زكرا التفدين + ا بالا مان إذأ 
بيت سنة ؛:وهى كالزواينات الستعرحة لزكناة الدرهم .والديغان إذاابنقيت 
تمام الحول عند صاحبها. فلا وجه لدعوى عدم كونها في مقام البيان من هذه 
الالح . 

ويمكق الاستدلال.ب:ضمن هذا التقرين. .باطلاق فاذل من الروايات 
المعقيرة على أن الهسيخانة وهال كد عع عقدارالركاء خمية وعشريق فى كل 
ألف للفقراء من أموال الأغنياء» مع كون النظر فيها إلى المال المحض - أي 
النقود - وهي ناظرة إلى بيان أصل تشريع الزكاة في النقودء كصحيح الحسن 
ابن على الوشا عن أبى الحسن الرضاءهةٍ قال: «قيل لأبى عبد الله ني : لأي 
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شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: 
إنَالله عرّوجِلٌ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي 
به الفقراء ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد». 

وصحيح الأحول: أنه سأل أبا عبد الله ملي كيف صارت الزكاة من كل ألف 
بي وفشروى ووهها ١‏ ققالة :زا الدع ديه شيب الاموال و العا كيذ 
فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم». 

وفي معتبر المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله فسأله رجل في كم 
تدب ال كاة من الال ؟ فقال :ل وال كاة الظاهزة آى الناطة بريد 5 فال 
أريدها جميعاً» فقال: «أمّا الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون ( درهماً) وأمًا 
الباطنة فلا تستأئر على أخيك بما هو أحوج إليه منك»7١2.‏ 

ومن الواضح أنّ النظر فيها إلى زكاة الت كناب السككور بوكر 
المال المطلق وذكر الدرهم فيها أيضاً » وكون حصة الزكاة وسهمها كدري 
في النقدين لا في غير ذلك. 

فيستظهر منها أن الموضوع مطلق المال المحضء أي الثمن» لا خصوص 
المتخذ من جنس الفضة ؛ لأنها بصدد بيان كفاية هذا المقدار لرفع حاجة الفقراء. 
وأنه لو كانت حاجتهم إلى أكثر لزادهمء وهذا ينانسن أن يكون الموضوع مطلق 
الأفان والمال المخطن »وما يكون ب يحكيه كمال التجازة والذئ فيه ايضا يك 
سهم الركاة. 5 
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مق النقين دا الا الدفن قتال :ذلك :قن تذكزها' يكون مقاوضا او"ناقا لهذا 
الإطلاق» وهو أمران: 

الأمر الأوّل:-ما دل علق دخل غنوان الذهت والفضة أو الدرهه والدثار أو 
الورق أو الركاز في تعلّق الزكاة» وأنّهما مأخوذان في موضوع الوجوب. فقد 
يقال بوقوع التعارض بينهما فتكون تلك الروايات مقيّدة. أي لابد وأن يحمل 
المال المطلق أو الصامت أو الثمن في هذه الروايات على إرادة ما كان متعارفاً من 
الأثمان» أي الدرهم والدينار والنقود الحقيقية المتخذة منهما لكونهما جنسين 
خاصين للكنز ونحوه. 

إلا أن روايات الدرهم والدينار أو الذهب والفضة على قسمين: قسم منها 
لا يدل إلا على ثبوت الزكاة في تلك العناوين» وهذا وإن كان أخصّ من عنوان 
المال أو الثمن إلا أَنّه باعتبارهما مثبتين فلا وجه لجعله مقيداً لاطلاق هذه 
الروائاك | ومعاركا هعها. 

وظهور عنوان الدرهم والدينار أو الورق أو الذهب والفضة في دخل 
الجنس في موضوع الوجوب ليس واضحاً بعد أذكاق عنوان الذهب والفضة يراد 
بهما الدرهم والدينار» وحيث إن عنوان الدرهم والدينار حيثية الثمينة فيهما 
يناسبب :عرفا ان تكون تمام الموضوع عرفاء فوجود هذه المناسبة تمنع عن 
انعقاد الظهور فى دخل الجنس. 

والقسم الثاني ما ورد بلسان الحصر وأنّه لا زكاة في غير الدرهم والدينار 
وغير الركاز وهو الصامت المنقوش أو ما عدا العناوين التسعة التي وضع 
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النبي يََِْتَيِ الزكاة عليهاء ونحو ذلك - على ما تقدّم - فقد يقال: إِنّ مفهوم 
مكل :هذه الروائات يكون معازضا بل نقتدا للاطلاق النذكو زر ف الزواياتةالعن 
ذكرناها؛ لأنّه بلسان الحكومة والنظر إلى وجوب زكاة ادي فتتنق 5 
الزكاة في غير ما يكون درهما أوديتاراء أو لا يكو ركارا منقوشا ‏ أي فسكوكاً 
تسكة المقاملة حعض اذاكان تمنا ومالاً مخضا كما فى مايكون ذهنا أوقضةه 
غير اههك 1ك سبكة العافلة الرانعة. 1 

إلا أنّ الصحيح عدم المنافاة بين مفهوم الحصر المذكور والإطلاق الذي 
ذكرناه في روايات هذا التقريب» والوجه في ذلك إِمّا روايات الحصر في الدرهم 
والدينار فلأنٌ المفهوم المذكور فيها مسوق لنفي الزكاة في الذهب والفضة الذي 
لا يكون نقداً رائجاً كالتبر والسبيكة من الذهب والنقار من الفضة والحلي فقط. 
كما يظهر بملاحظة موارده ‏ وقد تقدم أكثرها فى البحوث السابقة -فليس النظر 
في الحصر فيها إلى كلتا الحيثيتين» بل إلى م واحدة وهي النقدية والثمنية 
وأنّ الذهب والفضة إذا لم يكن نقداً رائجاً فلا زكاة فيهماء بقرينة ذكر التبر 
والسبيكة فيهاء فالحصر فيها لاخراج ما ليس بنقد من الذهب والفضة لا ما ليس 
بذهين:وافظة امن القدء .ولا أكلن من الا مال :و احعنال:ذللك: 

وأمّا روايات وضع النبي يي الزكاة على العناوين التسعة وعفوه عمًّا 
سوى ذلك فهي وإن كانت دالة منطوقاً على نفي الزكاة في غير التسعة ومنها 
الذهيوالففة فيعمل التق :نا ليس مهنا وان كان تقد رانجاً. 

إلا أنّ المراد من ا والقفنة الوارد ههاتما ونه ساك الزوايات 
بالدرهم والدينارء والذي يناسب عرفاً 0 يراد بهما مطلق النقد. فلا يكون ذلك 
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داخلاً في المعفو عنه الزكاة» بل في الموضوع عليه على هذا التقدير. 

وإن شنت قلت: إنّ روايات عفو الزكاة عمًّا عدا التسعة ليست في مقام 
البيان من ناحية ما يراد بكل من التسعة وسعتها أو ضيقهاء وإِنّما تكون في مقام 
بيان نفي الزكاة عمّا عداهاء والإطلاق المذكور في هذا التقريب يوسّع المراد 7 
الذهب والفضة بعد وضوح وارتكازية أنْ المراد بهما ليس مطلق الذهب» بل 
الدراهم والدنانير» وقد ورد ذلك فى ذيل جملة منها متصلاً بهاء فيكون شارحا 
وحاكما غلنها. 1 

هذا كلّه مضافاً إلى أنه لو فرض الإطلاق في المفهوم أو المنطوق في هذا 
العتف من الرؤايات كاتخ يختسة بالرواباك التتقدمة الى .دلت على وحوت 
الزكاة في كل مال صامت أو في الأثمان؛ لأنّها عكر م من :الروايبات 
النافية . 

كما أنه لو فرض التعارض بين هذا الإطلاق والإطلاق المذكور في هذا 
التقريب بنحو العموم من وجه فالترجيح مع إطلاق ثبوت الزكاة في مطلق 
الأثمان؛ لكونه موافقاً مع الكتاب - بناءً على ما تقدم من أنّ آية الزكاة تدلٌ على 
تعلّقها بكل مال . 

هذا لو فرض تطبيق الترجيح بموافقة الكتاب على العامين من وجه 
بلحاظ مورد التعارض بينهماء وإلا كان عموم اية الزكاة هو المرجع بعد 
التساقط . والنتيجة ثبوت الزكاة ايضاً. 

هذا قصارى ما يمكن أن يستدلٌ به على عموم زكاة النقدين للنقود 
الورقية.» وهو على رغم كونه قريباً من النفس إلا أنه في قبال ذلك يمكن أن 
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يقال بأنّ المراد من عنوان المال أو الصامت المنقوش في الروايات هو المال 
والنقد الحقيقي المتمثل في الدراهم والدنانير والقابل للكنزء حيث إن زكاة 
النقدين زكاة الكنز كما دلت عليه الاية الشريفة: 8« وَأَنَّذِينَ يَكْدِرُونَ أَلدَّهَبَ 
وَأَنْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلٍ آللّه فَبَشَرْهُمْ ِعَدَابٍ أِيم »"'“». والروايات المفسّرة 
لها. 

وأمّا التقود الورقية الاعتبارية والتى هي لا تقبل عادة الكنز» كما انها أشبه 
بالديون والتعهدات فلعلٌ حكمها مختلف في باب الزكاة» وليس ورود عنوان 
المال في الروايات المتقدمة ظاهراً في أكثر من المال الحقيقي لا الاعتباري؛ 
لعدم معهوديتها في زمان عونل دالت 

الأمر الثانى : ثبت فقهياً أن من يملك دراهم ودنانير معاً من دون أن يبلغ 
كل منهما حدّ النصاب لا تجب الزكاة عليه وإن كان مجموع النقدين بمقدار 
النصاب أو أكثرء ما لم يكن قد بدّل الدراهم بالدنانير أو بالعكس قبل مرور 
الخول قراراً عن الزكاة :وقد ذل على ذلك :يعض الروايات المعتيرة: 

55 - صحيح زرارة المتقدّم» قال: قلت لأبي عبد الله يلي : رجل عنده 
مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً أيزكيها؟ فقال: «لا. ليس عليه 
زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم». 

ومنها - معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم نلئّة عن رجل له 
مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ قال: «إن كان فبَ بها من الزكاة فعليه 


-١‏ سورة التوبة. الآية: غ". 
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زكاة», قلت: لم يفرّ بها. ورث مائة درهم وعشرة دنانير» قال: «ليس عليه 
زكاة»» قلت: فلا تكسّر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: 
ررلا» 210 

وعندئذٍ يقال: إِنّ هذا يدل على أنّ تعلّق الزكاة لكل من النقدين إِنّما يكون 
لخصوصية الجنسية لا لكونه نقداً وثمناً ومالاً محضاًء وإِلّا كان اللازم بوت 
الزكاة في مورد الاجتماع إذا بلغ المجموع النصاب؛ لأنّ موضوع الوجوب 
نتوق يكن عتؤاناً وآمرا واهدا لآ معدا وهو الثقت:والمال المعضن) فيكون 
قله توا ن راهظا عد 

بل حتى إذا فرضنا أنّ النصاب الأُوَّل في الدنانير ما يعادل منها قيمة مائتي 
درهم من وزن سبعة لا خصوص عشرين ديناراً - كما استظهرنا ذلك من بعض 
الروايات سابقاً - فيكون مقدار النصاب فيهما واحداً إلا أنّ شرطية بلوغ الدنانير 
وحدها لما يعادل ذلك حتى إذا كانت منضمة إلى الدراهم وكان المجموع 
معادلاً لذلك دليل على أنّ موضوع تعلّق الزكاة كل من الجنسين بخصوصيته. 
وإن كان مقدار نصابهما متماثلاً وواحدا؛ ولهذا يكون عندئذٍ مقيدا لإطلاق 
ما تقدم في التقريب الرابع من الروايات؛ لأنه صريح في دخل الجنس في 
الموضوع وعدم كون الثمنية تمام الموضوع. 

والحواب: ان غاية ما تدل عليه الروايتان تعدد موضصوع زكاة الدينار عن 
زكاة الدرهم؛ إذ لو كان الموضوع جامع ما يقع ثمناً فهو واحد فيهماء فتجب 


.١160١-١6٠١:9 وسائل الشيعة‎ ١ 
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الزكاة؛ لأنّ الموضوع الواحد له نصاب واحد لا نصابان» خصوصاً بناءً على ما 
تقدم من أن نصاب الدينار ايضا ما يعادل قيمته منه مائتى درهم لا عشرون 
ديناراً. ظ 
إلا أنَ هذا التعدد له شكلان : 

أحدهما ‏ أن يكون كل من النقد الذهبي في الدينار والنقد الفضّي في 
الدرهم موضوعاً مستقلاً للحكم بوجوب الزكاة» وهذا يكون موجباً لتقييد 
إطلاق الروايات المتقدمة في التقريب الرابع لا محالة بالثمن والنقد الذهبي 
والفضي كما هو المشهور. 

ثانيهما - أن يكون هناك موضوعان: أحدهما الذهب الذي يكون نقداً 
أيضاً وفيه جنبة العروضية» فلجنسه دخل في حكمه, والآخر ما يكون ثمناً 
محضاً وعين المال فقط وهو الدراهم» وهذا يعم كل ثمن محض.ء ولابد في كل 
من الموضوعين من تحقق نصابه لكي يتعلّق به الزكاة ‏ مهما كان مقدار نصابه - 
وحيث لم يكتمل ذلك في شيء منهما فلا زكاة في مورد اجتماعهما كما في 
الروايتين. 

وهذا النحو من تعدّد الموضوع لا ينافي إطلاق الروايات المتقدمة في 
التقريب الرابع » وحيث إن هذا محتمل فلا تكون هاتان الروايتان منافيتين مع 
ذلك الإطلاق» فلا موجب لرفع اليد عنه كما لا يخفى. 

فالحاصل: لا يبعد أن يكون جنس الذهب دخيلاً في موضوعية الدنانير 
للزكاة» بل وحتى في ثبوت نصاب خاص فيهاء ولكن لا دخل للجنس في 
موضوعية الدراهم للزكاة» بل يكون تمام الموضوع للزكاة فى الدرهم والورق 
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خيقية النطية والمالة المنخطة وكوند.عين المال لكون الذوقم ينظ اليه كذلك 
ارذكا را دلوا نول وس الفمعظير هه النعلة: عدلة عد الروا ناك الجهدية 
-كما شرحناه سابقاً ‏ وما دام هذا الاحتمال قائماًء بل وقريباً للمتفاهم العرفي 
والعقلائي فلا يكون مفاد صحيح زرارة ومعتبرة إسحاق بن عمار منافياً مع إطلاق 
الروايات المتقدمة الدالة على ثبوت الزكاة في الدراهم بعنوان كونه ثمناً ومالاً 
معظا:.والذق ييل الآنتان الأخري ول بطيق على الدوشان: 

وهذا لازمه أن موضوعية الدينار للزكاة تختلف عن موضوعية الدرهم. 
أي لم تلحظ الثمنية المحضة في زكاة الدينار» بل لوحظت جنسيته مع الثمنية 
مجموعاًء بخلاف الدراهم. وهذا لا محذور فيه ولا يخالف ظاهر روايات زكاة 
النقدين ؛ لأنّه أمر عرفي أيضاً كما صرّحت به رواية إسحاق بن عمار» حيث ذكر 
فيها أن الدينار من العروض. وأنّ الدرهم هو الذي يكون شرعاً -كما هو عرفاً - 
عين المال ومتمحّضاً في الثمنية والقيمة دون الدينار. 

هذاء ولكن ما تقدّم من أنّ المراد بالمال فى هذه الروايات النقد 
الحقيقي, أي الذي يكون مالا حقيقياً لا اعتبارياً ا في المقام أيضاً 
قاذ سعناو ين ندند الزوانة أكتر مخ موظوعية الدا لبو للق اللسميق لزاع للك 
لا الاعتباري . 

هذاء مضافاً إلى أن المستفاد من رواية زيد الصائغ المتقدمة دخالة جنس 
الفضة في موضوعية الدراهم للزكاة» وإلا لم يكن وجه للحكم بتخليص الفضة 
من الدراهم المغشوشة, بل كان اللازم أن يقول فيها بوجوب دفع زكاة تلك 
الدراهم إذا كانت ماليتها وقيمتها تساوي قيمة مقدار النصاب من الفضةء 
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بلا حاجة إلى التخليص وذوب الدراهم. إلا إذا فرض الشك فى قيمتها ما لم 

إلا أن الرواية غير نقيّة السند. فإنّ زيد الصائغ لم يثبت توثيقه, كما أنّ في 

قد يقال: بأنّه من المستبعد جداً اختصاص مثل هذا الحكم المالى المهم 
والذي هو عدل الصلاة ومن أركان الدين الحنيف بخصوص النقود التى كانت 
زائحة :فى الآرمتة القد هه والنعكةة مق سفن الذهعت والنقة تست واه 
ينتهي وبسقط هذا الحكم نهائياً إذا تبدّلت أجناس النقود إلى جنس آخر أو 
تطوّرت إلى النقود الاعتبارية كما هي اليوم مع وجود الفقراء بل وتكاثرهم» فإن 
هذا لا يناسب دوام أحكام الشريعة ولا اهتمامات الشارع بأمر الفقراء والحرص 
على حفظ حقوقهم. 

اللّهمَ إلا أن يقال بأنّ ذلك يحفظ من خلال ما أعطى لولى الأمر من 
الصلاحية وحق وضع الزكوات والضرائب المالية على أموال الأغنياء للفقراء 
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الثالث: مضى الحول [ ]١‏ بالدخول فى الشهر الثانى عشر [؟] جامعاً 
للشرائط [”] التى منها النصاب. فلو نقص فى أثنائه سقط الوجوب. 
وكذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره [5]. 


]١ [‏ اشتراط مضي الحول على النقدين وبقاء عينهما في يد المالك لتعلّق 
الزكاة بهما إجماعي » متسالم عليه عند المسلمين» وهو مستفاد صريحاً من كثير 
من الروايات المتقدمة المتعردضة لحكم زكاة النقدين كما تقدم تحية فيدنه 
بما إذا حال على النقدين الحول في يد صاحبه ولم يحرّكه؛ وفي بعضها التصريح 
بنفي الزكاة عنهما وأنّه إذا لم يحل عليه الحول أو إذا حر كته أو حوّلته في السنة فلا 
شيء عليه . وهذا واضح. 

١ [‏ ] تقدّم في زكاة الأنعام أنّ المراد بمضي الحول الدخول في الشهر 
الثاني عشر » فيستقرٌ الوجوب من هذا الوقت. ويجب على المكلف إخراجها. 
وإن كان الشهر الثاني عشر لا تحسب من السنة الجديدة» بل من السنة السابقة» 
ومبدأ السنة الجديدة بعد انتهاء الشهر الثاني عشرء وقد تقدّم الكلام عن كل ذلك 

[] تقدّم أنّ شرطية البلوغ والعقل في تمام الحول غير لازم» فراجع . 

[؛ ] تبديل النقدين بغيرهما قبل الشهر الثاني عشر لا إشكال في كونه 
مواجياً قوط الركاة وعدم تعلتها :أوأنا تبديل احدهما بالآخر أ وتقي الحسين 
فقد حكم السيّد الماتن - ولعلّه مشهور المتأخرين أيضاً - بسقوط الزكاة فيه. 
وقد تقدّم مبسوطاً في المسألة ( 5 ) من زكاة الأنعام أنّ تبديل الجنس الزكوي 
قبل حلول حوله بجنسه الأحوط أنّ فيه الزكاة إذا كان بقصد الفرار حتى في 
الأنعام - حيث استفدناه من صحيح زرارة المفصّلة فراجع -. 
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ونا" تطرله فيو العنين فلن قيم ركاه حفن اذاكنا فيد الفتر ارا 
تمسكاً باطلاق روايات شرطية البقاء سنة» بل وصراحة بعضها ان تبديل 
المال الزكوي بغيره أو شراء متاع أو دار به قبل حلول الحول مانع عن تعلق 
الزكاة. 

ويمكن أن يقال في النقدين بالخصوص أنّ تبديل أحدهما بالآخر» فضلاً 
عن تبديله بجنسه بقصد الفرار من الزكاة فيه الزكاة؛ وذلك لدلالة معتبرة إاسحاق 
و غهار المشقية ااهل التفضية التذكوو ولا عا رضي له لكو نه اشم من 
روايات شرطية البقاء تحت يد المالك سنة» أو عدم تحويله أو تحريكه كذلك» 
الظاهر في لزوم بقاء العين الزكوية بشخصها لا بجنسها - خلافاً لظاهر الشيخ في 
الوتتتوول كما تقد م 

وما دلّ على نفي الزكاة في تبديلهما إلى السبيكة أو الحلي حتى إذا كان 
بقصد الفرار من الزكاة لا يستلزم نفي الزكاة في تبديل أحدهما إلى الآخر؛ 
لأآنّ تبديل النقد بالنقد يختلف عن تبديله تعر الو كالسا عالق كوهد 
واضح. 

فإذا ثبتت الزكاة في تبديل الدرهم بالدينار وبالعكس بقصد الفرار ثبت 
ذلك في تبديل كل منهما بنفسه بقصد الفرار أيضاً بالأولوية ؛ فالأحوط لو لم يكن 
أقوى ب سقوط الزكاة في النقدين إذا برّل أحدهما بالآخر أو بجنسه بقصد 
الفرار من الزكاة. 


.١6١:9 وسائل الشيعة‎ -١ 


فى زكاة النقدين و 


وكذا لو غيّر بالسبك ]١[‏ سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من 
الزكاة أو لا على الأقوى. وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل. 


وكذلك إذا وهبه قبل الحول مشروطاً بارجاعه بعده بقصد الفرار عن الزكاة 
كما دلت عليه صحيحة زرارة المتقدمة في بحث سابق١''.‏ وقد تقدّم كل ذلك 
مبسوطاً في المسألة ( 9 ) من زكاة الأنعام. 

ولو قلنا صمل ركاة التقديق للقوه الكهمارية الشوه جدرى السيصيل 
المذكور فيها أيضاً. 

]١[‏ صريح العبارة أنّ تغيير النقد بالسبك أو بجعله حليّاً أثناء السنة 
يوجب سقوط الزكاة حتى إذا كان بقصد الفرار من الزكاة» ولكن ينبغى البحث في 

ما نفي الزكاة في فرض التغيير إلى سبيكة فلخروجه بذلك عن عنوان 
الدرهم والدينار فلا مقتضي لثبوت الزكاة فيه » ولصراحة ما دل على نفي الزكاة 
فى السبيكة والتبر بل وصراحة ما دل على أنّ جعل الدرهم أو الدينار نقرأً أو 
سبيكة لا زكاة فيه حتى إذا كان بقصد الفرار كما تقدم في صحيح عمر بن يزيد. 
قال: قلت لأبى عبد الله مي : رجل فد بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً 
أغليه فيه كو ؟ ققال اكل: «لاء ولو جعله حلياً أو نقراً فلا شيء عليه...». 

وصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن موسى نجه قال: «لا تجب الزكاة فيما 
نيلك فزارا بدن الركاة» الا عرض أ الكقعة تست فلذلك ل ب لد كا 


.١514 :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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ولا يوجد ما يتوهم معارضته أو دلالته على الزكاة في السبائك حتى إذا 
كان التبديل إليها بقصد الفرار عدا ما سيأتي في تغيير الدرهم والدينار إلى الحلى 
من لزوم الزكاة فيه إذا كان بقصد الفرار من الزكاة بناءً على الغاء الخصوصية 
والتعدّي منه إلى التغيير بجعل الدرهم أو الدينار سبيكة بدعوئى وحدة الملاك 
واغدم اعمال الفرق يكهنا: 

وأمًا تغيير النقدين إلى الحلي» فهو أيضاً يوجب زوال المقتضي وموضوع 
وجوب الزكاة كما يجعله مشمولاً لروايات نفي الزكاة في الحلي حتى إذا كان 
التغيير إليه بقصد الفرار بالاطلاق أو بصراحة بعض الروايات كصحيح ابن يزيد 
المتقدم حيث عطف الإمام مي جعل النقد حلياً أو نقراً على شراء المتاع والأرض 
بقصد الفرار من الزكاة» وحكم بسقوط الزكاة بذلك أيضاً» وكذلك صحيح هارون 
بن خارجة عن أبي عبد الله ثب قال: قلت له: إِنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم 
اعمال" أضاب:فنها امزال كرة ) وان حفل لك الفال خليا آراق أن يفف يدم 
الزكاة» أعليه الزكاة؟ قال: «ليس على الحلي زكاة» وما أدخل على نفسه من 
النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة»١١2.‏ 

إلا أنه قد ورد في خصوص تغيير النقد إلى الحلي بعض الروايات الخاصة 
كل من عبر يقصد التزان تعيدت آل كان قدو اتير باذ سي قرا ركم ذا أراد 
اتخاذ الزينة فلا تجب الزكاة» فتكون معارضة مع الروايات السابقة» وهي 


روايتان معتبر تأن: 


.١51١:9 وسائل الشيعة‎ -١ 


إحداهما - صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله يلي عن 
الحلى فيه زكاة؟ قال: «لاء إلا ما فرَ به من الزكاة». 

اتحهتماء مع هاا ويه وترعما ن عن اذى عيبن انق قال اقلت الجن 
يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي ار 1 وأراني قد قلت ثلاثمائة 8 
فعليه الزكاة؟ قال: «ليس فيه زكاة». قال: قلت له: فإنه فيَ به من الزكاة» فقال: 
«إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة» وإن كان إِنْما فعله ليتجمّل به فليس عليه 
زكاة»(١2,‏ 

ويعالج هذا التعارض إمّا بالحمل على الاستحباب؛ لصراحة بعض 
الروايات المتقدمة في نفي الزكاة حتى مع قصد الفرار او بحملها على التقية؛ 
لكونها اقرب إلى مذاق العامة وفتاواهم. او يفرض التعارض والتساقط ثمّ 
الرجوع إلى عمومات أو مطلقات نفي الزكاة في الحلي أو في غير الدرهم 
والدينار باعتبارها مرجعا فوقانيا خارجا عن التعارض. 

لا يقال: لا تصل النوبة إلى التساقطء بل ولا الترجيح بمخالفة العامة 
للزوم الترجيح بموافقة الكتاب الأسبق رتبة من الترجيح بمخالفة العامة» حيث 
إِنّ مقتضاه ثبوت الزكاة فى كل مال أو كنز للذهب والفضة. 

فإنه يقال: ا ل د ا 

-١‏ ثبوت الإاطلاق في يات الزكاة من الكتاب الكريم. 

؟ - جريان الترجيح بموافقة الكتاب في الموافقة مع الإطلاق الكتابي 
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المخصّص ؛ لأنّ هذا الاطلاق لولا هذه الروايات المتعارضة مخصّص بما دل 
على نفي الزكاة في الحلي والسبيكة وما ليس بدرهم ولا دينار. 

7“ أن لا تكون مجموع روايات نفي الزكاة في غير الدرهم والدينار وفي 
السبيكة والحلي متواتراً أو مما يطمئن بصدور بعضهاء وإلا كان المرجح الأول 
الأسبق رتبة بصالح روايات نفي الزكاة إذا كان بقصد الفرار؛ لأنّ المرجح الأوّل 
ليس خصوص الكتاب, بل يعم السنة القطعية» فالمرجح الأسبق مع روايات 
النفي لا الاثبات. 

وقد جمع بينهما بعضهم بحمل الروايتين أو الأولى منهما على الأقل -وهي 
صحيحة محمّد بن مسلم - على فرض تحقق تغيير النقود إلى الحلي بعد السنة 
وتعلّق الزكاة بالنقدين» بقرينة ما ورد في صحيح زرارة قال: قلت له: لأبي عبد 
الله نل - إِنّ أباك قال لي: من فب بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ؟ فقال: «صدق 
ابي عليه أن يودع :نا وبعف علية: وملال ححب عليه قلا فى ء عليه 
فيه...» 2١!‏ حيث جعل هذا المقطع من صحيح زرارة شارحاً لما دل على عدم 
سقوط الزكاة إذا كان تبديل النقود إلى الحلي بقصد الفرار فيكون حاكماً عليه. 

إلا أنّ هذا الحمل غير محتمل حتى في صحيحة محمّد بن مسلم؛ لأنّ 
السؤال في هذه الصحيحة عن الزكاة في الحلي, والإمام ني قال: «لاء إلا ما فر 
به من الزكاة»» وواضح أنّ النظر في الاستثناء إذاكان إلى ما جعل من النقود حلياً 
بعد مضي الحول عليها فهذا لا يفرق فيه بين كونه لأجل الفرار من الزكاة أم لا. 


.155 151:9 وسائل الشيعة‎ -١ 


فى زكاة النقدين ال 


ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ووجب 
الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك .]١[‏ 


فهذا الحمل غير ممكن حتى في الصحيحة الأولى. على أنّ المقطع الوارد 
في صحيح زرارة ليس وارداً في خصوص الحلي» بل في مطلق شراء متاع أو 
أرض بقصد الفرار من الزكاة» فتكون صحيحة محمّد بن مسلم أخصٌ مطلقاً 
منهاء فلا يكون صحيح زرارة صالحاً للحكومة عليهاء بل الأمر بالعكس تكون 
الصحيحة مخصّصة لها بغير الحلى. 

فالصحيح أحد الوجوه الأخرى لعلاج التعارضء والنتيجة ما عليه 
المقتيور واف به اليك الماتق :وان كان التحباط حييدا كما أشاو اليه اليد 
الماتن 0-65 

١ [‏ ] وجهه واضح؛ لآنه قد تحقق الموضوع ووجبت الزكاة» والتصرف 
في المال بعد التعلّق لا آثر له بل يكون ضامناً لمقدار الزكاة بقيمة الدراهم 
والدنانير لا بقيمة السبيكة» فلابد وأن يدفع خمسة دراهم أو قيمتها في كل 
مئتي درهم ونصف دينار في عشرين ديناراً» وإن نقصت القيمة بعد السبك 
3 زادت بعد جعلهما ا لآ التعلّق كان بعنوان خمسة دراهم ونصف 
دينار» وهذا واضح بناءً على الشركة في المالية في تعلّق الزكاة» أو كونه في 
الذمة. 

وما بناءً على الاشاعة في العين أو الكلّى في المعيّن فقد يفصّل بين نقصان 
القيمة بالسبك وبين زيادتها فيقال بضمان النقصان وباستحقاق صاحب الزكاة 
للزيادة إذا لم يكن تصرفه باذن الحاكم الشرعيء أو بعد عزل الزكاة؛ لأنّه يكون 
من التصرف في مال الغيرء فيكون ضامناً لما يحصل بتصرفه من النقص على 
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مسألة -١‏ لا تحب الزكاة ة فى الحلى ولا أوانى الذهب والفضة وان 
بلغت ما بلغت . بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهع والدينار إذا اتخذ 
للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما. نعم. فى جملة من الآأخبار ان 
زكاتها إعارتها .]١[‏ ْ 


الخال كما انه إذا رادت مذلك القينة تكون الريادة أيضا بالنسّة لاحت المال 
على القاعدة. 

إلا أنّ هذا لا وجه له؛ إذ لا إشكال في استفادة الإطلاق من أدلة زكاة 
التقدين من حيث عدم وجوب الدفع على المالك من العين» بل يجوز له الدفع من 
دراهم ص سس لل ع تصرف في العين بعد 
التعلّق أيضاً» فيكون مقتضاه عدم استحقاق صاحب الزكاة للزيادة الحاصلة فيها 
بالتصرف. 

]١[‏ أما عدم وجوب الزكاة في الحلي فقد تقدم وجهه. بل وتقدم 
عدم الزكاة فيه حتى إذا كانت الد زافكه والتائير المتخذة حلياً رائجة في 
السوق؛ لما تقدّم من أنه يكفي خروجهما عن الثمنية وصيرورتهما بالفعل 
عروضاً يتزيّن به. 

وأمّا استحباب إعارتها وأنّ زكاتها إعارتها فقد ورد ذلك في مرسلة ابن 
أبي عمير عن أبي عبد الله يني قال: «زكاة الحلي عاريته»١2»‏ وهي كافية 
اتات الاعهانويناء ا قاعدة التسامح. 

بل ورد استحباب إعارة المتاع في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله اه 


.١68:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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مسألة ١‏ - لا فرق فى الذهب والفضة بين الجيّد منها والردىء. بل 
تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديئا[١].‏ 


في قول الله عرَّوجِلٌ ل وَتِمْنْعُونَ آلْمَامُونَ 2١١4‏ قال: «هو القرض يقرضهء 
والمعروف يصطنعه, ومتاع البيت يعيره» ومنه الزكاة». 

وصحيح سماعة عنه نكةِ : « والماعون أيضاً وهو القرض يقرضه والمتاع 
يعيره والمعروف يصنعه»' "» وهو يشمل إعارة الحلي أيضاً. 

فاستحباب الإعارة ثابت» وإطلاق الزكاة عليه باعتباره معروفاً وصدقة. 
بل ورد في ذيل معتبرة المفضل بن عمر المتقدمة: «وآمّا - الزكاة ‏ الباطنة 
فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك»(5). 

]١[‏ يبحث في هذه المسألة عن حكم الدراهم والدنانير الرديئة» 
والبحث فيها من جهات: 

الحية الأولن د الفغزوف 1 الع :وليف :لا لمعلاف نويه قا ورك قينا 
من حيث ذاتيهما باختلاف المعادن والأماكن ولا ينقسمان إلى الجيّد والرديء» 
وإِنّما يحصل ذلك من جهة مقدار ما يخلط معهما من النحاس أو فلز آخرء حيث 
أن الذهب والفضة الخالصين يكونان ليّنينء فيخلط معهما من فلز صلب لكي 
يتماسكاء وأنّ المثقال الذي هو أربع وعشرين حمصة يكون فيه عادة حمصة 
وتففومن عن الناهب او الفضةة 


-١‏ سورة الماعون. الآية: لا. 
"- وسائل الشيعة 55:9 -لا5. 
*"- وسائل الشيعة .١58-:9‏ 
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وهذا هو جيدهما المتعارف المسمّى بأربعة وعشرين حبّة؛ وكلّما زادت 
بي القليط عن ذلك كلت الحودة وازداك الزدانة: 

وهذه جودة وردائة في جنس الذهب والفضة.ء وهناك جودة وردائة في 
الدرهم والدينار لا من جهة نسبة الجنسين فيهماء بل من جهات أخرى ترجع إلى 
مرغوبية السكّة أو وزنها وشكلها وخشونتهما ونعومتهما أو غير ذلك. ممّا يؤدّي 
إلى زيادة أو نقصان قيمتهما واختلافها مع وحدة العيار فيهماء فتسمّى بالدراهم 
والدنانير الرديئة او الجيدة. 

والبحث في هذه المسألة من هذه الناحية لا من الناحية الأولى» فإِنّه 
سيتعرض إليه المصنف يي في المسألة القادمة في البحث عن الدراهم والدنائير 
المغشوشة, وأنّه إذا كان مقدار الخالص من الجنسين في الدراهم والدنانير 
المغشوشة يبلغ النصاب وجبت الزكاة فيهما أيضاً» وسيأتي البحث عنه إن شاء 
الله تعالى . 

ما هنا فاليضة من الجهة الثانية: 

ولا إشكال في أن إطلاق روايات الزكاة في الدرهم والدينار يشمل 
ارزدكيق متهم ايض #الصدق الدرهم والدعار علبهماء وإن كانت قنبعهما أفن 
من الأجودء سواء كان كل ما يملكه رديئاً أو يدا أو ملفقاً منهماء فتجب الزكاة 
فيه على كل تقدير إذا بلغ النصاب» وهذا واضح. 


فى زكاة النقدين 9 


ويجوز الاخراج من الردىء وإن كان تمام النصاب من الجيّد لكن 
الاحوط خلافه. بل يخرج الجيّد من الجيّد ويبعض بالنسبة مع التبعيض 
وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن .]1١[‏ 


١ [‏ ] الجهة الثانية - في جواز دفع الدراهم والدنانير الرديئة عن الجيدة 
وعدمه مع وحدة العيار» وفي المسألة قولان» وقد أفتى السيّد الماتن أوَّلاً 
بالجواز. واحتاط بعد ذلك باخراج الجيّد من الجيّد ومع التبعيض يقسّط بالنسبة. 
وقد أفتى الشيخ والعلامة وجملة من المتأخرين بما ذكره المصنّف . 

قال في المبسوط: (إذا كان معه دراهم جيّدة الثمن من الرومية والراضية 
ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار» ضمّ بعضها إلى بعض وأخرج منها 
الزكاة» والأفضل أن يخرج من كل جنس ما يخصّهء وإن اقتصر على الإخراج 
من جنس واحد لم يكن به بأس ؛ لأنه ينكد قال: في كلّ مائتين خمسة دراهم, 
وليفو + وكذ لكا حك اللاناتير سواي) 21. 

ؤقال الغلانة فى القواعد: لو تناو العيان واخذلفت القبمة كال ضوي: 
والراضية استحب التقسيط وأاخدا الي 0 

ولكن في الشرائع : (إن تطوّع بالأرغب وإلاكان له الإخراج من كل جنس 
بقسطه)! »٠"‏ وظاهره لزوم التقسيط مع الاختلاف. 

وخالفه في الجواهر مستدلاً عليه باطلاق الروايات كما صنعه الشيخ في 
المبسوطء وأنْه لا آثر للتقسيط في شيء من النصوص» رغم وجود الاختلاف 
-١‏ المبسوط .50١9:١‏ 


."غ٠‎ :١ القواعد‎  " 
.١680 :١ الشرائع‎ 
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في الدراهم والدنانير وقتئذٍ. وقد نسب في الجواهر القول بالتقسيط وعدم جواز 
دفع الرديء عن الجيد إلى المشهور كما أنّ أكثر المعلّقين على العروة ذهبوا إلى 
عدم الجواز فتوىّ أو احتياطاً. وهناك قول ثالث اختاره بعض أساتذ تنا العظام ني 
وهو عدم جواز دفع الرديء عن الجيّد إلا إذا كان في النصاب رديء فيجوز 
الإخراج منه بمقداره لا أكثر» وظاهره أَنّه إذاكان بمقدار الزكاة جاز إخراجها كلّها 
من الرديء من دون تقسيط . 

ولا إشكال أنّ مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز إخراج الرديء عن الجيّد 
على جميع المباني» أي حتى إذا كان تعلّق الزكاة بذمة المالك؛ لأنّ الظاهر من 
دليله اشتغال ذمة المالك بخمس دراهم أو نصف دينار من مثل الدراهم أو 
الدنانير التى فيها الزكاة لا غيرهاء فإذا كان النصاب كلّه جيّداً تشتغل الذمة بالجيّد 
لا محالة » وكذلك إذا كان النصاب خليطاً من الجيّد والرديء يكون الظاهر اشتغال 
الذمة بهما بالنسبة. وأوضح من ذلك إذا قيل بأنّ تعلّق الزكاة على نحو الاشاعة أو 
القاركة فى المالية او الكلى:فئ: المحتن »قاذ المراد”بالمالية النالية الخارحية: 
وكذلك الكلّي في المعيّن من مجموع النوعين بالنسبة. 

فما هو ظاهر بعض الأعلام من أساتذتنا العظام من أنه بناءً على الشركة 
في المالية يجوز إخراج الرديء إذا كان في النصاب رديء على القاعدة غير تام. 

والغريب ما ذكره في تعليله بن المتولي للإخراج هو المالك دون الفقير 
فله اختيار التطبيق على الرديء كالجيّد! '؛ فإِنّ هذا التعليل لو تمّ فهو 


.787 :77 المستند فى شرح العروة‎ -١ 
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لا يختصٌ بفرض الشركة في المالية» بل يجري بناءً على القول بالاشاعة أيضاً؛ 
لثبوت الولاية على الإخراج بناءً عليه للمالك أيضاً» فهو المتولّي للإخراج على 
كل المسالك. إلا أنَّ أصل التعليل أيضاً غير تام؛ لأنّ الولاية على الإخراج لا 
يستلزم عدم رعاية مقدار الزكاة» فلو كان اللازم دفع الزكاة من الجيّد أو بنحو 
التقسيط أيضاً كان تولّي الإخراج والتطبيق للمالك لا للفقيرء وهذا واضح. 

فالصحيح ما ذكرناه من أنّ مقتضى القاعدة التقسيط . 

ولكن في قبال ذلك تقريبان لإثبات كفاية إعطاء الرديء عن الجيّد مع 
فرض أنّ عياره مساو مع عيار الجيّد: 

التقريب الاوّل: أنّ ظاهر جملة من الروايات أنّ المعيار في زكاة الدرهم 
والدينار بالوزن - أي بالمثاقيل - ففي صحيح زرارة عن أحدهما ليه قال: 
«ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا. فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه 
نض مشال بيج 111 

فإذا فرض أنّ الدينار أو الدرهم الرديء مثل الجيّد في المعيار ووزن مقدار 
الذهب أو الفضة فيه شمله إطلاق مثل هذه الأحاديث. 

وفحدة أت الكلاه من هده الروابارة عدي متنا التهاي: دهن 
والفضة, وأنّ النصاب الأوّل للذهب الدنانير التي تبلغ عشرين مثقالاً» وفي 
الدراهم مئتي درهم من الدراهم التي تكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل» 
وليست في مقام بيان كفاية دفع الذهب والفضة الخالصين بالوزن؛ ولهذا قد ورد 


١ط‏ وسائل الشيعة ة: ١8‏ 
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في ذيل نفس الرواية: « ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين ديناراً 
دينار»» كيف ؟ ولازم ذلك جواز دفع الخالص زكاةً عن الدراهم والدنانير وإن 
كان أقل قيمة منهماء وقد تقدّم عدم كفاية ذلك وأنّه لابد من دفع الزكاة بقيمة 
الدراهم والدنائير لا السبيكة. 

التقريب الثانى : التمسك بإطلاق ما دل على أنّ في كل مئتي درهم خمسة 
دراهم» وفى عشرين دينار نصف دينارء فإنه مطلق يشمل الدينار أو الدرهم 
الرديء أيضاً إذا كان كالجيّد في المعيار والوزن. 

وهذا الإطلاق لو تمّ بلحاظ ما هو خارج عن العين الزكوية من الدراهم 
والدنانير المساوية معها في الوزن والمعيار ثبت ما ذهب إليه الماتن تيك من إجزاء 
دفع الرديء عن الجيّد؛ وإن كان الإطلاق بلحاظ ما يماثل الدراهم والدنانير التي 
فيها النصاب لا أكثر من ذلك ثبت القول الثالث الذي اختاره بعض الأعلام» حيث 
لا يجوز دفع الرديء إذا كان النصاب كله جيّداًء وإِنّما يجوز إذا كان فيه من 
الرديء فيجوز الإخراج بمقدار ما فيه من الرديء لا أكثر. 

وإذا لم نقبل الإطلاق حتى بهذا المقدار وقلنا بن هذه الروايات ناظرة إلى 
النصاب ومقدار الزكاة فيه وأَنّها بنسبة ربع العشر من النصاب فلابد من الرجوع 
إلى مقتضى القاعدة» وهو القول بالتقسيط مع اختلاط الجيّد والرديء في النصاب 
ولزوم الإخراج من الجيّد إذا كان النصاب كلّه جيداً. 

ولا إشكال في أنّ التقسيط هو الأحوط إن لم يكن هو الأقوى؛ لعدم 
إطلاق لفظي واضح في الروايات المتقدّمة من هذه الناحية كما أشرنا إليه 


والروايات لم ترد في مورد اللاختلاط لممعفاد منها جواز لطبي الزكاة على 


© هه اه 0ه 0ه 0ه 0 © #0 0ه #0 0ه #0» 0ه 0ه #0 0ه 0 © 0ه #0« 0ه 2ج #0 0ه #0 #0 0 © #0 #0 #0060 له #00 هه اه 0ه © له ان هو اه 


الرديء من النصاب بالإطلاق كما لا يخفى, فليست الروايات إلا في مقام بيان 
نسبة الزكاة من النصاب ومقداره. 

والظاهر الْأُوّلى أو المنصرف إليه عرفاً حينئذٍ من الروايات أنّ الزكاة متعلّق 
متعلقاً لحق الفقراء» وتشهد له روايات السؤال عن إمكان الدفع من خارج 
النصاب من القيمة. وجواز الدفع من خارج النصاب من باب الدليل اللتّي أو 
روايات جواز دفع القيمة بالنقودء وكلاهما لا يشملان ما يكون قيمته أقل ممّا فى 
النصاب, فيكون ظاهر الروايات عرفاً هو التقسيط أيضاً في موارد اجتماع الجيّد 
والرديء في النصاب. بل قد يكون ظاهر روايات الدفع من الخارج بالقيمة لزوم 
إعطاء قيمة الذهب والدينار أيضاً حتى ما يكون من جهة نوع السكّة والضرب . 

كما أن ما تقدّم من استظهار أن تمام موضوع الزكاة في الدراهم حيثية 
النقديّة والتمّض فى المالية يقتضى التقسيط أيضاًء وأنّ تعلّق الزكاة بالتصاب 
من الدراهم باعتبار القيمة والمالية المحضة فيها - أي حيثية النقدية - وهذا 
يقتضي التقسيط في مورد اجتماع النوعين وتحقق النصاب. 

ومنه يعرف أنّ ما قد يتوهم من التمسك بالإطلاق المقامى لنفى التقسيط 
حيث انه لم يرد به إشارة في البيانات الشرعية مع ابتلاء الناس عادة بالنصاب 
المجتمع فيه أنواع مختلفة من الدراهم والدنانير به غير تام ؛ لأنّ الروايات ظاهرة 
عرفاً فى التقسيط , على أن احتمال عدم التقسيط ولزوم الدفع من الجيّد أو كفاية 
الدفع من الرديء كلها احتمالات بحاجة إلى بيان» فلا وجه لجعل عدم البيان 
شاهداً على نفي بعضها وتعيّن البعض الآخرء وهذا واضح. 


ْم كتاب الزكاة / ج ؟ 


لجع 0 ينور دع المدعن الردىه السرم بأن يدفع نصف دينار 
بيد يسوى دينارً ردأ عن ديار إلا إذا صالح الفقير يقيعة في ذمته م 
احتسب تلك القيمة عمًّا عليه من الزكاة, فإنه لا مانع منه. كما لا مانع من 
دفع الدينار الردىء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك .]١[‏ 


]١ [‏ الجهة الثالثة ‏ في دفع الجيّد عن الرديء وبالعكس بالتقويم - 
بحساب القيمة لا الوزن والكمية - وقد فصّل بين دفع الكمية الأقل من الجيّد عن 
الأكثر من الرديء » فحكم بعدم الجواز فيه» وبين العكس - أي دفع الأكثر كمية 
من الرديء بدلاً عن الأقل من الجيّد بقيمته - فحكم فيه بالجواز. 

أمّا الشقّ الأوّل فقد نسبه في الحدائق إلى المشهورء قال في التذكرة: ( ولو 
نقص قدراً مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيّد احتمل الاجزاء اعتتباراً 
بالقيمة وعدمه لأنّ النبي يَيِبتَيَ نص على نصف دينار فلم يجز النقص منه)١').‏ 

والظاهر أنّ ن مبنأه مأ تقدّم في في الجهة السابقة من دعوى ظهور روايات في 
أن الميزان دفع الكمية المقررة من رك أو الدينار زكاةً» سواء كان من حيث 
السكة وقيمتها رذيكا اونجيدا. ففي أربعين دكار معلا يحت فسان ديا كان او 
جيّدأء فدفع نصف دينار من الجيّد المساوي مع الدينار الرديء لا يجزي حتى إذا 
كان النصاب كلّه من الرديء. 

هذا أو ١‏ ديد ةف يو نالفو نط وا تنا وقتيهه يضفو ان لينف ينها 
لا يجزي ؛ لأنّه خلاف ظهور تلك الروايات في اشتراط الكمية. 

وما دلّ على جواز الدفع بالقيمة إن كان هو السيرة ونحوه من الأدلّة 


.١78:6 التذكرة‎ -5 
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اللبية فهي غير شاملة للمقام؛ لاحتمال دخل الكمية» وإن كان الدليل بعض 
الروايات كمعتبرة البرقي وعلي بن جعفر'١'‏ فهي لا تدلّ على أكثر من جواز 
التبديل بالقيمة من غير الجنس - أي الدراهم بالدنانير وبالعكس - لا التبديل 
بالعتنى بنقدار .وكمية اقل مقا هو الكاف 

نعم » بناءً على جواز احتساب ما يملكه في ذمة الفقير بما يعادل قيمته 
لقيمة الزكاة في العين زكاةً يصمّ ذلك, كما إذا كان له على ذمة الفقير نصف دينار 
جيّد المساوي قيمته لدينار رديء. 

إلا أنّه لا دليل على مثل هذا الإطلاق أيضاً في تلك المسألة إذا استظهرنا 
دخالة الكمية في الفريضة. كما أنّ البيع أو المصالحة على نصف دينار جيّد بدفعه 
للفقير في قبال دينار رديء في ذمته معاملة باطلة ؛ لأنّه ربا مع الاختلاف في 
الوزن» كما أنّه عقد صرف يشترط فيه التقابض. 

ولعل مقصوده اقراضه نصف دينار جيّد ثم تبديله إلى دراهم بقيمته, بناءً 
على جوازه مع رضا المدين ثم احتسابه زكاةً. 

إلا 9 الصحيح جواز دفع نصف دينار بعنوان القيمة ابتداءً ؛ وذلك بناءً 
على أنّ تعلّق الزكاة يكون على نحو الشركة في المالية واضح ؛ لأنّ ما يملكه 
الفقير بعنوان الزكاة مالية تلك الكمية من الدينار أو الدرهم» ويكون دفع القيمة 


١‏ - قال فى الأولى: كتبت إلى أبى جعفر الثانى ميلا هل يجوز لى أن أخرج عمًا يجب فى الحرث من 
الختطه والتتعي ونان يجب على الذفي :دراهم بقيية ما يسوى آم لذ رجو إلا أن خرن سن تل 
شىء ما فيه؟ فأجاب لجل : «أيّما تيسر يُخرج». 
وفى الثانية: عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنائير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل 
ذلك ؟ قال الكل : «لا بأس به». وسائل الشيعة 9: 117. 
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اعظاء لتقن الدالية عرفا وعفلانا + شنكوى وفاء ومجويا عدن القاعدة على :ينا 
سيأتي في محلّه. وهذه إحدى ثمرات هذا المبنى. 

وأا بناءً على الاشاعة أو الكلّى في المعيّن فأيضاً كذلك؛ لأنّ المستفاد 
من الحديثين المتقدمين خصوصاً معتبرة البرقي الوارد فيها قوله نه : «أَيَما 
تير يخرج» جواز دفع القيمة بالنقود الرائجة» فإذا كان يصمّ دفع النقد من غير 
الجنس بقيمته فبالأولوية يصح دفع القيمة من الجنس إذا كان نقداًء وهذا واضح. 

وأمّا الشق الثاني - وهو دفع الرديء عن الجيّد بالقيمة - فصحته على 
القاعدة ؛ لانحفاظ الكمية والقيمة فيه. 

وفي المستمسك أنّ المالك لو قصد الدفع بعنوان القيمة لم يجزء وكأنّ 
وجهه ما تقدم من عدم شمول دليل التبديل بالقيمة لنفس الجنس. وحيث لم 
يقصد دفعه بعنوان كونه الفريضة فلا يقع فريضة ولا بدلا عنها . 

إلا أنّ هذا بلا وجه. فإنّه لا يشترط قصد عنوان الفريضة أو البدلية أو عدم 
زيادة المدفوع زكاة عن الفريضة في صحة وقوع المدفوع زكاة والاجتزاء بها. 
وإنما الواجب دفع الفريضة أو بدلها خارجا مع الرضا بذلك. وهذا حاصل حتى 
إذا قيل بعدم جواز دفع القيمة من نفس الجنس». خصوصا إذا قيل بجواز دفع 
الرديء عن الجيّد في الجهة السابقة. 

نعم » لو قيل بلزوم الدفع من نفس النوع ولا يكفي دفع نوع اخر من الدينار 
أو الدرهم ولو مع وحدة العيار والوزن والقيمة لم يصح هذا الدفع» ولكن لا من 
جهة القصد للقيمة بل في نفسه» فلا يصمح حتى لو قصد الفريضة. إلا أنّ هذا غير 
محتمل فقهياًء وخلاف المستفاد من روايات جواز الدفع بالقيمة من النقود. 


فى زكاة النقدين م 


مسألة *- تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ 
خالصهما النصاب .]١[‏ 


١ [‏ ] تقدّم أن الدراهم والدنانير تكون خليطة من الذهب والفضة 
الخالصين مع غيرهما من الفلزات» بل لا محيص عن الخلط ؛ لأنّ معدن الذهب 
والفضة الخالصين لا يتصلب ولا يتماسك إلا بذلك» وعندئدٍ ربما تزداد نسبة 
الخليط كثيراً بحيث يخرج الدرهم والدينار عن صدق الذهب والفضة عليهماء 
كما إذا كان الغالب فيهما الفلز الآخرء فيكونان مغشوشين» فهل تجب الزكاة في 
الذراهم والدناتير المتشؤهة أيضا أء ل ؟ 

المشهورء بل ادعى ي الإجماع على وجوب الزكاة ة في المغشوشة أيضاً 
بشرط بلوغ خالص الذهب أو الفضة فيها النصاب 

لحك راتت و ل د 
الغش قليلاً لا يضر بصدق اسم الذهب والفضة على الدرهم والدينار فتجب الزكاة 
فيهما وإن لم يبلغ خالصهما النصاب» وبين ما إذا كان كثيراً بحيث لا يصدق اسم 
الذهب والفضة عليهما فلا تجب الزكاة فيهما حتى إذا بلغ خالصهما النصاب. 

أمَا وجوب الزكاة إذا كان الغش قليلاً لا يضر بصدق اسم الدينار الذهبي 
والدرهم الفضي فواضح ؛ لإطلاق الدرهم والدينار والذهب والفضة الشامل لذلك 
قطعاًء ولا يلزم في ذلك محاسبة وزن الخالص من الذهب والفضة؛ لأنّ 
المفروضن عيوق ذل ف ظلى كل جاح مه حفيقة» فار الذهّي أو الفعة ليس انما 
لخصوص المعدن الخالص عن كل اضافة وإن كان قليلاً؛ لما أشرنا إليه سابقاً أن 
الذهي والفضة ل يكون عاذة خالضا من ذلكق» لاله يخرج بذلك عن إمكان 
الانتفاع بهماء فالمعيار في هذا النوع من الدرهم والدينار بوزن نفسهما. 
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وأمّا إذا كان الغش كثيراًء كما إذا كان نصف الدرهم أو الدينار أو أكثر 
من فلز اخرء فما ذكر من عدم صدق الدرهم والدينار ولا الذهب والفضة عليهما 
فلا تجب الزكاة مما لا يمكن المساعدة عليه؛ إذ لا إشكال في صدق الدرهم 
والدينار على ذلكء كما يظهر بمراجعة الروايات والتاريخ» بل وكذلك صدق 
الذهب والفضة على ما فيهما من الذهب والفضة بأي مقدار كان فإنّ مثل هذه 
المعادن الثمينة يطلق عناوينها وأسمائها حتى على المقدار القليل منها إذاكان في 
شيء قلا ابقا من تدان الا اسن وهذا واضح. 

نعم » قد لا يصدق عنوان الدرهم الفضي والدينار الذهبي» حيث قد يكون 
مثل هذا العنوان ظاهراً فيما يكون بتمامه أو غالبه فضياً وذهبياً إلا أنه لم يرد 
هذا العنوان في شيء من روايات زكاة النقدين» كما لا يستفاد من ضم ما دل 
على الزكاة في الذهب والفضة إلى ما دل على اشتراط كونهما ركازاً أو درهماً 
وديناراً لزوم أن يكون الدرهم أو الدينار كله ذهباً أو فضةء بل يكفي أن يكون 
فيهما الذهب والفضة. وعليه فتجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة 
إذا بلغ مقدار الذهب والفضة فيهما النصاب كما هو المشهورء وادعي عليه 
الإجماع. 

ولعلٌ السيرة المتشرعية أيضاً تقتضى ذلك ؛ تمسكاً باطلاق أدلة الزكاة فى 
الدراهم والدنانير والذهب والفضة إذا كان يألقا التهنات رو ييه د 
مثقالاً صيرفياً في الذهب ومائة وخمسة مثاقيل صيرفية في الفضة. وإِنما يكون 
المعيار في النصاب الوزن؛ لأنّه المستفاد ممّا دل على أنّ في كل عشرين مثقالاً 
نصف مثقالء وأنّ في كل أربعين أوقية أوقية. بل لأايمكن أن يكون المعيار 
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في النصاب بالعدد؛ لأنّهِ غير منضبط » بل فيه تفاوت كبير» فمن له مثلاً عشرون 
ديناراً مغشوشاً بنسبة الربع من الذهب تجب عليه الزكاة» بخلاف من يكون له 
تسعة عشر ديناراً ذهبياً خالصاً» والذي يكون أربعة أضعاف الأُوّل فلا تجب عليه 
الزكاة» وهذا غير محتمل ؛ ولهذا أفتى المشهور بل الكل بأنّ المعيار في النصاب 
بالوزن وإن كان موضوع وجوب الزكاة النقدء أي بشرط أن يكون ذلك الوزن 
ضمن الدرهم والدينار» فإن هذا هو المستفاد من مجموع الروايات» بل لعله كان 
متسالماً عليه وعليه عمل المتشرعة. 

فما أفتى به بعض أساتذتنا من عدم تعلّق الزكاة لا يمكن المساعدة عليه 
بل على خلاف المقطوع به من الشريعة وسيرة المتشرعة» وإلا لأمكن للناس 
التخلّص عن زكاة النقدين بضرب السكة بشكل مغشوش. 

واستند لفتوى المشهور أيضاً إلى رواية زيد الصائغ المتقدمة التي ورد في 
ذيلها: «إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكٌ 
ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبيث»١'2.‏ فإنّها 
صريحة في الدلالة على ذلك؛ لأنّ مورد السؤال والجواب فيها الدراهم 
الخراسانية والتي افترض السائل أنّ ثلثها فقط من الفضة وثلثيها من النحاس 
والرصاص. 

إلا أنّ سند الرواية غير تام؛ لأنّ زيد الصائغ مجهول. كما أنّ في السند 


محكديك عد اند بن :هلال :وهو ايها لصت وتافته: 


.١67 :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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م إنّ ظاهر المشهورء بل صريحهم أنّ الميزان بلوغ الخالص مقدار 
النصاب» فتجب الزكاة بمقدار الخالصء وأمًا إذا لم يكن الخالص بالغاً ذلك 
المقدار فلا تجب الزكاة حتى إذا كانت قيمة الدراهم المغشوشة تساوي المقدار 
الخالص من الفضة, أي جعلوا موضوع الزكاة أيضاً المقدار الخالص من الذهب 
والفضة في الدراهم والدنانير مع لمكن ا ديكو البسان يتفي السقدا” 
الخالص من نصاب الذهب والفضة فى الدراهم والدنانير حيث إنّ المالية المهمة 
كاتك يا زاء الخالض الا كحم ذلك مانا الحمات زر رض أ تي 
الدراهم والدنائير المسكوكة تساوي في القيمة المقدار الخالص من نصاب 
الذهو و الفضة .وفيت الا كأ فنهها : 

وهذا هو الموافق مع ما استظهرناه من روايات ثبوت الزكاة في الدراهم إذا 
كانت بقيمة النصاب من خالص الفضة, وهو لا ينافي التحديد بالمثقال في 
الروانات؟ لأنه كما ذكرنا لاتد من تحديذا التضبابة الوق لمن لد 
المقضوة اكيم ذاك الووي» ان :قينة مقة وخمسة اقل من اقضلة وعسرين هد 
ذهب. 

نعم» ظاهر رواية زيد الصائغ لعلّه ذلكء إلا أنّها لم تكن نقية السند. 
فإذا جزمنا بما استظهرناه من روايات الدرهم وهو ليس ببعيد فالأحوط حينئذٍ 
ثبوت الزكاة فيما يعادل قيمته مقدار النصاب من خالص الذهب والفضة حتى إذا 
كانت النقود من غير الذهب والفضة, والله الهادي للصواب. 


فى زكاة النقدين بام 


ولو شك فى بلوغه ولا طريق للعلم بذلك - ولو للضرر - لم تحب 2 
وفى وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال, أحوطه ذلك. وإن كان 


عدمه لا يخلو عن قوة [ .]١‏ 


]١ [‏ وجهه واضح. فإِنّْه شبهة موضوعية ولا يجب فيها الفحص ., فتجري 
الأصول المؤمّنة. نعم» قد يفرض أحياناً حصول علم إجمالي تدريجي. كما إذا 
كان محل ابتلاء المكلّف كثيراً ويعلم أنّ في بعضها النصاب. إلا أنّ هذا خارج عن 
البحث. ولكن يصمٌ أن يقال بأنّ عدم الفحص في أمثال المقام من قبيل غمض 
العين عرفاء فإنّه يمكن بمراجعة أهل الخبرة أو السوق تشخيص ذلكء. وهذا 
ليس بالبعيد» لا أقل في بعض الموارد» وقد ثبت في الأصول أنّ الفحص بهذا 
المقدار لازم حتى في الشبهات الموضوعية» خصوصاً في باب الأموال وحقوق 
الفقراء التي يعرف اهتمام الشارع بحفظها وعدم جواز التفريط بهاء وممّا يؤيّد 
لزوم الفحص رواية زيد الصائغ المتقدّمة. 

كما أنه إذا قلنا بتبوت الزكاة فى مطلق النقود إذا بلغت قيمتها ما يعادل قيمة 
التعناجةنة خالض الذهب والفضة نيف الرضواك وله مدا عي لدي 
وكون عدمه كغمض العين يقيناً» وأمّا وجوب الاختبار فليس حكماً آخر غير 
وجوب الفحص الذي هو وجوب طريقي بمعنى عدم جريان الأصل التكليفي. 
ولا الاستصحاب الوضعي النافي لحق الغير» وأنّ الحكم الواقعي المحتمل يكون 
منجزاً لابد فيه من الاحتياط والعلم بتفريغ الذمة منه والاختبار أحد طريقيه 
وطريقه الاخر الاعطاء بمقدار يقطع معه بدفع مقدار الزكاة المحتمل. ولافرق في 
ذلك بين احتمال النصاب الأُوّل أو العلم به والشك في النصاب الثاني أو الشك في 
مقدار النصاب. فإنّه من الأقل والأكثر الانحلاليين» وهذا كلّه واضح. 


هه كتاب الزكاة /ج 5 


مسألة ؛ ‏ إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من 
المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص . وإن كان 
المغشوش بحسب القيمة يساوى ما عليه إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا 
كان للخليط فيمة [1]. ْ 

مسألة 5- وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع 
المغشوش إلا مع العلم على النحو المذكور [؟]. 

مسألة 5 - لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك فى أله 
خالص أو مغشوش فالآقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط ["]. 


]١[‏ ظاهره أنّه لابد وأن يكون الجنس الخليط له قيمة يساوي ما ينقص 
من الوزن بناءً على ما تقدّم منه أنه يجوز دفع عين أخرى إذا كانت بقيمة 
الزكاة. 

وهذا لا وجه له؛ لأنّ المغشوش بنفسه النقد الرائج وعين المال والقيمة, 
فيصح دفعه. بل تقدم عدم إجزاء دفع عين اخرى من غير النقود, فالمادة 
الأخرى بما هي مادة لا تكون مجزئة, وإنّما المجزي دفع القيمة بالنقد وعين 
المال. فلو كان الرديء بقيمة ما عليه الزكاة اجزا دفعه مطلقا. 

نعم » بناءً على ما تقدّم من عدم جواز دفع القيمة إلا من جنس نقد آخر فلا 
يجوز ولكنه غير وجيه كما تقدم. 

[] ظهر خكمه مما سبق فى السالة السابقة: 

8[ كير سكن مك كتف قبل الحنا 1ه اوماق الدكروين 
وجوت لركاء ا عهاد فا ضالف المناذنة كوه لهب ل لني الكسسرن خلاف 
السلامة» بل لا أصل لهذا العنوان في الشريعة ولا عند العقلاء. 


فى زكاة النقدين 8/ 


مسألة 1- لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو 
الدنائير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شىء, إلا إذا علم ببلوغ أحدهما 
أو كليهما حد النصاب فيجب على البالغ منهما أو فيهما. فإن علم الحال 
فهو. وإلا وجبت التصفية. 
ولو علم أكثرية أحدهما مردداً ولم يمكن العلم وجب إخراج 
الأكثر من كل منهما فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة 
فيها أربعماثة والذهب متماثة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهب 
وستمائة فضة. ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب 
وأربعمائة عن الفضة بقصد ما فى الواقع .]١[‏ 


]١ [‏ إذا كان الخليط فى الدرهم والدينار من جنس الذهب والفضة 
كالدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة فالبحث فيها يقع من 
جهات: / 

الجهة الآولى: في وجوب الزكاة فيها إذا بلغ الخالص من أحدهما 
النصاب. 

ولا ينبغي الإشكال في ذلك على ضوء ما تقدّم في المسألة الثالئة» بل 
الحكم هنا اوضح منه هناك ؛ لأنّ المغشوش منه فيه الزكاة أيضاً» فمن لم يوجب 
الزكاة في المغشوش غشا كثيرا هناك ايضا حكم به من جهة استفادة الفحوى 
العرفية» فإنّ المركب من شيئين لهما حكم واحد يكون له نفس الحكم عرفاً 
كالطعام المركب من أجزاء ما يحرم أكله من الذبيحة» وإن لم يصدق عليه أحد 
ذلك العناووة المتحدمة متها 

الجهة الثانية: في اشتراط بلوغ 8 الجنسين فيه للنصاب وعدم كفاية 
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بلوغ المجموع ذلك. كما إذا كان فيها عشرة مثاقيل من الذهب وما يعادل مئة 
درهم من الفضة. وهذا هو المشهور. 

وقد يستند في ذلك تارة إلى قصور المقتضي حيث لا تشمل أدلّة نصاب 
الدرهم ولا الدينار لشيء منهماء واحرق إلى وجود المانع وهو ما دل عليه بعض 
الزؤايات من عدم كتين الدزاهة.علق الذنائير :ولا الدثائير غلئ الدراه فين 
عجات اللعدات» 1 
وفى كلا الأمرين نظر : 

. أمًا الأوّل: فلأنَ المغشوش يصدق عليه عادة» أمّا الدرهم الممتاز أو 
الدينار الرديء فيشمله إطلاق أدلّة الزكاة في الدراهم والدنانير» ويكون النصاب 
حينئذٍ - على ما استظهرناه سابقاً - بلوغ قيمة مئتي درهم في الدراهم» وقيمة 
عشرين مثقالا في الدينار» ولو فرض عدم صدق الدرهم وحده او الدينار وحده 
عليه فلا اشكال في أنه مركب منهما فتتم فيه الفحوى التي ذكرناها في الجهة 
الأولى ؛ وقد دلت جملة من الروايات على 2 النصاب في الدينار ما يعادل قيمة 
مئتي درهم» فتشمل المقام باطلاقه بعد قبول الفحوى المتقدمة. بل تقدّم أن 
المعيار في النصاب بقيمة الوزن من الجنسين. 

وأمّا الثانى: - أي وجود المانع - فما دل على عدم تكسير الدرهم على 
الدينار والدينار على الدرهم إِنْما ورد في النقدين المتمايزين احدهما عن 
الآخرء أي في الدرهم والدينارء وهما جنسان من النقدء بخلاف المقام فإنّه 
جنس واحد من النقد» فلا يشمله المانع لفظاً ولا فحوىّ؛ لاحتمال الفرق من هذه 
الناحية عرفاً كما هو واضح. 


فى زكاة النقدين 04١‏ 
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هذا إذا لم نتعدٌ فى زكاة النقدين إلى مطلق النقد - ولو الحقيقى - وإلاكان 
النصاب ببلوغ القيمة دائماً» وهذا واضح . فالأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ 
قيئة الدرهن أو الذيتار النتمونى احدعيا بالا خر التضايت ام بوره ب 
في التعلق» ولا يشترط بلوغ كل واحد منهما للنصاب. 
بالاخدار والتسفة 
وقد فصل الماتن بين صورتين : 
بعدم وجوب الاحتياط ؛ لكونه شكاً في أصل تعلّق الزكاة ووجوبها عليه فهو 
من مصاديق ذيل المسألة الثالثة المتقدمة» ولا يجب الفحص بالتصفية ونحوه هنا 

الثانية - أن يعلم ببلوغ أحدهما أو كليهما للنصاب مع عدم العلم بالمقدار 
أو عدم العلم بِأنّه نصاب الفضة أو الذهب حيث تختلف النتيجة. 
وقد حكم فى هذه الصورة بحكمين : 

الآوّل: وجوب التصفية إذا شك فى مقدار النصابء وهذا الحكم ‏ الذي 
هو حكم طريقي لا نفسي كما تقدم - مبني على استفادة ذلك من رواية زيد 
الصائغ المتقدمة. حيث إِنّه ورد في ذيلها الأمر بالتصفية إذا كان يعلم ببلوغ 
النصاب فى الدرهم المغشوش وشك فى مقداره» وتكون النتيجة أَنّه لو علم 
ببلوغ أحدهما أو كليهما النصاب وشك في مقداره وجبت التصفية لتشخيص 
الخال او الاحتياط بدفع الأكثر. 


وك كتاب الزكاة / ج ؟ 
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وهذا معناه التفصيل بين الشك في أصل بلوغ النصاب والشك في مقداره 
مع العلم بأصل تعلّق الزكاة بالمال» وهذا أحد الأقوال المتقدّمة سابقاً. ويبدو أن 
السيّد الماتن يختاره» حيث حكم بعدم وجوب التصفية في ذيل المسألة الثالئة, 
وحكم هنا بوجوبه. 

وقد تقدّم أن هذا لا وجه له؛ لعدم حجّية الرواية سنداًء فلابد من الرجوع 
إلى الأصول العملية» وهي تقتضي البراءة عن تعلق الزائد على النصاب المعلوم 
تحقفةة ادن مو اريف النورات نك الالو الاكقد الاتحلاليى صنو مله فا 
الحكم التكليفي أو الوضعي. 

نعم » يجب الفحص بمقدار يستقر معه الشك والشبهة ولا يكون من باب 
غمض العين» وقد تقدّم وجهه. 

الثانى : لو علم إجمالاً بأكثرية أحد النصابين مردّداً بينهما وجب الاحتياط 
باخراج الأكثر منهما معامن جهة العلم الإجمالي المذكور حتى إذا لم نعمل برواية 
زيد الصائغ , كما إذا كان عنده الف درهم وتردد بين ان يكون ستمائة منها ذهبا 
وأربعمائة فضة أو بالعكس وجب إخراج زكاة ستمائة من كل من الجنسين 
لمنجزية العلم الإجمالى. 

هذا إذا راد راع الفريضة» وأمّا إذا أراد إخراج القيمة جاز أن يخرج 
زكاة الأربعمائة من كل من الجنسين فريضتهء وأن يخرج للمئتين الباقية من 
الالف زكاتها من الجنس الاعلى قيمة بنية الاعم من الفريضة والقيمة» ولا يجوز 
الاكتفاء باخراج زكاة المئتين من الجنس الأقل قيمة ؛ لأنّ العلم الإجمالي بتعلّق 
زكاة مئتين من الذهب او من الفضة زائدا على زكاة الاربعمائة في كل منهما 


فى زكاة النقدين وذ 


منجز ؛ لأنّه علم إجمالي بين متباينين» فلابد من الخروج عن عهدته , وذلك بدفع 
زكاة المئتين من كل من الجنسين بعنوان الفريضة» أو دفع ما يصلح أن يكون 
فريضة عن أحدهما وقيمة عن الآخرء فيقطع بفراغ الذمة» وليس هو إلا الأعلى 
قيمة لا الادون كما هو واضح. 

ونوقش في البيان المذكور بأنّ جواز دفع القيمة للمالك يوجب انحلال 
العلم الإجمالي ودورانه بين الأقل والأكثر ؛ إذ بلحاظ القيمة والذي يمكن دفعه 
من كل من الجنسين يعلم بتعلّق الزكاة بمقدار قيمة مئتين من الفضة. ويشك في 
تعلّق أكثر من ذلك» فتجري البراءة عنه. 

وقد يجاب: بِأنّ القيمة ليست بنفسها أوّلاً وبالذات هي متعلّق التكليف 
لكي يكون ترددها بين الأقل والأكثر من الدوران بين الأقل والأكثرء وإِنّما 
التكليف متعلّق بدفع الجنس ذهباً وفضة» وهما متباينان» ودفع القيمة من باب 
الارفاق وسقوط التكليف به فلابد من العلم بفراغ الذمة عمّا اشتغلت به من 
اللكلين الدائر اموواية المسايفية: 
إلا أنَ هذا الجواب غير تام ؛ وذلك : 

ولا - بناءً على جواز دفع الزكاة بالقيمة يكون الحكم التكليفي هو 
وجوب دفع الجامع بين العين والقيمة» وهذا الجامع يكون أحد طرفيه دائراً بين 
الأقل والأكثرء فتجري البراءة عن المقدار الزائد فيه بلحاظ القيمة؛ لكونه 
انحلالياً؛ لأنّ الدفع من عين الدينار الخارجي المغشوش عن الدرهم بنفسه دفع 
للقيمة حقيقة في المقام» فدفع الجامع لزكاة المئتين بالدرهم منه أو من غيره أو 
من العين أو بالدينار مقطوع به على كل حالء والشك في لزوم دفع شيء زائد 


ع9 كتاب الزكاة / ج ؟ 
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على ذلك من العين أو من غيره» وهذا من الانحلال الحقيقي بالدقة هناء ولا 
يرتبط ذلك بمبنى الشركة في المالية» فإنّه لا فرق بينه وبين سائر أنحاء تعلق 
الزكاة بالعين؛ إذ المراد بالمالية أيضاً الخارجية لا في الذمة» بل النكتة ما أشرنا 
إليه من أنّ العين هنا بنفسها من النقدين, أي قيمة فيتّحد معها وتكون النتيجة 
الانحلال الحقيقي على جميع المباني. 

وما قيل من أنّ دفع القيمة مسقط في مقام الامتثال لا معنى لهء فإِنّه 
لا يكون مسقطأ إلا إذا كان التكليف متعلقاً بالجامع» فبلحاظ الحكم التكليفي 
الذي هو المنجز لا شك في الانحلال الحقيقي في المقام. 

لا يقال: الأصل في الحكم الوضعي وهو الملكية المرددة بين الجنسين 
المتباينين يقتضي بقاء التكليف» وهو استصحاب بقاء ما انتقل إلى الفقراء على 
إجماله من أحد الجنسين في المئتين وعدم سقوطه وعدم انتقاله بتمامه إلى 
المالك. 

فاه يقال: هذا من استصحاب الفرد المردد؛ لأنّ ما انتقل إلى الفقراء إن 
كان هو الدرهم - أي الفضة ‏ فقد سقط يقيناً» وإن كان هو الدينار ‏ أي الذهب - 
فمقدار منه باتي يقيناً واستصحاب الفرد المردد لا يجري. بل يجري هنا 
اتتفيحاث ا تعلّق الزكاة بالذهب والدينار الموجود في المغشوش أكثر ممّا 
هو متيقن» وعدم انتقال أكثر من ذلك من العين عن ملك المالك. ولا يعارض 
باستصحاب عدم انتقال الفضة من ملك المالك؛ لأنّ هذا الأصل لا أثر له؛ لأنّ 
وجوب دفع هذا المقدار الزائد من تلك الدراهم المغشوشة بالعين أو بالقيمة 
مقطوع به. 


فى زكاة النقدين 56 


وثانيا - لا موضوع لكل هذا البحث بناءً على ما تقدم من عموم زكاة 
التقئرية اللتقد الم كن رح لتقف والققة ففات النضة ا والذهت هذا واجيراً؛ 
لكونه يعلم بانتقال مقدار منه إلى الفقير والشك في مقداره. فهو نظير الشك في أنّ 
دنانيره الخارجية هل فيها عشرون مثقالاً من الذهب أو أربع وغشر ووه أو أن 
دراهمه الخارجية هل فيها مقدار وزن مئتى درهم من وزن سبعة ا وعتتين 
وأربعين» وهذا من الانحلال والدوران بين الأقل والأكثر حتى بلحاظ الحكم 
الوضعي بالملكية على جميع المباني في تعلّق الزكاة. 

هذا مضافاً إلى أَنّه إذا قلنا بعموم زكاة النقدين لكل ما هو نقد ولو لم يكن 
من جنس الذهب والفضة كان الانحلال أوضح. فإنّه بناءً على اختيار ذلك المبنى 
تجب الزكاة في نفس الدراهم والدنانير المغشوشة بما هو نقد وثمن إذا بلغت 
قيعي تسد عن عه يتالا سورقياً نو الذهيت] ذا كوانا لقان وسة كرات 
الذهب أو قلمة مالة وخمسة متاقيل:من:ففة اذا جعلنا المعيار فتى الشضات 

وهكذا يتقضح اثهالة يجن الاحشا ل .وله التضفية: الا اذا عملنا وزواية ويد 
الصائغ . 

وقد تقدّم عدم تماميتها سنداء بل ولا دلالة إذا احتملنا أنّ المنظور فيها 
تعليم طريقة للسائل لا ايجاب الاحتياط . 


اف كتاب الزكاة / ج ” 


مسألة 8- لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها 
مثلاً على التساوى فى أفرادها يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من 
الخالص وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش . وأمًا إذا كان الغش بعد 
العلم بكونه ثلثا فى المجموع لا على التساوى فيها فلابد من تحصيل 
العلم بالبراءة إمّا بإخراج الخالص وإمّا بوجه آخر .]١[‏ 


١ [‏ ] بل يجوز دفع سبعة دراهم ونصف حتى في فرض الاختلاف وعدم 
التساوي فيما إذا دفعها بعنوان القيمة وكانت قيمتها مساوية مع خمسة دراهم 
خالصة ولو كان ذلك من جهة السكة لا المادة ومقدار الفضة التي فيها؛ وذلك لما 
د القيمة بالتقد الرائج مهما كان حتى إذا كان فاق كيل 
حتى إذا كان نقداً اعتبارياً ورقياً. 
فإنّ هذا هو مقتضى الشركة في المالية» كما لماعتا دمن ور بانع سوا 
دفع الزكاة بالقيمة» فإنّها وإن ذكرت الدرهم إلا أنّها ذكرته بعنوان أنه القيمة وعين 
المال كما لا يخفى لمن لاحظها. 
كما أَنّه بناءً على مبنى لزوم دفع واحد من أربعين من كل الدراهم والدنائير 
إذا كانت واجدة للنصاب قيمة» اي قيمة مئتي درهم من الخالص في النصاب 
الأوّل وقيمة مئتين وأربعين درهم من الخالص في النصاب الثاني» وكذا في 
الذهب ولو لم يكن فيهما نفس الوزن من الجنس وجب إخراج زكاة الثلاثمائة 
درهم المغشوشة بالنضاب الثانى والثالك إذا كانت قيمتها تعادل النصاب الثانى 
وا القالت هن الخالضى» ولا جو ز الاكتفاء بدفع خمسة دراهم من الخالص» 185 
أحد الفروق بين المسلكين» وقد تقدّم استظهار ذلك من أدلّة زكاة النقدين» بل 
تقدّم استظهار عدم اشتراط وجود الجنس أصلاً في النقود. فتدبر جيداً. 


فى زكاة النقدين يوك 


مسألة 9 إذا ترك نفقة لاهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقى إلى 
آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكناً من التصرّف 
فيه طول الحول مع كونه غائباً .]١[‏ 


ا ا ال لد ا 2 أدلة : شرطية إمكان 

التصرف في المال وكونه تحت يده وفى حوزته يمكنه ان بتلفه ويستهلكه , وهذا 
تنا درل خملة الما عن لفالف دول باسماء الاك عن :مالي تف والغيبة عن 

المال؛ خصوصاً في العصور السابقة التي كان المسافر فيها منقطعاً عن أهله 
وَآمو الة: 

هذا نضافاً ال زوايات خافة ذكرياها عند العراضن للفرطية المدكوية 
من قبيل موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الماضي ىه قال: «قلت له: 
رحل تخلق عند أ حل ققة الفين للسعيد علنها كا قال: كا قافا يذاه 
زكاة» وإن كان غائباً فليس عليه زكاة»١١).‏ 

ولا شك أنه بحسب مناسبات الحكم والموضوع يكون المتفاهم من 
التفصيل بين الحضور والغيبة كون المال تحت حوزة المالك وسلطانه وتصدفه. 
والمالك غير محجوب عن ذلك. فالسفر أو الغياب إذا لم يكونا مانعين عن 
التصرف في المال وكونه بيده كما هو في عصرنا الحاضر عادة لا يمنعان عن تعلق 
الكاة به. ‏ 1 

ويشهد على أنّ المعيار بكون المال بيد المالك وتحت تصرفه عرفاً ما دل 
غلى: أن المالك: إذا كان غائاً وحصيل على مال بالازكة.وتحوة قلا ذكاة عليه 


.١97:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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حتى يقدم ويحول عليه الحول والمال في يده» كمعتبرة إسحاق بن عمار الأخرى 
قال: سألت أبا إبراهيم ني عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري 
أين هوء ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: «يعزل حتى 
يجيء» قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال: لاء حتى يجيء, قلت: فإذا جاء ايزكيه ؟ 
فقال: لاء حتى يحول عليه الحول في يده»7١).‏ 

ومثله روايته الاحراق: 

فما قد يظهر من بعض الفقهاء من أنّ ظاهر موثقة إسحاق الأولى التفصيل 
بين حال الغيبة والحضور بعنوانيهما غير صحيح. 

وهناك من قيّد الحكم المذكور بما إذا لم يتمكن وكيله أو من سلّم المال إليه 
من التصرّف فيه طول الحولء وإلا وجبت الزكاة فيه. 

وهذا مبني على أنّ التمكن من التصرّف الوضعي كالتكويني يكفي لتعلق 
الزكاة» أو يفرض أنه وكيله في التصرفات التكوينية أيضاً. 


. 68 وسائل الشيعة‎ ١ 


فى زكاة النقدين 0485 


مسألة -٠١‏ إذاكان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة , وكان كلها 
أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص بالجنس الآخر. مثلاً إذا كان 
عنذة كبة حكن ارا وفانة تهون :ذرهها لاتتصير تقض الدتاد 
بالدراهم ولا العكس .]١[‏ 


١ [‏ ] لا إشكال في عدم الجبر إذا كانا من جنسين كالأنعام والغلات» أو 
كالابل والبقر» وأمّا في النقدين فالصحيح هو التفصيل بين فرض الفرار من الزكاة 
بذلك فيجبر أحدهما بالآخرء وبين غيره فلا يجبرء والدليل عليه معتبرة إسحاق 
ابن عمّار قال: سألت ابا إبراهيم ني عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه 
زكأة؟ قال: «إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة», قلت: لم يفرٌ بها. ورث مائة 
درهم وعشرة دنانير» قال: «ليس عليه زكاة»» قلت: فلا تكسّر الدراهم على 
الدنانير ولا الدنائير على الدراهم؟ قال: «لا». 

وبها نقيّد إطلاق صحيح زرارة: أنّه قال لأبي عبد الله كذ : رجل عنده مائة 
وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ايزكيها ؟ فقال: «لا. ليس عليه زكاة 


في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم»! .١'‏ 


'- وسائل الشيعة .١16١-١6٠0:9‏ 


في زكاة الغلات الأربع 


وهى كما عرفت: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفى الحاق 
السَلْتَ الذي هو كالشعير فى طبعه وبرودته وكالحنطة فى ملاسته وعدم 
القشر له إشكال., فلا يترك الاحتياط فيه ٠‏ كالاشكال فى العَلّس الذى هو 
كالحنطة . بل قيل إنّه نوع منها فى كل قشر حبّتان. وهو طعام أهل صنعاء 
فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً .]١[‏ 


]١[‏ البحث عن زكاة الغلات الأربع نورده في جهات: 

الجهة الأولى : لا إشكال ولا خلاف في ثبوت الزكاة في الغلات الأربع 
المذكورة في المتن» بل هو من الضروريات الفقهية» وقد دلت عليه روايات 
ميم تنيت الإشارة إلى جملة منها ضمن الروايات المتقدّمة فى سائر 
الأصناف الزكوية» ويراجع غيرها في وسائل الشيعة. 1 

ومن أوضح تلك الروايات دلالةَ على الحصر وأنقاها سنداً صحيحة 
وزارة نان عفر بك فال : ها انضت الأرين سن الدطة اسه بوالتمر 
ولسوا نخسي رحاب والوماق تهون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ففيه 
العشرء وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشرء وما 
سقت السماء أو السيح أو كان بعلاً ففيه العشر تامأ ( ثابتاً -خ)» وليس فيما 


فى زكاة الغلات الأربع ١‏ 
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دون الثلاثمائة صاع الت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة 
أشياء ١١»‏ 

فلااشك في كبرى هذا الحكم, وإِنّما وقع الاختلاف في مصداقين لها وهما 
السّلتْء والعَلّس. والأوّل يشبه الشعير في طبعه وبرودته وطعمه» ويشبه الحنطة 
في ملاسته وعدم القشر له. والثاني كالحنطة أو قسم رديء من الحنطة في كل 
كمام حبّتان وهو طعام أهل صنعاء. 

وقد ذهب جملة من العلماء منهم الشيخ يك في المبسوط إلى الوجوب 
فيهماء وذهب آخرون منهم المحقّق نيك في الشرائع إلى عدم الوجوب. ولعلّه 
المشهور. 

ومنشاً الخلاف الاختلاف في صدق مفهومي الحنطة والشعير عليهما. 

وكلمات اللغويين مختلفة في ذلكء ففي القاموس: (السلت - بالضم - 
الشعير أو ضرب منه... والعَلّس _محركة -ضرب من البرٌ يكون حبتان في قشر 
وهو طعام صنعاء )' ")؛ ونحوه ما عن الصحاح ونهاية ابن الأثير وغيرهما. 

وعن ابن دريد أنّ الّلت حبٌ يشبه الشعير ''!» ونحوه ما عن المحيط 
ا وغيرها. 

وقد ذكر بعض المحققين أنّ الاختلاف لا يرجع إلى المفهوم. وإِنّما هو في 

المصداق, وأنّ خصائص الحنطة أو الشعير ثابتة فيهما أم لاء ومن هنا ذكر أَنّه 
-١‏ وسائل الشيعة .١79"5:9‏ 


؟ - القاموس ١:١٠6١(سلت).و؟:5؟5؟؟(علس).‏ 
عات جبيرة اللقة ارو زسلت): 
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لا يرجع في ذلك إلى كلمات اللغويين؛ إذ لا تكون حجة في الشبهة المصداقية. 

إلا أنَ الظاهر رجوع الاختلاف بينهم إلى المفهوم ؛ إذ لا شبهة في خصائص 
اولع لان ا رسا ء نما الشك في كفاية ذلك المقدار من الشبه في شمول 
مفهوم الحنطة والشعير لهما. 

وقد يستظهر ممّا ورد في بعض الروايات من عطف العَلّْس على الشعير 
الاختلاف في المفهوم, ففى صحيح محمّد بن مسلم قال: «سألته عن الحبوب 
(الحرت )نما ير كن نمنها؟ قال له + اليه والشهير ؤالذرة والويفق: والازؤ والشلتك 
والغددن والسعسو كل هذا يركى وأعبافةة: 

وفى صحيح زرارة: : «قلت لأبي عبد الله علي 5 : فى الذرة شىء؟ فقال لى : 
الذرة والعدس والسّلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير» وكل ما كيل 
بالصاع فبلغ الأوساق التى تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة»١١).‏ 

وقد يجاب عن ذلك بأنّه لعلّه من باب عطف الخاص على العام نظير قوله 
تعالى: 8 فيهمًا فاكِهة وَنَخْلُ وَرُمَانْ » ! .١'‏ 

إلا أن سياق الروايتين خصوصاً صحيح زرارة لا يناسب ذلك. بل 
ظاهره ذكر الحبوب الأخرى غير الحنطة والشعير لالحاقها بهما في الحكم 
بالزكاة . 

ولو فرض الشك في صدق الحنطة والشعير عليهما فإن كانت الشبهة 


.5114 .17:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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مصداقية كان المرجع فيها الأصول الترخيصية من استصحاب بقاء الملك وعدم 
قلى الوكاقية وال الد ادعوم وجوبها فنها. 

وإن كانت الشبهة مفهومية - كما هو الأظهر - فالمرجع فيه عمومات 
ثبوت الزكاة» وهذا يمكن تقريبه باحد وجوه: 

١‏ - الرجوع إلى عمومات تشريع الزكاة في الأموالء فإنّها تقتتضي جعل 
الزكاة على كل مال خرج منه ما عفا عنه رسول الله يتك » وهي ما عدا التسعة» 
فإذا شك في عنوان الحنطة والشعير منهما وترددا مفهوماً بين اللأقل والأكثر كان 
من إجمال المخصّص المنفصل بلحاظ العقد السلبي أي ما عفي عنه. وأَنّه 
شامل للعلس والسلت أم لاء فيكون المرجع فيه عموم العام» وهو يقتضي ثبوت 
الزكاة. 

وهذا التقريب مبني على قبول العموم أو الإطلاق في أدلّة تشريع الزكاة 
- وهو ليس ببعيد - ويشعر به التعبير الوارد في روايات الحصر أنّ رسول 
اله يلكي عفا عمًا سوى ذلك. مما يعني لولا عفوه كان ثابتاً في جميع 
الأموزال: 

وما من لا يقبل ثبوت مثل هذا الإطلاق أو العموم الفوقاني في أدلّة 
تشريع الزكاة فلا يمكنه التمسك بهذا التقريب. 

؟ - الرجوع إلى إطلاق أو عموم الروايات الخاصة الدالّة على ثبوت الزكاة 
في كل الحبوب أو ما يكال - كما فى صحيحتي محمّد بن مسلم وزرارة 
المتقدمقين - أو كل ما أنبتته الأرض كما في صحيح زرارة الآخر عن أبي عبد 
لله كذ - ولعله ذيل الصحيح المتقدّم منه - وقال: «جعل رسول اله يَلنْيّ 
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الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول وكل شيء 
ميد و 17 

فإنَ هذه الروايات بمثابة العام الفوقاني بالنشة لما دل على جضن الدكاة 
فيما أنبتت الأرض بخصوص الغلات الأربع ونفيها عن غيرها - كما في صحيحة 
زرارة التي ذكرناها في بداية البحث - فإذا شك في مفهوم الحنطة والشعير 
وشمولهما للعلس والسلت» كان من إجمال المخصّص مفهوماً بلحاظ العقد 
السلبي لصحيحة زرارة» أي نفي الزكاة في غير الأربعة. 

وإن شئت قلت: يكون من الشك في سعة الحصر وضيقه مفهوماً» فيكون 
المرجع فيه عموم العام المثبت للزكاة في كل ما أنبتت الأرضء أو في كل ما 
يكال؛ أو في الحبوب ؛ لأنّه من موارد دوران أمر المخصّص المنفصل بين الأقل 
والأكتر مقهوماً: 

وهذا الوجه رغم اعتماد بعض الأعلام عليه قابل للمناقشة من ناحية أن 
هذه الروايات صريحة في النظر إلى سائر الحبوب غير الحنطة والشعير» وناظرة 
إلى ثبوت الزكاة فيهاء فلا يمكن تخصيص الحكم فيها بالحنطة والشعير. 

وكيف يمكن تخصيصها بذلك مع ورود التصريح فيها بأسماء سائر 
الحبوب ؟ وإِنْما الجمع العرفي بينهما بحملها على الاستحباب ‏ كما فعله وفهمه 
المشهور منها - وعندئذٍ لا يكون لها دلالة على وجوب الزكاة فيما أنبتت الأرض 
أو في الحبوب أو ما يكال لكي يرجع إليه كما هو واضح. 


.31 :9 وسائل الشيعة‎ - ١ 


في زكاة الغلات الأربع ٠‏ 


لاما ا او ا ا 1 
ونحوها إلا الخضر والبقول[1]. " 


وآن قعت فلك: لآ يمكن أواستفا ةنك هذه الطائفة هو الروابات حكمان 
وجوب الزكاة في البعض والاستحباب في البعض الآخرء بل بعد التعارض إمّا أن 
يبحمل على الخصيض أو مطلق الرجحان والمشروعية للزكاة فيما أنبتت 
الأرض أو ما يكال أو الحبوب بهذا العنوان العام. ومعه لا ينبت في مورد السلت 
والعلس أكثر من ذلك» وهذا واضح. فهذا التقريب غير تام. 

- أن يقال بأنّ السّلت والعَلّس لا يخرج عن أحد الصنفين فكل منهما 

ما حنطة أو شعير» وعلى كل منهما يكون فيه الزكاة. 

وَهَذا الحة يس عن أن لذ ركزى كل نثهما أو اوها فشا ثالنا خارحاً 
عو متهوةا السكلة والعصير دكن ١‏ كافك لدي معنن ةا اوري ع 

والمتحصّل من مجموع ما تقدّم أنّ ما ذكره السيّد الماتن ني من أن الأحوط 
وجوب الزكاة في محله. 

]١ [‏ الجهة الثانية: استحباب إخراج الزكاة في سائر الحبوب» بل في 
كل ما تنبته الأرض أو ما يكال من الحبوب إلا الخضر والبقول وما يفسد من 
يومه. وهذا هو المشهورء ومدركه ما تقدّم من الروايات» وقد تقدّم البحث عن 
ذلك عند البحث عمّا تجب فيه الزكاة من الأصناف التسعة. 

وقد ذكرنا هناك الاختلاف بين الفقهاء في كيفية الجمع بين الروايات الدالة 
على ثبوت الزكاة في كل ما تنبته الأرض أو كل ما يكال من الحبوب إلا الخضر 
والبقول وما يفسد من يومهء وبين ما دلّ على حصر الزكاة في الأصناف التسعة. 


” كتاب الزكاة / ج‎ ٠ 


وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه فى قدر النصاب وكمية 
ما يخرج منه وغير ذلك .]١[‏ 


وأنّ الرسول الأعظم يَيِبْكَيِ قد وضعها فيها وعفى عمّا سوى ذلك» فمنهم من 
حملها على التقية» والمشهور حملها على الاستحباب» بل قد تقدم أن 
الانشحباب اوشم فو للقه ينا 

ويمكن حملها على أنه جعل من قبل الأئمّة ميد بما هم حكّام وولاة 
الأمزه أويما لهم عق التشريع كالتبى #لاكة :والتفضيل مترزوك إلى محله: 

١ [‏ ] الجهة الثالثة: بناءً على استحباب الزكاة في الحبوب اللاخرى 
يكون حكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه من ناحية النصاب ومقداره ومقدار 
ما يخرج منه وغير ذلك. 
ويمكن أن يستدل على ذلك بوجوه : 

الوجه الآوّل: استفادة ذلك من الإطلاق المقامي في أدلّة الاستحباب» 
وأنّ ما يثبت استحبابه بعنوان الزكاة نفس ما هو ثابت بعنوان الزكاة في مورد 
الفريضة من حيث الأحكام والشروطهء نظير ما يقال في باب الأمر بالصلاة 
المندوبة من أنّ مقتضى اطلاقه المقامي شرطية نفس ما يشترط في صلاة 
الفريفة فها أيضاً كالظهور سين الشدث والخبث وغير ذلك إلاما يم 
خلافه. 

الوجه الثانى: استظهار ذلك ممّا ورد في ألسنة بعض الروايات من أن 
القايك اق سائرالحيؤن متل ها نعو ثابك فى الحطلة والشعير من الزكاف» كما ف 
صحيح زرارة المتقدم . 

ومقتضى إطلاق التنزيل والممائلة التسوية بينهما في الأحكام والشروط. 


فى زكاة الغلات الأربع ٠١‏ 


قفون عل التسناف كت نات القعيوب عضن الريوا كاك الذالة عدن 
الاستحباب» وكذلك مقدار ما يخرج أيضاً. 

الوجه الثالث: التمسك باطلاق أدلّة النصاب والشروط ومقدار ما يخرج 
بالشية للركاة الواكية والنستة معا. 

وهذه الوجوه وإن كانت تامّة في نفسها إلا أنّه في المقام حيث انّ المأمور 
به امتجيابا المااشن السندقة والاكاة:والا فاق السالى والدق لا إشكال فين 
اكات الى مقدار كه يحمت الذوق القترع والتعتيفى وسيم نا يناد 
من أدلّة الصدقات المستحبة - ولا دليل على وجود حقيقتين إحداهما هى الزكاة 
والقندفة الواجية والاخرضى المراقب الأخوئسن الصندفات وال كراك ل كلها 
حقيقة واحدة ذات مرا ومختلفة من حيث الاستحباب والوجوب _ّ 
فاستفادة شرطية كل ما هو شرط في الزكاة الواجبة في الصدقة المستحبة بجميع 
مراتب الاستحباب لا وجه له» فإن العرف لا يستفيد الإطلاق المقامي ولا عموم 
التنزيل في مثل المقام؛ خصوصاً وأنّ بعض أدلّة الاستحباب قد ورد فيها الأمر 
بالزكاة في القليل والكثيرء وفي بعضها على ما سياتي في الغلات في الوسق 
الواخم او الرستفية ووتوينيايا المتووو سي الاشحات: 

فالحكم المذكور في المتن لو أريد به شرطية ذلك في تمام مراتب 
الاستحباب غير تام» بل يستحب دفع الصدقة حتى من دون تحقق الشروط 
العامة أو الخاصة للفريضة. 

نعم» الشرائط المقوّمة لمفهوم الصدقة والزكاة كقصد القربة أو الاعطاء 
للفقير ونحو ذلك لابد من انحفاظه في المستحب أيضاًء ووجهه واضح. 


7 كتاب الزكاة / ج ؟ 


ويعتبر فى وجوب الزكاة فى الغلات أمران: 
الأؤل: بلوغ النصاب .]١[‏ 


]١ [‏ الجهة الرابعة: فيما يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع 
- غير الشروط العامة وقد ذكر السيّد الماتن تي شرطين : 

الأوّل: بلوغ النصاب - أي كمية معينة من الغلة لا زكاة فيما دونها - 
وأصل هذا أيضاً مسلّم فقهياًء وقد دلت عليه الروايات المستفيضة. وقد تضمنت 
تخلاون ينه | مدو دوا كن وق تون قاع فيكون المجموع ثلاثمائة 
صاعء كما فى صحيح زرارة المتقدم في بداية هذا البحث وغيرها من الروايات 
الهرة والبيرة التحفرفية ايها على :دلق فاليا لةقتطسة ورنسل له 
لا خلاف في ذلك حتى من العامة القائلين باشتراط النصاب. 

نعم نسب إلى أبي حنيفة ومجاهد ثبوت الزكاة في القليل والكثير 
بلا اشتراط النصاب. 

وفي رواياتنا توجد عدّة روايات دلت على خلاف ذلك» وهي مختلفة 
ومتضاربة فيما بينها أيضاً فبعضها يدلّ على تعلق الزكاة بكل ما خرج قليلاًكان 
أو كثيراً» والذي مرجعه إلى نفي شرطية النصاب رأساً كرواية إسحاق بن عمار 
وفيها: «زكٌ ما خرج منه قليلاً كان أو كثيراً»١١)»‏ وفي سندها على بن السندي, 
وفي توثيقه كلام. 

وبعضها يدل على تحديد النصاب بوسقين» كرواية يحيى بن القاسم - 


03 


وهو أبو بصير - قال: «قال أبو عبد الله 3 : لا تجب الصدقة إلا في وسقين» 
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والوسق سعون عايا»"" اءوفى يدها على ين ادي أيضا . 

وروايته الأخرى - ولعلها الأولى» فهما رواية واحدة - عن ا عبد 
اله ليه قال: «لا يكون في الحب ولا في النخيل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ 
وسقين» والوضق مغر جاعاء 77 !+ واسيدها الشيخ عن محمّد بن على بن 
محبوب عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن علي عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله ناك . 

وأحمد هو أحمد بن محمّد بن عيسى» والحسين هو الحسين بن سعيد 
والقاسم بن محمّد هو الجوهريء وهؤلاء كلّهم مع أبي بصير الراوي المباشر عن 
الإمام ثيل ثقات, والكلام في محمّد بن علي الواقع بين القاسم وأبي بصيرء ولا 
يعلم من هوء وقد ذكر بعض الأعلام من أساتذتنا بأنّه مردد بين الثقة والضعيف . 

إلا أن الموجود في الاستبصار: القاسم بن محمّد عن علي عن أبي بصير» 
والظاهر أنّ هذا هو الصحيح ؛ لعدم نقل القاسم بن محمّد عن محمّد بن علي بهذا 
العنوان» والمقصود بعلي عن أبي بصير علي بن أبي حمزة البطائني الذي كان قائد 
أبي بصير والناقل عنه. كما يحتمل ضعيفاً أن يكون علي بن أبي حمزة الثمالي» 
فإذا لم يطمئن بِأنّه البطائني فلا أقل أن يكون مردداً بينهماء فإذا قلنا بصحة 
روايات على بن أبي حمزة البطائني لأنّها صادرة منه في زمان استقامته وعدم 


وقفه كان الننند عير ا والا كان غير وسعن . 


.١18١:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
المصدر السابق.‎ - " 


6١‏ كتاب الزكاة / ج ؟ 


© © »© #00©0©» #0 0 © 0ه #0 #0© 0ه 0ه 0ه #0 #0© 0ه 0 © 0ه #00©» #0 0 ه©» 0 .0ه #0« 0 © 0ه 0 »© 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه .0ه هه و0 هه ٠‏ 


وبعض الروايات تدلّ على تحديد النصاب بالوسق الواحد - أعني ستين 
قاع - وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله 31 : «قال: سألته في كم تجب 
الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال: في ستين صاعاً»١١).‏ 

ومثلها مرسلة صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن سنان قال: 
«سألت أبا عبد الله ملي عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال نك : 
في وس ار 

وهده الرتواباظ لاه يوا و تعن عل المتعنات لمترابحضة الواناة 
الأخرى النافية للوجوب فيما دون خمسة أوسق» بل الحكم بعدم الوجوب في 
أقل من ذلك متسالم عليه فتوىّ وعملاً» فالمتعيّن حمل هذه الروايات على 
الاستحباب» أو على مشروعية أو رجحان الصدقة في القليل والكثير أو حتى في 
الوسق والوسقين. 

والتعبير بالوجوب في صحيح الحلبي لا ينافي ذلك؛ لما تقدم من أنه 
بمعنى الثبوت لا المصطلح الفقهي. أو الحمل على الحكم الولائي الصادر 
عنهم ريا بحق زمانهم. 


.١78:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
.١81١ المصدر السابق:‎ - " 


فى زكاة الغلات الأربع ١‏ 


وهو بالمنّ الشاهى - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً صيرفياً -مائة 
وأربعة وأربعون منّا إلا خمسة ة وأربعين مثقالاً. وبالمن التبريزى الذى هو 
ألف مثقال -مائة وأربعة وثمانون مناً وربع مَنّ وخمسة وعشرون مثقالاً. 
وبحقة النجف فى زماننا سنة 11750 وهى تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا 
صيرفياً وثلث مثقال «اقجان وناكو عير عق زفقت الاكنان: 
وخمسين مثقالاً وثلث مثقال. وبعيار الاسلامبول ‏ وهو مائتان وثمانون 
مثقالاً - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً [1]. 


- مقدار النصاب المبيّن في الروايات والمتسالم عليه - كما عرفت‎ ]١[ 
 عاص تكمينة! وز بوكل وس يدقون سا عاء فيكون النصاب ثلاثمائة‎ 
صرّح بذلك في صحيح زرارة المتقدمة في الجهة الدولن ب‎ 

ولا إشكال ان الوسق والصاع والمد اسماء للكيل لا الوزن» وامًا الوزن 
فهو الرطل والمثقال والدرهم والقيراط والحبّة» وكذلك المنّ الشاهي والتبريزي 
والحقة والوزنة سابقاً» والكيلو والغرام اليوم. 

وتطبيق الكيل على الوزن كان متعارفاً لكون الوزن أضبط وأدق. 

وقد اتفقت كلمات الفقهاء واللغويين وأصحاب الخبرة بالمقادير والأوزان 
على أنّ الصاع - والذي هو أربعة أمداد ‏ ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي» 
وقد دل على ذلك بعض الروايات» وفيها المعتبرة أيضاً. كما في رواية محمّد بن 
أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمّد الهمداني » وكان معنا حاجّاً قال: «كتبت إلى 
أبي الحسن ثيه على يد أبي: جعلت فداك انّ أصحابنا اختلفوا في الصاع. 
بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني» وبعضهم يقول بصاع العراقي؟ قال: فكتب 
إليّ: الصاع بستة (ستة) أرطال بالمدني» وتسعة أرطال بالعراقي» قال: 
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وأخبرني أنه يكون بالورن ألقا ومائة وسبعين وزنة (درهماً) ا 

00 علي بن بلال قال: «كتبت إلى الرجل نه أسأله عن الفطرة وكم 
يدفع ؟ قال: فكتب لَيّة: ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال 
بالبغدادي»! " 

وؤوانة رافق ب مده اليهائق ترات أن اللعبى فحت لقي د 
كتب إليه : ذف عقية د انكر و عا دوعا اقبي كلوي بوي تعول ذكراً كان 
أو أنثى» قدا أو كيدا | اوعيدا “فطيها ا يريما تدفعه ونا سعة ارطال 
برط اليقوة نو الوط ماله وكمية هوق وررهما : ركوق النطرة الغا :وما 
وسبعين درهماً»"). وفي كتاب الإمام الرضاءظة إلى المأمون في حديث: 
«... والوسق ستون صاعاًء والصاع تسعة أرطال» وهو أربعة أمداد» والمدّ 
رطلان وربع برطل العراق»! *. 

كما أنّ المسلّم والمستفاد من هذه الروايات أيضاً أن الرطل المدني يساوي 
مائة وخمسة وتسعون درهماً وأ نْ الرطل العراقي يساوي مائة وثلاثون درهما. 

وما عن العلامة في بعض كتبه - المنتهى والتحرير - أَنّ الرطل العراقي 
مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم سهو من قلمه الشريف» 
تبع فيه بعض العامة أو بعض اللغويين كالمصباح على ما نقل عنه مجمع البحرين. 


المزووانل افيه و 
؟ - المصدر السابق: .889-4١‏ 
- المصدر السابق: ١غ‏ -؟887. 
- المصدر السابق: 186. 


فى زكاة الغلات الأربع ١01‏ 
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وهو خلاف المجمع عليه وخلاف الروايات المتقدمة. 

كما أن الدرهم - وهواسم للوزن أيضاً - نصف المثقال الشرعي وخمسه؛ 
لأنّكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية. كما تقدّم في بعض الأبحاث السابقة. 
وحيث إنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي يكون الدرهم نصف 
منقال صيرفي وربع عشره. 

وهذه الأوزان قطعية تاريخيا وفقهياً ايضأ لا شك فيهاء فتكون الثلاثمائة 
صاع )701/٠٠١(‏ درهماًء ويكون وزن ذلك بالمثقال الصيرفي 
(6ا181/5) مثقالاً صيرفياً وحيث إنّ المثقال الصيرفي يساوي 1/70 ) 
غراماً اليوم فيكون النصاب بالكيلو غرامات ( 841//716) غراماً» أي خمسة 
وثلاثون غراماً أقل من ثمانمائة وثمانية وأربعين كيلو غراماً وبتكسير المثاقيل 
على الأوزان التي ذكرها المصنّف وكانت متعارفة في زمانه من المنّ الشاهي 
والتبريزي وحقة النجف وحقة الاستامبول والوزنة التي هي أربعة وعشرون حقة 
تخرج المقادير المذكورة في المتن تماماً كما هو واضح. 

وإِنْما الذي ينبغي البحث عنه تشخيص أنّ الميزان في النصاب بالوزن او 
بالكيل » أي الميزان بالأرطال والمثاقيل أو بالكيل والصاع الذي يكون بالحجم. 
فإنّه قد تختلف نسبة أوزان الأجناس المختلفة كثافة» والمتحدة بالكيل» فصاع 
من التمر قد يختلف وزنه عن صاع من اللبن أو السمن أو حتى الحنطة» فيكون 
الصاع من اللبن أكثر وزناً من صاع التمرء وهذا الفارق في الكميات الكبيرة 
يصبح كبيرا جداء فما هو المعيار ؟ 

ولا إشكال أنّ الظاهر الأولي لروايات النصاب اعتبار الكيل» وهو الوسق 
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والصاع والمدّ ميزاناً للنصاب» فيكفي بلوغ ذلك في تعلّق الزكاة» وإن كان 
تحفنت :الوقن اقل من الأرظال والكافيل ٠‏ كما :ا هذاه الأحوط: 

إلا أن هناك دعوى لو تمّت كانت حاكمة على هذا الاستظهار وهي دعوى 
عرفية ارتكازية بأنّ الكيل كان طريقاً سهلاً لمعرفة الوزن» فهو ينظر إليه في باب 
التقديرات الشرعية العرفية فى أمثال المقام بما هو معردّف إلى الأوزان كما يظهر 
بمراجعة العرف» وكذلك الروايات الواردة في زكاة الفطرة وماء الكرّ فإذا تمّت 
هذه الدعوى وجزمنا بها كان المعيار بالوزن» ولو كان أكثر من ثلاثمائة صاع, 
وإلا كان المعيار في المقام بالكيل والصاع ؛ ولوكان أقل من حيث الوزن عمّا ذكر 
في المتن من الأوزان؛ لأنّ النصاب الوارد في المقام ورد بالصاع. 

قال العلامة في المنتهى : (النصب تعتبر في الكيل بالأصواع واعتبر الوزن 
للضبط والحفظء فلو بلغ النتصاب بالكيل والوزن معاً وجبت الزكاة قطعاً» ولو بلغ 
بالوزن دون الكيل فكذلكء ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإِنّه أخف من 
الحنطة مثلاً لم تجب الزكاة على الأقوى» وقال بعض الجمهور تجب وليس 
بالوجه)!'١.‏ 

ولا فبعن ضحة انا ذكزهافان الكبل كان من باب السافحة والسهيل ين 
عرفاً؛ لأنّه غير منضبطء فإذا ورد في الروايات تبديله وتحويله إلى الوزن 
مكنا فى الروانال المتعدية ن عرف منه اذ السيار الذقيق بالووى م يعن امشعاة 
تيال كفاية كل منهما مستقلاً في باب التحديدات والمقادير. 


-١‏ المنتهى 497:١‏ (الحجرية). 


في زكاة الغلات الأربع ١1‏ 


ولا تجب فى الناقص عن النصاب ولو يسيراً. كما أنّها تجب فى الزائد 
عليه يسيراً كان أو كثيراً [1]. 


]١ [‏ هذا على القاعدة؛ لأنّ المسامحة في باب المقادير والأوزان 
لا ترجع إلى المفهوم للفظ ليكون نظر العرف فيه حجة,. فالميزان بالنظر الدقي . 
هذا مضافاً إلى أنّ ظاهر بعض الروايات ذلك, كذيل صحيحة زرارة المتقدمة في 
الجهة الأولى. نعم ما يكون من لوازم التقدير والوزن عادةً من قبيل المقدار 
المتعارف من الغبار أو القشور والتراب الموجود مع الشيء الموزون بحسب 
الطبع والمتعارف من ذلك الجنس كالحنطة والشعير يكون غير مضرّ بصدق الوزن 
والعيارء وإن كان إذا فصل منها وكان الخالص اقل وزنا لم تجب الزكاة عندئدٍ 
أيضاً. كما أَنّه لا يكفي بلوغ المجموع من صنفين للنصاب في تعلّق الزكاة» بل 
لابد من بلوغ كل صنف من الغلات الأربع بخصوصه مقدار النصاب. وهذا أيضأ 
مقتضى القاعدة وظهور ادلة شرطية النصاب» حيث إن ظاهر قوله لليّةْ في 
صحيح زرارة: «وليس في شيء من هذه الأربعة أشياء شيء حتى تبلغ خمسة 
أوساق» لزوم بلوغ كل صنفبٍ منها للنصاب حتى تجب الزكاة. 

هذا مضافا إلى التصريح بذلك فى صحيحة زرارة اللآخرى. قال: «قلت 
لأبى جعفر ميا ولابنه ملي : الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصنافٍ شتى أو 
فال الى معدن تعب قله إلر كاد هل علبه قن كديع كلاو شه 1 فقا جاه 
ذه نذا سم علد ناج اقطان مساق 5 صن مق لكان يجن كلاه قن 
جميعه في كل صنف منه الزكاة»! .١'‏ 


.١8٠:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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الثاني : التملك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع الى جلت حل 
وقفت تعلق الركاة وكذا فى الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق 
أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته .]١[‏ 


]1١ [‏ هذا هو الشرط الثاني لزكاة الغلات الأربع» وهو يرجع إلى كيفية 
الملك ووقته لا أصل الملك الذي هو من الشروط العامة. 

وإن شئت قلت: إِنّه تحديد لما هو شرط في التعلّق زائداً على الملكية 

- الشرط العام - وهو أن ينعقد الحب ويشتدٌ ويثمر الثمر ويبدو صلاحه في 

ملكه فلا يكفي التملّك بعد ذلك ولو كان بمقدار النصاب. 

ولا فرق في ذلك بين أن يملك الأصل أيضاً حين الانعقاد كالمالك 
للزرع والشجر أو لاء كالزارع الذي يملك الزرع أو الشمر بالمزارعة أو 
المساقاة او ايجار النخل والكرم بلحاظ ثماره او شراء ثمرتهما لسنة او سنتين 
من قبل . 

قال في الشرائع: (إذا ملك نخلاً قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة على 
المشتري» وكذا إذا اشترى ثمرته على الوجه الذي يصلح)!'). 

والمعيار تولّد الغلّة وحصولها في ملكه. وقد عبّر عن ذلك في كلمات 
الفقهاء بالنموّ في الملك. 

قال في المختصر النافع : (لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في الملك 
لا ما يبتاع حباً أو يستوهب)!"2. 


.١١0/:١ شرائع الإسلام‎ -١ 
.01/ ؟ - المختصر النافع:‎ 


فى زكاة الغلات الأربع ١١‏ 
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وقال في المنتهى: (لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا نمت 
في ملكه. فلو ابتاع غلة أو استوهب أو ورث مالا بعد بدو الصلاح لم تجب 
الزكاةة وهو قول العلناء كافة) 07 

ومثله كتين هن عا الأصحاب» 

ولا فرق في ذلك بين كون زمان التعلّق انعقاد الحب وتحقق الثمر أو بعد 
ذلك - وهو الخلاف القادم - فعلى كل من القولين لابد من تولّد ذلك العنوان 
وبلوغه في ملكه, فلا يكفي الملك قبل ذلك أو بعده مع عدم تولده ونموّه في 
ملكه. وهذه الشرطية مستفادة من كلمات الأصحابء ولا ينبغي خلطه مع 
التحك عه :عات التعلق ومدق القلة كيزا فدلةعاحي المندارك: 

قال في المدارك بعد ذكر هذا التعبير - أعني شرطية النمو في الملك -عن 
الأصحاب” ١‏ وهو غير حيد أيضاء :اما على ما ذهب إليه المصتق من عد 
وجوب الزكاة في الغلات إلا بعد تسميتها حنطة أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً فظاهر؛ 
لأنّ تملكها قبل ذلك كاف في تعلّق الزكاة بالتملّك» كما سيصرّح به المصنف» 
وإن لم ينم في ملكه . وأمّا على القول بتعلّق الوجوب بها ببدوَ الصلاح فلأنَّ الثمرة 
إذا اتتقلت بعد ذلك تكون زكاتها على الناقل قطعاًء وإن نمت في ملك المنتقل 
إليه» وكان الأوضح جعل الشرط كونها مملوكة وقت بلوغها الحدّ الذي يتعلّق به 
الزكاة كما اقتضاه صريح كلام الفريقين)! '). 


-١‏ المنتهى 197:١‏ (الحجرية). 
- المدارك 0: ١١‏ 
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واستجوده في المستمسك وغيره وأضاف عليه بأنّ الأولى إلغاء هذا 
الشرط بالمرة؛ لأنّ شرطية الملك وقت التعلّق شرط عام في جميع الأصناف 
فلا خصوصية له. 

أقول: لا يرد شيء من نقضي صاحب المدارك.ء فإنّ المقصود كما ذكرنا 
أن ينعقد ما هو موضوع التعلّق في الملك. أي يتولد ويحصل في ملكه. وهذا 
صادق في مورد نقضه الأوّل بالنسبة للمشتري؛ لأنّه بتملكه للثمرة قبل صدق 
التسمية سوف يكون تحقق المسمّى ونضج الثمرة في ملكه لا في ملك مالك 
الزرع - سواء اشتراه بزرعه أو بلا زرعه - لأنّ المقصود كما ذكرنا ويأتي 1 
التحول الذي يحصل للثمر ويوجب صدق الاسم وهو نموّ الثمر يتحقق ويتولد 
في ملكه. وهذا يحصل في ملك المشتري. فليس المراد بالنمو خصوص 
ما يكون في زمان اتصال الثمر بالشجرء بل الأعم من ذلكء أي مطلق نضج 
الثمرة والحب. 

كما أنّ النقض الثاني على مذهب المشهور أيضاً مندفع ؛ لأنّ الانتقال إلى 
المشتري بعد بدوّ الصلاح وإن نمى يكون نمواً لحالة ليست متعلّقة للزكاة» فإنّها 
تتعلّق في حالة اشتداد الحب وبدوٌ الصلاح» والنمو عند ذاك لم يكن في ملكه بل 
في ملك البائع » فتكون الزكاة عليه» وهذا واضح. 

وامّا ما ذكره في الذيل واستجوده البعض وزاد عليه بان اصل هذا 
روط ده لك ورائد أن جا طم القر لله العا للابلاك الى رقف تمان 
فجوابه : 1 1 

أوّلاً - أنّ تحديد زمان التعلّق والوقت اللازم للملك شرط خاص لا محالة 


فى زكاة الغلات الأربع 1 
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فلابد من ذكره» ولا يكفي ذكر الشرط العام وهو الملك زمان التعلّق من دون 
تحديد ذاك الزمان. 

وثانياً ‏ وبه يندفع ذيل كلام المدارك أيضاً - أَنّهِ لا يكفي التملك في زمان 
التعلّق ووقته لوجوب الزكاة إذا لم يكن بالنماء والتولد الزراعي في ملكه, 
وليس المقصود منه أن يكون هو الزارع أو العامل في الزراعة» بل بمعنى يشمل 
المشتري للمحصول قبل حصوله - كما في بيع السلف إن صمّ - أو حتى قبل 
تحقق الثمر واشتداد الحب» فليس الأمر كما أفاد في المستمسك من أنّ اشتراط 
النمو في الملك موجب لخروج فرض الشراء قبل ذلك الذي يكون زكاته على 
المشتري قطعا؛ لأنّه في تمام هذه الموارد يكون حصول الثمر والحب وتحققه بما 
هو محصول زراعي في ملكه بحسب الحقيقة» وهو المقصود بالنمو في ملكه. 
أي تحققه وظهوره - والذي يكون بالنمو لا محالة - يكون في ملكه. وإنْما 
يخرج بهذا القيد ما لا يكون حصوله في الملك. وإِنّما يملك بعد الحصول كما في 
مورد الحيازة لثمرة شجرتها وقف عام مع تسبيل ثمرتها لمن يملكها بالحيازة» أو 
شجرة تكون بلا مالك ومن المباحات الأولية» والمكلف يقصد حيازة ثمرتها 
فقط » ولو في وقت تحققهاء فإنّ هذا الملك ليس من باب ظهور المحصول وتولده 
قن القلافء قلا تخ طايه ركاب رس يسك ميا إذالعا زمبحة ف اقدتين ميت لد 
لا زكاة فيه. 

والقزرق نقد وى خد اه المرة او" الح تلطه ولو بلحطلة 1 تقر 
والحب يحصلان ويتوأدان في ملكه؛ لأنْه ملك حيئية التوليد والنمو فكان النمو 
لهء بخلاف الحيازة للثمرة والحب لا للشجرة والزرع» فلا يكون حيثية التوليد 


ل كتاب الزكاة / ج ؟ 
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والانماء له» وإنّما له ما يحصل إذا حازه في طول ظهوره وحصوله. 

وهذا الفرض خارج عن منصرف أدلة زكاة الغلات. 

قويفه خذة الوظية :ليون آدلة ركاة الفلات فى انها زكاة عسل ملك 
ينا تنيعه الآنضى مي الطللاة ب ان عددة الاهات ودر لةة ار زاح - لا على 
تملّك الغلة في طول حصوله؛ وهذا واضح جداً من سياق وألسنة الروايات» 
حيث عبّرت بما سقته السماء ففيه العشرء أو الدوالي والنواضح ففيه نصف 
العشرء فإنّ التفرقة بلحاظ كيفية التولد وإلا فلا فرق بين ما يتولّد بالمطر أو 
بالدوالي» بل وكذلك التعبير بالنخل الوارد في بعض الروايات أو بما أنبتت 
الأوظن :ونحق :ذلك 

مضافاً إلى الفهم العرفي والارتكازي القاضي بأنّ هذه الزكاة إِنّما جعلت 
على الناتج الزراعي الحاصل للمزارعين والعاملين فيها بالزراعة أو ببيع السلف 
ونحوه على وزان زكاة مال التجارة الموضوع على المال الحاصل بالتجارة والبيع 
والشراء لا بالحيازة ونحوها. 

لا يقال: لا يشترط أكثر من كون صدق الاسم أو بدو الصلاح مجتمعاً مع 
وَل من يملك الغلة بحيث لا ملك آخر قبله. فإنّه لا موجب لتقييد روايات زكاة 
الغلات بأكثر من هذا المقدار من الملك. بعد وضوح أنّ من يملكها بالشراء 
ولموه بعل :لاق النسيية لأ ركون عليه الذكاة: 

فإنّه يقال: لو كان المقصود التمسك بمطلقات أدلة الزكاة العامة والتي 
دلت على وضعها على الأصناف التسعة فهي مضافاً إلى أَنّها ليست في مقام 
البيان إلا من ناحية الأجناس والأموال التي تجب فيها الزكاة لا وقت التعلّق 


فى زكاة الغلات الأربع ١‏ 
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أنها مقيدة بالروايات الخاصة المتقدمة الدالّة على أنّ الزكاة في الغلات على 
ما أنبتت الأرض وأنّ ما سقي منها بالسماء ففيه العشر وما سقي منها بالدوالي 
والنواضح ففيه نصف العشر. 

وقد تقدّم أنّها ظاهرة بقرائن عديدة في أنّ النظر فيها إلى ملك المحصول 
الزراعيء وأنّ من يملكه بما هو حاصل زراعي عليه الزكاة» وأهم قرينة فيها 
على ذلك هو التفصيل بين ما نما بالسقى البشري وما نما بالسقى الطبيعى؛ 
اها جلك بحرا ره دول للها فى ساد لاسن« قاذ سكن لوذا لفل 

أضف إلى ذلك سائر القرائن السياقية أو اللفظية أو الارتكازية فيهاء 
فالإطلاق المذكور غير واضح وإن كان الأحوط ثبوت الزكاة فيما يملك بالحيازة 
وقت التعلّق أيضاًء بل لا يترك إذا كانت الحيازة قبل وقت التعلّق. 


١‏ كتاب الزكاة / ج ؟ 


مسألة -١‏ فى وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف. فالمشهور على أنه 
فى الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما. وفى ثمر النخل حين اصفراره أو 
احمراره. وفى ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماء وذهب جماعة إلى أن 
المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر. وصدق 
اسم العنب فى الزييب, وهذا القول لا يخلو عن قوّة[١1].‏ 


اليك كلنات الأحعاب في كدي هنذا تعلق زكاة الغللات» 
والاحتمالات بل الأقوال في المسألة متعددة أهمّها ما يلى: 

-١‏ ماهو المشهور من أنّ وقت التعلّق اشتداد الحب في الحنطة والشعير» 
وبدو الصلاح باصفرار الثمر أو احمراره في التمرء وبصيرورته حٍصرماً في 
العنب» فإذا حصل ذلك في ملك شخص كان عليه زكاته» وإن كان الميزان في 
النصاب بلوغ الجاف منها لمقدار النصاب. 

قال الشيخ في المبسوط: (ووقت وجوب الزكاة في الغلات إذا كانت 
حبوباً إذا اشتدت» وفي الثمار إذا بدا صلاحها)!'2. ونفس التعبير في كلمات 
الآخرين قبل زمان المحقق. 

؟ - ما اختاره المحقّق وتابعه عليه آخرون من أنّ وقت التعلّق زمان صدق 
الاسم للغلات الأربعة. 

"'- نفس القول مع اشتراط صدق العنب في الزبيب» ونسب ذلك إلى 
المحقق» وإن كانت عبارة الشرائع خلافه» وهو مختار المتن وجملة من 


في زكاة الغلات الأربع يفل 


ولا ينبغى الشك فى أنّ اشتداد الحبّ كافٍ لصدق اسم الحنطة أو الشعير 
علو فلا قوق بين الأقوالجالتسه الوما؛:وليذا جعل البسية ا وشو اول 
من خالف المشهور - محل الخلاف في خصوص التمر والزبيب» حيث قال: 


قرا او ويا زفقل بل اذا 'اتعمة قمر الحل او اضيقة او اتعقل الحاصيره: 
والأول أشبيه)07). 

نعم » التعبير بانعقاد الحب قد يكون أوسع من صدق الاسمء إلا أنّه غير 
موجود في كلمات الأصحاب. وإِنّما المعبّر به في كلماتهم اشتداد الحب» وهو 
وتارديف ف الح اتدل حمر لبك ب قروا صبريي» أي الخرين: 

ويمكن أن يستدل على القول الأوّل المشهور بوجوه: 

الآوّل: دعوى الإجماع والتسالم عليه» فإنّ من يراجع كلمات القدماء من 
الأصحاب يرى ارسال ذلك ارسال المسلمات» بل حكى السيد العاملي في 
مفتاح الكرامة دعوى الإجماع من بعض الفقهاء عليه فكأنٌ الخلاف حصل من 
زمان المحقق ومن بعده» وقد صرّح بذلك الفاضل المقداد السيوري في تنقيحه. 
عهان: إل فلم عدي الست ل 0 

وما في النهاية: (وأمّا الحنطة والشعير والتمر والزبيب فوقت الزكاة فيها 
حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام)' ؟' لا ينافي ذلك., فإنٌّ المقصود 


.١١7:١ الشرائع‎ -١ 
.5١١١ ؟ - التنقيح‎ 


النهاية: ؟8١.‏ 
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منه :قت الأداء لا التعلى ؛ اذ لا يحتمل أن يكون المراد أن وقت التعلق بعد 
الحصاد والجذاذ والصرام, فإنّ هذا لا قائل به. 

وقد يناقش في هذا الإجماع بأنّ المنقول منه ليس بحجة, والمحصّل منه 
غير نابت لعدم اهن أكثر القدماء لوقت الوحوت: 

إلا أن الانصاف لمن يراجع كلماتهم يجد التصريح بذلك من قبل الشيخ في 
مبسوطه. وابن حمزة في الوسيلة. والصهرشتي في اصباح الشريعة. وابن 
إدريس في السرائر وغيرهم, وانهم يصرّحون بأنّ وقت الوجوب في زكات 
الغلات غتروقت الأداء: بخلاق الآصناف الأخرى من التسهة وار الأول يكون 
الحصاد والجفاف» وسياق كلامهم أنّ هذا كان مسلّماً لا نقاش ولا خلاف فيه 

فاجماع القدماء أصله قابل للقبول» خصوصاً بملاحظة أنّ المسألة كانت 
محل الابتلاء لدى عامة الناس. كما أنه فتوى مشهور العامة بذلك» فلو كان هناك 
اختلاك بين القدماء لظو وباق ءالا ات الموحود ف كلمات القدماء اليو يدو 
الصلاح» وهو التعبير الثابت في فقه العامة أيضاً فقد يقال إِنّ هذا التعبير يراد به 
تحقق الاسم أيضا. 

الآ ان الظاعر أن المزاد كته العقاد الف وتدودم يدو ميف قاض اعد 
الآفة والنتقص واحتمال عدم تحقق الثمرء وهو يكون باصفرار التمر أو احمراره. 


فى زكاة الغلات الأربع 6 
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وقد يقال: إِنَّ هذا الإجماع والتسالم لو سلّم وجوده يكون محتمل 
المدركلة 4 لاسعبال استخاد المسمعيع فيه الى يعطن الروايات أز الأمفظها رهق 
قطن الأدلة والوجوه القادمة: 

إلا أنّ هذا الاحتمال ضعيف أيضاً؛ لعدم وجود روايات صريحة في هذا 
المعنى » وليس التعبير المنعقد عليه الإجماع قد ورد في لسان رواية» بل المتتبع 
في كلماتهم يطمئنّ بأنّ مدركه تلقي ذلك أمراً متسالماً عليه بل ولعلّه كان عليه 
العمل والسير#المسرعية ايفاك فتجاوز هذا التسالم والإجماع متكا هذا . 

الوجه الثانى: دعوى صدق التمر والعنب - الوارد فى بعض روايات 
الزبيب - على الثمر منذ اصفرار التمر وانعقاد الحصرم, فإنّه ابتداء لهماء وقد ذكر 
جملة من اللغويين بان البسر نوع من التمرء كما انْ الرطب نوع منه. 

وإن شئت قلت: إن التمر والعنب له اطلاقان: إطلاق خاص بحالة من 
الات التمرتين::وإطلاق غاء .اديه اصل كلك التمرة بعد تتحققها وبيدز 
صلاحهاء باعتبار أنها بعد ذلك تؤول حتماً إلى صيرورته تمرأً أو عنباً أو نضا إذأ 
بقي» نظير ما يقال في الخمر من أنّ له اطلاقان: عام لكل ما يسكر ويخامر 
العقل» وإطلاق خاص يما يِتَحَذْ من العضير العنبى. 

والمناسب في المقام مع سياق الروايات المعنى العام؛ لأنّها ناظرة إلى 
جعل الركاة علق المستصول الزراعيءدوهذا يناسن النظن إلى التمرعية بها هما 
محصولان زراعيان. 

وما ورد من التعبير في سائر الروايات من وضع الزكاة على التسعة 
والعنوعنا سوى ذلك ليست ناظرة الى المبذاءيل إلى أضل الأخناس الأكوية 
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والنصب اللازمة فيهاء ولا إشكال أنّ المعيار في بلوغ النصاب زمان الجفاف 
والحضاد: 

وممًّا يشهد على هذا المعنى ما ورد في جملة من روايات زكاة الغلات من 
التعبير بالحرث والثمرء ففى صحيح زرا وعبيديق زرازة عنيماً عن 8 عبد 
الله ليذ قال: «أيّما رجل كان له حرث أو ثمر فصدّقها فليس عليه فيه شيء» وإن 
حال عليه الحول عنده. إلا أن يحوّل مالاً» فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده 
فعليه أن يزكّيه » وإلا فلا شيء عليه » وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه, فإنّما 
عليه فيها صدقة العشرء فإذا أدّاها مرة واحدة فلاشيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً 
ويحول عليه الحول وهو عنده»! .١'‏ 

ودعوى أنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية لا وجه لها بعد أن كان 
صريح ذيلها النظر إلى ثبوت صدقة العشر فيها. على أنّ التمسك ليس بإطلاقهاء 
بل ظهور عنوان الثمرة فى كونها موضوع الزكاة. ومثل هذه الرواية صحيح أبي 
بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبِي جعفر 340 !"). 

ولو فرض الاجمال وتردد المعنى تكون الشبهة مفهومية؛ المرجع فيه 
عمومات الزكاة في كل ما أنبتت الأرضء أو آية تشريع الزكاة ونحوهاء فلا وجه 
لما قيل من أَنّه مع الشك يكون المرجع أصل البراءة. 

وما ذكره بعض أساتذتنا العظام في وجه ذلك من أنّ حالة انعقاد الاحمرار 


.١94 :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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فى زكاة الغلات الأربع ١‏ 


والاصفرار لا تعدٌ عرفاً من قسم المكيل ليصح التعلّق بإطلاق ثبوت الزكاة في 
كل ما يكال في صورة الشك' 2١‏ غريب» لوضوح شمول إطلاق ما أنبتت 
الأرضء وكذلك الحرث والثمر لذلك» بل وحتى عنوان ما يكالء فإنّ هذا مععدف 
الى الجنس الزكوئ الذي من شأنه ذلك +وهذا صادق غلى البسر أيضاً + وليس 
المراد منه أن تعلّق الزكاة به مشروط بأن يكون بالفعل مكيلاً بحيث لو لم يدخل 
في القفيز والكيل لم يتعلّق به الزكاة» وهذا واضح. 

الوجه الثالث: ما هو المتسالم عليه بين الفريقين» والمقطوع به من أن 
النبي يبد كان يبعث في الصدقات من يخرص التمر والكرم ثم يجعله أمانة بيد 
الزارعين حتى يحصد فيخرج زكاته, وكان لا يجيز لهم التصرف فيه حتى يؤدّوا 
حق المساكين والفقراء أو يضعنهم ذلكا. 

قال الشيخ في الخلاف: ( يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم 
حصة المساكينء وبه قال الشافعي وعطا والزهري ومالك وأبو ثور وذكروا أنه 
إجماع الصحابة» وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز الخرص في الشرع وهو من 
الرجم بالغيب... دليلنا إجماع الفرقة وفعل النبي يَلْبْكِةِ بأهل خيبر, وكان يبعث 
في كل سنة عبد الله بن رواحة حتى يخرص عليهم» وروت عائشة قالت: كان 
رسول الله يلتك يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً إلى خيبر» فأخبرت عن دوام 
فعله. وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن غياث أنّ النبي ينقد قال: في 
الكرم يخرص كما يخرص النخل ثمّ تؤدّى زكاته زبيباً كما تؤدّى زكاة النخل 


.31١ المستند فى شرح العروة ؟:‎ ١ 
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وقال العلامة الحلي : ( يجوز الخرص على أرباب النخيل والكروم 
وتضمينهم حصة الفقراء» وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة 
لامكو الكروهوه له مقو لز وو الما تي 70 

وقال المحقّق في المعتبر (وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة؛ لأنّه وقت 

الأمن على الثمرة الجائحة غالباً؛ ولما روي أن النبي يبتك كان يبعث عبد الله 
خا وما لمكن فون تلن ضف اللخررضي اك تقر القفرة لو عدا رديت قطرا: 
والعنب لو صار زبيباً فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة» ثم خيّرهم بين تركه أمانة 
في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء ويضمن لهم حقهم ء فإن اختاروا الضمان كان 
لهم التصرف كيف شاؤواء وإن أبوا جعله أمانةً ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع 
والهبة ؛ لأنّ فيها حق المساكين)!"). 

وقد يقال: إن هذا عمل خارجي للنبي ,يِب لا يعلم أن ملاكه تعلق الزكاة 
قبل صدق الاسمء فلعلّه كان من أجل حفظ حتق الفقراء الذي سيتعلق بالثمر بعد 
صدق الاسم. خصوصاً إذا قلنا بصدق التمر على الرطب» وكذلك صدق العنب 
قبل الصرم والقطع له بقليل» فإن هذين الاسمين يصدقان ولو في أواخر انات 
الثمر على الشجرء فلا يمكن أن يستفاد من مجرد جواز الخرص أو عجر 
النبي وَلبكَر بذلك أنّ زمان تعلّق الزكاة والوجوب يكون من قبل صدق الاسم . 
١‏ الخلاف 50:9 ملالا. 


5 منتهى المطلب .66.:١‏ 
 "‏ المعتبر ": 6"86. 


فى زكاة الغلات الأربع ١)‏ 


إلا أنّ الانصاف عدم صحة التشكيك المذكورء فإنّ زمان الخرص عادة 
خارجاً كان منذ بدوّ صلاح الثمرة واصفرار التمر أو احمراره؛ وكذلك في الزبيب 
والعنب يكون منذ انعقاد الحصرم أو تماميته واستعداده لأن يصير عنباً» بل يقطع 
غالبا مثل هذه الثمار قبل بلوغ النضج النهائي؛ اي قبل العنبية» فضلا عن 
الجفاق: 

كما أنّ أمر المالك بالخرص قبل زمان الوجوب والتعلّق لا يمكن قبوله ؛ 
لوضوح عدم جواز منع المالك عن ماله قبل تعلّق حق الفقراء به» فهل يجوز 
للساعي مثلاً أن يمنع المالك للأنعام من التصرّف في ماله قبل مضي الحول عليه 
ولو كان بيوم ونحوه؟ وهل يحتمل ذلك؟ مع أن التعابير المنقولة حتى عن 
المحقق المخالف مع المشهور صريحة في أنّ النبي ينيد كان يمنع الزارعين بعد 
الخرص من التصرّف في تمام الثمرة ما لم يضمنوه له» ومثل هذا لا يمكن حمله 
على مكل .هده التكلقا كو نفهّدا الويكه قزمي من القن ايض 

الوجه الرابع: التمسّك ببعض الروايات الخاصة. وهي على طائفتين 
نوردهما فيما يلي : 

الطاقفة :الأولق#.روايانت اللخرصى ).وش عدي 

: مح فهرو مده لا خورف عن الى النضيق ارال نال‎ ١ 
«سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟‎ 


قال: إذا ما صرم واذا ما خرص» ١‏ 0 
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فإنّ ظاهرها أنّ التعلّق حاصل قبل زمان الخرص والذي يكون في الثمر 
من حين بدوٌ صلاحه. 

ودعوى: أنّ المقصود منه بقرينة ذكر الصرام وهو القطع الخرص الواقع بعد 
القطع , أي بعد صيرورته تفرا وذضا ١‏ عتيا: 

مدفوعة: بان زمان ما بعد القطع ليس زمان الخرص ؛ إذ المراد بالخرص 
الاحراز للثمر وافراز الحق فيه بالتخمين والتقدير» وهو يكون قبل القطع يقيناً» 
بل يكون عادة من حين ظهور الثمرة وبدوٌ صلاحهاء فالرواية مدلولها المطابقي 
أنّ وقت ثبوت الأداء على المالك أحد وقتين» وقت الصرم والقطع وهو في 
الحرث والحنطة والشعير عادة» ووقت الخرص وهو في الثمر عادة؛ فتدل على 
أنّ التعلّق يكون من زمان الخرصء والذي يكون وقت ظهور الثمرة وبدوٌ 
صلاحهاء فالرواية واضحة الدلالة بالتقريب الذي ييّناه على مبنى المشهورء ولا 
إجمال فيها. 

وإن شئت قلت: أنّها تدلّ على أنّ الأداء الفعلي يجب كلما تبيّن وأمكن 
تعيين النصاب والمقدارء اما بالصرم أو بالخر ص .؛ وحيث إن الخرص يكون من 
زمان ظهور الثمرة وبدوٌ صلاحها فتدلّ بالملازمة على أنّ زمان التعلّق منذ ذلك 
الزمان» وإن كان تعيّن النصاب وظهور مقداره خارجاً يكون بعد الصرم. 

وأمّا ما قيل من احتمال كون العبارة (الحرص) بالمهملة من حرص 
المرعى إذا لم يترك فيه شيئاً فيتّحد مع الصرام في المعنى» فلا ينبغي الاعتناء به 
كما نبّه عليه المحقق الهمداني - لأنّ الوارد في كتب الحديث الخرص» وهو 
المتعارف المعمول به في باب الثمار وأخذ الزكاة كما ذكرناء بل معنى الحرص 


فى زكاة الغلات الأربع شيل 


- بالمهملة - لا يناسب المقام كما لا يخفى وجهه بالتأمل. 

؟- صحيح سعد الآخر قال: «سألت أبا الحسن نه عن أقلّ ما تجب فيه 
الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب فقال: خمسة أوساق بوسق النبي يَلِبْكو 
فقلك: كو الوسق ؟ قال ستوق هناعا قلح : وهل على العتب ركاة أو انما تدعت 
عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: نعم» إذا أخرصه أخرج زكاته»١١).‏ 

وهي صريحة في أنّ تعلق الزكاة بالزييب يكون من قبل صدق الزبيب عليه 
وأنّه يجب إخراج زكاة العنب إذا أخرصه, وهذا المتفاهم منه عرفاً أنّ الزكاة 
متعلّق بالثمرة» وأنّها بمجرد تحققها وخلاصها من الآفات والتي تكون زبيباً 
قدو يقانها علق نيا جف الركاة ان الأمن لايل من تقدير الجعدان واحدادة 
بالخرص. فإذا اخرص اخرج زكاته. 

وقد يقال: إِنّ هذا يدل على القول الثالث» وهو أنه في الزبيب الميزان 
بصدق العنب . وهي واردة فيه بالخصوص . ولا ملازمة بين ذلك وبين التمرء فلا 
تجب فيه الزكاة إلا حين صدق الاسمء وهذه الرواية وبعض الروايات الأخرى 
التى ورد فيها ذكر عنوان العنب في زكاة الزبيب هي مبنى القول الثالث الذي ذهب 
إليه جملة من المتأخرين ومنهم السيّد الماتن 5 . 

إلا أن الانصاف أن المتفاهم من الرواية عرفاً عدم احتمال الفرق بين ثمرة 
العنب وثمرة التمرء خصوصاً مع ذكر السائل للغلات الأربع جميعاً في سؤاله 
الأول فيكون المستفاد منها أنّ موضوع هذه الزكاة هو المحصول الزراعي. 
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وهو الحب والثمرء ويكون زمان الاخراج بمجرد الخرص للثمر. 

'- معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ملي في قول الله عرّوجِلٌ: لط يا أَيّهَا 
لّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا من طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنًا لَكُم مِنَآلْأَرْضٍ وَلَا تَيَمّمُوا آَلْحَبِيتَ 
مِنْهُ تنْفقُونَ.. ١١4‏ قال: كان رسول الله يِب إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجيء قوم 
بألوان من التمرء وهو من أردأً التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال له: الجعرور 
والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى, وكان بعضهم يجيىء بها عن التمر الجيّد» 
فقال رسول الله يَبِتْكَيِ : لا تخرصوا هاتين التمرتين» ولا تجيئوا منهما بشيء: 
وفي ذلك نزل: ١‏ ولا تيَمَمُوا آلْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْكُم بِآخِذِيه إلا أن تُعْمِضُوا 
فيو 14 ١"‏ والاعماضن أن ياخدهامين فرصيو 

ومثلها ما في تفسير العياشي عن رفاعة عن أبي عبد اله لي في قول الله 
تعالى: « إلا أن تُعْمِضُوا فيه... 4 فقال: إنّ رسول الله يَتِبَيِ بعث عبد الله بن 
رراحه شال نشوا درون ولاا افا ران ا 

والمعتيزة تول على مدخن المشهوز ضكرا وذراد ضوف ذ كل في الصدر أن 
النبي كان يزكّي النخل وهو يدلّ على أن الزكاة يتعلق بثمر النخلء كما أن ذيلها 
تدلٌ على الخرصء والذي يكون للثمارء وهي على الشجرء فيفهم منه عرفا أن 
حقّ الزكاة متعلّق بالثمرة من قبل قطعها وتجفيفها. وهذا واضح 


-١‏ سورة البقرة. الآية: ل7"1. 
"- سورة البقرة. الآية: /71. 
وسائل الشيعة .7١5:9‏ 
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الطائفة الثانية: الروايات التي عبّرت بالزكاة أو الصدقة على النخل والثمر 
والعنب مما يكون ظاهرها أن موضوع الزكاة هو الثمر والحبّ. 

وهى عديدة ايضا نشير إلى اهمّها: 

اد مسحي باون عالدضن أن عير الاافة فال «ليس في النخل 
صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق.ء والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق 
2 

والتعبير بالصدقة في النخل يفهم منه العرف أنّ موضوعها الثمرة لا التمر 
والزبيب بعد الجفاف أو القطع, فيكون المتفاهم منه كما فهم المشهور بدو الثمرة 
وصلاحهاء نظير ما يملكه العامل بنفس حصول الثمر. 

والتعبير بأنّ العنب مثل ذلك أيضاً قابل للحمل على أنّ ثمرة العنب مثل 
ذلك. والذي يصدق على الحصرم أيضاً» بل لا يبعد إطلاق العنب عليه أيضاً لغة. 

وقد يقال: بأنّها ناظرة إلى مقدار النصاب وليست في مقام البيان بلحاظ 
زمان التعلق. 

والجواب: أنّ التمسك ليس باطلاقها لكي يقال إِنّها ليست في مقام البيان 
فخ له التاحية يل اليك ليون لنظ الكل والحوان الما وذ فهاء.وهدا 
ظهور حجّة بلا إشكال. 

- رواية أبي بصير المتقدّمة في بحث الوسقين: «لا يكون في الحبّ 
ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين, والوسق ستون صاعاً»!". 


.١اا/‎ :9 وسائل الشيعة‎ - ١ 
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وواضح منها أنّ موضوع الحكم تحقق الحبّ في الحنطة والشعير والثمر في 
النخل والعنبء إلا أنّ في السند كما تقدّم علي بن أبي حمزة البطائني» فمن يرى 
عدم صحة رواياته تكون الرواية غير نقية السند» وأمّا كونها دالّة على أن النصاب 
وسقين في زكاة الغلات وهو خلاف المتسالم عليه فلابد من حمله على 
الاستحباب فتكون الرواية أجنبية عن الزكاة الواجبة في الغلات فلا يضر بدلالة 
صدرها على أنّ موضوع الزكاة هو عنوان الحبّ والثمر كما في الرواية السابقة. 

'"- صحيحة زرارة وعبيد بن زرارة عديعا عن أبي عبد الله ليا المتقدمة 
في الوجه الثاني من هذه الوجوه. فإنّها كالصريحة في أنّ زكاة التمر والزبيب 
موضوعها الثمرة» وهي تصدق من حين بدوّ صلاحها وظهورهاء كما فهمه 
المشهور. 

ودعوى: أنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية. 

جوابها: أن التمسك ليس بالإطلاق ليقال إنّها ليست في مقام البيان, وإنّما 
التمسك بظهور عنوان الثمرة فيهاء على أنّ الظاهر من ذيلها أَنّها في مقام البيان 
أبضاً من ناحية زكاة الغللات. 

- صحيحة حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير جميعاً عن 
أبي جعفر ني في خديك” قال اززويكز لك للحا رسن (١:‏ اعترا ,معلوها )تورف لطن 
النخل معافارة وأمّ جعرور ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان 
والثلاثة لحفظه إِيّام»! .)١‏ 


.١9١:9 وسائل الشيعة‎ -١ 


في زكاة الغلات الأربع ول 


والمتحصّل من مجموع هذه الروايات أنّ موضوع الزكاة في التمر 
والزبيب إِنّما هو الثمرة» وأَنّ الفقراء لهم سهم فيها بمجرد حصولهاء وأمّا وقت 
تحتفيها حيرا أواويسا فالنا سنو اتددين مدا بالقنا تيو الأدا:والعهرة 
تسد فى الشره نكر التعمرار او الاكتدرانة وق العيسي ععنن محرو 
حر ا 1 

الوجه الخامس: اشتراط الزبيبية والتمرية بمعنى جفاف ثمرة التمر في 
وقت تعلّق الزكاة يوجب ضياع حق الفقراء وسقوط الزكاة فيهما كثيراً لا لأجل 
الفرار ليقال بِأنّه لا بأس به. بل لأنّ الانتفاع بهما قبل جفافهما كثير» بل هو الغالب 
فلابد وأن ن لا يتعلّق بهما الزكاة خصوصاً في الزبيب» وهذا مقطوع العدم تاريخياً 
ومتشرعياً؛ إذ لا إشكال في تعلق الزكاة بهما حين صرامهما وقطعهما من النخل 
والكرم؛ وقد تقدّمت صراحة دلالة بعض الروايات على ذلكء وهو يكون غالياً 
أوذائما فيل التسنف, 

نعم » لو قيل بكفاية صدق العنب والتمر الأعم من الجاف والرطب كما لعلّه 
ظاهر المتن والقول الثالث فهذا يحصل غالباً قبل الصرام. 

فالأقوى ما ذهب إليه المشهور ‏ وهو القول الأوّل - ومنه ظهر مبنى القول 
الثالث - وهو قول الماتن - وسبب اختلاف قائليه مع القول الثاني » فإنه قد صرّح 
في جملة من الروايات المعتبرة المتقدمة بتعلّق الزكاة بالعنب وأَنّ الزبيبية زمان 
اعسات التضتات ب الاذا: 

وهناك قول رابع وهو الأخذ بأحوط القولين» ونيا فى شرح مبناه عند 
تعرّض المصئّف له في ذيل هذه المسألة. 


هنل كتاب الزكاة / ج ” 


وإن كان القول الاوّل أحوط. بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً؛ إذ 
قد يكون القول الثانى أوفق بالاحتياط .]١[‏ 


]١[‏ أمّا مورد موافقة القول الأوّل للاحتياط فواضح» حيث لا يجوز 
للمالك بمجرد بدوّ الصلاح قبل صدق التسمية التصرّف المتلف في الثمرة بدون 
دفع زكاتهاء بخلافه على القولين الثاني والثالث» وهذا واضح. 

وأمّا مورد موافقة القول الثاني والثالث للاحتياط فعلى المشهور من 
شرطية البلوغ والعقل والحرية في وقت التعلّق إذا فرض عدم بلوغ المالك 
عند بدوٌ الصلاح واشتداد الحب. وإِنّْما بلغ بعد ذلك فإنّه لا تجب عليه الزكاة 
بناءً على القول الأوّل هناء وتجب بناءً على القول الثاني والثالث» كما أنّه 
إذا باع الثمر قبل التسمية ولي الصغير فصدق الاسم - ولو بالنمو - في ملك 
المشتري لم تجب عليه الزكاة بناءً على قول المشهور. وتجب بناءً على القول 
الثاني والثالث. 

وأمَا بناءً على عدم اشتراط ذلك فى زكاة الغلات فأيضاً يكون القول 
الاتنوالدالك خوط "فيما إذا قرضتنا أذ ما يملكه من المرة :له تبلغ النصات 
ثم اشترى مقداراً آخر من الثمر قبل التسمية وبعد بدوّ الصلاح فبلغ مجموعهما 
النصاب» وصدق التسمية في ملك المشتري بالنمو والزرع فتجب الزكاة 
عليه ؛ لأنّه يحصل النصاب للمسمّى في ملكه على القول الثاني والثالث دون 
الأول . 

ويمكن أن نضيف فرعاً آخر وهو ما إذا أعرض المالك عن النخل والكرم 
قبل تحقق الثمرة» وقلنا بن الاعراض يوجب الخروج عن الملكء أو كانا من 
المباحات من أوّل الأمر فحازهما شخص بعد بدوّ الصلاح وقبل التسمية» 


فى زكاة الغلات الأربع /بام١‏ 
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فإنّه بناءً على القول الأوّل لا زكاة فيهما ؛ لعدم تحقق الملك زمان التعلّق» وتجب 
على القولين الثاني والثالث لتحقق الملك الخاص للغلة في زمان التعلّق والنموّ 
قن ملك ايقياً اذا كانت الحيازة قبل السمية. 
ْ والماتن حكم بالاحتياط التام استحباباً. 

وتمكك أن ستتدل على »نا ذكرة المات تن ان الأخوط مراعاة الاخفاط 
يطلقا. كا أى الأخد يما هن الأحوط على كل هن القوليق.ت. تقويت حاضلة: أن 
المنتفاد من الأدلة والوجوه المتقنمة لاثبات قول المشتهور كفابة اعغداذ الحث 
وظهور الثمرة وبدرّ صلاحها لتعلّق الزكاة بمن يحصل ذلك في ملكه وروايات 
وجوب الزكاة في العناوين الأربعة - التمر والزبيب والحنطة والشعير - أيضاً 
تدلّ على تعلّق الزكاة بمن يحصل على هذه العناوين ويصدق الاسم عليها في 
ملكهء بحيث لولا الوجوه المتقدّمة لقول المشهور كان ظاهرها أنّ زمان التعلق 
هو زمان التسمية. 

ومقتضى الجمع بين الطائفتين من الأدلّة هو كفاية كل منهما في التعلق. 
والنتيجة كفاية التملك ‏ ولو بالنمو في ملكه ‏ من بداية ظهور الثمرة وبدوٌ 
صلاحها إلى زمان صدق التمرية والعنبية مع سائر الشرائط في وجوب الزكاة» 
وعدم لزوم اجتماعها في خصوص الزمن الأول أو الثاني. 

ولازمه أنّ كل من ملكها من زمان بدوّ الصلاح إلى زمان صدق التسمية 
ويكون واجدا لسائر الشروط وجبت عليه الزكاة» وتعلقت بالمال إذا لم يكن قد 
فلك بيه قل :ذلك ؛ الآ تعلى هذه الركاة بيكوة' لمةواضزة ل أ كنز عل :ها 
سيأ تي » فيثبت وجوب الزكاة في موارد الاحتياط لكل من القولين. 


١4‏ كتاب الزكاة / ج ؟ 
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وهذا في الواقع قول رابع بأنّ الوقت هو أحد الزمانين بنحو الاستمرار» 
شريطة أن لا يكون قد تعلّق الزكاة بالمال قبل ذلك. 

ووجه هذا الجمع هو دعوى أنّ الوجوه المتقدّمة لقول المشهور لا تنفي 
إطلاق روايات الطائفة الثانية بالنسبة لمن ملك العناوين الأربعة ولم يكن قد 
تعلّق الزكاة به قبل ذلكء وإِنّما تدلّ على كفاية الملك حين بدوّ الصلاح في 
على الاكاة لدن .يكن واهدا لسائر «فرائظ التعلق وله فض تعلقها أضا 
لمن يملكها ولق اموت يعد ذلك عند. عمق الاسم إذا لي يكن ميشعلقاً 
للزكاة قبل ذلك» فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق تلك الطائفة» بل يؤخذ بكل 
منهما . 

وهذا القول لا يمكن المساعدة عليه وذلك: 

أوَلاً - لما تقدّم من أنه لادلالة في روايات وضع الزكاة على الغلات الأربع 
من ناحية مبدأ الزكاة» إن لم ندع ظهورها في التعلّق بمجرد ظهور الثمرة كما تقدّم 
فى الوجه الثانى من الوجوه الخمسة. 

وثانيا - لازم هذا القول أنّ من يملك ثمرة التمر أو العنب حمين بدو 
الصلاح إذا لم تجب عليه الزكاة لفقدان شرط من شروطها فانتقل إلى الغير وجب 
على الغير زكاتهاء بخلاف ما إذا كان واجباً عليه زكاتهاء وهذا لعلّه غير محتمل 
فقهياً؛ إذ لا فرق بين الزمان الأُوّل والزمان الثانى للتعلّق» فكما لا تجب الزكاة 
على من يشتريها بعد صدق الاسم - أي الزمان الثاني - ممن لا تجب عليه الزكاة 
كذلك لا تجب على من يشتريها منه بعد الزمان الأوّلء ولا يحتمل فقهيا التفكيك 
بين الزمانين والمكلفين من ناحية فعلية التعلّق وعدم فعليته. 


فى زكاة الغلات الأربع و١‏ 


وإن نشت قلت: إن المرتكز فتقهياً ومعشرعياً وحدة زمتان الحملق 
عع فجددا الحاط زمان ملك الغلّة على نحو واحد لجميع المكلفين على حدّ 
97 

وقالنات اسانا هذا الجمع لس عرقياً د لو قراطل «لالةاروايات :ركاة 
العناوين الأربعة على أنّ زمان التعلّق زمان صدق الاسم - لوضوح دلالة هذه 
الروايات جميعاً على أنّ تعلّق هذه الزكاة إِنّما يكون بالمحصول الزراعي لمن 
تحصل الغلة في ملكه بالزراعة أو ما بحكمهاء أي بالنموّ في ملكه. لا بالانتقال 
إليه بعد التحقق بالنموء فإنّ مثل هذا الحكم لابد وأن يكون مبدأه وزمانه محدّداً 
ومعيناً» فامًا هو زمان ظهور الثمرة وبدرّ صلاحها أو زمان صدق التسمية لا الأعم 
منهما أو من زمان ظهور الثمرة وإلى زمان صدق الاسم . 

ون شفك قلت أن الوجوة المتقدمة لقول النشهوو غدل على أن ذاك 
الزمان الذي يتعلّق فيه حق الزكاة بالغلة بحيث لو انتقل إلى شخص آخر بعد ذلك 
لميكق غليه ركاة لالد ليس محضؤلاً زراعيا لده إتماغيو مان ظهور التمزة ويدة 
صلاحهاء فتدلٌ على أنّ تملّكها بعد ذلك ليس محصولاً زراعياً وموضوعاً لتعلّق 
هذه الزكاة. 

وهذه الدلالة منافية مع الإطلاق المدّعى لروايات زكاة الغلات» ومع هذا 
النحو من الجمع فالقول المذكور لا يمكن المساعدة عليه. 


١ كتاب الزكاة / ج‎ ١ 


مسألة ؟ - وقت تعلق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف. 
إلا أن المناط فى اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات, فلو 
كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس 
فلا زكاة[١].‏ 


[:31] :هذا الحكه متف عليهبين الأصتحاب بل لعله نين المسلمين أيضاً: 
وهو ظاهر روايات تعيين النصاب بالأوساق والصيعان في العناوين الأربعة: 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب» بل التكييل بالأوساق لا يكون عادة إلا 
للمجدذوذ والخالص. بل اليابس منها. 

وقول انه يمف الرؤابانة العامة افا : 

ففي الحنطة والشعير ورد في معتبرة أبي مريم عن أبي عبد اله ملق قال: 
« تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع 
الفان ونضان العشر »150 

والسند صحيح ؛ لأنّ الحسين بن محمّد الذي ينقل عنه الكليني هو شيخه 
الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري الذي ونّقه النجاشيء كما أنّ المعلّى بن 
محمّد هو البصري صاحب الكتب المعروفة, الذي وتّقه النجاشي بقوله: إن كتبه 
قريبة» وكذلك ابن الغضائري حيث قال: يمكن أن يخرج حديئه شاهداً. وما قيل 
عنه من أنّه قد ينقل عن الضعاف لا يقدح بوثاقته» وهو المقصود بأنّ حديثه يقبل 
وينكر. 


.١143:9 وسائل الشيعة‎ -١ 


فى زكاة الغلات الأربع ١.١‏ 


© #0 #0 #0 #0 #0 0ه #0 #0 #0 0 © #0 0ا© #0 0 © #0 © #0 0 © #0 0ه #0 #10 #0 #10 #0 #10 #0 #0 #0 1ه 0 #© #10 © 0ه هله اه هن اه ا هم اه 


وظاهر الرواية أنّ وقت إخراج الزكاة عندما يدخل الحنطة والشعير في 
الصاع والكيل» وهو وقت خلوصه من الزوائد؛ فيكون الميزان بالنصاب هذا 
الرفتةايضا: 

وأمّا في التمر والزبيب فقد ورد في معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله نيه 
قال: «ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق. والعنب مثل ذلك حتى 
يبلغ خمية وساف 3 

وفي صحيح سليمان بن خالد المتقدم عن أبي عبد الله ملي «ليس في 
النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساقء والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة 
أوساق زيهيا 11 

فإنّ ما ورد في ذيلهما من التقييد ببلوغ خمسة أوساق زبيباً صريح في أن 
الميزان في النصاب بلوغ الجاف منه هذا المقدار»ء رغم أنه صرّح في الصدر بأنّ 
الزكاة يتعلق به وهو عنب - أى وقت ظهور الثثر - وحيث انه عطف العتب فيهما 
على النخل فيفهم عرفاً أن المعيار في ثمر النخل أيضاً ذلك ؛ لعدم احتمال الفرق 
عرفاً ومتشرعياً بينهماء بل ما يدخل في المكيال والوسق الذي هو حمل البعير 
يكون غالباً كذلك» فعندما يقال: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة 
أوساقء أنّ ثمرة النخل أيضاً كثمرة الكرم» وأنّ التمر أيضاً كالعنب المعيار في 
تحقق النصاب فيه بلوغ اليابس منهما خمسة أوسق. 


.١78:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
.١0/ا/ ؟ - المصدر السابق:‎ 


” كتاب الزكاة / ج‎ ١ 


مسألة 8- فى مثل البربن وشبهه من الدقل الذى يؤكل رطباً وإذا لم 
يؤكل إلى أن يجفٌ يقل تمره أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضاً 
المدار فيه على تقديره يابساً ويتعلق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب 
بعد حفافه .]١[‏ 


والمهم أنّ المسألة إجماعية» ولو فرض الشك في ذلك قيل إِنّ مقتضى 
الأصل العملي أيضاً ذلك» أي عدم الزكاة فيما لم يبلغ الجافٌ منه حدّ النصاب» 
وإن بلغ الرطب منه ذلك. 

إلا أنّ هذا غير صحيح ؛ لأنّه إذا فرض إطلاق روايات النصاب للرطب من 
الغلات كان بنفسه دليلاً على وجوب الزكاة فيه» وإن فرض إجمال الروايات من 
هذه الناحية كان المرجع عمومات الزكاة في كل ما أنبتت الأرض أو العمومات 
المشرّعة للزكاة. فإنّها تقتضي ثبوتها مطلقاً بلاشرط نصاب معيّنء وإِنّما خرجنا 
عن ذلك بالتخصيص بروايات النصاب» فإذا كانت مجملة كان من إجمال 
المخصّص مفهوماً الدائر بين الأقل والأكثرء والمرجع في مورد الإجمال الأدلة 
المطلقة المثبتة لها. 

]١[‏ قد يفرض في بعض أنواع التمور أو العنب أَنّها إذا ببست لا تؤكل» 
بل قد يخرج عن مسمَّى التمر أو الزبيب فلا يكون تمراً ولا زبيباً» فهل تجب في 
فل ذلك الزكاة أو له تحت ؟ 

وعلى تقدير الوجوب فالمدار على بلوغ الجاف أو الرطب منه حدّ 
النصاب؟ احتمالات» بل أقوال: 

الأوَل: وجوب الزكاة فيه مطلقاً» ويكون المدار في نصابه على تقديره 
يابساً كسائر التمور والعنب» وهذا هو المشهورء واختاره الماتن : . 


فى زكاة الغلات الأربع ١‏ 


الثانى : ما ذكره صاحب المدارك يي من التفصيل بين ما إذا لم يصدق على 
النانعو يقد التمن أل الزبيت فلا وكاة فيه عات ويزها اذا عاق بصدى عليه ذلا 
فيكون فيه الزكاة» والمدار في نصابه على تقديره يابساً» قال: (ولم يصدق على 
اليابس من ذلك النوع اسم التمر أو الزييب اتّجه سقوط الزكاة فيه مطلقاً)!١).‏ 
وقد استجود ذلك صاحب الجواهر تيك وبعض الأعلام من أساتذتنا على ما في 
تقريرات بحثه . 

الغالك” تعلىّ الركاة بهمطلقا وبالتسية للتضاب إذاكان :نما يحقف ويؤكل 
نابي إيضاء ويكوو هرا او ريا وإن قلّت قيمته ومرغوبيته» فالمدار على 
تقديره يابساً وأمّا إذاكان لا يجفف أصلاً وإن كان لا يخرج بذلك عن كونه تمراً 
أو زبيباً» فالمدار على بلوغ اليابس من جنسه النصابء أي إذا كان الرطب منه 
بمقدار الرطب من جنسه الذي يكون في يابسه النصاب وجبت الزكاة فيه. 

ولغل هذا قو يغطن :العامة بهذا التفضيل أوفطلقا . 

قال في التذكرة: (أَمّا ما لايجفٌ مثله وإنّما يؤكل رطب أكالهلباث '''والبرني 
وشبههما من الدقل !"'الرقيق الثمرة فإنّه يجب فيه الزكاة أيضاً ؛ لقوله كذ : «فيما 
سقت السماء العشر »» وإِنّما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوساق تمراً. وهل يعتبر فيه 


لقي و شاه لعتهد ا الأقرب الأوّل» وإن كان ثمره يقل كغيره. وللشافعي 


.١156:6 المدارك‎ ١ 


١؟-‏ ضرب من التمر. لسان العرب .١98:7‏ 
أردأ التمر. الصحاح 5: .١1798‏ 
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وجهان. هذا أحدهماء والثاني يعتبر بغيره)١١).‏ 

الرابع : نفس التفصيل في القول الثالث مع الفرق في أن المدار للنصاب في 
الشق الثاني أعني ما إذا لم يصدق على اليابس منهما التمر والزييب بزمان القطع 
والصرم أي زمان نضج الثمرة واقتطافهما للأكل ونحوه. وهو زمان كونهما رطب 

استدلٌ للقول الأوّل بالإجماع, إلا أنّ تحصيل إجماع تعبدي واضح في 
هذة التفاضئل ف كلمات الأضحان مشكل جذا. 

واستدل على القول الثاني الذي ذكره صاحب المدارك واستجوده صاحب 
الجتواضر يان اسن التمر ل يصدق غلى الثمرة قبل الجقاف + فاله بسر ل" تمر 
ولأابعق الحفاق بحسن القرضن 4 لها نواة او كالشفية: او السعلة الحاسةه 
فلا يتعلّق به الزكاة. 

هذا بناة على القول :بان وقك العلق ونان صنق الخس» وأمايناء علق 
المشهور فايضاً يمكن منع الزكاة فيما لا يصدق على اليابس منه اسم التمر؛ نظراً 
إلى أنّ التعلّق في هذه الحالات وقبل صدق الاسم لم يثبت إلا بالإجماع كما 
اذّعي » ومورده ما لو صدق اسم التمر على اليابس منه دون ما لم يصدق؛ لحصر 
الزكاة في الأربع من الغلات بمقتضى النصوص الحاصرة لها في التسعة. وهذا 
مندرج فيما سوى ذلك! .٠'‏ 


0 التذكرة .١188:6‏ 
ع المستند فى شرح العروة الوثقى 1؟:777. 


فى زكاة الغلات الأربع ١.‏ 
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وبلاحظ عليه : 

أوَلاً - ما تقدّم من إطلاق عنوان التمر على هذه الأنواع أيضاً بالمعنى 
الأنمء فإنّه لااضك :فى كونها من أقسام التمون وأنواعهاء وما ورد فى روايات 
وضع الزكاة على الأصناف التسعة يراد من الغلات فيها هذا المعنى العام. 

وثائننا ادل على أن الضوفة قن التحل: أو اومن الروايات المعتيرة 
بنفسها دليل على ثبوت الزكاة في هذا النوع من ثمر النخل. بل ولعل السيرة 
العتسرصة الشاريحية ايضا كاده عن ذللقة كنا أنه رظهر امن عضن روابنات 
الحوسى المتقدمة أت عضن المالكية كانوا يطوق امال هذه امور الرديقه العم 
قد كضيا بالحفوور والمفافا: بدلا عن الجيدة» فمنع النبي بنكو ادها 
كذلك, والنهى عن خرصها الوارد فى تلك الروايات يقصد منه عدم ضمّها فى 
الخرص مع الجيّدء لا عدم تعلّق الزكاة بها أصلاً كما لا يخفى على من لاحظ 
لسان هذه الروايات. 

فالتشكيك في تعلّق الزكاة بهذا النوع من التمور في غير محلّهء حتى بناءً 
غلى أن يكن :وقت التعلى زمان ضندق الاسع 4 الضدق ابت العنبة والعمر قبل 
اليبس أيضاً وهو كافٍ في ثبوت الوجوب. فضلاً عمًّا إذا بئينا على القول 
المشهور كما هو الصحيح, وما في مثل صحيح سليمان المتقدّم على أنّ المدار 
في النصاب بزمان الزبيبية لا ينفي أصل التعلّق إذا لم يصبح العنب زبيباً؛ لأنه غير 
ناظتر ال إلى تحدومقذان التصنان وما دالا وماق الكل 

ومنه يظهر أن اللأزم.هو البحت:عن المدار فى حساب التصاب :فى فثل 
هذه التمور والزبيب, لا في أصل التعلّق فإنّه لا ينبغي التشكيك فيه؛ لوضوح 


١.‏ كتاب الزكاة / ج ؟ 
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صدق العنب والتمر على الرطب منهاء وشمول إطلاق روايات خرص النخيل 
والثمار لها جزماً» فيدور الأمر بين القول الأُوّل والثالث. 

ولا ينبغي الشك في تعيّن القول الأَوّل إذا فرض صدق الزبيب والتمر على 
الجاف من الثمرتين لاطلاق ما دلّ على أنّ المدار في النصاب بلوغ اليابس منهما 
عفدا اعمس اوساق #6 واكاننا له يفتدق عليه ةلك فلا بعد ان يكوى المذ ان فنه 
ما ذكر في القول الثالث» فإنّ مثل صحيح سليمان المتقدم على أنّ الميزان في 
النصاب بزمان الزبيبية والجفاف لا يصلح لاسقاط أصل وجوب الزكاة كما 
أشرناء فيكون المدار على النصاب في زمان الخرص كما هو مقتضى إطلاق 
روايات الخرص. 

لكن حيث لا احتمال للفرق بين الأجناس من هذه الناحية بأن تكون 
الأجناس الأخرى الرطبة من التمر والعنب يخرص مقدار النصاب فيها بلحاظ 
زمان الجفاف بحيث إذا كان ينقص مقدارها عن النصاب على تقدير الجفاف كما 
هو كذلك عادة لم يكن فيها زكاة بخلاف هذا الجنس فإن هذا غير محتمل» بل 
لعل العمل الخارجي على هذا النحو أيضاً» فيكون القول الثالث قريباًء وإن كان 
الأخوط كفاية لوغ الرطب منه للنصاب في تعلق الزكاة بهذا القسم تمسكاً 
بإطلاق ما دلّ على أن لا صدقة من النخل حتى تبلغ خمسة أوساق وهو القول 
الرابع . 


فى زكاة الغلات الأربع /ا١‏ 


مسألة ؛ ‏ إذا أراد المالك التصرّف فى المذكورات - يُسراً أو رطباً أو 
حصرماً أو عنباً ‏ بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب 
عليه ضمان حصة الفقير[١].‏ 


[1] هذا الحكع على القاعدةيناء على فااسيا مين الستشاء وله 
الفعص وق رات الزكاد ا ا كالكمدن ب كنا ذو الددؤورت. 

ثم إنْ المقصود من قوله: (وجب عليه ضمان حصة الفقير) وجوب 
تضمين ذلك :ولو بتراجعة الحاكو آى يشمن المالك بتفدنة خصة الركاة قينا 

والعمتقوا رن عن القنها نت ضما ع واعرق عو هنا اعد د ا 
وتالتد :عاذ تمية المالل تقس 

ما الضمان فهو على القاعدة إذا كانت الزكاة متعلقة بالمال - كما هو على 
مبنى المشهور من تعلّقها منذ بدو صلاح الثمرة - لأنّ المستثنى من المؤن ما هو 
المتعارف نيا لآ اكثرء خلى ينا شيا قفن محل 

وأكا ا فلج نيك اكد العافت من عدم على الايد ايحم 
فلا وجه للقول بالضمان في البسر والرطب والحصرم إلا إذا استفيد من روايات 
الخرض ضمان ذلك حي على ,هذا القول6 :وه يعيد: 

وأمّا جواز التصرّف تكليفاً وعدمه مع ضمان حصة الزكاة في الباقي فهذا 
مبني على جواز تصرّف المالك في بعض العين التي تعلّقت بها الزكاة» واحتساب 
زكاة ما تصرّف فيه في الباقي» وقد تقدّم في زكاة الأنعام عدم جواز ذلك حتى 
على القول بان تعلقها يكون بنحو الكلي في المعيّن او الحق في الذمة ؛إذ لا ولاية 
للمالك على مثل هذا التعيين النسبيء وإِنّما يجوز له عزل الزكاة وإخراجه. 


1.6 كتاب الزكاة / ج ١‏ 
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وأمّا إذا لم يخرجه كان ضامناً لما يتصرف فيهء وأثره أَنّهِ إذا تلف الباقي بلا تعد 
وتفريط يكون ضامناً لزكاة مقدار ما تصرّف فيه قبل التلف حتى إذا كان التعلّق 
بالذمة» فضلاً عمّا إذا كان بالعين؛ لأنّ المقدار الذي أتلفه كان يمكن دفع الحق 
منه ولم يتلف من نفسه ليتورّع على السهمين» فيكون ضامناً لنسبة الزكاة فيه. 

نعم » المقدار الذي تلف يورّع على الحقين أيضاً؛ لنكتة تقدمت في بحث 
سابق» وسياتي في محله أيضاً» وذكرنا هناك أَنّه على مبنى الشركة في المالية 
أيضاً لا يجوز التصرّف في العين الخارجية بلا ضمان حق الزكاة فيها؛ لأنّ المراد 
من المالية المشتركة الخارجية لا القيمة في الذمة. 

وأمّا جواز تضمين المالك لحصة الفقراء ثمّ التصرّف في المال فظاهر عبارة 
الماتن جواز التصرّف مع ضمان حصة الزكاة؛ ويمكن أن ن يكون وجهه ما تقدّم في 
عفن الأحاثف الساقة :من أن المالك: اذا وى الركاة واتعها ركعي كنا ذ :له 
التصرّف في المال الذي تعلّقت به الزكاة؛ عملاً بصحيح يونس بن يعقوب قال: 
«قلت لأبي عبد الله ميا : زكاتي تحلّ علي في شهر أيصلح لي أن ع الس انها 
شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني ؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك 
لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت. قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم 
لي ؟ قال: له يض »30 
ْ وقد تقدّمت عبارة العلامة في التذكرة المصرّحة بجواز ذلك وكذلك 
ظاهر عبارة صاحب المدارك في بيع العين الزكوية قبل أداء زكاتها كفاية ضمان 


-١‏ وسائل الشيعة 9:/ا.8. 


كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذ 
بعد فرض بلوع يابسها النصاب .]١[‏ 


المالك للزكاة في صحّة بيع وانتقال تمام الغلة إلى المشتري» حيث قال: ( ثُمّ إن 
كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع . وإن كان قبله نفذ في نصيبه» وفي قدر 
الواخيم نا لي ها سلف 

وتفصيل البحث تقدّم فى ذيل المسألة السادسة من فصل زكاة الأنعام. 

عون ذقه ركاه حير علق قاقد ةلاد رمه الاقتطافت: بصيعط 
وجوت الأداء :فليا »حي الاقاء اكير .من ذلك عدولا ذليل :على وان العاخيز 
إلى زمان اليبس في مثل هذه الحالة على ما سيأتي. فلا وجه لتأخير دفع حق 
الغين: 

نعم» هنا بحث آخر سنتعرّض إليه في المسألة القادمة من أنه هل يحق 
لولي الزكاة أن يطالب بابقاء مقدار سهم الزكاة على الشجر حتى ينمو وتزداد 
00 


.١68:6 مدارك الأحكام‎ -١ 
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مسألة ه- لوكانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعى من قبل 
الحاكم الشرعى والركاد يه جو لين لم يحي عليه القبوك؟ ؛ بخلاف ما لو 
بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً ‏ مثلاً - فإنه يجب على الساعى 
القبول .]١[‏ 


]١[‏ فصّل السيّد الماتن يي تبعاً لجملة من الفقهاء في الثمرة المخروصة 
ل قطني موعبك لاطي وزعت انالك لى كبو سه ار كاقز ا داقه هذا ران 
التاعئ اخذها قبل القظفة له يعت على الفاللك القبو نبل تكن التأخير فين 
الأداء إلى اف تقطن لقره أو انا إذا أراد المالك الدفع وجب 0 
الساعي القبول ولم يجز له الزام المالك بابقائه على الشجر. 

وقد علّل في الجواهر هذا التفصيل بأنّ التأخير في الأداء ارفاق بالمالك 
فيكون ظاهره قصر سلطنة الفقير على المطالبة لا قصر سلطنة المالك عن تفريغ 
ماله أو ذمته. 

ونحن لا نبحث هنا عن أن زمان لزوم الأداء هل هو زمان الصرام والحصاد 
أذ زمان الجفاف واليبس. فإنّ هذا سيأتي البحث عنه في المسألة القادمة. 

كنا الللتسركين وحوري الام لو النقاء بعر المنكم الكليقق القاة 
للحكم الوضعي. اي اداء الحق إلى صاحبه» بحيث لو لم يؤدّه يكون ضامنا 
لتلفه لا وجوب تكليفي آخر. والمراد بزمان التعلق تحقق الشركة أو الحق 
لصاحب الزكاة في المال بحيث لا يجوز للمالك اتلافه. وإلا كان ضامناً» وأمًا 
نه بارا تعجر فعدانه عروز ف عن ارون الام 221 

وفيما يلي نبحث عن مبنى هذا التفصيل بعد فرض تعلّق الزكاة بالغلّة زمان 
الخرص.ء فنقول: 


فى زكاة الغلات الأربع ١٠6‏ 
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أمّا الشق الأوّل منه - وهو جواز تأخير إخراج الزكاة إلى زمان اليبس أو 
الاقتطاف للثمر عرفا وعدم وجوب إخراجها وآدائها بمجرّد الخرص والزامه به 
لكان يبرا آى ضما وه الاقتطاف: - فيذا: 

أوَلاً- لعلّه مسلّم ومقطوع به فقهياً بالسيرة القطعية العملية والفتوائية؛ إذ 
لا إشكال في أنّ للمالك حق انماء الغلّة وعدم إمكان اجبار المالكين على قطع 
التمر بسراً أو العنب حصرماً - والذي هو غير متعارف عادة قبل نضج الثمارء بل 
حتى إذا كان متعارفا لكنه خلاف غرض المالك - فإنّهم كانوا يدفعون زكاة 
الغلات بعد اقتطافها وتصفيتها. 

وثانياً - دلالة صحيح الأشعري المتقدّم على ذلك» فإنّ التعبير فيه 
بقوله لِة : «إذا ما صرم وإذا ما خرص » ظاهره - كما أشرنا إليه سابقاً - تخيير 
المالك بين وقتي الصرام والخرص في دفع الزكاة» فلا الزام بالدفع والاخراج قبل 
الصرام تعييناً. 

وثالشاً - هذا هو المتفاهم العرفي من أدلّة زكاة الغلات؛ لأنّها كما ذكرنا 
سابقاً ضريبة على ما يحصل عليه المالك من المحصول الزراعي والذي يتحقق 
ويكتمل بنضج الثمرة واقتطافها وصرمها المتعارف» فيحق للمالك ابقاء الثمر إلى 
هذا الحين ليكفيل البخصول» ولاظير ها يقن مله وا يقلت 

وراضاه.وشمكن أن سكنا6 ذلك أرضاً نكا ول علق أن تشحضن التضناب 
إِنَما يكون بالوزن في زمن الجفاف. وهو الزبيبية والتمرية» فإنّ هذا لازمه أن 
للمالك الحق إذا كان غرضه من الزرع الزبيب والتمر اليابس أن يؤْخّر الدفع إلى 
حين الوزن والكيل ودفع زكاته بالمداقة» وهذا حق له إذا لم يكن يريد التصرف 
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فيه عنباً أو حصرماً» فله أن لا يرضى بالخرص . ولازم ذلك أنه إذا ما تلف بعضها 
لا يكون التالف كله من سهم المالك؛ بل مشتركاً بينهماء بل إذا أوجب ذلك نقصان 
المحصول عن النصاب لم يكن فيه زكاة عليه. 

اللْهمّ إلا أن يقال بأنّ هذه الصحيحة لا نظر لها إلا إلى تحديد كمية النصاب 
لا أكثر. 

وخامسا ‏ يكفي في الحكم بجواز التأخير عدم الدليل على فورية الحق» 
فيكون مقتضى الأصل العملى حق التأخير للمالك كما لا يخفى وجهه بالتأمل. 
وبهذا يعرف أنه لا يحق للساعي أن يطالب باخراج الزكاة من العين أو بالقيمة قبل 
الاكتمال والاقتطاف. نعم» ينبغى أن يقيّد ذلك بوقت الاقتطاف والجفاف 
المتعارف لا الأكثر من ذلك. فإذا أراد المالك ابقاء الشمر أكثر من المقدار 
المتعارف جاز للساعي اجباره على دفع زكاته» خصوصاً إذا كان فيه احتمال 
الخطر والضرر؛ لأنَّالسيرة والإجماع لا يشملان مثل هذه الحالة» كما أن صحيح 
الأشعري ظاهر في الصرام المتعارف, وكذلك صحيح سليمان بن خالد يقتضي 
وجوب دفع الزكاة عند هذا الحدّ. كما أنّ مقتضى اطلاقات تعلّق الزكاة بل 
وجوب اخراجه إذا ما خرص أو صرم لزوم الأداء فى مثل هذه الحالة ولو لم 
يؤدّها كان ضامئاً لما يتلف منها بالتأخير. 

وما الشق الثاني من التفصيل أعني جواز اخراج الزكاة قبل الاقتطاف 

فهذا على اطلاقه غير صحيحء فإِنّه إذا كان قبل التعلّق - كما إذا كان قبل 
بدوّ الصلاح» أو قبل التسمية على القولين - فلم تتعلّق الزكاة بعد لكي تجب 


فى زكاة الغلات الأربع دل 
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الزكاة» فلو قطعها المالك في مثل هذا الحال لم تجب عليه الزكاة قطعاً» وإذا كان 
ذلك بعد تعلّق الزكاة - ولعلّه مقصود الماتن يي بقرينة تعبيره بالخرص وإن كان 
تصريحه بكونه بسراً أو حصرماً على خلاف مبناه المتقدّم من أنّ وقت التعلّق بعد 
صدق التمرية والعنبية - فجواز إخراج الزكاة وإن كان صحيحاً لفعلية التعلّق 
وانتقال سهم الزكاة من الثمرة إلى الفقراء؛ إلا أنّ إطلاق وجوب القبول على 
الساعي محل تأملء بل منع ؛ لأنّ هذا يصح في حالة ما إذا أراد المالك قطع الثمرة 
وتبديلها أو بيعهاء فإنّ هذا سوف يكون هو تمام محصوله الزراعي» فيكون 
بالقطع مقدار زكاته منتهياً نموّه ومتعيناً فيه» فلا وجه لعدم قبول الساعي. 

لا يقال: الأرفق بحال الفقراء إبقاء سهم الزكاة من العين على الشجر لينمو 
أكثر ويزداد» فيكون إلزام الساعي بأخذ الزكاة اضراراً بحق الفقراء. 

فإنه يقال: لا دليل على ثبوت مثل هذا الحق لأصحاب الزكاة» فإنٌ 
مقتضى سلطنة المالك على ملكه - وهو الشجر والنخل - المنع عن ذلك. 

وإن شئت قلت: إنّ هذه الزكاة مفروضة على ما يحصل عليه المالك من 
المحصول الزراعي النهائي وفي طوله. فإذا كان محصوله الزراعي الذي 
أنتجه بزراعة الكرم الحصرم وبزراعة النخل البسر أو الرطب كان سهم الزكاة 
فيهما وبمقدارهما لا أكثر» فإنّ هذا هو المستفاد من أدلّة زكاة الغلات المخصّصة 
لأدلّة سلطنة المالك على ماله» فيكون الزائد عليه باقياً تحت إطلاق أدلّة 
السلطنة. مضافاً إلى أنه مقتضى الأصل العملي. 

وأمًا إذا كان يريد المالك ابقائها لكي تنمو وتنضج وتزداد قيمتها بذلك» 
فلا يجب على الساعي قبول زكاتها بقيمة ما قبل النضج والنموء بل لا يجزي عن 
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المالك إذا دفع ذلك؛ لأنّ ظاهر أدلّة زكاة الغلة أَنّها على تمام المحصول الزراعي 
والغلّة الكاملة الحاصلة بالزراعة: وهذا شامل للنمو الذي يحصل إلى زمان 
الاكتمال والنضج وقطف الثمرة» فإنّ هذا هو المتفاهم العرفي من أدلّة هذه الزكاة . 

وما دلّ على ثبوت الزكاة بالخرص ناظر إلى زمان تعلّق الحق وحصوله 
لا انتهائه وعدم استحقاق ما يحصل فيه من النمو بالزراعة» فيكون مقتضى 
اطلاقات الزكاة ما ذكرناه من وجوب الزكاة في المحصول الزراعي والغلة 
الكاملة التامة» كيف وإلّا جاز للمالك أن يدفع الزكاة دائماً بمجرد ظهور الثمرة 
وبقيمتها الناقصة فيتضرر الفقراء» وهذا لعلّه مقطوع الفساد. 

وقد جعل ذلك بعض الأعلام في تقريرات بحثه من لوازم قول المشهور. 
والدهن وتاك ذلك الع 11 

ولكنك عرفت عدم لزوم ذلك بالنكتة التي ذكرناهاء كما أَنّه لولا ما ذكرناه 
لانّجه ذلك القول الآخر أيضاً. كما إذا صدق اسم الحنطة أو الشعير بمجرد انعقاد 
الحب واشتداده - كما هو الصحيح - بل وكذلك صدق العنب قبل نضجه الكامل» 
حيث قد تكون قيمته أقل عن زمان الاكتمال والنضج» فالصحيح في الشق الثاني 
التفصيل بين ما إذا أراد المالك قطع الثمرة فيجب على الساعي القبول» 
وما إذا أراد ابقائها لكي تنمو وتنضج أكثر» فلا يجزي ما يدفع عمّا سينمو من 
الثمرة على كلا القولين في مبدأ تعلّق الزكاة. ومن مجموع ما تقدّم يظهر الاشكال 
في جملة من البيانات المذكورة في المقام فراجع وتأمل. 


.58. :57 مستند العروة الوثقى‎ -١ 


في زكاة الغلات الأربع ١6‏ 


مشآالة > عونت اجاح الدى يكور لماعي طايه (لاللك فيه واد 
أخَرها عنه ضمن عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب. 
فوقت الآداء غير وقت التعلق .]١[‏ 


]١[‏ ظاهر بعض الكلمات أنّ البحث في هذه المسألة عن الوجوب 
التكليفي لأداء الزكاة كوجوب مستقل عن الحكم الوضعيء وأنّه هل يكون بنحو 
الواجب المشروط بالتصفية ؟ والتصفية أو الاقتطاف شرط للوجوبء فلا 
وجوب قبلهء أو أَنْه شرط للواجب بنحو قيد الواجب الذي يجب تحصيلهء أو أَنّه 
بنحو الواجب المعلّقء أو أَنْه ليس قيداً أصلاً وإنّما الوجوب موسّع يتضيّق في 
دون التس و الخكدان او اليك ؟ شوو ا الات 

وقد أورد على كل منها بايراد ثبوتي ن أواتياقي ع فقيل: أن الواجب المعلّق 
محالء وأنّ الوجوب المشروط لك اه التتفكيك بين الحكم الوضعي 
والتكليفي. وخلف صحة اعطاء الزكاة قبل التصفية وكونه امتثالاً للواجب» ومن 
هنا ذهب الأكثر إلى أنه واجب موشع يتضيّق ويصبح قوزياً عند النضفية: 
ولنا في المقام تعليقات : 


الاوّل: أ نَأصل هذا النهج من البحث غير فنّي » فإنْه ليس البحث عن حكم 
تكليفي آخر غير الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعيء والذي يكون 
من آثاره وهو جوب أداء حق الغير - وهم الفقراء أو جهة الزكاة ‏ إلى صاحبه 
وهو تابع للحكم الوضعي ومقداره وكيفيته وليس حكما اخر. 

فالمقضوة :بهذا البحت: تقنحيضن حدود هذا الحق وكيفيعة وانه فى 
يتعلّق فلا يجوز للمالك اتلافه والتصرف فيه» ومتى يصبح مضموناً عليه بحيث 
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يكون ناحير الما لل عن دس نوها اماد تلفه فضلاً عن اتلافه فإن هذين 
الأمرين والأثرين تابعان لكيفية تعلّق الحق الوضعي والحكمان الوضعي 
والتكليفي في سائر الأصناف يكونان في وقت واحدء بخلاف الغلات الأربع ؛ 
لأنّ المستظهر من أدلّة سائر الأصناف فعلية الحق بمجرد حلول الحول. وعدم 
وتتوفاشق للمالك بالسينة لد :فكرة اتاقه أو تاشير الفوعن التلف شونا 
عليه على القاعدة» بينما فى المقام المستظهر من كلمات الأصحاب وظاهر 
الروايات أنّ وقت تعلّق الحق إِنّما هو بدوّ صلاح الثمرة وانعقاد أو اشتداد الحب» 
أو ضدق التسمية - على الخلاف المتقدّم - وآثره الحكم الأوّلء أي لا يجوز 
للمالك التصرّف فيها بالاتلاف ونحوه. وإلا كان ضامناً للحق المتعلّق فيه من 
الركاة» وهذا بقرتي هه تعلق الحق, 

إلا أن الحكم الثاني وهو وجوب الدفع إلى الفقراء بمعنى عدم جواز 
التأخير عن الدفع وكونه ضامناً لتلفه إذا آخَّر لا يترتب بذلك؛ لأنّ هذا الحق ليس 
مطلقاً بل للمالك حق التأخير وابقاء الثمر إلى أن يكتمل المحصول الزراعى» 
ولعلّه قبل أن ينضج الحب أو الثمر للاستفادة تصيبه آفة فيتلف الجميع أو مقدار 
منهء فإنّه لا وجه حينئذٍ لأن يكون كلّه من كيس المالك. وإِنّما يكون بالنسبة؛ بل 
لو لم.يبق مقداز النصاب.فلا زكاة من أوّل الأمن. 

وبعبارة أخرى: أنّ للمالك فى المقام الحق فى ابقاء محصوله الزراعى إلى 
أن يكتمل وينضجء بل إلى أن يصفّى ويدخل في الكيلء فإنّ هذا مستفاد كحقٌ 
للمالك من أدلّة هذه الزكاة على ما سيأتى وتقدّم أيضاً فى المسألة السابقة. 

وهِذا حمل تغلى يدق الدكاة قبل الاكتمال :موا ففظ' الضماق الاتلاف 
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لا التلف على القاعدة. كالعين المستأجرة التى من حق المستأجر أن تكون 
عنده» فلا يكون تلفه موجباً للضمان دون الاتلاف» كما لا يجوز للساعي 
المطالبة به أو بضمانه إذا كان المالك يريد الابقاء حتى يكتمل. 

فالمقصود من عدم وجوب الأداء أو فوريته قبل التصفية هذا المعنى الذي 
هو من آثار كيفية تعلّق هذا الحق وأَنّه ليس بنحو يسلب حق المالك في الابقاء. 
وليس حكماً تكليفياً ووجوباً آخر مستقلاً عن الحق الوضعي وأثره الثابت على 
القاعدة ليبق خق امكانه والتتغالتة, 

كما أن وقت الأداء أعني ترتب الحكم الثاني وهو ضمان المالك لتلف 
الحق إذا لم يود الزكاة يتحقق عندما ينتهي المحصول الزراعي» بحيث لا نمو 
زراعي له» وقد تعيّن النصاب فيه ومقداره. والذي سيأتي الخلاف فيه. وأنّه 
وقت الاجتذاذ والتصفية أو التجفيف - لأنّه بذلك يكون قد استقر متعلّق الحق 
وهو الغلة والمحصول الزراعي وانتهى حق المالك في ابقائه بيده؛ فلو آخَّر دفعها 
مع تعيّن النصاب ومقدار الغلّة وما فيها من الزكاة كان لا محالة ضامناً لتلفه على 
القاعدة ايضا. 

الثانى : أن كون وجوب الأداء موشعاً أو مضيّقاً لا ربط له بالحكم الوضعي 
كما ادلب تب اللضك وخند نه عند التوبيعة :1 الوالبني: الملوتم أنيفاً 
لا ينافي ضمان التلف, كما في العارية المضمونة الموسعة» ما لم نبرز الحق 
الوضعي في الابقاء . والذي بالتوجه إليه لا نحتاج إلى تصوير تكليف ووجوب 
موسّع غير ما هو أثر الحق» كما شرحناه في التعليق الأوّل. 

الثالث: أنّ الوجوب الموسّع أيضاً غير تام على اطلاقه؛ لما تقدم 
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وسيأتي من أنّ المالك إذا أراد أن يبيع الزرع قبل التصفية والاقتطاف أو أراد 
انعد لوقه نزو تعن | وحور بونني عليه :| ذالودركاقة قور + لأله ستحفيولء 
الزراعي النهائي. ولأنّه لا حق له في ابقاء الحق وعدم أدائه بعد البيع» فيجب 
علكدفهه قوراء وكون شابنا له 

والصحيح ما شرحناه وأوضحناه من أنّ المنظور من هذا البحث 
والمستظهر من الروايات ليس هو وجود حكم تكليفي اخر مستقل عن الحكم 
الوضعى وأثره التكليفى المترتب عليه على القاعدة» والذي لا شبهة ولا إشكال 
من أحدٍ فيه وإِنّما البحث عن كيفيّة تعلّق هذا الحق وأنّه من حين بدو الصلاح 
واشتداد الحب» ولكن مع حق للمالك في ابقاء محصوله الزراعي حتى يكتمل لو 
أراد ذلك» فلا يكون عليه ضمان التلفء بل الاتلاف فقط . 

نعم لو أراد التصرّف فيه قبل ذلك كان من حقه وكان هو تمام محصوله 
هذا الفهم لا الدلالة على وجوب تكليفي آخر. 

ثم إنّ هذا التفكيك فى الحكم الوضعى وأثره من خصائص الزكاة فى هذه 
الأصناف الأربعة من الأجناس الزكوية» باعتبار كونها زكاةً على المحصول 
الزراعي الذي يكون لنموّه وحصوله مراحل ومرور زمان هو من حق المالك. 

وشيكل طول اما بالف إلى زنان العلق وقوف: ضما الاتلاقك دو 
التلف فقد تقدّم الحديث عنه مفصلاً في المسائل السابقة. 

والما البختافن تهذه الكسالة عن الزمان الناقق. تك اى :مان زوال بح 
الابقاء ولزوم مله التمق إلى صناحية واتره جهان التلفه لو لم يؤة الركاة: ب 
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فلابد من البحث في أنّ المستفاد من الروايات أنّ وقت ذلك زمان الحصاد أو 
التصفية في الحب وفي التمر والعنب حين القطع والاجتذاذ أو حين التجفيف 
والتيبيس . 

وأثر هذا البحث» والمقصود منه كما شرحناه ما أشير إليه في المتن أيضاً 
من ضمان التلف إذا تأخَّر المالك عن دفعه في ذلك الوقت. 

والموجود في كلمات أكثر الأصحاب أن زمان ذلك في الحنطة والشعير 
عند التصفية والتي تكون بعد الصرام والحصاد فضلاً عن زمان التعلّق» وفي التمر 
والعنب عند التجفيف واليبس» وذهب بعضهم إلى أَنّهِ عند الاقتطاف والاجتذاذ 
والذي يكون قبل اليبس عادة. 

وقد استدلٌ بعض الأعلام على أنّ زمانه بعد القطع والاجتذاذ في التمر 
والعنب وعند التصفية في الحنطة والشعير تارة بالسيرة العملية الخارجية, 
وأخرى باستظهار ذلك من صحيح سعد الأشعري المتقدم: «إذا ما صرم وإذا 
ما خرص»» وصحيح أبي مريم عن أبي عبد الله :لي: «تعطي المسكين يوم 
حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف 
العشر»١١).‏ 

وذكر أنّ ما في بعض الكلمات من أنّ وقت الاخراج في التمر والعنب هو 
بعد التيبيس والتشميس والجفاف غير واضح ؛ لعدم الدليل عليه» فإن كان هناك 
إجماع كما ادّعى فهوء وإِلا فالتأخير إلى هذا الوقت خروج عن ظاهر صحيح 


.١143:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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ب د بن 1 

أقول: قد عرفت أنّ مبنى هذا الحكم ونكتته حق الابقاء للمالك» فلابد 
وأن يرى أنّ هذا الحق إلى أي زمان يكون للمالك. 

فنقول+ أما السيزة الخارجية #النقدان التق منها اذ هذا الشق إلى زمان 
القطع. فتدل على عدم لزوم الأداء قبل القطع. وعدم ضمان المالك للتلف 
الحاصل قبل ذلكء وأمّا بعد القطع وقبل التصفية فلا سيرة» على أنّ للمالك 
الابقاء أكثرء ولا على نفي الضمان فيه إذا أمكن تعيين الكيل دقيقاً. 

نعم » مع عدم إمكان ذلك من حق المالك التأخير إلى زمانه؛ فإنّ هذا 
مستفاد من السيرة الخارجية أيضاً. وكذلك مفاد صحيح سعد فإِنٌ الوارد فيه 
عنوان الصرام وهو القطع لا التصفية» وأمّا معتبرة أبي مريم فهي وإن كانت تدل 
على أنّ زمان لزوم الدفع والتسليم للعشر ونصف العشر عند تحقق الكيل وإمكانه 
والذي كان عادة بعد التصفية ولكن هل يكون ذلك على نحو الموضوعية او 
الطريقية» أي كلما أمكن تعيين النصاب والمقدار للزكاة فيه بالمداقة تعيّن 
التسليم ولو كان زمان الحصادء كما إذا أمكن ذلك بالآلات الحديثة» كما أنه إذا 
وافق المالك على الخرص أيضاً تعيّن. وكان ضامناً للحق إذا تلف نتيجة عدم 
الدفع . 

فلآ تسكداةانن هذ الادلة اكترمها ذكر ناف وى زمان اشهاء نيد التخصول 
الزراعي وإمكان تحديد المقدار والنصاب بالمداقة. 


.8١ :77 المستند فى شرح العروة الوثقى‎ -١ 
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كما أَنّهِ إذا أراد المالك أن يتصرّف فيها أو يبيعها قبل ذلك بدون تصفية لم 
يحق له ابقاء الزكاة وتأخيرهاء بل يجب عليه تسليم زكاتهاء وإلاكان ضامناً لتلفه 
أيضاً بنفس النكتة» فإنّ هذا هو المستظهر من مجموع الروايات بحسب المتفاهم 
العرفى ومن مجموع روايات الخرص. 

وبمك الامعدلال على ذلك أينا يشب شعة نناء عل :ما اوتاه فيد 
من التخيير» وأنّ الميزان بانتهاء المحصول بالصرام والاجتذاذ أو بالخرص. كما 
إذا كان يريد المالك التصرّف في المحصول قبل ذلك. 

إلا أن في قبال ذلك ظاهر صحيح سليمان بن خالد» وأنّ وقت تحديد 
النصاب زمان التجفيف وصيرورة العنب زبيباً» فيدل على حق المالك في 
الابقاء إلى ذاك الوقتء كما أنّ التعبير بالكيل والوسق فى التمر والعنب قد 
كان اسان وما + التحليك؟ أت الاي يوغل اف مها ريما 31 القدره ال لك 
فيقال: ظاهر هذه الروايات أنّ للمالك الحق في تأخير التسليم ما لم يتحدّد 
النصاب ومقدار الحق بالمداقة إلى ذلك الزمان» فلا يكون تلفه فى هذه المدة 
مقس وا ليه ذال طاوو اله يفوك السرويى” ذا ذا كاه عورد اعرد ف فق رهد 
قبل ذلك. 

والظاهر أنّ هذا هو مبنى ما قيل وادّعي عليه الإجماع من أنّ زمان الأداء 
عند التجفيف وصيرورته زبيباء وبدذلك يقيّد ما في صحيح الاشعري بان يراد من 
الصرام فيه الجفاف بحيث يمكن أن يدخل في الكيل والوسق لصراحة الروايات 
الأخرى بذلك كصحيح سليمان. 


كس كتاب الزكاة / ج ؟ 


© #0« #0© .#0 0ه 0ه 0ه #0« #0« اه © 0ه 0« #0 0ه 00 © له 00 © #0 0ه © له #0000 ه00 © 0ه #0 #0 0 © 0« 0ه #00060 #0060 له هج 0ه و0 © 


وهذا البيان غير تام ؛ وذلك : 

ولا تدلأن الكبل والوزن ل بكر فصا ونان العنفاف يدل كد 
متعارف منذ زمان الاجتذاذ واقتطاف الثمرء كما أنّ التعبير في صحيح سليمان 
ناظر إلى تحديد مقدار النصاب بنحو القضية الشرطية. لا زمان الأداء وحق 
الابقاء» بل ظاهره أنّ زمان الأداء هو زمان العنبية ولكن لابد من العلم ببلوغ 
يابسه للنصاب وهو خمسة اوسق. فالتعبير في ذيل الصحيح يراد به بيان قضية 
شرطية لاخراج فرض عدم بلوغ مجموع العنب إذا يبس واضان ويا كقوف 
اوسق. لا تعيين زمان الاداء وحق الابقاء وتاخيره إلى حين الزبيبية» والقرينة 
على ذلك تعبيره أوّلاً بأنّ العنب مثل ذلك؛ أي فيه الصدقة بالفعل ولا أقل من 
الااحمال: 

وثانياً ‏ لو فرض تمامية دلالة صحيحة سليمان فهي معارضة مع صريح 
صحيحتي سعد الاشعري. حيث ورد في إحداهما: « وهل على العنب زكاة أو 
إنَما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: نعم. إذا أخرصه أخرج زكاته» أي لا يحق 
له ابقائه . 

وورد في الأخرى: «إذا ما صرم وإذا ما خرص ». فإِنّهما تدلان بوضوح 
على وجوب الاخراج بالقطع أو الخرص للمحصول الزراعي - والذي يكون من 
أجل التضرك فيد عادة أو بعد اتتهاء التمق. ت.وهذا الظهود أقوف: مين دلا 
مثل صحيح سليمان عرفا بحيث يجمع العرف بينهما بحمل صحيح سليمان على 
ما ذكرناه من بيان شرطية بلوغ اليابس من العنب للنصاب في وجوب إخراج 
الزكاة من العنب. 


فى زكاة الغلات الأربع 3 


مسألة 1- يجوز للمالك المقاسمة مع الساعى مع التراضى بينهما 
قبل الجذاذ [ .]١‏ 
مسألة 8 - يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ 


فالصحيح ل زمان وجوب الأداء وتعيّنه - بمعنى عدم حق للمالك في 
الأخير عنه. وأَنّه مع إمكان الأداء لو لم يؤدٌ ثبت الضمانء وأَنّ للساعي مطالبته - 
هو زمان انتهاء ارتباط المالك بمحصوله الزراعي والذي هو إِمّا زمان البيع 
والتصرف في المحصول أو زمان الاقتطاف والصرام مع إمكان الكيل أو الوزن 
للمحاسبة » وأمّا التأخير إلى زمان الجفاف فلا يجوز إلا إذا توقف الكيل أو الوزن 
على ذلكء وارادة المالك ذلك. 

ولعلّه كان كذلك في الأزمنة السابقة» وعلى ذلك تحمل الروايات المعتبرة 
ببلوغ خمسة أوساق زبيباً» واللّه الهادي للصواب. 

]١[‏ ل إشكال في جواز التراضي بالمقاسمة بين الساعي والمالك بشان 
سهم الزكاة في حدود ما يكون الساعي مخوّلاً من قبل ولي الزكاة» وهو الحاكم 
الشرعي» وما يكون فيه المصلحة الشرعية. 

[؟] لا شك في ولاية المالك على دفع الزكاة إلى الفقراء على ما سياتي 
فل 

1 إلا أنّ المقصود من هذه المسألة بيان ثبوت هذا الحق له في زكاة الغلات 
قل الاحتداذ:ؤش استدل لناباته مققضى تعلق الح بالغلة متهم الى ادلهولاية 
المالك على أداء حق الزكاة المتعلّق بالمال بعزله أو دفعه من العين للفقراء أو دفع 
قيمته - كما تقدّم ويأتي - وهذا الاستدلال تقدّم منّا في المسألة الخامسة عدم 
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صحته على إطلاقه, بمعنى أنّ المالك إذا أراد اجتذاذ الثمر وانهاء المحصول 
الزراعى جاز له اعطاء زكاته؛ وكان مجزياً» وأمّا إذا كان يريد ابقاء الثمر على 
اق لكى يلكوت كما إذا كان النشر يسيرا أو العدن تعصرعاً بوكان البشير أو 
يساوي قيمة المحصول النهائى ؛ لأنْه بتمامه متعلق للزكاة لا بالمرتبة الدانية منه ؛ 
لأنّ الثمر الكامل يصدق عليه أنه الغلّة الحاصلة بالنموّ الزراعى» فتكون زيادته 
أيضا مشمولة لاظلاق ادله وكاأء الغلات..- كما أشرنا إل ذلك صابقا ا 

لا يقال: لازم ذلك أَنّ المالك إذا باع الزرع عد قاد الح أو الثمن بعد 
ضيووواتة حصرها ايمرا الى الغير على ارويقى العيو حت يكنهل وجنت ركاة 
الحصرم والبسر على البائع» وزكاة النضج والاكتمال الحاصل بالنموّ عند 
المشتري على المشتري» اي وجب على المشتري زكاة التفاوت بين القيمتين» 
وهذا ما لا يلتزم به فقهياً. 

فإنه يقال: لا يلزم ذلك. بل يجب على البائع إذا كان حق بقاء الثمر 
والحب على الشجر والزرع حتى يكتمل للمشتري أن يدفع قيمة الحب والثمر 
الكامل والناضجج؛ لأنّ تمام الثمر محصول البائع الزراعي الذي ينقله بهذا البيع إلى 
المشتريء وقد تعلّق به الزكاة» فامًا أن يبقى حق الفقراء فى العين إلى أن يكتمل 
وينضج ويكون لهمء اف أن يدفع قيمة ذلك كاملاً وهذا واضح. 

ثم نه إذا دفع المالك الزكاة بالمقاسمة والتراضي مع الساعي أو بنفسه ثم 
تبيّن النقصان أو الزيادة فيما دفع , فإذا كان بالتراضي والمقاسمة كما في المسألة 
السابقة كان حكمه حكم المخارصة, والذي سيأتي في المسألة (؟؟) من أن 
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ما زاد في يده يكون له وما نقص كان عليهء وأمّا إذا كان من باب الدفع إلى 
الفقير فإذا كان ما دفعه أقل وجب دفع الزائد» وإذا كان أكثر وكانت العين 
موجودة جاز له استرجاعهة» ولا ضمان إذا كان قد تلقف او اتلقه الققير كل 
ذلك على القاعدة» وقد تقدّمت الاشارة إلى ذلك ضمن بعض البحوث المتقدمة 
فلا نعيد. 

هذا إذا تبيّن النقصان أو الزيادة. وآمّا إذا تلف بعض المال الزكوي قبل 
الاجتذاذ (الخضاد فلا يرجع على الفقير حتى إذا كانت العين موجودة» بل 
حتى إذا كان قد عزل الزكاة ولم يعطها بعد؛ لأنّه بالعزل أو الدفع إلى الفقير 
تعيّنت الزكاة» وأصبح المال الخارجي كله ملكا للمالك فيقع التلف كله من 
ماله 

لا يقال: إذا تلف كل الثمر أو نقص عن النصاب انكشف عدم تعلّق الزكاة 
من أَوَّل الأمر بالثمر ؛ لأنّ بلوغ اليابس منه حدّ النصاب شرط متأخر لتعلّق الزكاة 
على ما يستفاد من مثئل صحيح سليمان بن خالد المتقدّم. 

فإنه يقال: لا يستفاد من تلك الصحيحة أكثر من تقدير النصاب بذلك 
من دون أن يكون شرطأً متأخراً للتعلّق من أوّل الأمرء بل هذا خلاف إطلاق قوله 
ل ا ا ا 


إذا كان وزنه من دون 7" وعلى ويب د 05 
جقفه المالك بالفعل آم لا 
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مسألة 4 - يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من أى جنس كان. 
بل يحوز ان تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا ‏ وتسليمها بتسليم 
العين إلى الفقير .]١1[‏ 


١ [‏ ] تقدّم في المسألة الخامسة من مسائل زكاة الأنعام الثلائة جواز دفع 
القيمة عن الزكاة» وعدم لزوم الدفع من العين» أي للمالك الولاية على ذلك» 
وتقدّمت الأدلّة على ذلك. كما تقدّم الإشكال في دفع الزكاة من الأجناس 
الجر ى» وإِنّما المقدار الثابت ولاية المالك على دفع القيمة بالدرهم والدينار 
الوارد في مثل معتبرة البرقي» قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني ني : هل يجوز 
أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم 
تيسّر يخرج»!١2.‏ والعرف يفهم من ذلك ومن روايات زكاة الإبل أنْ الشركة بين 
صاحب الزكاة والمالك تكون بنحو الشركة في المالية لا العين» وأَنّ دفع الدرهم 
ليس باعتبار خصوصية الدرهم أو الفضة. بل باعتبار تمحضه في المالية والقيمة 
- كما ورد ذلك في حق الدرهم في روايات اخرى - فيجوز دفع كل ما يكون 
نقداً رائجاً ومالاً محضاًء وأمّا الولاية على أكثر من ذلك فلا دليل عليه » فيكون 
مقتضى إطلاق أدلة تعلّق الزكاة بالأعيان الزكوية عدم اجزاء ذلك. وقد تقدّم 
تفصيل كل ذلك في زكاة الأنعام. وهل يجوز دفع زكاة كل غلّة من نفس الجنس 
ولكن من غير المال الذي تعلّقت به الزكاة بعنوان الفريضة أو بعنوان القيمة؟ 
سياتى التعردض له فى المسألة (55؟) فانتظر. 


.١9؟:9 وسائل الشيعة‎ -١ 


فى زكاة الغلات الأربع ١‏ 


مسألة -٠١‏ لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالاً. 
فإذا زكى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شىء, وكذا التمر 
وغيره .]١[‏ 


]١[‏ لااشك في عدم تكرر هذه الزكاة» فإنّه مضافاً إلى كونه إجماعياً 
ومسلماء بل لعله مق ختروريات الفقه فتوي وعملاً هو ظاهر رواتات ركاة 
الغلات» فإنّها دلت على أنّ هذه الزكاة موضوعها ما أنبتت الأرضء أي على 
المحصول الزراعي بما هو محصول ونابت من الأرض» وهذا لا يتكررء كما أن 
ظاهر روايات إخراج الزكاة حين الصرام والخرص ذلك. 

هذا كلّه مضافاً إلى دلالة صحيح زرارة وعبيد بن زرارة عن الإمام 
الغنادق انه على ذللنه صرريكا ‏ حيية قال و أنناء رال كان لحرت تدر 
فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده. إلا أن يحوّل مالاً» فإن 
فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه, وإلا فلا شيء عليه, وإن ثبت 
ذلك ألف عام إذا كان بعينه, فإِنّما عليه فيها صدقة العشرء فإذا أَدَاها مرّة واحدة 
فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده»١١).‏ 

وفي الجعفريات بسنده إلى الإمام الصادق نْيّةِ عن أبيه عن جدّه على بن 
الحسين نيا قال: «قال رسول الله يَإِبتقن ليس في التمر زكاة إلا مرّة 


واتحدة 7" . 
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مسألة -١١‏ مقدار الزكاة الواجب ا ل 
سقى بالماء الجارى أوثماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل 
والشجر بل الزرع أيضاً فى بعض الأمكنة. ونصف العشر فيما سقى 
بالدلو والرشاء والنواضح والدوالن :وفعو اموي الملحعات [ | 


]١ [‏ وهذا التفصيل أصله مسلّم وضروري فتوىّ وعملاً» كما أَنّهِ مفاد 
جملة من روايات كثيرة تبلغ حد الاستفاضة, كصحيح الحلبي قال: «قال أبو 
عبد الله لكا : في الصدقة فيما سقت السماء والانهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا 
العشر» وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر»١١).‏ 

ومثلها صحيحة زرارة وبكير جميعاً عن أبي جعفر نه قال: «في الزكاة ما 
كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العشرء وإن كان يسقى من غير 
علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشر كاملاً»!'. ومثلها روايات أخرى 
كثيرة بعضها واردة في بيان هذا التفصيل ابتداءً. 

فأصل الحكم بالتفصيل بين ما سقته السماء ونحوه. وما سقي بالدوالي 
والنواضح ونحوها ممّا لا إشكال فيه. وإنما وقع البحث في جملة من التفاصيل 
يتعرّض لها الماتن ني ضمن الفروع القادمة. 

وقبل الدخول في التفاصيل التي يذكرها الماتن بي لابد من أن نشير إلى 
المراد من قول الماتن يي : ( ونحوها من العلاجات)» فهل يشمل ما إذا توقف 
السقي على شق النهر أو حفر العين أو تنظيف المجرى ونحو ذلك من المقدمات؛ 
لأنْه سقي بالعلاج أيضاً أم لا ؟ وأنّه ما المراد بالعلاجات ؟ 


. والسائية: الناضحة . والغرب: الدلو العظيم‎ -١ 
.١885 :9 وسائل الشيعة‎ -" 


فى زكاة الغلاات الأربع ١8‏ 


المعروف أنّ المعيار بأن يكون نفس عملية السقي وترقية الماء إلى الزرع 
والشجر بالعلاج لا بطبعه » وهذا لا يصدق إذا كان السقي بالنهر أو العين أو السماء 
حتى إذا توقف استخراج الماء على العلاج في المقدمات. 

قال في المعتبر: (وضابط ذلك أنّ ما تسقى بآلة ترفع الماء إليه كان فيه 
صنت العشو كالذالة والناقية والذولاكن) 17 

وقال في الجواهر: (إِنّ الظاهر من النصوص والفتاوى أنّ المدار احتياج 
ترقية الماء الى الأرطن :الى القامن ولاب وتحؤه وعدفة : واله لاغيرة غير ذلك 
من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤنتها؛ لعدم اعتبار الشارع 
21 

إلا أن ظاهر العلامة فى المنتهى غير ذلك» حيث قال: (فإذا بلغت الغلات 
النصاب وجبت فيها العشر إن لم يفتقر سقيها إلى مؤنة كالسقي سيحاً أو بعلاً أو 
عذياً وإن افتقر سقيها إلى مؤنة كالدوالي والنواضح وجب فيها نصف العشر. 

فجعل الميزان افتقار السقى إلين مؤنة وعدم افتقاره اليها. وذكر الدوالى 
والنواضح لا يوجب حمل عبارته على ارادة خصوص تلك الأمثلة كما هو 
واضح . 

وبناء على شا ذكروتيكوق المعيار يذل النوئة على اسع :ولو كان يدهم 


.0989:" المعتبر‎ ١ 
. 5" ؟- جواهر الكلام‎ 


"- المنتهى 98:١‏ (الحجري). 


١‏ كتاب الزكاة / ج ؟ 
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مال لمالك عين أو نهر لكي يجعل الماء يسيل على حرئهء أو بذل مؤنة لحفر 
بئر ارتوازي» لاخر قناة يوجب سيلان الماء غلن ارضنةة فضلاً عن 
استخراج المياه من الآبار والعيون بالآلات الحديثة» فإِنّه من السقي بالعلاج 

نعمء ما يكون من المقدمات البعيدة عرفاً لاستحصال المياه الطبيعية 
للسقي من النهر والعيون العامة كحفر الساقية وتنظيف المجرى وتوجيه الماء 
ونحو ذلك لا يكون مشمولاً للعلاج المقصود من الروايات؛ لأنّها متعارفة في 
الزراعة بالسيح عادة وعرفاًء فلا يشمله العلاج الوارد في الروايات. 

ولا يبعد ان يكون هذا هو المستفاد من روايات البابء. لا ما ذكره 
بعض الأعلام انتصاراً للقول الآخر بأنّ المنسبق إلى الذهن من النصوص أن 
التقسيم ملحوظ في نفس السقي لا في مقدمته حيث عبّر فيها بالسقي من غير 
علاجء والسقي بالعلاج» أو ما يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف 
العشر مع أنّ إطلاق سقي النهر أو العين الوارد في بعض الروايات مطلق يشمل 
ما لو احدثهما بشق أو حفر او نبش فيكشف عن أن الاعتبار بنفس السقي لا 
مد ا ١‏ 

والوجه في ذلك أن المتفاهم عرفاً وبمناسبات الحكم والموضوع من 
السقي من غير علاج بنهر أو عين» السقي من غير علاج يقتضي المؤنة والعمل 
الاقتصادي للسقي ؛ ولهذا لا ينبغي الشك في عدم وجوب العشر إذا كان النهر 


-١‏ مستند العروة الوثقى 57: 8ا8. 


فى زكاة الغلات الأربع ١/١‏ 
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أو العين ملكاً لآخر وكان يشتري منه الزارع الماء يومياً للسقي. ولو لم يكن 
بحاجة إلى الدوالي؛ بل برفع المانع عن ماء النهر أو العين لكي يصل بطبعه إلى 
الزرع. 

وما ذكر من الإطلاق في السقي بالنهر أو العين لما إذاكان قد أحدثهما إِنّما 
يقبل إذا كان ذلك المقدار من الحفر والكشف عن النهر أو العين متعارفاً للاستفادة 
عرفا من الميآه الظعية على الأرفن :وأا اذا كالاسونة :وعمل غير معاد 
بحيث يعتبر من قبيل استحصال الماء من داخل النهر العميق بالدوالي والنواعير 
كالابار الارتوازية العميقة فالاطلاق المذكور لها ممنوع. فإِنّه من السقي بالعلاج 
عرفاً. وقد ورد التعبير بذلك في عبارة الشيخ المفيد في المقنعة أيضاً حيث قال: 
(وإن سقى بالعزب والدوالي والنواضح ولزمت في سقيه المؤنة فنصف 
العشر ١)‏ ''» ومثله عبارة الشهيد في الدروس!'١.‏ 

فالحاصل لا يبعد أن يكون المقصود من السقي بالعلاج كل سقي يكون 
خاعة شرق الى :يدل ويه أو فول لتخضيل الماء زاتدا عل ما ويعتمصل غاذا 
عق الاتعفادة من المياه الطبيعية على الأركن :او الامطان سواء كاق السنفن 
ملحيقيا أو بالدوالي وترقية الماء» وسواء كان بذل تلك النفقة لشراء الماء 1 
لمقدمات تحصيله للسقيء كما إذا كان لايد :وآن يعفر لكل مويه أو فسن من 
الزرع بئراً قليل الماء ينتهي بانتهاء الموسم بحيث لابد من حفر آخر وهكذا. 


.78 :0 الينابيع الفقهية‎ ١ 
.551:19 ؟- نفس المصدر‎ 


ف كتاب الزكاة / ج ” 


ولورستي بالامرين انمع مبلاق الا حير عر د كي 
غلب .]١[‏ 


نعم » لو كان بذل المؤنة الزائدة من المقدمات البعيدة كما إذا كان في سبيل 
تغيبر الحالة والوضع الطبيعي للمياه الطبيعية كما في حفر نهر أو تغيير مجراه لكي 
يبقى دائماًكذلكء أو ايجاد سد كبير يجمع المياه بشكل طبيعي» فمثل هذا العلاج 
لا ربط له بزرع الزارع وسقيه بالخصوص. وليس من قبيل حفر بئر أو عين 
محدود ينتهي بانتهاء الزرع مرة أو مرتين» بل يكون الزرع محصول المياه 
الطبيعية والسيح عرفاًء فيجب فيه العشر, ولعلّ هذا مقصود المشهور أيضاً. 

ولو شك في صدق السقي بالعلاج ند نشو اء كانت 'الشبهة موخوعية أو 
مفهومية - فسياتي أن مقتضى الأصل العملي هو البراءة عن وجوب الزائد على 
نض العشر» وانتسحاف :يقاء ملك المالف فية: 

]١ [‏ لو سقي بالأمرين معاً فالمشهورء بل ادّعي الإجماع عليه من قبل 
بعض الأصحاب أنه إذا كان بأحدهما أكثر وأغلب فالحكم تابع لما غلبء وإذا 
كان بالتساوي يؤخد من نصفه العشر ومن نصفه الاآخر نصف العشرء في قبال 
قو" لننيضى العاقة بانهاية بخن بالنسية ذاتما: 

وقد وقع الاختلاف في المراد بالتساوي والمراد بالأكثرية ؟ فبعضهم فسّر 
الأكثرية بمطلق الأكثرية ولو بقليل كيوم واحد أو دفعة واحدة إذا كان المعيار بعدد 
السقي, أو بنمو أكثر ولو بقليل إذا كان المعيار بالنموَّ والتأثيرء وفي قبالها 
التساوي في المقدار. 

وصاحب الجواهر والسيّد الماتن ومشهور المتأخرين فسّروا الأكثرية 


فى زكاة الغلات الأربع ١/٠‏ 
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بالغلبة التي يكون ما يقابلها ملحقاً بالعدم عرفاً وعادة وفسّروا التساوي 
بالتشاوق :قن الصندق ب اي الاعترالف'فى الضدق اساي القن إلى النسحم 
والعلاج مع - سواء كان المقدار متساوياً أو متفاوتاًء فوجد في المسألة 
قولان: 

أحدهما: أنه مع التساوي في المقدار يثبت التوزيع بالتنصيف. وفي 
غيره من الفروض يتبع الأكثرء وهذا ظاهر اكثر القدماء كالشيخ في الخلاف 
والنهاية» والمحقق في المعتبر والشرائع » والعلامة في التذكرة؛ وغيرهم. 

الثانى: ما ذكره الماتن تبعاً لصاحب الجواهر من التوزيع بالتنصيف مع 
فظن «صدى الاشتراك» ومع غلبة صدق أحد الأمترين ذوق:ضيدق الأشو 
فالحكم تابع لما غلب. 

واستدل للقول الثانى بدليلين : 

الأول الدمقتضى القاعادةء أا عنمي الحكر إن غلك جم عليةاضدق جد 
الأمرين وعدم صدق الآخر لقلته وندرته فلأنه المستفاد من إطلاق روايات 
التفصيل المتقدمة بعد ملاحظة أَنّه عادة لا يتحقق السقي الكانا؛ تفا ريا اماد 
والسيح بالدقة ومن دون سقي بغيرهما أصلاً» وكذا العكس ؛ لوضوح تحقق هذا 
المقدار من الاشتراك القليل كثيراً في المزروعات. فلابد وأن تحمل الروايات 
على المتعارف والمعمول الخارجي وهو الغالب. 

وأا التوزيع بالتنصيف مع صدق الاشتراك - أي انتساب الزرع إلى 
الحقمن يتما ات وان كان ادهها اكتراى افر فاذت السدل الواحق إذا أسرعية 
الى اشبية اموق عله انسا الى كل متيشاء :وان كان ادها اكت اتير فق 


. كتاب الزكاة / ج‎ ١ 
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الآخرء فيكون المتفاهم والمناسب العرفي حينئذٍ لصدق النسبتين معاً بنحو واحد 
هو التنصيف, نظير ما يقال في اشتراك اثنين في قتل واحدء وإن كان أحدهما 
أكثر تأثيراًء فإنّه يحكم بالدية عليهما بالتنصيف. 

وهذا الوجه وإن كان تاماً بلحاظ شقّه الأوّلء إلا أنّه غير تام بلحاظ شقّه 
الثاني» أي في موارد الاشتراك واستناد انتاج الزرع إلى كلا السقيين لا يفهم 
العرف التنصيف إذا كان تأثير أحدهما أكثر من الآخر في نموّ الزرع ونتاجه. أو 
في مقدار وعدد السقي المؤثرء بل يرى التوزيع بقيية العاتير» لان الناتج ليس 
كالموت أمراً بسيطاً» بل مركباً من مجموع المحصول والناتج الزراعي» نظير ما 
إذا اشترك عاملان في المزارعة وكان العمل المؤثر لأحدهما ضعف الآخرء فإنّه 
يستحق ضعف الآخر من الزرع أو القيمة لا محالة» فالقياس على باب القصاص 
والدية في الاشتراك بالقتل مع الفارق. 

وقد يقال: إن مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ ما يسقى بالسماء والسيح 
ونحو ذلك فيه العشر لزوم ذلك كلما صدق هذا العنوان» وإن صدق العنوان الاآخر 
أيضاً وهو السقي بالعلاج ؛ لأنّهما كالأقل والأكثر فنصف العشر متيقن على كل 
حالء والنصف الآخر يثبت كلما صدق العنوان الآخرء سواء كان وحده أو مع 
صدق الآخر فيجب العشر في الشق الثاني مطلقا. 

وَانشيت قلق أن المدعاة من التفضيل المذكوو عرفا أله يحت ات 
العشر مطلقاً ويجب العشر - أي النصف الآخر - إذا صدق السقي بالسماء 
والسيح ونحو ذلك» كما إذا قال: (إذا سقي بالسماء كان فيه العشرء وإلا كان فيه 
نصف العشر) فالمراد بالسقي بالعلاج عدم السقي بالسماء بحسب الدقة. 


فى زكاة الغلات الأربع ا 


© #0©ه اه هه هه هه 0ه 0ه 0ه اه #0 0ه له له #0 0ه له 0ه 0ه 0ه #0 له له 0ه 0ه © #0 #0 #0 © اه له جه ها له له لجس .0ه 


إلا أنّ الانصاف عدم صحة هذا الاستظهارء بل ظاهر التفصيل التقسيم 
القاطع للشركة. وأنّ ما يزرع بعلاج غير ما يزرع بغير علاج. 

وإن شئت قلت: كما يمكن أن يجعل الميزان بصدق السقي بالسماء 
وعدمهء يمكن العكسء بأن يجعل الميزان السقي بعلاج وعدمه. فإذا لم يصدق 
السقي بعلاج كان فيه العشرء وإلَا كان فيه نصف العشر. 

فالصحيح أَنّنا لو كنّا وروايات التفصيل فظاهرها التوزيع بالنسبة بحسب 
المتفاهم العرفي - كما ذهب إليه بعض العامة - إلا أنّ هذا خلاف الإجماع وما 
سيأ تي . 

الثانى : - وهو العمدة - التمسّك برواية ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح 
عن أبي عبد الله ناث قال:زفيماسقت السماء والأنهان اوكان بعلا كالسدرفامًا 
ما سقت السواني والدوالي فنصف العشرء فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى 
بالدوالي ثمٌ يزيد الماء وتسقى سيحاء فقال: وإنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت: 
نعم » قال: النصف والنصف» نصف بنصف العشر ونصف بالعشر» فقلت: الأرض 
طو ب الدزالى اتميديد الناء فنع اللنهده والتشدن بجعا فال وكم سق 
السقية والسقيتين سيحاً؟ قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة» وقد مكث 
(مضت) قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهرء قال: نصف العشر»١١).‏ 

والاستدلال باطلاق ما ورد في صدرها من أنه مع الاشتراك يكون التوزيع 
بالتنصيف., وقد أخرج من ذلك في ذيله خصوص ما إذا كان السقي بالسيح 


.١8ا/:9 وسائل الشيعة‎ -١ 


١‏ كتاب الزكاة / ج ؟ 
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نادرأء بحيث لا يكون معتداً به عرفاً وهو السقية والسقيتان في كل أربعين ليلة أو 
ثلاثين ليلة» وحكم الذيل ثابت على القاعدة لولا الرواية أيضاً؛ لاستفادة ذلك 
موزوابات التفصيل عرفا حيث عقدء الدندن الفكاك أحد السفين عن الككر 


2 


فالمستفاد عرفاً من الرواية بضم ذيلها إلى صدرها أن أحد السقيين لو كان 
غير معتدٌ به عرفاً في التأثير في نموّ الزرع فلا أثر له» وإلّا كان الحكم بالتوزيع 
بنحو التنصيف, ولم يرد في الرواية ذكر التساوي لكي يخصّص الحكم بفرض 
تساوي السقيين في العدد أو في التأثير» بل مقتضى إطلاق صدره حيث فرض 
فيه أن الأرض كانت تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحاً ثبوت التوزيع 
حتى إذا كان السقي بالسيح أكثر ما لم يكن السقي بالدوالي نادراً كالعكس 
المصرّح به في الذيل» فيكون حكمهما واحدا ايضا وهو تبعية الغالب. 

وليس الميزان بالندرة في عدد السقية او زمانهاء بل تاثيرها؛ ولهذا ساله 
الإمام نقذ في الذيل عن مقدار السقية والسقيتين سيحاً من حيث المدّة والزمان 
ليرى مدى تأثيرها في نموّ الزرع» فإنْها لو كانت متعددة ومتفرقة قد تكون 
مؤثرة» بخلاف ما إذا كانت متباعدة في الزمان» فإنّ هذا هو المتفاهم من ذيل 
الرواية عرفاً حسب مناسبات الحكم والموضوع. فالرواية يستظهر منها القول 
الثاني . 

ويمكن أن يناقش فى هذا الاستدلال : 

تارة: في سند الرواية بن فيه معاوية بن شريح» وهواليو لوه واخرى: 

في دلالتها تارةً بحمل قوله يلي : «النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف 


فى زكاة الغلات الأربع /با/با١‏ 
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بالعشر» على أنه مبتدأ وخبر أي إذا كان النصف مع النصف فنصف بنصف العشر 
ونصف بالعشر فيدل على أنّ التوزيع يكون في حالة التساوي فقط. وهو القول 
الأوّل. 

واخرق بحمله على صورة التساويء, بقرينة تكرار السؤال من قبل 
السائل» مع فرض كون السقي سيحاً أقل. أي حمل كلام الإمام على التساوي. 
فسأل عن أكثرية أحدهماء أمَا إذا كان الصدر مطلقاً لم يحتج إلى السؤال ثانياً؛ 
لأنّ حكمه مبيّن لو كان اشتراك في الصدق ولو لم يكن يصدق عرفا إلا أحدهما 
قيضا شكدة تابت على القاعدة؛ لاله معمول عرفا لكر التتصيلين الواردية 
في روايات التفصيل كما أشرناء فلم يكن بحاجة إلى السؤال» فهذا بنفسه قرينة 
على أنّ السؤال الأوّل عن فرض التساويء والثاني عن فرض الأكثرية 
لأحدهما. وكلا الإشكالين قابلان للدفع: 

ما الأوّل - أعني الاشكال في السند - فلن معاوية بن شريح سواء كان 
متحداً مع معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي كما ذكره الأردبيلي وهو ليس 
ببعيد أو كان غيره كما استظهره في معجم رجال الحديث يكون ثقة؛ لأنّ 
كلا الرجلين وإن لم يرد فيهما توثيق صريح. إلا أنّه يمكن إثبات وثاقتهما على 
أساس نقل أحد الثلائة عن كل منهما بسند صحيح. فإنّ ابن أبي عمير نقل عن 
كل منهما بسند صحيح في موارد عديدة» ومنها نفس هذه الرواية» حيث ينقلها 
الشيخ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي 
عمير عنه وينقلها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عنه. 

وكذلك ينقل صفوان عن معاوية بن شريح بأسناد صحيحة, فالرجل موثق 
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بناء على وثاقة من يسند عته أحد الثلاثة. 

وأمّا الثاني - أعني الإشكال في الدلالة - فيرد على الأوّل منهما كونه 
خلاف الظاهرء بل ركيك جداً» وقوله النصف والنصف بيان للحكم. كيف ويلزم 
أ تعرش | لجناء لحك رض ناحو قد ابل ترقا لوؤت لماكت لاود 
الكشرى الفالنة؟ ) 

ويرد على الثاني منهما أنّ حمل السؤال الأوّل على فرض التساوي حمل 
على فرض نادرء بل وغير قابل للتشخيص عادة. 

وأما علّة سؤال السائل بعد ذلك عن فرض ندرة السقي بالسيح - مع أن 
الحكم به على القاعدة فيه؛ لكونه متعارفاً وحاصلاً عادة خارجاًء ومشمولاً 
لروايات التفصيل - فمن جهة أنّ الإمام :. عندما حكم بالتنصيف في مطلق 

الاشتراك احتمل السائل لزومه حتى إذا كان السقية بالسيح نادراً أيضاً وبمقدار 

السقية والسقيتين احتياطاً لحق الزكاة؛ ولهذا فرض الندرة في السقي بالسيح 
بقوله: «سقية وسقيتين» الظاهر في التقليل. 

ومنعًا يفنهد على عنم اختصاصض السؤال الأول بفرضن التساوي أن الال 
فرض فيه أنّ الأرض كانت تسقى بالدوالي بحسب طبعه. إلا أنه اتفق ازدياد 
الماء وفيضانه وتحقق السقي بالسيح» وهذا عادة أو غالباً لا يكون كثيراً بحيث 
يكون بنحو التساوي مع السقي بالدوالي» فالإطلاق في السؤال الأوّل لا يمكن 
انكاره؛ كما أن ظاهر السؤال الثاني ما ذكرناه من فرض ندرة السقي الآخر بحيث 
لا يحقق الاشتراك عرفاً لتعارفه أو ندرته. 

فالفستظير من الزوايةتغدرا وذيلذ منا :دك سيور الها سوق 


في زكاة الغلاات الأربع ب/اا 
ولو شك فى صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفى الآقل. 
والأحوط الأكثر [ .]١‏ 


١ [‏ ] الشك في صدق الاشتراك تارة يكون على نحو الشبهة المفهومية, 
بأن يشك في كفاية هذا المقدار من السقي من كل منهما للاشتراك في الصدق 
غرفاً وعدمعه. وأخرى: يكون بحو السبهة الموضوعية» بأن له يدري مقدار 
السقي بكل منهما أو بأحدهما. 

ما الشبهة المفهومية - والتى هي شبهة حكمية - فلا مجرى فيه 
للاستصحاب الموضوعيء أعني استصحاب عدم الاشتراك وعدم صدق السقي 
بالسماء أو بالعلاج؛ لأنّْه شك في المسمّى لا في الخارج» كما هو محقق في 
محلّه» فيرجع إلى الأصول الطولية وهي هنا البراءة عن الوجوب التكليفي 
واستصحاب بقاء ما زاد على نصف العشر فى ملك المالك ؛ لأنّ الصدقة فى طول 
الملك فالمال كله وَل ملك لمالكه ثم ينتقل ببلوغ الغلة إلى الفقراء؛ فمع الشك 
يكون المستصحيئ ءتقاء ملك المالك قيما زاد :على 'المفيقن التقاله:وهق نضكف 
العشرء وعدم انتقال النصف الزائد المشكوك إلى الفقراء. 

وهذا واضح لا غبار عليه على مستوى الأصل العملي. إلا أنّه قد يقال 
بوجود أصل لفظي يقتضي ايجاب العشر في الكل أو في النصف حسب اختلاف 
موارد الشك» فيمنع عن الرجوع إلى الأصل العملي»؛ وهو التمسك ببعض 
الروايات التي يتوهم دلالتها على ان الصدقة فيما يخرج من الاآرض هو العشرء 
ممّا يكون بمثابة العام الفوقاني والذي لابد وان يرجع إليه إذا فرض إجمال 
روايات التفصيل بين ما سقته السماء أو سقي بالعلاج» وهي مجموعة روايات: 

منها: صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفر 32 أَنهما 
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قالاله: «هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها اليك 
السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا (فيما) أخرج الله منها الذي قاطعك عليه 
وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إِنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك 
بعد مقاسمته لك»١١).‏ 

ومنها: الصحيحة المتقدمة عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً عن أبي عبد 
الله نيه قال: «أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن 
حال عليه الحول عنده. إلا أن يحوّل مالاً فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده 
فعليه أن يزكّيه, وإلا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك آلف عام إذا كان بعينه. فإنّما 
عليه فيها صدقة العشرء فإذا أَدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالاً 
ويحول عليه الحول وهو عنده»! .١'‏ 

ومنها: صحيح رفاعة قال: «سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها 
فيؤدّي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر؟ قال: لا». 

ومنها: رواية سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن 
موسى مَليْة عمًا يخرج منها ما عليه؛ فقال: «إن كان السلطان ياخذ خراجه 
فليس عليك شيء, وإن لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك إخراج عشر 
ما يكون فيها»! '. 

لها" صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله م في حديث قال: «في صدقة 
١‏ وسائل الشيعة .١188:9‏ 


؟ - المصدر السابق: .١1944‏ 
"- المصدر السابق: ١947‏ 


فى زكاة الغلات الأربع ١م‏ 


ما سقي بالغرب نصف الصدقة, وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة 
وهو العشرء وما سقي بالدوالي أو بالعرب فنصف العشر»!''. فإنّ مقتضى إطلاق 
ما عدا الأخيرة أنّ الزكاة على ما يخرج من الأرض من الحرث والثمر إِنّما هو 
العشر» سواء كان السقي بالعلاج او بغيره» وتكون روايات التفصيل بمثابة 
المخصّصات والمقيّدات لهاء فيكون المرجع إطلاقها عند الشك بنحو الشبهة 
المفهومية للمخصّص ؛ لأنّه من موارد دوران المخصّص المنفصل بين الأقل 
والأكثرء فيثئبت وجوب العشر فيه؛ وهو مقدّم على الأصل العملي النافي للعشر . 

وصحيحة الحلبي وإن كانت من روايات التفصيلء إلا أنّها تدلٌ على أن 
الصدقة في الغلّات إِنّما هي العشرء وأنّ نصف العشر إِنّما هو نصف الصدقةء 
وعندئذ يقال: بأنّه بضمٌّ هذه الصحيحة إلى روايات اثبات الصدقة في الغلات 
الأربعة أو الأصناف التسعة يتنقح موضوع الإطلاق الفوقاني لتلك الروايات وأنّها 
العشر ما لم يدل دليل على نصف العشر وبمقداره» فيكون هو المرجع عند الشك 
بنننى القمبهة المتهوة لرروايات القضيل:. 

هذاء ولكن الصحيح عدم إمكان الاستناد إلى شيء من هذه الروايات ؛ لأنّ 
ما عدا الأخيرة منها ليست في مقام البيان من ناحية مقدار الصدقة, وإِنّما بصدد 
بيان حكم آخر وهو استثناء المؤن من قبل الصدقة» أو عدم تكرار الصدقة» 
أو عدم وجوب الزكاة أصلاً إذا كان قد دفع خراج الأرض إلى السلطان» 
فلا يمكن التمسك باطلاقها من هذه الجهة. بل عنوان العشر في مثل هذه 


.1886 المصدر السابق:‎ 1١ 
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الموارد إشارة إلى الزكاة الأعم من العشر ونصف العشرء وليس المراد منها سهم 
الس بالحضو ضقن :قال تعمك التشتر :وله اقلم الاتعما لمن هذه الناحية: 

والصحيحة الأخيرة لا ظهور لها فى أن المراد من الزكاة أو الصدقة فى 
روايات جعل الصدقة على الغلات ذلك ؛ لأنّها ليست ناظرة إلى ذلك لتنقّح إطلاقاً 
لهاء وإنّما غايتها أَنْها تطلق الصدقة الكاملة على ما يسقى بالسماء وبغير علاج ؛ 
ولعلّه باعتباره الغالب والأكثرء وتطلق نصف الصدقة على ما يسقى بالعلاج» 
وحيث أنّها بنفسها تتضمّن التفصيل بين العنوانين فالشك في صدق الاشتراك على 
نحو الشبهة المفهومية موجب لاجمالها لا محالة. 

فالمرجع هو الأصل العملي» وهو ينفي تعلق الزكاة باكثر من نصف العشر 
في موارد الشك في الاشتراك في الصدق, أمّا في جميع المال إذا كان الأمر دائراً 
بين أن يكون كل المحصول بالعلاج أو مشتركاً في الصدق أو في نصف المحصول 
مع كون نصفه الآخر بالعشر إذا كان بالعكس . 

وأمّا الشبهة المصداقية فالأصل العملي فيها أيضاً يقتضي البراءة عن 
الوجوب واستصحاب بقاء ملكية المالك فيما زاد على المتيقن تعلقه بالمالء إلا 

الاوّل: ماذكره بعض المعلّقين على المتن من أنّه في بعض الصور يوجد 
أصل موضوعي حاكم, كما إذا كان السقي بالأمطار والسيح له حالة سابقة 
متيقنة وشك في بقائه وبقاء الاتتساب إليه» أو سلب الانتساب لأجل الشك في 
أصله أو في قلّة السقي بالعلاج وكثرته فيستصحب بقاء السقي بالسيح» وبه 
يحرز حكمه وهو العشر. 


فى زكاة الغلات الأربع ما 
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وهذا الكلام غير متّجه؛ لأنّ عنوان السقي بالسماء أو بالعلاج لم يؤخذ 
بنحو صرف الوجود في موضوع الحكم» بل بنحو مطلق الوجود. اي ان يكون 
مجموع السقي الحاصل به الغلة بغير علاجء أو أكثره بغير علاج» وهذا لا يمكن 
اثباته باستصحاب عدم السقي بالعلاج» أو بقاء السقي بغير علاج - لو فرض 
جريان الاستصحاب فيه بهذا العنوان الكلى - إلا بنحو الأصل المثبت. فإنّ لازم 

وان كنت 'قلت: الاشناب اليطلق 'فى الضدق.فى قبال الاشتراك فتى 
الصنلاقخالة تكوييه مترعة علق الس :العا ء وعدم التسقى :بالدوالى 
والنواضح ونحوها في مجموع ازمنة السقي, لاافي زمان واحد منها بنحو صرف 
الوجود» وهذالا يمكن إثباته بالاستضحاب إلا على القول بالأصل المعنث: 

الثانى : إنّ موضوع وجوب العشر تارة يكون وجودياء وهو كون السقي 
بالسيح أو المطر ونحو ذلك» وأخرى يكون عدمياء وهو السقى بغير علاج 
د كما ورد قو عدملةامن الروانانع دوهلن التقكدي القات قارة يكوة ما وذ علي 
نحو الاتصاف بالعدم, أي العدم النعتي واتصاف السقي بِأنّهِ بغير علاج» وأخرى 
يكون مأخوذاً على نحو العدم المحمولي. أي أن لا يكون السقي الواقع على 
الزرع كله او بعضه بالعلاج. 

فهذه احتمالات ثلاثة تختلف النتيجة بناءً عليها: حيث انّه إذاكان 
الموضوع لوجوب العشر وجؤدياً أو عدماً تعتياً فلآ يمكن إثباته بالاسنتضحاب» 
بل بناءً على جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية يمكن اجراء استصحاب 
عدم كون السقي كله أو بعضه بالسماء أو السيح أو بغير علاج الثابت هذا العدم 
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قبل تحقق السقي ولو بنحو العدم الأزلي» وهذا أصل موضوعي ينفي وجوب 
العشر أيضاً كالأصل الحكمى. 

وأمّا إذا كان الموضوع لوجوب العشر هو العدم المحمولي, أي كلما لم 
يكن السقي بالعلاج ثبت العشر ‏ في الكل أو في النصف حسب الموارد - فإذا 
كان الموضوع بنحو مفاد ليس التامة ‏ أي ما لم يسقى بالعلاج وجب فيه العشر - 
جرى استصحاب عدم السقي بالعلاج لاثباته ؛ إذ السقي بالعلاج أمر حادث 
مسبوق بالعدم . 

وإذا كان الموضوع بنحو مفاد ليس الناقصة - أي السقي الواقع خارجاً 
لتحصيل الغلة لم يكن بالعلاج - فبناءً على جريان الاستصحاب في الأعدام 
الأزلية يمكن إثبات ذلك أيضاً ؛ لأنّ السقي لم يكن بالعلاج قبل تحققه. فكذلك 
بعده كما فى سائر موارد الاستصحاب الأزلى» فلابد من مراجعة الروايات لنرى 
ما هو المستظهر منها من الاحتمالات الثلاثة. 

ولا ينبغي الاشكال في أنّ موضوع وجوب العشر ليس وجودياًء بل 
عدمى» فالاحتمال الأوّل غير مجه ؛ لأنه وإن كان قد ورد فى بعض الروايات 
السقي بالسماء أو السيح ونحو ذلكء إلا أَنّهِ: 

أوّلاً - بقربنة ذكر الشق الآخر من السقي بالعلاج وبالدوالي والنواضح 
ينهم العرزف أن نفك العقير كابك :قينا ينع الأرض على كل حال » والسف 
الآخر للعشسر داتر .مدان كون السقي بالعمل والعلاج البشري وعدمه فإذا كان 
بالعلاج فلا يثبت ذلك تخفيفاً على المالك, وإذا كان بغير علاج بشري فيثبت 
عليه أرضا وات 53 كضوعي البق بالسياء او المطر اي الكل انا اشوايهة 


فى زكاة الغلات الأربع هما 
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باب عدم الحاجة إلى العلاج والعمل البشري» بحيث لو كان لا يحتاج الزرع إلى 
سقي أصلاً كما في البعل الذي تمتص فيه جذور الشجر الرطوبات من جوف 
الأرض أيضاً كان يجب فيه العشرء فموضوع العشر عدم السقي بالعلاج. 

وثانيا ‏ ما ورد في جملة من الروايات المعتبرة من التعبير بان ما كان بغير 
علاج بنهر أو مطر فإنّ فيه العشر يكون قرينة على أن العشير :ذائر مدار عدم 
العلاج» فموضوعه عدمي لا وجودي. 

كما أنه لا إشكال في أنّ التركيب الأدبي لقوله مّْةِ: «سقي بغير علاج» 
ظاهر في اتصاف مجموع السقي بكونه بغير علاج بنحو مفاد كان الناقصة 
لا النامة؛ وبنحو العدم النعتي لا المحمولي, أي اتصاف السقي بكونه بغير علاج 
لا عدم اتصاف السقي بِأنّه بعلاج. 

إلا أن هناك دعوىّ عرفية في باب القيود العدمية بأنّ العرف يفهم منها العدم 
المحمولي لا النعتي» وأنّ خصوصية الاتصاف بالعدم ليست دخيلة في الحكم 
بحسب المتفاهم العرفي» فإذا قبلت هذه الدعوى في المقام أيضاً كانت النتيجة 
جريان استصحاب عدم كون السقي المشكوك كيفيته بالعلاج البشري امّا بنحو 
مفاد ليس التامة إذا استظهرنا ذلك عرفاً من الروايات, وأنّ العشر واجب في كل 
غلة حصلت بالزراعة ولم يسقي بالعلاج» ويكون الاستصحاب المذكور له 
حالة سابقة فعلية لأنّ السقي بالعلاج حادث مسبوق بالعدم» أو بنحو مفاد ليس 
الناقصة على الأقل إذا استظهرنا أن وصف عدم العلاج راجع إلى مجموع السقي 
الواقع خارجاً» وأنّ الموضوع لوجوب العشر كل غلة لم يكن مجموع سقيها 
بالعلاج » فيجري استصحاب عدم كون سقيها بالعلاج ولو بنحو العدم الأزلي. 


1/5 كتاب الزكاة / ج ” 


مسألة ١١‏ - لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقى بالدوالى. 
ومع ذلك سقى بها من غير أن يؤثر فى زيادة الثمرء فالظاهر وجوب 
العشر. وكذا لو كان سقيه بالدوالى وسقى بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر 
يهالو اجا تصفم العثر [ 3 . 

مسألة 1- الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالى 
عن حكمه [؟] إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالى أصلاً. أو 
كانت بحيث توجب صدق الشركة. ٠‏ فحينئذ يتبعهما الحكم. 


]1١[‏ هذا الحكم واضحء فإنّ المستظهر والمنسبق إلى الذهن عرفاً من 
روايات التفصيل السقي المؤثّر في نموّ الزرع وما يحتاج إليه لا مطلق السقي 
كيفما اتفق. أي ما يكون خروجه وإنباته بالسقي سيحاً أو بالدوالي والعلاج 
إن هذا هو المستفاد عرفاً وبمناسبات الحكم والموضوع من الروايات المفصّلة 
5 

كما وأنّه الظاهر من اضافة السقي إلى الغلة أو إلى ما يخرج وينبت 
مرخ الأرضن فإن المستظهر منه كون الانبات والنمو والخروج من الأرض بالسقي 
فلا يشمل السقي غير المؤثّر في النموّء وهذا واضح 

[1] مر توضيح هذه النكتة في المسألة الحادية عشرة» فإنّ ما يكون 
متعارفاً عادة في كل سقي بالعلاج من الأمطار لا يمنع عن صدق السقي بالعلاج » 
وإلا لم يبق مصداق خارجي لهء وهذا واضح أيضاً. 


فى زكاة الغلات الأربع /م١‏ 


مسألة 14 - لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلاً 
عبثاً أو لغرض . فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه. فالآقوى العشر. 
وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم م بدا له أن د زرعا 
يشرب بعروقه يخلافها إذا احرج التررض الزرع الكداتى »ومن ذلك 
يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى [ .]١‏ 


]١ [‏ تعوّض السيّد الماتن ي في هذه المسألة إلى فروع عديدة : 

الفرع الأوّل: لو أخرج شخص الماء على أرض مباحة عبثاً أو لغرض» 
فزرعه آخرء وكان الزرع يشرب بعروقه. وقد حكم فيه أنّ الأقوى ثبوت العشر 
على الغلة الحاصلة بذلك. 

والظاهر أنّ المقصود من أنّ الزرع يشرب بعروقه نه لا يحتاج في سقيه 
إلى أي علاج آخر من سحب الماء أو توجيهه إلى الزرع لأجل سقيهء وإلّا كان 
من السقي بالعلاج. 

والوجه في ذلك أنّ تحصيل الماء وإن كان بالعلاج إلا أنه لم يكن العلاج 
من اجل الزرع»؛ بل من اجل غرض اخرء سواء كان زرع ام لا 

والمتخظيى فنعو زات التفصيل أن السقي بالعلاج معيار لنصف العشرء 
فإذا لم يكن العلاج من اجل الزرع وجب العشر. 

وقد يستشكل فى ذلك بأنّ روايات التفضيل مطلقة ودالة على أن السقى 
الحاصل بالعلاج فيه نصف العشر » سواء كان العلاج بقصد السقي أو لغرض آخرء 

والجواب: ليس المقصود لزوم قصد السقي في العلاج وتحصيل الماء في 
تعلى تمق العقدر وبل المقطنوة أن الناء اذا كاق ميعحصاا لفرضى اح ل ربط 
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له بار راعة:وكان حريه ال حوف الأرعن أو ظاهره:طييضا كالناه الخناصلد 
بالسدود ونحوها فاستغل شخص تلك الأراضي للزراعة وشرب الزرع بعروقه 
من تلك المياه فهذا من السقي بغير علاج للزارع وهو واضح. 

نعمء لابد من تقييد ذلك بما إذا كان مجانياً» أى ما إذا لم يشترط 
المخرج للماء بالعلاج على الزارع أن يدفع مالاً بازاء اخراجه. وإلا لم يخرج 
الماء لغرضه الآخرء فإِنّهِ قد تقدّم انّ هذا أيضاً مشمول عرفا للسقي بالعلاج بنحو 
فو التوسة: 

الفرع الثانى : نفس الفرع السابق مع فرض كون المخرج للماء نفس 
الزارع بان اخرج الماء لغرض اخر ثم بدا له ان يزرع الأرض في طول اخراج 
العَاء لذلك الغرض وولاسك اند لو كان كرا جهن أول الأمر للعرصين فعا كاد 
من السقي بالعلاج» ولكن المفروض أنّه أخرجه لايجاد مسبح مثلاً فخزن ماءً 
كثيراً في حوض أو حفرة كبيرة لذلك ثمّ بدا له أن يزرع ما حوله مما يشرب 
بعروقه من تلك المياه؛ فلا يبعد أيضاً عدم صدق السقي بالعلاج بالنسبة لذلك 
الزرع عرفاً» وإن كان عدم الصدق هنا ليس بذاك الوضوح. 

كما أنه لابدٌ وان لا يكون الغرض الآخر في طول زرع الأرض فإنّه يكون 
الزرع حينئذٍ بعلاج ايضا. 

الفرع اثالث آن. يحون الاخراج لغرض سقي الزرع ولكنه عدل بعد 
الاخراج من زرع إلى زرع آخرء أو من نحو من السقي إلى نحو سقي آخرء فإنّ 
ذلك لا يوجب عدم صدق السقي بالعلاج. 


فى زكاة الغلات الأربع م١‏ 


مسألة ١١‏ - إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم 
المقاسمة. بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً. ٠‏ بل ما يأخذه العمال زائداً 
على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكن من الامتناع جهراً وسرّاً. فلا 
يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد. ولا فرق فى ذلك بين المأخوذ من 
نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عامًاً. وأمّا إذا كان شخصياً 
فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها. بل الاحوط الضمان فيه مطلقاً 
وإن كان الظلم عامًاً. وأمًا إذا أخذ من نفس الغلة قهراً فلا ضمان إذ الظلم 
حينئذ وارد على الفقراء أيضاً .]١[‏ 


الفرع الرابع: أن يكون الاخراج لغرض سقي مساحة معينة فازداد الماء 
وسقى مساحة أوسع فإنّ سقي الزائد أيضاً يكون بالعلاج كما هو واضح. 

ثمٌ إن لو فرض الشك في صدق السقي بالعلاج وعدمه كان مقتضى الأصل 
العملي نفي وجوب أكثر من نصف العشر؛ لأنّه من مصاديق الشبهة المفهومية 
التي تقدّم جريان الأصل النافي فيها. 

]١[‏ يتعرّض الماتن في هذه المسألة إلى فروع ثلاثة: 

١‏ - ما يأخذه الحاكم في قبال تقبيل الأرض للزراعة من حاصلهاء 
ويسمّى بالمقاسمة. 

5د ماياخده الخاكوفن قبال الأرض من غير تحاضاها :وس حراج 
ده 1 

"'- ما يأخذه الظالم من حاصل الزرع أو غيره أو يضطر الزارع دفعه إليه. 

أمّا الفرع الأوّل: فالحكم فيه ما ذكره من عدم تعلق الزكاة إلا بما يبقى له 
وق الحضة هن التكاسعة فاع كان :فيه النضاف وجيت الركاة قف والافلة: 
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وهذا الحكم ثابت على القاعدة فيما إذا كان الحاكم الجاعل للمقاسمة 
شرعياً؛ لأنّْه ولي أرض الخراج أو الأنفال» فله أن يزارع المتقبّل للأرضء فلا 
يملك الزارع من المحصول الزراعي إلا ما عدا مقدار المقاسمة, نظير المزارع في 
أرض الغير بحصة من المحصولء فإذا كانت حصته تبلغ النصاب وجبت فيه 
الزكاة» وإلا فلاء وما يأخذ الحاكم الشرعى ملك عام لا زكاة فيه. 

واكاافاانا كن هر 3 المقاسمة الحاكم غير الشرعي, فمقتضى القاعدة 
عدم صحته» وبقاء المحصول على ملك الزارع» فاستثنائه يكون على خلاف 
القاعدة» ويمكن أن بيقدل عاق ابوت تن الحك فيه ايض بوجوه: 

الأول: الإجماع المحصّل والمنقول, والظاهر اتفاق فتاوى فقهائنا على 
ذلك» بل لعله من مسلمات المذهب كما يظهر لمن راجع كلماتهم: 

قال المحقّق فى المعتبر: ( وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام)0١)2.‏ 

لاك داجيا لا يدك ونه قد رأ ول لضان ملارك عه قوى الرخوة 
بعض الروايات» ولاحتمال أن يكون نظر بعض المجمعين إلى ما هو مقتضى 
القاعدة فيما إذا كان السلطان عادلا. او استفيد امضاء المقاسمات من قبل 
الأئمّة مد لشيعتهم» فإنّه حينئذٍ يكون استثناء ما يؤخذ فى قبال الأرض 
الخراجة أو الأنفال: تلفت أو ليث المال على القاعدةء لكونه ملكاً عاماً 
للمسلمين أو بيت المالء فلا يتعلّق بها الزكاة لاشتراط الملكية الخاصة فيهاء كما 
تقدّم في محله. 


.64٠ المعتبر ؟:‎ ١ 


فى زكاة الغلات الأربع ١4١‏ 


الثانى : أنّ ما يأخذه الحاكم الجائر ممّا لا يتمكن المالك للزرع من 
التصرف فيه؛ فيخرج عن موضوع تعلق الز ة لشرطية التمكن من التصرّف في 
تعلّقها . 

وهذا الوجه غير تام عندناء لعدم اشتراط ذلك في زكاة الغلات على 
ما تقدّم في محلّه. 

كما أَنّه على القول بالاشتراط يختص بما إذا كان لا يتمكن من منع الجائر 
عنه بحيلة أو غيره» وأن يكون الأخذ من حين اشتداد الحب أو بدو صلاح الثمر 
لا بعد ذلك» وإلا تعلقت الزكاة ببلوغ المجموع للنصاب. وإِنّما لا يضمن زكاة 
المقدان الذئ يا خذة ننه عفنا »كما لو عضيد شخص مله بعد التعلق . 

الثالث: استفادة امضاء الأئمّة ميا لما يأخذه السلطان الجائر من الخراج 
والمقاسمة أيضاً كامضاء ما كان يأخذه بعنوان الزكاة» حيث انهم لم يطالبوا 
شيعتهم باعادة ذلك ودفعه اليهم. مما يكشف عن خلوص ما يتبقى لهم» وهذا 
يستفاد من لسان جملة من روايات المزارعة فيما يدفع مقاسمة أو خراجاً عن 
الأرض إلى السلطان» فإذا استفيد من الروايات إمضاء ما يدفع بازاء حق 
المسلمين أو الإمام يِذ في الأرض بعنوان المقاسمة كان ذلك المقدار من 
محصول الأرض من أُوّل الأمر ملكاً للجهة فلا يكون موضوعاً للزكاة لكونه ملكاً 
عاماً لا ملكاً خاصاً فلا تتعلّق الزكاة إلا بما يبقى في يد المتقبّل للأرض إذا كان 
بمقدار النصاب. 

الرابع : الاستدلال بالروايات الخاصة. وهي عديدة وبعضها صحيحة : 

منها: صحيح أبي بصير ومحمّد بن مسلم المتقدم عن أبي جعفر 99 : 
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«كل أرض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج الله منها الذي 
قاطعك عليه ؛ وليس على جميع ما أخرج الله منها العشرء إِنّما عليك العشر فيما 
يحصل في يدك بعد مقاسمته لك»(١2.‏ 

وصحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر - في حديث - قال: «ذكرت لأبي 
الحسن الرضا نئي الخراج وما سار به أهل بيته فقال: ما أخذ بالسيف فذلك إلى 
الإمام يقبّله بالذي يرى» وقد قبّل رسول اله يَيِبثَيََ خيبر وعليهم فى حصصهم 
العشر ونصف العشر»!'2. 

ومئلها رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: «ذكرنا 
له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته» فقال: من أسلم 
طوعاً تركت أرضه في يده - إلى أن قال - وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام 
يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله يبتو بخيبر» وعلى المتقبّلين سوى قبالة 
الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم»١".‏ 

وظاهر قوله كةِ: «في حصصهم» وكذلك قوله نْيِةِ: «سوى قبالة 
الأرض» أنّ الزكاة تتعلّق بما يبقى لهم من السهام والحصصء وأنّ المقاسمة 
تخرج من أصل المال» كما هو مقتضى القاعدة. 

إلا أن في سند الأخير علي بن أحمد بن أشيم » وهو لم يونّق صريحاً في 
كتب الرجال. 


"- المصدر السابق: 188. 
ل الفضيذر السابق:. 


فى زكاة الغلات الأربع ١‏ 


يبت توثيقه » ولكننا لم نقبل ذلك وإن كان المظنون وثاقة الرجل ؛ لأنّه ينقل عن 
الأجلاء الثقاة وعن الاإمام الرضاءئْةٍ وهو من أصحابه. وينقل عنه الأجلاء من 

إلا أن الاستدلال بهاتين الروايتين على استثناء ما يأخذه السلطان والحاكم 
الجائر بعنوان المقاسمة أو الخراج فيه اشكال واضح . 

وهو أن الروايتين ناظرتان إلى المقاسمة والخراج الموضوعين من قبل 
النبى يَبِبَْقِ أو الإمام نقذ أي المقاسمة الصحيحة والشرعية لا ما يجعله الحاكم 
الجائر والذي يكون مأخوذاً ظلماً وعدواناً ويكون باطلاً. 

والمقاسمة الصحيحة خروجها عن موضوع الزكاة على القاعدة ولا نحتاج 
فيها إلى :ليل خاضن ا لكوئها ملكا لعامة المسلميق + اذاكانت الأرضل حراجية + 
أو للإمام نئي إذاكانت الأرض من الأنفال - وهو خارج عن موضوع الزكاة؛ 
لاشتراط الملكية الخاصة فى تعلقها. 

ولا يستفاد من هاتين الروايتين امضاء ما يأخذه الحاكم الجائر بوجه 
اضلة: 

نعم» صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم ناظرة إلى استثناء ما يأخذه 
السلطان بعنوان المقاسمة. 

وفي قبال هذه عدة روايات وفيها المعتبرة تدلّ على نفي الزكاة في غلة 
أرض الخراج والتي يأخذ السلطان منها الخراج حتى إذا كان بنحو المقاسمة 
بأن يأخذ بالمزارعة من حاصلهاء كصحيح محمّد بن مسلم قال: «سألته عن 
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الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ 
قال: لا»(١2,‏ 

وصحيح رفاعة بن موسى - بسند الشيخ نيك - عن أبي عبد الله ياي قال: 
«سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان هل 
عليه عشر ؟ قال: لا»١").‏ 

واه أبي كهمس عن أبي عبد الله ناه قال #زمن الخد عه السيلطان 
الخراج فلا زكاة عليه»» وأبي كهمس أو كهمز لم تثبت وثاقته. 

ورواية سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباد سأل أبا الحسن موسى نظ 
عمّا يخرج منها ما عليه؟ فقال: «إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك 
شيء» وإن لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك اخراج عشر ما يكون فيها»!"). 

وفي سندها من لم يثبت توثيقه» ومرسلة عبد الله بن بكير عن بعض 
أصحابنا عن أحدهما لله . قال: «في زكاة الأرض إذا قبّلها النبي يَبِبْكَق أو 
الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقيّل زكاة إلا أن 
يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل» فإن اشترط فإنٌّ الزكاة عليهم. 
وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شيء مما أقطعه 
الرسول يلتك .)5١‏ 


المتوعائل الععة 3 
#ت المضون السائع ةا 
*:- المصدر السابق: 197. 
5 التضدن الشابق :ةيم 1 
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وفك الشين هان الاتيقق لذل بهد الزوانات بوعوه: 

الآوَك: أنّ المقصود نفي وجوب زكاة الحصة التي يأخذها السلطان من 
المحصول بعنوان المقاسمة, لا نفي الزكاة في الحصة المتبقية للزارع . 

وفيه: أنّ هذا خلاف ظاهر بل صريح هذه الروايات» كصحيح الحلبي 
ورفاعة ورواية ابن بكير. 

الثانى: أنّ المقصود من الخراج الذي يأخذه السلطان في هذه الروايات 
الزكاة. بقرينة ما في صحيح رفاعة من أن الأرض يرثها أو يشتريها وهو ظاهر 
في ملك رقبتها فلا يشمل الأرض الخراجية» فلابد وأن يكون المقصود من 
الخراج فيها الزكاة. 

وفيه: أنّ هذا أيضاً خلاف صريح لفظ الخراجء فإنّها لا تطلق على 
الزكاة» ولم نجد في شيء من الروايات اطلاقها على ذلك. 

وَاما التعبين باززتك الارضن أو شرائها اء'أعازتها فى الأرافتى الشاجة 
فكثير جدّاً كما يظهر بمراجعة روايات المزارعة والإجارة ف الأراضي 
الخراجية . على أنّ المقصود لو كان ذلك فاللازم على السائل أن يسأل عن لزوم 
إعادة دفع الزكاة لا السؤال عن أصل ثبوت الزكاة عليه كما هو صريح السؤال في 
فحيضى الخلبى:وزقاعة: كنا ان هذا التفسن لمكن تطيقه على مرييلة بق 
كر رجا ب رطا 

الثالث: ايقاع التعارض بين ما هو معتبر سنداً من هذه الروايات» وما دل 
على ثبوت الزكاة في ما يحصل للمتقبل بعد دفع الخراج والمقاسمة ثم الرجوع 
إلى المرجحات وهي مع المثبتة للزكاة لآنْها موافقة مع الكتاب؛ لآنه يدل 
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على ثبوت الزكاة في كل مال وما أنبتته الأرض في مثل قوله تعالى: ١‏ يا أَيُهَا 
لّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا من طَيّبَاتِ مَا كَسَيْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنًا لَكُم مِنَ آلْأَرْضٍ وَلَا تَيَمّمُوا آَلْخَبِيتَ 
مِنْهُ تنْفِقُونَ ١١!‏ » وقد طبّق في جملة من الروايات على زكاة الغلات, بل وكذا 
الترجيح بالروايات المتواترة الدالّة على ثبوت الزكاة في الغلات وما أخرجته 
الأرض والتي يشمل ما يحصل عليه المكلف بعد استثناء المؤن من حصصهم. 
فإنّ هذا داخل في مدلولها قطعاً. حيث لا فرق بين أجرة الأرض المستأجرة أو 
المزارع عليها من الأراضي المملوكة للأفراد أو للدولة أو للمسلمين من هذه 
انيه يعي كر هذه الرزايات يعض [باالااصنالة: والمريمع لفن 
باب التعارض موافقة الكتاب بما هو دليل قطعي» فتشمل مخالفة السنّة القطعية 
أيضاً» كما أنّ المرجع الثاني مخالفة العامة أو ما يكون قضاتهم إليه أميل. 

وروايات الزكاة في حصصهم مخالفة مع فتوى أبي حنيفة من العامة, التي 
هي المشهورة عندهم وعند قضاتهم. ولو فرض التساقط أيضاً يكون المرجع 
عمومات الزكاة قيما أخرسعه الآرضن العامل لحضنة المتةل. الأركن :قطعا ولو 
بعد اخراج المؤن وحصة صاحب الأرض. 

وهذا الوجه لا بأس به إذا لم يمكن الجمع الدلالي فيما بينها. 

الرابع: أنّ المقصود من هذه الروايات التخفيف على الشيعة من قبل 
ا 
والأخماس والصدقات وغير ذلك جبراً من الحكام الجائرين» وهي مضافاً إلى 


.71/ سورة البقرة. الآية:‎ -١ 
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كونها أكثر من الاستحقاق عادة لا تصح لأنّها من الجائر بحيث لابد لهم أن يدفعوا 
تلك الحقوق العامة مرة أخرى إلى الأئمّة لد لتحلّ لهم أموالهم؛ من هنا حدّل 
لهم الأئتة ذلك واعتبروا ما يؤخذ منهم ظلماً وجوراً كافياً عمّا عليهم من 
الحقوق» وهذا مطلب ورد في باب الخمس واخبار التحليل وفي باب الزكاة 
والخراج وغير ذلك كما يظهر للمتتبع . 

ففي صحيح سليمان بن خالد قال: «سمعت أبا عبد الله نيه يقول: 
إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان فرقٌّ لهم وأنه ليعلم أن 
الزكاة لا تحلّ إلا لأهلهاء فأمرهم أن يحتسبوا به. فجال فكري والله لهم فقلت 
له: يا أبه إنهم إن سمعوا إذاً لم يزك أحد.ء فقال: يا بني حقّ أحب الله أن 
روم 11 

وصحيح العيص بن قاسم عن أبي عبد الله 3 في الزكاة قال: «ما أخذوا 
منكم بنوامية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم. فإنٌ المال لا يبقى على 
هذا أن كيدي 

وصحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد الله ايْةٍ عن العشور التي 
تخد من الرجل ا يخهدهابها من زكاته ؟ قال3 تعن إوساءة 17 

وفزسلة الصندؤق قال سكل أو عبن ان كلا عن الرصل اكد سدع لاد 


زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له 


.709-75037:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
المصدر السابق: 370617 -0؟.‎ -" 
.50"- 565 المصدر السابق:‎ -* 
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في زكاته وخمسه؟ فقال: نعم»!'. إلى غير ذلك من الروايات. 

وعلن هنذا التفت.يمكن ان عهما: الزوايات النتكؤرة على نا كان 
يوْخذ منهم من غلات أرض الخراج من الخراجات والضرائب وبضمنها الزكاة 
والعشور كان كثيراً وظلماً وجوراً عليهم: من هنا أراد الأئمّة ليا أن يخمّفوا عنهم 
فأباحوا لهم ذلك وأمضوا ما كان يؤخذ منهم بعنوان تلك الحقوق الشرعية؛ فلا 
يكلفون باغادة آداء الحق من جديد في حصصهم . وهذه المسألة 6 الحديث 
عنها وعن شقوقها في المستقبل إن شاء الله تعالى. 

إذن فهذه الروايات أجنبية عن فرض عدم أخذ السلطان الجائر غير حق 
اللنتائيتحة. 

هذا كلّهء مضافاً إلى أنّ قطعيّة ومسلمية هذا الحكم كبروياً في المذهب 
يوجب طرح أو تأويل ما يعتبر سنداً من هذه الروايات لو لم يمكن حملها على 
أحد المحامل المتقدمة» وهذا واضح. 

الفرع الثانى: ما يأخذه السلطان في قبال الأرض بعنوان الخراج من غير 
حاصلها بعنوان أجرة الأرض أو خراجهاء هل يستئنى من الزكاة ما يعادلها من 
المخاضيل يعتوان المؤانة أء اله ؟ 

اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك وظاهر عبائر الأصحاب عدم الفرق في 
اشعناء قبالة الأرفىنن المقاسمة نوما ياخذه السلطاة من الغلة نفمتها + ونين 
ما يأخذه من غيرها في مقابل الأرضء بل لم ينسب الخلاف إلا إلى العلامة, 


1١‏ المصدر السابق. 
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بل عن غير واحد دعوى الإجماع على ذلك! '. 

قال الشيخ في النهاية: (وأمّا زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب 
فعلى حدّ سواء» وليس في شيء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة 
اوسن بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنهاء وكل وسق ستون ضاغاً)١١).‏ 

وقال في الجمل والعقود: (الأرضون على أربعة أقسام - إلى أن قال - 
والثالث: ما أخذ بالسيف عنوة» وهي أرض الخراج» وهي للمسلمين قاطبة 
يقّلها الإمام لمن شاء بما يراه» أو من يقوم مقامه. ويصرف ذلك إلى مصالح 
المسلمين كافة» وما يفضل بعد ذلك للمتقبل» فإذا بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه 
العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة. والرابع: أرض الأنفال» وهي كل أرض 
- إلى أن قال - وعلى المتقبّل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب 
العفر أواتضت الععنر) 150, 

ومثل ذلك عبارة ابن البراج في المهذب قال: (وليس تجب الزكاة في 
الغلات إلا بشرطينء وهما الملك والنصاب, فإذا حصل في أحدها هذان 
الشرطان لم يكن فيه زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق بعد إخراج المؤن وحق 
السلطان من مقاسمة وغيرهاء فإذا بلغ ذلك بعد ما ذكرناه فإن كان سقيه سيحاً 
أو بعلاً أو عذياً كان فيه العشر... الخ)١؟).‏ 


-١‏ راجع: جامع المقاصد والحدائق والجواهر وغيرها. 
؟ - الينابيع الفقهية 0: .١١7‏ 

"'- نفس المصدر: .١1/‏ 

نفس المصدر 2 
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وهكذا عبائر الآخرين» وقد ذكر المحقق فى المعتبر: (خراج الأرض 
ا ا 0 
الإسلام...)7١2.‏ 

نعم» ذكر العلامة في التذكرة: ( تذنيب: لو ضرب الإمام على الأرض 
الخراج من غير حصة, فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع؛ لأنه 


كالدين :)50 
والمهم البحث عمّا تقتضيه القاعدة أوّلاً» وما تقتضيه الروايات الخاصة 
ثانياً. 


- 


أمَا مقتضى القاعدة فالخراج الذي يؤخذ بعنوان الأجرة على الأرض 
الخراجية أو الأنفال أو يعتوان الطسق يعتير من المون المصروفة على الغلقاء فاذا 
كلناآيا شعفتاء المون :من الركاة فيل نه :هنا أيضاً + ويكون الانسنناء بالمقدار الذئئ 
يقال به في سائر المؤن على ما سيأتي . 

ودعوى: أنّ هذا ليس من المؤن بل ظلم يرتكبه السلطان الجائر بحق 
المزارع فلا يوجب الاستثناء من النصاب وإِنّما لا يضمن الزارع سهم الزكاة فيه. 

مدفوعة: - مضافاً إلى ما يأتي من أنّ مثل هذا يكون عرفاً من المؤن - أن 
المستفاد من بعض الروايات كما ذكرنا في المقاسمة امضاء الأئمّة ِيدظ مثل هذه 
المعاملات لشيعتهم فيكون من المؤن. 


68٠ :" المعتبر‎ ١ 
.١65:0 التذكرة‎ " 
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وأمّا ما تقتضيه الروايات الخاصة» فظاهر الجواهر ' '! شمولها للخراج 
كالمقاسمة في الاستثناء » وهذا غير تامء فإنّه لادلالة في شيء من الروايات على 
ذلكء فإنَّ صحيح محمّد بن مسلم وأبي بصير”"'وارد في المقاسمة وأخذ السلطان 

وفي صدره ورد السؤال بقوله: «هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى 
فيها؟» وهو ظاهر فى المزارعة» وإن كان التعبير بقوله: «ما قاطعك عليه » يعم 
الخراج ارقا قن عاد 

وصحيح البزنطي بقرينة التعبير فيه : « وعليه في حصصهم العشر»' '' ظاهر 
في المقاسمة وجعل حصة من الغلة في قبال الأرض. 

وروايته الاآخرى وإن ورد فيها التعبير بقوله : « وعلى المتقبّلين سوى قبالة 
الأرض العشر...» والذي قد يقال بإطلاقه وشموله للخراج المجعول على غير 
المحصولء إلا أنّ التعبير الوارد في ذيلها : «العشر ونصف العشر في حصصهم »!؟) 
قرينة على إرادة المقاسمة والمزارعة ولا أقل من الاجمال المانع عن انعقاد 
الإطلاق. 

نعم 0 ورد في ١‏ بعض الروايات المتقدمة نفي الزكاة مطلقاً إذا كان يدفع 
الخراج على الأراضن وذاك فين ايه وقد عرفت عدم صحته . فالروايات 


١‏ انظر: جواهر الكلام :١6‏ 5؟؟. 

؟ - وسائل الشيعة 9: 184. باب 7 من أبواب زكاة الغلات. ح .١‏ 
2 المصدر السابق: 1694. ح 7 

5 - المصدر السابق: 1848 -189. ح 37 
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الخاصة الدالة على الاستثناء لا إطلاق فيها لغير المقاسمة؛ وما يجعل من نفس 
الغلة بالمزارعة حصة فى قبال الأرض 

كما أنّ الغلة الحاصلة كلها ملك للزارع» ففيها الزكاة على القاعدة. إلا إذا 
قبل بالسغناء النؤى :ننه وبالتقدار الذى سوق جا :تن الاستساء له كش 
فالخراج المقابل المداينه بعكم كه الميون المعايسمة المصطلحة. 
والماتن تك حيث إنّْه يقول باستثناء المؤن مطلقا قبل النصاب لم يفوّق فى هذه 
اليس للتكدوين المقاسةة: 

الفرع الثالث: ما يأخذه عمّال الحاكم ظلماً من حاصل الزرع أو غيره 
ويضطر الزارع دفعه إليه» زائداً على الخراج والمقاسمة. 

ولا إشكال في عدم كتطؤل الزوايات المتقدعد لانتناء مايا خذه السلطاق 
من الخراج والمقاسمة لهذا الفرع. 

كما أنه لا إشكال فى عدم ضمان حصة الفقراء إذا أخذه الظالم من عين 
الغلة لكونه من قبيل الغصب أو التلف الواقع على المال المشترك بين المالك 
تاهب الذكاة فيكون مووعا بالنسية : 

وإنّما الكلام في استثناء المقدار الزائد المأخوذ ظلماً أيضاً كالخراج 
:اعقازة ف العو د مطلقا أو علق تقصيل او لا يستثنى مطلقاً. 

فصّل الماتن تبعاً للمشهور بين ما إذا كان الظلم عاماً فيعتبر من المؤنة سواء 
أخذ من عين الغلة أو غيرها فى قبال زراعة الغلة وبين ما إذا كان الظلم خاصاً 
فلا يكو من الرونة افلا مسش :من الفلة: 

نعم » إذا أخذ من عين الغلة لم يكن المالك ضامناً لحصة الزكاة فيه. 


فى زكاة الغلات الأربع "١.‏ 
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بخلاف ما إذا كان من غيرها فيضمنء أي عليه زكاة تمام الغلّة؛ لعدم تعلق 


الكعي ريا: 
واستشكل عليه بِأنّه لا فرق بين الظلم العام والظلم الخاص فى إلحاق ذلك 
بالمؤن. 


ولا يبعد أ ن يكون الميزان بصدق المؤن على ذلك توقف الغلة وانتاجها 
على دفع ذلك بحيث لو لم يدفعه لما تمكن من الزرع أو حة قله زاتما قنز كا 
ظلماً عاماً أو خاصاً» وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يعتبر من المؤن حتى إذا كان 
عاماً. 

َم إن انسنناء ذلك إذا صدق عليه عتوانالموتهميدى على القولباستساء 
كل ما يصدق عليه عنوان المؤنة لا خصوص بعض المؤنء وهذا ما سيا تي البحث 
عنه في المسائل القادمة. 1 

ثم إِنّ من يرى اشتراط التمكن من التصرف في زكاة الغلات لابد له هنا 
أيضاً من استئناء ما يأخذه الظالم من الغلة حين ظهورها مع عدم تمكن الزارع 
من دفعه فيكون كالمقاسمة خارجاً عن موضوع الزكاة فلابدٌ في تعلق الزكاة 
بالباقي للزارع حينئذٍ بلوغه النصاب فإذا لم يبلغ فلا زكاة عليه أصلاً لا أنّه 
لاضمان لحصة الزكاة فيه كما هو ظاهر المتن» فكان على المشهور القائلين بهذه 
الشرطية التنبيه على ذلك في المقام. 


غ56 كتاب الزكاة / ج ” 


مسألة ١١‏ - الاقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين 
المؤن السابقة على زمان التعلق واللاحقة .]١[‏ 


]١ [‏ يقع البحث في هذه المسألة عن جهات ثلاث: 

الجهة الأولى: في استثناء المؤن عن الفريضة: والمشهور استثناء المؤن 
المصروفة على الزرع من الغلّة من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق 
واللاحقة؛ بل ادّعى عليه في الغنية' ' '» وفي مفتاح الكرامة الإجماع. حيث 
قال: (بل لو ادّعى مدّع الإجماع لكان في محلّه)!"). 

وكلمات الفقهاء القدماء مطبقة على ذلك إلا ما عن الشيخ في الخلاف 
والمبسوط حيث قال في الخلاف: (كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت اخراج 
الزكاة على ربٌ المال وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء. فإنّه قال: المؤنة على ربّ 
المال والمساكين بالخضةء دليلدا قولة 391 : (افيما سقت السماء العشر أو “نضك 
العشر»' "2. فلو ألزمناه المؤنة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر)! ؟). 

وقال في المبسوط : (وكل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت اخراج الزكاة على 


و المال دوق الما كه 180 
إلا أنه قال قبل ذلك: (فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد إخراج حقّ 
السلطان والمؤن كلها)57). 


.١ 7١-١٠١ الغنية:‎ -١ 

" - مفتاح الكرامة ."98:1١‏ 

- وسائل الشيعة 9: .١187‏ باب ؛ من الواجب فى زكاة الغلات الأربع. ح ". 
الخلاف 339/:9. م 78. ْ 

6 المبسوط ١:9١5؟.‏ 

5 المصدر السابق: .5١4‏ 


ويمكن الجمع بينهما بكون المراد بما في الخلاف وعبارة المبسوط المؤن 
اللاحقة بعد التعلّق فإنّها التى لا تكون إلا على المالك» بل عبارته فيهما ظاهرة 
ظاهره المؤنة اللاحقة للغلات بعد صيرورتها غلة إلى حين الإخراج لاما يصرف 
في سبيل إجارة الأرض ومؤنة الزرعء فإنّها ليست تلحق الغلة. 

ويشهد على ذلك أيضاً الاستدلال الذي ذكره لذلك من أنه إذا أخرجت 
المؤنة من الزكاة لم يبق العشر ونصف العشرء بل كان أقل» وهذا خلاف تصريح 
الروايات بأنّ مقدار الزكاة العشر ونصف العشرء فإنّه من الواضح أنّ هذا إِنّما 
يدق :فى النونة اللاحقة بعد تطول الفلة وتفق التصانت :ولق الركاة» وامًا 
المؤنة السابقة فهي عند المشهور - وهو ظاهر عبارة الشيخ المتقدّمة عن 
المبسوط أيضاً - تخرج قبل النصابء أي إذا بقي في الباقي النصاب تعلّقت 
الزكاة وكان مقدارها العشر ونصف العشر. كما في الروايات من دون لزوم نقصان 

كما أنّ عبارته فى النهاية - التى هى كتاب فتواه - صريحة فى استثناء 
المؤن حيث قال فيها: ( بعد مقاسمة السلطان واخراج المؤن عنها)!'. 

ومثله عبارة المفيد في المقنعة والمرتضى في جمل العلم والعمل!") 
وغيرهم! '2. 


.١ 7974 النهاية:‎ ١ 


؟ ‏ المقنعة : 8. جمل العلم والعمل: *؟7١.‏ 
 "“‏ انظر : الفقيه ”: 6". الهدايه : 3 المقنع : .١65‏ 
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فالنسالة بالتسية إلى القن التى تكوة قبل التعلى متف عليها فئ كلهات 
القدماء من فقهائنا. 

وفي قبال ذلك ذهب بعض المتأخرين ن إلى عدم الاستثناء لل وذ هيت 
بعض آخر إلى التفصيل » ففي المؤن السابقة على التعلّق قال بعدم الاستثناء» وفي 
المؤن اللاحقة قال بالاستغناء بمعتى أَنّه لا يلزم المالك بتحمل مؤئة حصة الزكاة 
في الغلة» بل يمكنه الطلب من الحاكم الشرعي أن يتولى الانفاق على المؤن 
بالنسبة أو المنعدان مقه أن يتفق و يحتسب بالنسبة من حصة الزكاة. وهذا 
يساوق الاستثناء» فالأقوال أربعة» كما أنّ هناك اختلافاً في أنّ الاستثناء على 
القول به هل يكون من الفريضة والنصاب معاً أم من الفريضة فقط؟ وهذا ما 
عاق البحث عنه في الجهة القادمة. 

ولا شك أنّ الأصل العملي يقنضي الاستثناء ونفي وجوب الزكاة فيما زاد 
على ما يكون كسباً ودخلاً للمالك أي ما زاد على المتبقى في يده بعد استثناء 
المؤن؛ لأنّه من الشك والدوران بين الأقل والأكثر الانحلاليين والأصل فيه نفي 
الزكاة تكليفا ووضيعا. 

50 بين المؤنة السابقة على التعلّق واللاحقة عليهء فإنّه إذا 
احتملنا استثناء ذلك شرعاً أيضاً كان معناه الشك في تعلّق الزكاة بأكثر من 
المتبقى بعد استثناء جميع المؤن حتى اللاحقة» كما أن مقتضى الأصل العملي 
عند القنك امتعتاء المون يلعاظ التساب أيضأ«ووحيه ظاهر: 

وتمكن أن سطال على كل من الايكناء ومو الالتضناء توحوه: 

اما عدم الاستثناء فبوجوه ثلاثة: 


فى زكاة الغلات الأربع ا 


الوجه الأوّل: التمسك بعمومات الزكاة في روايات زكاة الغلات» فإنّها 
تقتضي عدم استثناء المؤنة وتعلّقها بالغلة مهما كان مقدارهاء خصوصاً ما ورد 
بعنوان أنّ ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ففيه العشر فيما 
07 ل 
المؤن. 

كما أنّ ظاهر أدلّة النصاب جعل الميزان فيه بلوغ ما ينبت ويخرج من 
الزرع خمسة اوساق لا ما يبقى بعد اخراج المؤن. 

ويمكن أن يقال: بأنّ هذه العمومات ليست في مقام البيان من ناحية 
المؤنة ونفقات العمل لينعقد فيها إطلاق واضح على نفي الاستثناء لها خصوصاً 
إذا حكّمنا على ذلك ما هو المناسب والمرتكز عرفا من أن الضرائب والحقوق 
المالية عادة ونوعاً تكون على الدخل والوارد الذي يعد كسباً وربحاً» فلا يمكن 
ان تستفاد فين العنوطات غدع المتناء المونة: 

وقد يشهد لذلك ما ورد في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله مايا في قول 
الله عرَّوجِل: 8 يَا أَيّهَا أنَذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طيّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُم 
مِنَ آلأْضٍ ولا تَيَمَمُوا آَلْحَبِيتَ مِنْهُ تنْفِقُونَ .)'١#‏ قال: «كان رسول اله يَدبْضَوٍ 
إذا أمر بالنخل أن يزكى يجئ قوم بألوان من التمر وهو من أردأً التمر يؤدونه 
من زكاتهم تمر يقال له -الحوون والفتاقازة قليلة اللجاء حعظيحة التو ».وكات 
بعضهم يجئ بها عن التمر الجيدء فقال رسول الله يَيِبَي : لا تخرصوا هاتين 


-١‏ سورة البقرة. الآية: /1"؟. 
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التمرتين ولا تجيئوا منهما بشيء. وفي ذلك نزل: 9 وَلا كَيَمّمُوا أ لْخَبِيتَ مِنْهُ 
ُْفِقُونَ وَلَسْكُم بِآخِذِيهِ إلا أن تُْمِضُوا فيه ١١4‏ والاغماض أن يأخذ هاتين 
التمرتين»! '. 

وزاد في تفسير العياشي : (لا يقبل الله صدقة من كسب حرام )!'» مما يعني 
أن الزكوات والصدقات تكون على الكسبء وهو الوارد الصافي بعد استئناء 
مؤنة تحصيله: فإنّها ليست كسبأء وسيأتي التعليق على هذا الكلام. 

الوجه الثانى : ما استدل به الشيخ الأنصاري من أنّ القول باستثناء المؤن 
يوجب لغوية جعل العشر فيما سقي سيحاً ونصف العشر فيما سقته الدوالي في 
العمومات؛ إذ ليس الفرق بينهما إلا من جهة كثرة المؤونة في الثاني دون الأوّل» 
فلوايتى على اخهناب المون:واستناتها لمزيق :فرق :بين الأمرين . 

وبالجملة: المؤونة قد احتسبها الشارع ولاحظها في هذا التنصيف. 
واستثناء المؤن يكون بحكم إلغاء ذلك فيكون خلاف ظاهر عمومات زكاة 
الغلات بالنحو المذكور. 

والجواب: لا ظهور في روايات تنصيف العشر في زكاة ما يحصل بالدوالي 

ونحوه فيما ذكرء فإِنّه استحسان وظنّ؛ إذ لعل سببه نفس كون ما سقته السماء 
لا دخل لعمل الانسان فيه أصلاً» فكأنّه اهداء الله للإنسان ولا دخل لعمله فيه 
لكي يستحق المال» فاستحقاق المالك لما يحصل عليه من الغلّة بعمله أكثر 
-١‏ سورة البقرة. الآية: ل7"1. 


١؟-‏ وسائل الشيعة 9: .٠١6‏ 
؟- تفسير العياشى 3 1» 0/. 


فى زكاة الغلات الأربع ا 


حي يعد استعت ال االمؤوه كما أن البنعما عدو الذاقى قينا سقهه التجاء اكد 
وهذا لعلّه واضح. 

الوجه الثالث: الاستدلال ببعض الروايات الخاصة. والمهم روايتان: 

١‏ - رواية محمّد بن على بن شجاع النيسابوري: «أنّه سأل أبا الحسن 
الثالث نيه عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة (مائة كر ) ما يزكّي فأخذ منه 
العشر عشرة أكراراً وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقى في يده 
ستون كرأ ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ 
فوقع ليا : لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته»١ 2١‏ حيث قيل: إِنّ ما ورد 
فيها من تعيين الزكاة في العشرة دون السبعة دليل على اعتقاد عدم الاستئناء 
ومغروسية ذلك في الأذهان. والإمام يذ قد اقرّه على ذلك. 

إلا أنّ هذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه» وذلك: 

21021 لغوة تقبوة بوتاو اليسابورض: 

وثانياً - عدم وضوح الدلالة فيها على ذلك؛ لأنّ السؤال فيها عمّا يجب 
على مالك الغلّة من الحقّ للإمام يكذ خاصة غير الحقوق العامة الأخرى ‏ أي 
الخمس - وذكر الزكاة جاء عرضاً» وحينئذٍ يحتمل أن تكون الزكاة قد أخذت منه 
من قبل الحكام كما إذا قرئ مبنياً لالمجهول - والمشهور عندهم عدم استثناء 
الموّن؛ فلا ظهور فيهاء غلى أن السائل كان يعتقد عدم استناء المؤن ليستفاد من 
سكوت الإمام ني امضاء ذلك. 


-١‏ وسائل الشيعة 187:9. باب © من زكاة الغلات. ح ؟. 
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كما اله يكم أن يكون الضراق على غنارة الطيعة حلذل المنة وجو غير 
مربوط بمؤنة الزراعة السابقة» بل هي عمارة للضيعة في نفسها كبناء جدرانها أو 
نوتها أوتغين ذلك عاقلا غدل الزواية على مفروسية عدم الاشضناء اضلد. 

"١‏ -الاستدلال بصحيحة محمّد بن مسلم وابي بصير» عن ابي جعفر نيه 
نهم قالا له : «هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال: كل أرض دفعها 
اليك السلطان فما حرئته فيها فعليك ممّا (فيما -خ ) أخرج الله منها. الذي قاطعك 
عليه. وليس على جميع ما أخرج اله منها العشرء إِنّما عليك العشر فيما يحصل 
فى يدك بعد مقاسمته لك»!١).‏ 

1 وتقريب دلالتها: أَنّها اقتتصرت على استثناء حصة السلطان الكاشف عن 
كونها في مقام التحديدء فتكون كالصريح في عدم الاستثناء لسائر المؤنء وإلا 
لتعررض لها أيضا' "2. 

وفيه: أنّ ما ورد فى صدر كلام الإمام لي استئناء كل ما قاطعه عليه 
السلطان قبل الزكاة» وهذا اجنين القامك ست كيين الور نيدت 
يشمل ما إذا قاطعه على مقدار معين من الطعام بعنوان الأجرة على الأرض كما 
كان متعارفاً في تلك الأزمنة على ما يظهر من مراجعة روايات باب المزارعة 
والأراضي الخراجية» فتكون أجرة الزراعة في الأرض والتي هي من المؤن 
متكا ايضأ ولا يخفدل حيقل القرق بين آخرة واجرة أو مؤئة وأخرى »بوذ كر 
المقاسمة في الذئل لل ومين تقد إظلاى ,مدر العديدة على أن التقاهة 


.١88:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
.501١ :7 ؟ - شرح العروة الوثقى‎ 


فى زكاة الغلات الأربع "1١‏ 
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قد تطلق على الأجرة أيضاً كما أنّ ظاهر الحديث أنّ ما يتبقى في يده في النهاية 
يكوك فيه العمتره وى "تاننت التضناء تجميع المؤن وبوان العشر على .ما يكو 
كسبا وواردا خالصاء ولا اقل من الإجمال, فلا ظهور فى الرواية على عدم 
الاستثناء فضلاً عن الصراحة . 1 

وأمعدل لفول التسهور يوجوه ايضا: 

الأوّل: نا هدم من أن الارتكاز العرفى: ينقتضى أن يكون الانشاق 
والصدقات والزكوات على الدخل والكسب وما يقابل المؤن من الحاصل 
لا يكون كسباً ولا واردا فتنصرف عنه عمومات الزكاة في الفلات وبرجع فيه 
إلى مقتضى الأصل العملي» وهو يقتضي الاستثناء أي عدم الزكاة فيه -. 

وهذا الوجه رغم احتماله لا يمكن قبوله؛ لأنّ الزكاة تختلف عن مثل 
الخمس المجعول على عنوان الفائدة والغنيمة ؛ لآنها مجعولة على ذات الأجناس 
الزكوية بحسب ظاهر أدلتهاء فكما لا تستئنى المؤن من زكاة الأنعام والنقدين 
كذلك بالنسبة إلى زكاة الغلات. 

الوجه الثانى: الاستدلال بالروايات» وهي عديدة: 

منها: صحيح ابن مسلم وأبي بصير المتقدم. بناءً على استفادة التعميم من 
قوله: «ما قاطعك عليه للخراج وإجارة الأرض ونحوها» وأنّ المقصود بقوله: 
«إِنْما عليك العشر فيما يحصل في يدك...» ما يفضل للمالك بعد استثناء المؤن 
وإن النةاسيةيى نات الققال» 

وقد تقدّم أَنّ هذا الاحتمال وإن كان متجهاً» بل قريباً من النفس في 
الرواية» إلا أنه لا جزم بظهورها في ذلكء كما أَنّهِ يحتمل أن الس 
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عقدوع نان كد الكلط ا دو اوسفو ا قال عقون ساق القكاة: 

ومنها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر نيه فى حديث قال: «ويترك 
للخارسين آخرا معلوماً ورك فق التخل معافارة وام جعرووء وزتزك للخارسن 
يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيّاه»! 2١‏ ومثلها صحيح 
محمّد بن مسلم'"2؛ فإن ترك العذق وأكثر للحارس مع تعليله بِأنّه لحفظه إِيّاه 
كالصريح في استثناء المؤنة المصروفة في سبيل استنتاج الغلة بها والتعليل 
يقتضي التعميم لسائر المؤن. 

وقد نوقش في ذلك بأنّ الرواية واردة في المؤنة اللاحقة؛ لأنّ الحراسة 
لا تكون إلا بعد تحقق الثمرء فلا يشمل المؤنة السابقة على زمان التعلّق. 

وفيه: أن حارس البستان أو الضيعة لا يختص بما بعد انعقاد الثمر وإن كان 
الدفع له بعد التمرء خصوصاً وأنّ الرواية من روايات الخرص والذي يكون عادة 
قبل الجذاذ والقطع. بل التعبير في صدر الرواية بقوله: «أجراً معلوماً» 
كالصريح في أنّ النظر إلى استثناء الأجرة وحملها على غير أجرة تحصيل الغلّة 
وحتقظيا خلاق الظاعى عدا فالسعفاد ها أرتعتاك حكمية: 

الحهها» انتضاء اجدرة العرابنة الغلة والعاتظ: 

والثاني: اعطاء الحارس العذق والعذقين والثلاثة ؛ لرؤيته ونظره فيترك له 


.4 باب 8 من زكاة الغلات. ح‎ .١14١ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 

* - قال: سألت أبا عبد الله ليا عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة. فقال: «خمسة أوسق. 
ويترك معافارة وام جعرور لا يزكيان وإن كثراء ويترك للحارس العذق والعذقان. والحارس يكون 
في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله ». وسائل الشيعة 4: ,١757‏ باب ١‏ من زكاة الغللات. ح ". 
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ولغتالة.ى كنا فى قل الكا ١١‏ تبوهذا عطاى زائد هلن الأجرة» لجهة نظره 

فالانصاف: أنّ دلالة الرواية غير قابلة للارتكاز على استثناء المؤن حتى 
السابقة على زمان الخرصء وهي مؤن ما قبل التعلق. 

كما أَنّ استثناء مؤن ما بعد التعلّق ثابت على القاعدة أيضاً» بمعنى أن الغلّة 
بعد بدو صلاحها تكون مشتركة بين المالك وأصحاب الزكاة» فهي كأيّ مال 
متشرك تكون .موكيا عليهما بالنسةه والشيحة الاتستاء نمع اله يمكن أن 
يدفع منها في المؤنة والاجرة» ويكون العشر ونصف العشر من المدفوع بازاء 
حصة أصحاب الزكاة» إلا أنّ هذا بحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعى . 

وقد يقال: بعدم جواز استثناء المؤن اللاحقة؛ لأنّ ظاهر روايات تعلّق 
الزكاة بمجرد صدق اسم الغلة وكذلك روايات الخرص وأنّ العشر أو نصف العشر 
من الحاصل الزراعي يكون زكاة لا من الباقي بعد دفع المؤنة اللاحقة. فإِنّه سوف 
تكو الركاة أقل من فقدار العسن أو نضفت العصر ارمان التعلق > :وهذا عدلاقف 
ظاهر الروايات» وهو ما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف كما تقدّم. 

والجواب: أوّلاً- ظهور صحيح محمّد بن مسلم وأبي بصير في جواز ذلك 
كما تقدّم. 

وقاقنات ان وزانات فعو ين بقذار كاف ابر روصق لسر دل فلن 
تعلّق الزكاة بالعشر مما نبت من الأرضء وهذا لا ينافي جواز دفعها لحفظ الزكاة 
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في الباقي ‏ ولو بعد مراجعة الحاكم الشرعي ‏ فالعشر في الكل محفوظ ولكن 
يجوز دفعها بالنسبة لمؤنة باقي الزكاة فلا تكون المؤنة كلّها على المالك» وهذا 
واضح. 

ومنها: مرسلة يونس عمّن ذكره عن أبي عبد الله لي قال: قلت له: جعلت 
فداك بلغني أَنّك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئاً وأنا أحبٌ أن اسمعه منك» 
قال: فقال لي : « نعم » كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل 
الناس ويأكلواء وكنت أمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية 
عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مدّ من رطب» 
وكنت أمر لجيران الضيعة كلّهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن 
لا يقدر أن يجئْ فيأكل منها لكل إنسان منهم مدّء فإذا كان الجذاذ وفيت القوّام 
والوكلاء والرجال أجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة ففرّقت في أهل البيوتات 
والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم وحصل لي 
بعد ذلك أربعمائة دينار وكان غلتها أربعة آلاف دينار»!١).‏ 

فإنٌ التعبير فيها: «فإذا كان الجذاذ وفيت القوام والوكلاء والرجال 
أجرتهم» ظاهر في استثناء الأجرة من الغلة وأنّ تعلّق الزكاة يكون بالباقي من 
الغله يعنهاء الا ان الووابةمزسلة: 

ومنها: ما في الفقه الرضوي: «فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان 
وطرنهة” العذانة والفرنية أخرج مله العشر إن كان شقن تماء الفط :يم .١‏ 


-١‏ وسائل الشيعة 4: .7٠١86‏ باب ١8‏ من زكاة الغلات. ح ؟. 
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وهي صريحة في استئناء المؤن كلها . إلا أن الشأن في كونه رواية فقد تقدّم مراراً 
َنَه من المحتمل أنّه كتاب فتاوى على بن بابويه طبقاً للروايات» ولو فرض كونها 
متن رواية فلا يعرف سندها. 

وهكذا يظهر فى هذه الجهة تمامية الدليل على الاستثناء. 

الوجه الغالث: الاستدلال بتطابق فتوى القدماء وكذا السيرة المتشرعية 
على الاستثناء» فإنّه لا شك في ثبوتهما إجمالاً. وما تقدّم من دعوى مخالفة 
الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط قد عرفت عدم صحتهاء كما أَنّه لا إشكال 
في أنَّ فتوى جمهور العامة على عدم الاستثناء» وحينئذٍ يقال: كيف يمكن تحقق 
مثل هذا الإجماع والاتفاق في الفتوى والعمل مع ذهاب الجمهور إلى خلاف 
ذلك ؟! وأنّ الإطلاق الأولي لروايات زكاة الغلة تقتضي عدم الاستثناء إذا لم يكن 
ذلك متلقّى من قبل المعصومين ني وكان مسلّماً ومرتكزاً ومغروساً في أذهان 
الرواة وأصحاب الأئمّة ميهد وانتقل ذلك إلى عصر الفقهاء. والتشكيك في ذلك 
بدأ مؤخراً وبعد دخول الصناعات الفقهية الاستدلالية في كتب الفتوى والفقه. 

فالحاصل: كاشفية مثل هذا التوافق الفتوائي 5 من القذماج عدن 
تلقى ذلك عن المعصومين عي قويّة؛ وهذا إن لم يوجب الجزم منه بقول 
المعصوم عليه فلا أقل أنه يوجب احتمال وجود ارتكاز متشرعي قوي يمنع من 
انعقاد إطلاق في روايات زكاة الغلات للزائد عمّا يكون نحلة بمعنى كسباء وما 
يفضل بيد الزارع بعد اسخناء المؤثة» أئ يصلح أذيكوق قزيلة رتكا روة عيضا 
مانعة عن انعقاد الإطلاق. وقد ذكرنا فى محلّه من علم الأصول أنّه لا نافى لمثل 
هزه القرائ اللبية النائفة عالقا الاطلاق إذا كان احتمالها قوياً. ‏ 
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كما أن الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها .]١[‏ 


١ [‏ ] الجهة الثانية: في أنّ المؤن هل تستئنى من النصاب أيضاً أم لا؟ 
أي هل يلزم أن يكون الباقي بعد اخراج المؤن عن الغلة بالغاً حدّ النتصاب وهو 
خمسة أوساق فصاعداً لكي تتعلّق به الزكاة أو أنّ الميزان في النصاب بلوغ الثمر 
والزرع خمسة أوساق؟ وأثر ذلك -مع أَنّهِ على كل حال تستثنى المؤن من الغلة 
- ارتفاع الزكاة إذا كان الباقي منها بعد الاستثناء أقل من خمسة أوساق» بخلافه 
على القول الآخر فإنْه تجب الزكاة فيه حتى إذا نقص الباقى بعد استثناء المؤن عن 
النضات: 1 

والأقوال هنا ثلاثة : 

الأوَّلَ: استثناء المؤن من النصاب مطلقاًء أي المؤن السابقة واللاحقة» فلا 
تجب الزكاة إذا كان الباقي بعدها أقل من النصاب» وهذا ظاهر المتن. 

الثانى: عدم الاستثناء من النصاب مطلقاًء أي من دون فرق بين المؤن 
التنارقة :و الاح سه مير لقتل انعفاء المون تش الفريضة آم لذ 

الثالث: الاستثناء من النصاب في المؤن السابقة دون اللاحقة» وهذا ما 
ذهب إليه الشيخ, إلا أنّه قال به لذهابه إلى عدم استثناء المؤن اللاحقة حتى عن 
الفريضة» وهناك من ذهب إلى هذا التفصيل حتى إذا قلنا باستثناء المؤن اللاحقة 
من الفريضة ؛ لكونه مقتضى القاعدة كما تقدم. 

ولا إشكال في أنّ مقتضى إطلاق روايات الزكاة في الغلات مطلقاً أو إذا 
بلغت خمسة أوساق خصوصاً مئل صحيح زرارة المتقدمة: «ما أنبتت الأرض 
من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة اوساق... ففيه العشر» كفاية 
بلوغ الغلة الحاصلة بالزراعة خمسة أوساق في النصاب وتعلّق الزكاة حتى إذا 
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استثئنيت المؤنة منها بلحاظ الفريضة. وهذا يعني أن مقتضى الإطلاقات هو القول 
الثاني » وهو عدم استثناء المؤن من النصاب من دون فرق بين المؤن السابقة أو 
اللأحقة ورواء اقلا باستفاء المون من الفريضة أ لا قن انعاء المؤنة.غرن 
الفريضة لا يستلزم ذلك في النصاب كما هو واضح . فعلى القائلين بالاستثناء من 
النصاب مطلقاً أو في خصوص المؤن السابقة أن يقيدوا هذا الإطلاق بدليل وإلا 
كان المتعيّن عدم الاستثتاء . 

وتمكه ان يدك لذلك عد ة وجوه 

الوجه الأوّل: أنه ظاهر أدلّة استثناء المؤن بدعوى أنّها تقتضي الاستثناء 
فى الات رضنا 

وفيه: أنّ الدليل إن كان هو الإجماع فهو غير موجود هنا لذهاب الكثيرين 
في هذه المسألة إلى عدم الاستثناء عن النصاب» وأنّ الاستثناء عن الفريضة 
فحسب. وإن كان الدليل الروايات الخاصة فقد عرفت أن المهم منها صحيحتي 
الفضلاء ومحمّد بن مسلمء وهما لا تدلان على أكثر من الاستثناء عن الفريضة 
لا النصابء بل لعلّها ظاهرة في النظر إلى تحقق الغلة وتعلّق الزكاة بهاء وأنّه في 
مئل ذلك يترك أجرة الحارس وغيرها من المؤن وتستثنى من العين الزكوية بعد 
فرض وجوب الزكاة وتعلّقه بهاء وهذا ظاهر من عدم دخل ذلك في النصاب. 

نعم» صحيح محمّد بن مسلم وأبي بصير قد يقال إن ظاهر في استثناء 
المقاسمة وما قاطعه السلطان من أصل النصاب», حيث ذكر في ذيله الحصر وأنّه 
إنَما عليك العشر فيما يحصل في يدك الظاهر في أنّ ما يخرج عن ذلك لا موضوع 
للزكاة فيه. 


16 كتاب الزكاة / ج ؟ 


© © »© 0ه 0 © #0 0 © 0ه #0 #0© 0 © 0ه 0ه #0 #0© 0ه هه 0ه #00 #0 0 ه© 0ه 0ه #0 0 © 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه .0ه هه .0ه ٠‏ 


ولكنك عرفت عدم الجزم بدلالته؛ إذ قد يكون النظر فيه إلى خصوص 
المقاسمة في المزارعة والتي يكون الحاصل الزراعي خارجاً عن ملكه من أوّل 
الهو لوكو الاسحاء من نضا من هل الغية على لقاع تقلا زقاين لله 
استئناء المؤن عن الحاصل الزراعي الذي يخرج في ملكه. 

فالإطلاق المقتضي لعدم استثناء المؤن مطلقا عن النصاب مستحكم. 
وصحيحة الفضلاء الدالة على الاستثناء على ذلك بالنسبة إلى الفريضة 
ل التصافء بل لى فراضن عمال لمحي من هذه الداتحة وان اسعتناء لمق ة لعلد 
من التضاب أيضاً تكؤن التيجة عدم استعناء المون قن التضاب 4لا الابسماء 
من الفريضة هو القدر المتيقن» وأمّا أكثر من ذلك فالمرجع فيه إطلاق أدلّة 
النصاب الظاهرة في كفاية بلوغ 007 1 يخرج من الأرض خمسة اوسق 
للنصاب ووجوب الزكاة فيه» سواء بقي كذلك بعد استثناء المؤنة أم نقص عن 
ذلك؛ لأن هذا بحسب الحقيفة من دوران المففّض المتفضل ببق الأقل والأكس: 
والمرجع فيه إطلاق العام . 

بل لو فرض الاجمال في روايات تحديد النصاب في خمسة أوسق كما 
إذااكان المخصّص متصلاً بها كان المرجع عمومات تعلّق الزكاة بالغلات؛ لأنها 
تقتضي وجوبها في اي مقدار منها. وروايات التحديد مخصّصة لهاء فإذا اجملت 
كان المرجع إطلاق وجوب الزكاة في الغلات. 

الوجه الثانى : أنّ ظاهر مثل صحيح زرارة أنّ مقدار الزكاة هو عشر أو 
نصف العشرء لما يبلغ خمسة أوساق. فإذا جعلنا استثناء المؤن قيداً للنصاب 
بقيت الزكاة هي العشر من الباقي, وأمّا إذا لم نقيد النصاب بذلك صارت أقل 


فى زكاة الغلات الأربع 1" 


من العشر ونصف العشرء وهذا خلاف ظهور وضعي قوي وإلغاء لدلالة إثباتية 
وهو لا يجوزء فلابد من جعل التقييد للنصاب, أي ارجاع المقيّد إليه لا رفع اليد 
غرد |العشنى: 

وفيه: أنّ اللازم على كل تقدير إِنّما هو التقييد لا إلغاء العشرء غاية الأمر 
تارة يقيّد النصاب بما زاد على المؤن» وأخرى يقيّد العشر ونصف العشر بذلك» 
فالآمر دائربيى اح قاين اخدهها اكزيمن اللكن كنا دكرنا 

الوجه الثالث: أنّ روايات تحديد النصاب في خمسة أوساق مما أنبتت 
الأرفن بضعها الىدروانات العقير وتضتت العشر تدل على أن مقدان الذكاة نفو 
العشر وتسف الغشر فيما انفت الأرضى هق الغلة لة التعو قيها مقن عه اسعتنا» 
المؤن» وما دلّ على نفي الزكاة فيما يقابل المؤن من الغلة كصحيح الفضلاء - 
أمره دائر بين تقييد موضوع النصاب بما زاد على المؤن فلا تقيبد في موضوع 
الحكم وهو العشر ونصف العشر بعنوان ما زاد على المؤنة أو تقييد موضوع 
الحكم بأن يكون موضوع التعلّق والنصاب ما بلغ الأوساق قبل الاستثناء» ولكن 
موضوع الواجب دفعه العشر ونصف العشر لما يبقى بعد استثناء المؤن» فليس 
المقام من دوران المخصص بين الأقل والأكثر» بل من دوران التتخصيص أو 
التقييد بين عنوانين إِمّا تقيبد موضوع النصاب بما بعد المؤنة فلا يقيد موضوع 
العشر بقيد اخر غير النصاب. أو تقييد موضوع العشر بقيد بعد المؤنة» وعندئدٍ 
يقال بأنّ هذا يقتضي قول الماتن ولعلّه المشهور أيضاً من استثناء المؤن عن أصل 
النصاب والتعلّق أيضاً لا عن الفريضة فحسب وذلك بأحد بيانين: 

الأوّل: ظهور مثل صحيح زرارة في وحدة موضوع مافيهاللنصاب 


1" كتاب الزكاة / ج ؟ 
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وما يجب فيه العشر ونصف العشر . 

وهذا الظهور بضمه إلى صحيح الفضلاء ونحوه ممّا دل على أصل استثناء 
المؤان تبت #الملازمة الاستساء عن النضات ايضًا: 

الثانى : لا معيّن لأحد التقيبدين في قبال الآخرء بل يقع بينهما التعارض 
والتساقط , اي اصالة الإطلاق في موضوع العشر وعدم تقييده بقيد ما بعد المؤنة 
زائداً على النصاب يدل على تقييد النصاب بذلك وأصالة الإطلاق في موضوع 
النصاب يدل على أخذ ذلك القيد في موضوع الزكاة والعشر زائداً على النصاب» 
وهذا من الدوران بين تقييدين متباينين فيتساقطان معا. 

والمرجع بعد ذلك هو الأصل العملي» وهو بقتضي نتيجة تقيبد موضوع 
النصاب, أي نفي التعلّق بما لا يبلغ بعد استثناء المؤن مقدار النصاب. 

والجواب: أن صحيح الفضلاء ينفي وجوب دفع الزكاة عمًا يدفع من 
المحصول بعنوان المؤنة ويخصّص بذلك إطلاقات أدلة الزكاة في الغلة. 
وحينئذٍ إذا فرض دلالته على وجوبها فيما لم يبلغ النصاب بعد المؤنة لكونه 
مورده كان بنفسه دليلاً على عدم تقييد النصاب وكفايته في المحصول الزراعي 
قبل المؤنة في التعلّق كما لا يبعد استظهار ذلك فلا موضوع لشيء من 
الوشتيي 

وإن فرض اجمال الصحيح من هذه الناحية وعدم الدلالة عليه نفياً واثباتاً 
أيضاً لم يتم شيء من الوجهين » بل يتم ما ذكرناه من كفاية النصاب في المحصول 
الزراعي في التعلّق تمسكاً بالعمومات؛ لأنّه من دوران المخصّص بين الأقل 
والأكثر. 


فى زكاة الغلات الأربع غرف 


أمّا الوجه الثانى فلانه : 
ولاح لزاديض الصارض أو لبا لاي الذطلاقين المذكر وين يكن 
المرجع إطلاقات أدلّة وجوب الزكاة والغلات الأربع مطلقاً» أي بلا قيد النصاب» 
وهي في مقام البيان من هذه الناحية قطعاً؛ ولهذا لولا أدلّة النصاب كنا نحكم 
بالاطلاق استناداً إليهاء وأدلّة النصاب مقيدة لها بحسب الحقيقة بجانبها السلبى 
ومثبتة للزكاة بجانبها الايجابي قإذا الخف الجانب الايجابي سرى ذلك إلى 
الجانب السلبي لا محالة» فيرجع للعمومات» وهي تقتضي وجوبها في أيّ مقدار 
من الغلة» فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. 
وثانياً - موضوع العشر ونصف العشر الذي هو الزكاة مقيّد على كل حال 
ببنين آدلة الاتضاء بالفلة الى "لا تكون مؤتة .نأ يكو كا وريحا صزاء 
كاك نوه كه عانص ما الا أ لقا اذ لسن القيد ممتواق النصضات أن 
كقهز من ل واقحهة وهو ان تكو القلةخسة واف وها قنين ا حر على 
موضوع الزكاة على كل حال» وهو مردّد بين الأقل والأكثر؛ إذ يدور بين كون 
القيد بلوغ ذات الغلّة والمحصول خمسة أوساق أو بلوغ ما هو كسب وزائد عن 
المؤنة خمسة اوساق وهذا من الدوران بين الاقل والاكثرء وكون القيد الثابت 
بأدلة النصاب بلوغ ما هو كسب من الغلة خمسة أوساق لا يرفع القيد الأوّل 
عن موضوع الزكاة والعشر وهو قيد الكسبية والزيادة على الموّنة؛ لأنها 
ماخوذة مع القيد الثاني ؛ إذ حينما نقول ان يكون ما هو الكسب وبعد المؤنة 
دق الغلة حيسية أونيئاق تكروة افق ا جنا فيو الكبيية و كو الغلة ويد الكويق 


وهذا واضح. 
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ومنه يظهر الاشكال فيما ذكر في المستمسك من الجواب على هذا الوجه 
من أن الإطلاق في موضوع العشر بمثابة الإطلاق في الحكم والإطلاق في طرف 
موضوع النصاب بمثابة الإطلاق في الموضوع؛ ويكون الإطلاق في الحكم 
أعزة :ذائرا دق القضسن واللخكدي» لأ اتا المونة لو كان زاجعا إن 
النصاب فلا نصاب في المقام» ويكون موضوع العشر مرتفعاً بالتخصّص» 
وأصالة عدم التخصيص والتقييد لإثبات التخصّص لا يجري ليعارض مع إطلاق 
موضوع النصاب. 

وجه الاشكال: أوَلاً - ما تقدّم من أنّ تقييد موضوع العشر - أي ما يجب 
فيه العشر - بواقع ما زاد على المؤنة مقطوع به على كل حال» سواء كان النصاب 
اللازم نصاب مجموع الغلة او ما زاد من المؤنة من الغلة» فالشك في تقييد 
موضوع النصاب وعدمه لا في تقييد موضوع العشر بواقع ما زاد على المؤنة ؛ إذ 
لوكان النصاب مقيدا بذلك فتقييد العشر بالنصاب تقييد بما زاد على المؤنة ايضاء 
فإنّ المراد التقيبد بواقع ما زاد لا عنوانه» وهذا واضح. 

وإن شئت قلت: إنّ تقييد موضوع العشر والزكاة بآنّ المؤنة من الغلات 
ليس فيها زكاة متيقن على كل حالء والشك في أنّ القيد الآخر لموضوع زكاة 
الغلات وهو النصاب هل هو نصاب ما أنبتته الأرض - أي الخارج عن عموم 
زكاة الغلة ما ينتقص عن خمسة أوساق حين التولد وصدق الاسم - أو ما ينقص 
بعد استثناء المؤنة منه بحيث يكون التقييد بالنصاب في طول استثناء المؤنة. 

ومن الواضح أَنّه لا وجه لجعل القيد الثاني في طول الأوّلء بل هما 
عرضيانء كما أنّه من الدوران بين الأقل والأكثر في التقييد والتتخصيص 


فى زكاة الغلات الأربع رقف 


لعمومات الزكاة» فإنّ جعل النصاب في طول استثناء المؤن أكثر تقييداً 
وتخصيصاً لعموم الزكاة في الغلات وخلاف ظاهر دليل كفاية النصاب في كل 
نا" انث لطر 

وثانيا: تطبيق كبرى دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص في المقام 
غير صحيح في نفسه؛ فإنّه لو فرض أَنّ تقييد النصاب بما بعد المؤنة يوجب عدم 
تقيبد موضوع العشر والزكاة بذلك بل بالنصاب فقط . فأصالة عدم أخذ تقييد زائد 
على النصاب فيه يكون جارياً عندئذ ؛ إذ لا يراد من التمسك بهذا الإطلاق إثبات 
حكم الزكاة في مورد يعلم بعدم ثبوتها فيه على كل حال, ولا شك في حكمه 
ليقال بعدم جريان الإطلاق في مثل ذلك. بل يراد بالتمسك بهذا الإطلاق نفي 
الحكم بالزكاة؛ إذ لو ثبت التقييد المذكور لزم ثبوت الحكم بالزكاة هناء بخلاف 
موارد الدوران بين التخصيص والتخصّص . ونفي حكم بظهور إطلاقي كإثباته به 
يكون العام حجّة فيه ؛ لأنّه في طريق الحكم نفياً أو إثباتاً وليس من قبيل نفي 
الموضوع وإثبات التخصّص بأصالة عدم التخصيص من دون تأثير في الحكم» 
وهدا واضح . 

وأمًا الوجه الأوّل: فلأنَ مثل صحيح زرارة لو كان يدل على الملازمة بين 
موضوع النصاب وموضوع ما فيه العشر امكن ضمّه إلى دليل الاستثناء للاثبات 
تقيبد النصاب أيضاًء إلا أَنّه لا دلالة فيه على ذلكء وإِنّما يدل على ترتّب الحكم 
بالعشر ونصف العشر فيه على نفس موضوع النصاب وهو بلوغ خمسة أوساق 
قبل استثناء المؤن ؛ لأنّه ذكر بعده ومتفرعا عليه » وهذا معلوم تقييده بالمقيد أي 
المترواظن قوت التقييد الس المغلى كل الم وغيت إن التقيه قم 


لق كتاب الزكاة / ج ؟ 


وإن كان الأحوط اعتباره قبله [1]. 


فلا يوجب اجمال الإطلاق بلحاظ موضوع النصاب فيتمسك به بلا معارض» 
ولا ظهور في الحديث في الملازمة وأنٌّ موضوع الفقير لاك وان يكو فسن 
موضوع النصاب, ولا أن الزكاة هو عشر أو نصف العشر للنصاب بعنوان النصاب 
وإِنّما غايته الدلالة على أنّ ما يجب فيه العشر واقع المقدار المبين في الحديث 
للتعلق والنصاب» وهو خمسة اوساق بلا استثناء المؤن» وهذا معلوم تقييده على 
كل حالء وأنّ ما يقابل المؤن منه لا زكاة فيه» سواء كان في الباقي زكاة أم لم 
يكن؟ لعلام بلوغه خسنة أوساقء إلا أن هذا تقبيد زائد يتفى بإطلاق زوايات 
النصاب» فالصحيح عدم استثناء المؤن من النصاب تمسكاً بإطلاق روايات 
الزكاة في الغلة مطلقاً» وروايات تحديد النصاب بجانب منطوقه حيث تدلّ 
بالمنطو علق أن الغلة النائنة من الارطن. - أى نين تحعقنها-'إذ| لفت شسية 
أوساق كفى ذلك لتعلّق الزكاة بها وإن نقصت بعد استثناء المؤن منهاء فتكون 
الاكاة القشير او أنطقن النكير قيما :زد على النؤنةميها بلقت تعن التجسوى حمية 
أوساق» بل بالنسبة للمؤن اللاحقة بعد تحقق الغلة أيضأ ظاهر صحيحتي 
الفضلاء ومحمّد بن مسلم الدالّة ؛ ذلك لدلالتهما على الاستثناء فيهاء كما أَنّهِ إذا 
كان ذلك على مقتضى القاعدة في المال المشترك فهو أيضاً يكون في طول تحقق 
القضات وتعلى الركاف فلا هفل 

]١ [‏ عرفت أنه الأقوى بالنسبة إلى النصابء وقد ذهب إليه العلامة في 
التذكرة! ١‏ وتابعه عليه جملة من الفقهاء. 


.85 التدكرة 6: غ8١ م‎ ١ 


في زكاة الغلات الأربع رق 
بل الاحوط عدم اخراج المؤن خصوصاً اللاحقة .]١[‏ 


]١ [‏ لعل الوجه فى أولوية الاحتياط بعدم استثئناء المؤن اللاحقة من 
المؤن السابقة - مع أنّ مقتضى القاعدة العكس حيث إنّ المؤن اللاحقة تستئنى» 
أي تورّع على الشريكين بالنسبة على القاعدة» فكان المتعيّن العكس وأولوية 
الاحتياط بعدم استثناء المؤن السابقة - ما تقدّم عن الشيخ ني في الخلاف من 
الاستدلآل على عدم استتناء المؤن اللاحقة وأنّ ججميغها تكون من سهم المالك 
لا الزكاة؛ لأنّ استثنائها خلاف ظاهر دليل تعلق الزكاة بمجرد بدو الصلاح أو 
صدق اسم الغلّة» فإنّه إذا تعلّق به كان معناه أنّ العشر أو نصف العشر منها زمان 
التعّق يكون زكاةً لا الأقل منه» ومعه يلزم أن يرجع مقدار الزكاة بعد تعلّقه بعشر 
العال أو«تضكك عدر مماعا الى الأول ننه بالعتوق عليه قن المسكفيا : 

اللْهمّ إلا أن يكون التعلّق على نحو الشرط المتأخر. أي يتعلّق مشروطأ 
بأن لا يصرف في المؤنة بعد ذلك » وهو خلاف الإطلاق» بل خلاف الظهور؛ لأآنّ 
الشرط المتأخر بهذا النحو غير عرفى. وهذا بخلاف الموّن السابقة على التعلق 
حيث يمكن دعوى استثنائها بالفعل زمان التعلّق لتعيّنها وفعليتهاء فلا يلزم ما 
ذكرء 

إلا أنك عرفت أنه لا يلزم ذلك» بل يقال بتعلّق الزكاة حين تحقق الغلّة» 
ولكن يجوز الصرف على المؤن المشتركة منها فإنها تكون بالنسبة. نعم» هذا 
يله ل ارية امضناء المؤق اللااحقة: عن النصات أيضاً حيت يلزه تأ حر التعلق إلئ 
ما بعد تحقق تلك المؤن» وهو خلاف ظاهر - بل صريح - أدلة التعلّق» أو يكون 
التغلق بالنضات الفعلى مشروطأ بآن لا يضرف شىء منه فى الموئة مستقبلاً وال 
ارتفع أصل التعلّق بنحو الشرط المتأخر وهو أيضاً خلاف الظاهرء فتدبر جيداً. 


شف كتاب الزكاة / ج ” 


والمراد بالمؤنة كل ما يحتاج إليه الزرع والشجر .]١[‏ من أجرة الفلاح 
والحارت والساقى واخرة الأرضن :أن كانت فستاأخرة :واجرة مغلها إن 
كافك تصنو اعد التحقط راطفا نور اداو وسستت الشهرة 
واصلاح موضع التشميس وحفر النهر وغير ذلك كتفاوت نقص الآلات 
والعوامل حتى ثياب المالك ونحوهاء ولو كان سبب النقص مشتركا بينها 
وبين غيرها وزع عليهما بالنسبة. 


١ [‏ ] الجهة الثالثة: فى المراد بالمؤنة المستثناة» وقد اختلف فى 
حدودهاء فعبّر بعضهم بما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وإن 
كان قبل عامه ‏ كما فى المسالك 2١١‏ - وعبّر بعضهم بما يغرمه المالك على الغلة 
من ابتداء العمل لأجلها وإن تقدّم على عامها إلى تمام التصفية ويبس الثمرة ومنها 
البذر ‏ كما في الروضة!"! ‏ وعبّر بعضهم بكل ما يحتاج إليه الزرع عادة» سواء 
تقدّم على الزرع كالحرث والحفر وعمل الناضح ونحو ذلك او قاربه كالسقي 
والحصاد والجذاذ وتنقية مواضع الماء ممّا يحتاج إليه في كل سنة لا أعيان 
الدولاب والاللات ونحوها. 

نعم » يحسب نقصها لو نقصت - كما في فوائد الشرائع - كما أنه قد صرّح 
في أكثر الكلمات بعدم احتساب أجرة عمله ولا أجرة مَن تبرّع بالعمل» ولا أجرة 
الأرفن السواوكة او الماك المملو هنين الف نش 

والصحيخ أن غتوان المونة لم بره امتسائد فى قى من الروايات لببحت 


."9"*:١ المسالك‎ 5١ 
؟" الروضة: ؟”8-1:7”".‎ 


فى زكاة الغلات الأربع يفف 


مسألة ١17‏ قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذى لا زكاة 
فيه من المؤن والمناط قيمة يوم تلفه وهو وفت الزرع .]١[‏ 


عن معناه اللغويء وإِنّما مدرك الاستثناء ما تقدّم في الروايات من استثناء أجرة 
الحارس والقوّام والوكيل والعامل ونحو ذلك والعرف يستفيد من ذلك المؤن التي 
مكاحي اقلق لععسواضى يصو هنا هت ك3 را انانيكلة والذما كر زوملا 
بشيء آخر وإن كان يستفاد منه في تلك السنة للزرع أيضاً أو ما يكون مربوطاً 
باحياء الأرض أو النهر والبئر في نفسها أو بناء البستان وحيطانه فإنّها خارجة 
عن شمول دليل التقيبد» أي لا يمكن التعدي اليها حتى إذا صدق عليه عنوان 
المؤنة لغة» ومن هنا يشكل استئناء بعض ما ذكره في المتن. ومع الشك في مورد 
يكون مقتضى إطلاق دليل الزكاة في الغلة عدم الاستثناء؛ لأنّه من الشك في 
شمول دليل التقيبد ودورانه بين الأقل والأكثر والمرجع فيه إطلاق العام. 

]١ [‏ لا إشكال في كون البذر من المؤن» فيستئنى ويجب العشر أو نصف 
الس قيناةغدا مقدازف من العلة ال إذا كان يققبيه أيقاً علمقيه الركاة يشابقاً 
فيجب إخراج عشره أو نصف عشره أيضاً» فكأنّه لا استثناء. 

ولعله لهذا قن المائن المسألة بما إذا كان البذر م ماله المركى أو الذى 
لازكاة هدع الا أن هذا لبن دقيقا ؛“لآن البدز غير الدكن ايعأ نونة وش 
قيمته من الحاصل» غايته يكون عشره أو نصف عشره مضموناً على المالك 
لأصحاب الزكاة نظير ما إذا غصب أرض الغير فزرعهاء وقد تقدّم أن أجرة مثلها 
من المؤن فتستثنى أيضاً» فالاستثناء لقيمة البذر من الزكاة الجديدة التعلق 

نعم » يجب عليه دفع معادل زكاة المستئنى لأصحاب الزكاة بفرض سابق» 


4 كتاب الزكاة / ج ؟ 
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وحينئد بناءً هَ على صحة اعطاء الزكاة من ع عون احوق كما هو مختار الماتن - 
حضوضا ذ! كانت من فين :الحتمن ءح كينا هو مكنا نا أيظا بت فالعيحة الخزاء 
اعطاء الزكاة من كل المحصولء فكأَنّه لا استثناء إلا أنه مع ذلك غير تام بالدقة 
لترتب اثار: 

منها: :عدم شلق الزكاة :يعدن النونة بالعين النسعاه من المخصوك: 
وإِنّما متعلّق حق الزكاة ذمة المالك - بناءً على كون تعلّق الزكاة بنحو الشركة في 
القالية كنا شياتق - بخلاف فرض عدم الاستثناء. 

ومنها: إذا كانت الزكاة ة في المحصول مختلفاً عن الزكاة في البذر بأن كان 
أحدهما بسقي السماء والآخر د الي والنواضح فسوف يختلف في المقدار 
أيضاً كما هو واضح. 

وفنتها :أذ كان مقداز الفؤنة من البذ مكيلا للتساك:وقلنا بآن الأيعناء 

من النصاب أيضاً فلا زكاة في الباقي بعد الاستثناء» بل لا زكاة في الكل وإنّما 
الزكاة على ذمته بمقدار عشر البذر التالف» والتعبير بعدم الاستثناء إذا كان غير 
مزكى معناه احتساب النصاب حينئذٍ ووجوب الزكاة ف في الكل . وهذا غير صحيح 
على ذلك المبنى كما هو واضح, وهناك تفسير آخر للعبارة سيأتي في آخر 
البحث. 
وين لحت فى ذه الجالة عو يجين 

الأولى : : إِنّ المقدار المستئنى هل المناط فيه قيمة البذر يوم التلف الذي هو 
يوم الزرع أو ثمن البذر إذا كان قد ا: تراه اين دين ١ل‏ الحكل »أو أعلى 
القيمتين؟ وجوه بل أقوال. 


فى زكاة الغلات الأربع لحف 


وليس منشاً الاختلاف هو الاختلاف الواقع في باب ضمان التالف وأنّه 
بقيمة يوم التلف أو يوم الأداء؛ إذ ليس المقام من مصاديق باب ضمان التلف أو 
الدين كما هو واضح. وإِنّما المنشأ للاختلاف هو التشكيك في صدق المؤنة على 
قيمة البذر يوم زرعه أو أنّه يصدق على مثله؛ لأنّ المالك إِنّما صرف مقداراً من 
البذر في تحصيل مقدار أكثر منه بالزراعة فيستئني نفس المقدار من الناتج وهو 
المثل ؛ لأنه المؤنة لا ما يعادل قيمته يوم الزرع والذي قد يكون أكثر أو أقل من 
المثل. 

كما أَنّه إذا كان قد اشتراه بثمن أكثر أو أقل من قيمته قد يقال أن المؤنة 
لصا لوي و ير سه 5ب 
الثمن موّنة التحصيل وإن كان أكثر أو أقل من القيمة. 

وقد يقال: أ إن الميزان في صدق المؤنة هو الأعم مما |؛ شتراه به وبدل ثمنه 
اوها كعسروهو المالنة غوها » فإن اع شتراه إذا كان ن أقل من القيمة السوقية كانت 
الوراةة ويه لفؤلكته: نعهما رع ركوو قن سر قبيةه اللتوقية لا جحالك 
فتكون مؤنة الزرع لا محالة» فالميزان بأعلى المقدارين من ثمن المسمّى - 
كان الشراء من أجل الزرع لا لغرض آخر ثمٌ بداله زرعه - ومن المثل أو القيمة 
يوم الزرع. 

ويمكن أن يقال: بأنّ المناط بقيمة البذر يوم الزرع - كما في المتن - 
لك قد أ* رت ؛ فيكون 

والوجه فيه: ماأء عرذا السمانناً ا استثناء المؤنة 
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في لسان الروايات لكي بخن عو صةاى هنون النؤده وحدوده: كنا ان لحت 
ليس مربوطاً بياب ضمان التلف ولكي يقال بأنّ الغلة مثلي فيكون ضمانه 
بالمدل»::وإنّما الؤاره استسساء أجرة الحارس والقوام :وما قاطعة السلطان وتحو 
ذلك وأنّ ما يبقى في يد المالك من الغلة خالصاً فيه الععشر أو نصف العشرء وهذا 
ليس بمعنى استثناء مثل ما صرف بل ماليته كيف ولا يعقل ذلك فى أكثر المؤن فلا 
ونكة لانعخفاق المنالكة ارام النونة المئل بالقصوسن فن الفلة: ٠‏ بل المتفاهم 
غوف من ذلك أن الفغيار ينا يكون كه وواردا وزشاذ الكالك هن الزدراعة من 
حيث المالية والربح» فما زاد على ما صرفه من المؤن مباشرة في سبيل التحصيل 
من حيث المالية والقيمة أو ما توقف عليه التحصيل والكسب هو موضوع الزكاة» 
فلو كانت قيمة البذر زمان الزرع أقل بكثير من قيمته بعد حصول الغلّة» فلا وجه 
لاستئناء المثل؛ لأنّ ما كان يملكه من المؤنة المصروفة لم يكن بهذا المقدار, 
فالزياةة فقن الفنية تكوق خخاضلة الغلة لآ لننا ضرف فيكونق من الكسب والدتكلن 
الإراغق لذ معالة: 

كما أنه إذا كانت قيمة البذر أكثر فاستثناء المئل أو قيمة يوم حصول الغلة 
تكون أقل مما صرفه وخسره المالك لتحضيل الغلة؛ إذ لا تصدق الفائدة 
والكسب إلا فيما زاد عن قيمة ما بذله بالفعل حين الزرع أو ما توقف عليه دفعه 
فخ الال اراي 

وهكذا يتضح وجه قول المالك بأنّ الميزان بقيمة البذر يوم الزرع إلا إذا 
ترق اتحصيلاليذن ضار القتراءيشينة كر من ذلك :فيمكن: لاله الستعاء 
الثتمن» أي يكون المناط أعلى القيمتين. 


فى زكاة الغلات الأربع ضف 
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والظاهن أن هذا هو مقصوةامق قال التحيين بيخ الوكين فلا يدها ذكرة 
في الجواهر من أنّه لا وجه للتخيير. 

هذاء إلا أنَ الصحيح: أنّ عنوان ما يخسره المالك أو ما يغرمه أيضاً لم يرد 
فى دلي ل الانشناد» كما لم يرد عتوان الموتة )وَائْما ورد افيه اتستتاء اجر الحارسن 
والقوّام ونحوهء وهذا لا يمكن أن يتعدّى منه إلى أكثر مما دفعه فعلاً من المال» 
فإذا كان الشراء للزرع خاصة فثمن الشراء هو المستثنى وإن كان أقل من القيمة 
يوم الزوع أو أكثر» وإذا كان البذر له أو استرئ لغرضن آخ رثن بذا له أن بررعه 
فقيمته يوم زرعهء فلا يكون الميزان بأعلى القيمتين» فإنّ التعدي من دليل 
الاستئناء أكثر من ذلك مشكل» بل الأأحوط أنه إذاكانت قيمته يوم زرعه أكثر من 
قيمته يوم حصول الغلة أن لا يستئني أكثر مما يعادل قيمة يوم حصول الغلة أي 
المثل. 

ثم إنّ الظاهر أنّ الماتن ناظر في هذه المسألة إلى ماكان للمالك من الزرع ؛ 
ولهذا اقتصر على ذكر القيمة لا ما يشتريه لأجل الزرع خاصة:ء بقرينة ما سوف 
ياتي في المسالة )١11(‏ القادمة من اعتبار ثمن الزرع من المؤنة لا قيمته» حيث 
إنه لا فرق بينهما من هذه الناحية. 

الثانية : إذا كان البذر ممّا تعلّقت به الزكاة ولم يؤدّها المالك هل تكون الغلة 
الخاصلة من مشاعا بين المالك: وضاحي الزكاة بالنسية بأن يكون عر الفلة 
نماءً للزكاة في البذر فيكون تابعاً للأصل في الملكية - أي الزكاة ‏ وتجب الزكاة 
في التسعة أعشار الباقية أيضاً إذا كانت بالغة للنصاب أم لا؟ 

والاجابة على هذا السؤال ترتبط بالمبنى الذي يختار في كيفية تعلّق 
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حق الزكاة بالعين الزكوية, فإِنّه إذا كان الحقّ المذكور بنحو الاشاعة في العين أو 
بضدوالكلى ف المككن كان انناء البلار ايض معدركا ومشاعا ب المالك وضاحت 
الوكاة وان كان فخ و الشركة فى البالية ارهق الرحاتة او الجياية ]والح ف 
ذمة المالك فالنماء كلّه للمالك 555 الزكاة مالية الزكاة وقيمتها؛ لد النماء 
نماء العين الخارجية لا المالية فضلاً عن الحقّ في الذمة ونحو ذلك. 

وحيث إِنّ الماتن يرى أنّ تعلّق الزكاة يكون على نحو الكلي في المعين» 
فلعلّه لهذا أخرج فرض كون البذر متعلقاً للزكاة عن موضوع هذه المسألة وفرض 
أنّ البذر من مال مزكى أو لا تتعلّق به الزكاة؛ إذ لو كانت فيه الزكاة كانت الغلة 
الحاصلة منه بنسبة الزكاة د اق العقدر او نضسك العتشتر متزكاة ايها روعت ركاه 
جديدة في الباقي بعد استثناء المؤنة منه» وتكون المؤنة المستثناة ما عدا مقدار 
الزكاة من البذر المصروف في الزرعء فإذا كان في البذر زكاة كان المستثنى 
تعتوان النؤنةاما كان للمالك من البذر فقط ل كل البذن وذلك المقدار لتزكاة 
فيه» فيكون مصداقاً لما فرض في المسألة من استثناء البذر الذي لم يتعلّق به 
الزكاة أو كان مزكى. 

وهذا توجيه أدقّ ممّا تقدّم لما ذكره السيّد الماتن:# في المسألة من 
تخضيض المقدار المستتتى بالبذر المركى أو الذي لم يتعلق به الزكاة» وإن كانت 
العبارة لا تتحمّله . 


فى زكاة الغلات الأربع ارقف 


مسألة 164 - أجرة العامل من المؤن ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان 
هو العامل. وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة, وكذا إذا تبرّع به 
أجنبى . وكذا لا يحسب اجرة الارض التى يكون مالكا لها ولا آجرة 
العوامل إذاكانت مملوكة له[١].‏ 00 


]١[‏ لا إشكال في أنّ هذه الأمور لا تستئنى من زكاة الغلة في عرف 
التمشرعة'وصيزتهم :وق ة علل ذلك يان المراد بالمؤثة نا يخسره او نبغري البالك 
في سبيل تحصيل الغلة» وهذه ليست منه. 

إلا أنّك عرفت أنه لم يرد عنوان المؤنة ولا الخسارة أو الغرامة في أدلّة 
انبعنا : المؤف وا نا الوا وؤيفيها اخرة العمازالقواتين والعارس زتعي القدونا 
يستفيد من ذلك العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع ويتعدّى إليه» ومن 
الواضح أنّ العرف لا يستفيد من ذلك أكثر ممّا يغرمه بالفعل على الزرع خاصة 
مباشرة - كما أشرنا فيما سبق - فلا يمكن التعدّي إلى أكثر من ذلك » وليس منه 
عمل المالك وما يتبرع به غيره. 

فته عرق آله لا يفكى عمل هده البيرة ناهذا اومؤيدا على اسعباء 
المؤنة بدعوى عدم الفرق عرفاً بين ما ذكر هنا وبين أجرة العامل لو لم يعمل 


يق كتاب الزكاة / ج ” 


مسألة 19 - لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة. وكذا لو ضمن النخل 
والشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الارض والنخل والشجر. كما أنّه 
لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها .]١[‏ 


]١[‏ فصّل الماتن في هذه المسألة بين شراء الزرع» وكذلك ضمان النخل 
والشجر أو أجرة العوامل وبين شراء الأرض أو النخل والشجر أو العوامل. فحكم 
بأنّ ما كان من قبيل الأَوّل فهو من المؤنة» بخلاف ما كان من قبيل الثاني. 

والوجه فيه ما ذكرناه من عدم كون النوع الثاني من أجل الزرع وتحصيل 
الغلة بالخصوص ومباشرة» اي ليس من النفقات المعدّة مع الغلة أو قريبة من 
تحضيلهاء يل بالوامئطةورولا يمكد ان تعفاد من تروايات وآدله الاخستحناء أكثر 
من ذلك. 

وإن شئت قلت: كأنّ الشارع تخفيفاً قد توسّع وجعل النفقات اللازمة 
قريباً من حصول الغلة والملتصقة بها هي المؤن المستثناة لا مطلق المؤنء ولم 
97 عنوان المؤنة في أدلّة الاستثناء ليتمسك باطلاقه كما أشرنا انفاً. 

ويظهر من استثناء ثمن الزرع هنا دون قيمته أَنّ المعيار بما يبذله ويغرمه 
بالفعل للزرع لا الخسارة المالية الحاصلة في أموال المالك» ولا أعلى القيمتين» 
وإِلا كان ينبغي استثناء قيمة الزرع أو أعلى القيمتين» وهذا هو الصحيح كما 
ذكرناه في المسألة )١17(‏ المتقدمة. 

ومنه يعرف أنّ نظره في البذر أيضاً هو ذلك كما أشرنا هناك. 

عبد الصماء فده ارقن اير[ الور عن الكلة لالد بون عسات 
واستثناء قيمة التبن الحاصل منهماء بل وكذلك في استثناء سائر المؤن» فإذا 
فرض أنّ قيمة التبن الحاصل بالزرع كان بقيمة السقي أو أجرة العوامل 


فى زكاة الغلات الأربع م" 


مسألة ٠١‏ - لو كان مع الزكوى غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا 
مقصودين . واذا كان المقصود بالذات غير الزكوى ثم عرض قصد 
الزكوى بعد اتمام العمل لم يحسب من المؤن, وإذا كان بالعكس حسب 
منها [ .]١‏ 


قل يفن قتمنها مق العلة ؛ ]اذ ل0 يفينى علق :ولاق نكنينا واولا تنه القنلة 
خاضة »بل قنتذكرنا اله لمايرد اعد هذبن العتوانين فن لبان وليل الاستعتاء: 
وإِنّما الوارد ما بذله أو خسره بالفعل خارجاً وكاملاً من أجل الزرع» وليس منه 
هذاء وعليه فلابد من استئناء قيمة التبن ونحوه من المؤن لا توزيع المؤن عليهما 
قطاد غك الخزاحها عميما فى القلة: 

ولا يقاس التبن بالزرع غير الزكوي مع الزكوي والذي سياتي فيه توزيع 
المؤنة بالنسبة» فإن التبن من شؤون ومنافع نفس الغلة لا زرع اخرء فهو نظير 
ارتفاع قيمة الغلة والذي قلنا بعدم استثناء المثل منهاء أي لا تصدق الخسارة 
من أجل الغلة بأكثر من ذلك بخلاف مؤنة الزرع الزكوي وغير الزكوي» فتدبر 
00 

]١[‏ أما التوزيع في الفرض الأوّل وهو ما لو كان مع الزكوي غيره وكان 
كلاهما مقضوذين فق ول لمن فواضح ؛ لأنّ ذليل الاستتناء ظاهر في استثناء 
أجرة الحارس والقوام ونحو ذلك للغلة التى فيها الزكاة لا الأكثرء كما أنه لا يعد 
ذلك عرفاً مؤنة أو خسارة أو غرامة للغلة إلا بالنسبة فيجب التوزيع في 
ب 

وأمّا عدم الاستثناء فى الفرض الثانى وهو ما إذا كان المقصود بالذات غير 
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الزكوي بعد صرف المؤنة فأيضاً واضح؛ إذ لا يصدق عليه أَنْهِ مؤنة ومن أجل 
تحصيل الغلة؛ بل مؤنة مصروفة كلها من أجل غير الزكوي. كما أنّ التعدّي من 
دليل الاستثناء إلى مثله واضح البطلان. بل لا يبعد عدم الاستئناء أيضاً إذا فرض 
صرف المؤنة من أجل محصول غير زكوي كالذرة مثلاً ثم بدا له ولم يزرعها 
وزرع مكانها الغلة الزكوية ؛ لأنّ تلك المؤنة كانت مهدورة منه على كل حال ولم 
تكن من أجل الغلة والمحصول الزكوي لكي يستفاد من روايات الاستثناء شموله 
حيث يحتمل دخل هذه الخصوصية. 

نعم » قد يصدق عليه عنوان المؤنة عرفاً حينئذٍ» ولكنك قد عرفت عدم 
ورودها في لسان روايات الاستثناء» فالمرجع عمومات الزكاة وعدم الاستثناء. 

وأمّا عدم التوزيع في الفرض الثالث - وهو ما إذا قصد الزكوي فزرعه ثمّ 
بدا له زرع غير الزكوي أيضأ - فهو مبني على استظهار أنّ المستثنى عنوان 
المؤنة» وحيث إِنّها مصروفة من أجل الزكوي ثم عرض قصد غير الزكويء كما 
لو زرع - بعد السقي أو حرث الأرض وزرع الزكوي - البطيخ والخضر. 
فلا يتبدل عنوان المؤنة للزكوي فيما صرف قبل ذلك. 

نعم ) لو كان الميزان :ما كتنية:زائدا على مؤنته ونفقات زرعه فلا ينبغي أن 
عضي إلا بالسية» وحيت يخم 3 لاقو نوك بزواقن وليل الالعا وان 
المؤنة ليتمسك باطلاقه العرفي فالاحتياط يقتضي التوزيع هنا أيضاً كما ذكره 
بعض الأعلام من المحشين ١!‏ على العروة (قدّس الله أسرارهم). 


.) راجع: العروة الوثقى (مع التعليقات) ؛: 5/. (ط  جامعة المدرسين‎ -١ 


فى زكاة الغلات الأربع شف 


مسألة -١‏ الخراج الذى يأخذه السلطان أيضاً يورّع على الزكوى 
وغيره [ .]١‏ 

مسألة 7١‏ - كان العمل ادليه اح تعر سي عاديا شيع 
احتسابه على ما فى السنة الأولى [؟] وإن كان الأحوط التوزيع على 
السنين. 


١ [‏ ] الظاهر أنّ مقصوده يله من الخراج ما يأخذه السلطان بعنوان الخراج 
كن قال :راع الا ريكى 'الخراحعية وهو غين الحقانيوة الن نيديا طة من 
الزرع» ومن الواضح أنّ حاله حال سائر المؤن المصروفة على الزكوي وغير 
الزكوي كاجرة العوامل أو الأرض لو كانت للغير أو السقي وغير ذلك فيقسّم على 
الررع الركوي وغيرّه بالنسية: 

١ [‏ ] باعتبار توقف الغلة الحاصلة فى السنة الأولى على ذلك العمل على 
كل حال »> فتكون احرقه فونه اهاابيزاء حضلة غلة ف النين الأخرى اء له 
ا لوقع الزراعة على سوبي الا دكي وقال [إمدانها دي لعن عدي 

ووجه الاحتياط بالتوزيع أنّ العرف يرى انتساب المؤنة المذكورة إلى 
مجموع السنين لا خصوص تلك السنة» خصوصاً إذا أمكن تجزئة العمل والمؤنة 
بأن كان يمكنه تسميد الأرض مثلاً لزرع سنة واحدة ولكنه بذل ما يوجب صلاح 
الأزكن ازارعيا اكتر فو قةه فا المونة الرائيع له تخسن لعلة للك اللبسة. 

هذا ولكن الأحوط وجوباً إن لم يكن أقوى هو التوزيع بمعنى عدم استثناء 
اكثر انين ذللقة فق هله" النبعة الأولى وعوع متاح ءامن أغلة السفين القادمة؛ 
ما عدم استثناء الكل من غلَّة السنة الأولى فلما تقدّم من عدم إطلاق فى دليل 
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الامشتناء لاكترمكا بحست كسازة لنقين تلك الغله بالخضوضن: وهو ما وفك 
عليه بالفعل ويدفع من المؤنة» فإذا كان العمل أو الأجر المدفوع أكثر مما يرتبط 
بتلك السنة بحيث كان يمكنه التجزئة وتقليله فليس الزائد مؤنة تلك السنة حتى 
عرفاً» ولو فرض فلا تشمله أدلّة الاستثناء. 

وأمّا عدم احتساب شيء من المؤنة بالنسبة لغلّة السنين القادمة فلما تقدّم 
من عد الاطلاى قن :دلبل الاشساء لما لا ايتكرن كل نه م المون: 

وإن شئت قلت: يحتمل أن تكون الخصوصيتان معاً دخيلتين في 
الاستثناء بأن يكون بمقدار يتوقف عليه تحصيل الغلة في تلك السنة بالخصوص 
لا أكثر» وهذا يقتضي عدم استثناء أكثر من النسبة في السنة الأولى» وأن تكون 
المؤنة مبذولة في تلك السنة, لا في السنين السابقة» فإنّ الروايات المخصّصة 
موردها ذلك فلا يمكن التعدي وإلغاء الخصوصية لما صرف في السنين السابقة . 

كما أنه كاذ على نس الجانن والتشوور من اناه المقة :من النضاك 
لا يكون التوزيع هو الأحوط دائماً؛ إذ قد يكون التوزيع على السنتين أو أكثر 
يوجب عدم تحقق النصاب في غلة السنة القادمة. كما إذا كانت الغلة على 
فرض عدم التوزيع في السنة التالية بالغة حدّ النصاب. فإِنّ نتيجة التوزيع سقوط 
الزكاة عنهاء وهو خلاف الاحتياط . نعم» هو طبق الاحتياط بالنسبة لغلّة السنة 
الول 

كنا الدجذاء على مني هده الأنسنا ديفن 'التصات ايك له ونفة لكون 
التوزيع أحوط. فإنّه أحوط بلحاظ السنة الأولى لا الثانية» وإِنّما الاحتياط فيما 
ذكرناه» والله الهادي للصواب. 


فى زكاة الغلات الأربع أرق 


مسألة 7 - إذا شك فى كون شىء من المؤن أو لا لم يحسب 
منها .]١[‏ 


١ [‏ ] تارة تكون الشبهة في كون شيء من المؤن أم لا حكمية - كما لعلّه 
ظاهر المتن» وإن كان التعبير بالشك مطلقاً لا يناسبه فإنّ الميزان فى الشبهة 
الحكمية بشك الفقيه - وأخرى تكون الشبهة مصداقية. 

ففي الشبهة الحكمية كما إذا شك مثلاً في كون تعمير الأرض أو البستان 
بعد تمام الزرع هل يكون من المؤنة أم لا؟ يكون المرجع اطلاقات أدلّة الزكاة, 
فلا نحسي :ينها #الاندمن الشك فى التقبيد الرائد: 

وفي الشبهة المصداقية » كما إذا شك أَنّ بذله للسقي مثلاً كان مائة دينار أو 
لا إطلاقات الزكاة؛ لأنّه من الشبهة المصداقية للمخصّصء. ومقتضى الأصل 
العملى عدم تعلق الركاة بأكثر مما يتيقن كونه زائداً على المؤنة - أي يحسب 
المشكوك منهاء خلافاً لما في المتن - ولكن من البعيد نظر الماتن تي إلى الشبهة 
الموضوعية. 

هذاء ولكن لو قلنا بالقاعدة الميرزائية من أنّ العام الالزامي إذا خصّص 
بمخصّص ترخيصي متعلق بعنوان وجودي وشك في تحققه خارجاً وعدمه 
فالمرجع فيه عموم حكم العام فالمقام من مصاديق ذلك. 

إلا أنه قد حققنا في محلّه من علم الأصول عدم صحة هذه القاعدة وأنّ 
المرجع هو الأصل العملي . 

نعم » يمكن أن يقال بأنّ موارد الشك بنحو الشبهة المصداقية تارة يكون 
الكلك فنها ينهو الشل.فبما بذ لشصق المونة خارها واه السقدان الا فل اد 
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الأكثر كما إذا شك في مقدار البذر الذي زرعه هل كان منّاً من الحنطة مثلاً أو 

وأخرى يكون الشك في المقدار الذي يجب أن يبذله كما إذا شك في مقدار 
أجرة الحارس أو أنّ الأرض التي زرعها كانت مواتاً أو لمالك فيستحق عليه 
از عفنا 

ففي النحو الأوّل تجري البراءة عن وجوب الزكاة في المن الثاني من 
الغلة» وكذا استصحاب عدم تعلّق الزكاة به. 

ولا ينوهم كونه محكوماً لاستصحاب موضوعي وهو عدم بذل أكثر من 
من واحد للمؤنة» فإنّه لا يثبت كون المنّ الثاني من الغلة زائداً على المؤنة» أو 
كونه كسباً للمالك إلا بنحو الأصل المثبت» والمفروض أنّ موضوع الزكاة ما 
يكون زائدا على المؤنة او ما يكون كسباء وهذا واضح. 

وأمّا فى النحو الثانى» فإن كان المكلف عالماً باستحقاق الغير له أو كان 
مقنضى الأصل والحكم الظاهري الشرعي عليه ذلك: فلا إشكال في الاستثناء. 

وأمًا إذا كان المالك غير ملزم ظاهراً بدفعهاء كما إذا شك في كون 
الأرض كانت مباحة أم مملوكة للغير وكان بحسب الحكم الظاهري غير ملزم 
بدفع أجرة ذلك - ولو بمقتضى الأصل العملي - فلا يستئنى ذلك من الغلة بل 
تجب الزكاة فيما يعادله منهاء لا لأنّ الأصل العملي النافي للآجرة على المالك 
ينفي عنوان المؤنة ليقال بأَنّه أصل مثبتء فيكون المرجع البراءة عن الزكاة» بل 
لأنّ مئل هذه الموارد خارجة عن إطلاق دليل الاستئناء واقعاء فيشمله إطلاق 
دليل الزكاة. 


فى زكاة الغلات الأربع دض 


ههه هه هه جه 0ه 0ه 0ه 0ه اه #0 0ه له له #0 0ه له 0ه #90« #0 #0 0ه له 0ه 0ه #0 #0 #0 #0 #0 اه له لج له اله له اج 0.٠‏ 0ه 


وَإن فحت قلت إن ظاهر وليل الانشننا السك ما تبعل كرامة المبالك له 
بالفعل وخارجاً ولو لحكم ظاهري لا ما هو مؤنة واقعاًء فإذا كان غير محكوم 
شرعاً ولو ظاهراً بدفع الأجرة لمدعي الأرض لم يكن من المؤنة ولا مشمولاً 
لأدلة الاستئناء حقيقةً» فلا يمكنه الرجوع إلى أصالة البراءة فيما يعادله من 
الغلته:واق كانت ذيعه واقعا متشو له ,اجزة المثل [ادراضن. 

مضافاً إلى أنه يتشكل له علم إجمالي ما بوجوب دفع الزكاة بمقداره أو 
وجوب دفع الأجرة إلى مدعي الأرض مثلاً» وهذا علم إجمالي منجز. 

وهل يحكم بالاستثناء أيضاً إذا كان ملزماً بدفعه ظاهراً مع عدم كونه 
مستحقاً واقعاً. كما إذا حكم القاضي باستحقاق العامل للأجرة مع علم المالك 
بعدم استحقاقه ؛ لأَنّه ملزم بالدفع ظاهراً بعنوان الأجرة ؟ قد يقال بذلك ؛ لأنّه مؤنة 
وخسارة من أجل الزرع عرفاً. 

إلا أن ما ذكرناه من عدم ورود هذا العنوان في لسان الرواية يوجب عدم 
الجزم بامكان التعدّي إلى ذلكء فإِنّ حاله حال أيّ ظلم آخر يقع على المالك» 
فإنّه قد تقدّم أَنّه لا يستئنى من الغلة. 

نعم» لو توقف الزرع على دفع ذلك من أوّل الأمر كان من المؤنة عرفاً 
ولكنه أيضاً مشكل ؛ لعدم ورود هذا العنوان في الروايات المستئنية والتعدّي مما 
ورد فيها إلى مثل هذه الغرامات مشكل . فالأحوط عدم الاستثناء. 
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بادا حدر اح را ري فر الحو العباضده كير اي 
البلد الواحد فيضم الثمار د بعضها إلى بعض وإن تفاوتت فى الإدراك بعد 
أن كانت الثمرتان لعام واحد وان كان بينهما شهر أو شهران أو اككرن 
وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه. ثم يؤخذ من الباقي قل 
أو كثر ٠‏ وإن كان الذى أدرك أوّلاً أقل من النصاب ينتظر به حتى يدرك 
الآخر ويتعلّق به الوجوب فيكمل منه النصاب وير دفن الحوجمرع : 

وكذا إذا كان نخل يطلع فى عام مرتين يضم الثانى إلى الأوّل؛ لأنّهما 
ثمرة سنة واحدة. ولكن لا يخلو عن اشكال؛ لاحتمال كونهما فى حكم 
نهرة عامين ماق [1]: ْ 


]١[‏ في هذه المسألة فروع ثلاثة: 

الأوّل: حكم الشجر والزروع المتباعدة زماناً أو مكاناً واحد ‏ أي يضم 
عفنها الى فقن دقل التصاتدى اذا كانت القنار لبه واحدة: 

الثانى : الشجر الذي يثمر في السنة الواحدة مرتين تضم الثانية إلى الأولى 
5 

الثالث: هل يعتبر في الانضمام اجتماع النصاب في الملك في زمان واحد 
أم لا أم فيه تفصيل؟ 

أمّا الفرع الآوّل: فالحكم فيه مجمع عليه» بل لعلّه مسلّم عند المسلمين 
قاطبة» ويمكن أن يستدل عليه باطلاق الأدلة أيضاً فإنّ عنوان (ما أنبتت 
الأرض إذا بلغ خمسة أوساق ففيه العشر) صادق على من اجتمع عنده ذلك ولو 

في أماكن متعددة في سنة واحدة» سواء كان في انبات واحد أو بشكل تدريجي» 

بل الغالب أن يكون الانبات في الزراعات تدريجياً فهذا المقدار داخل في 


فى زكاة الغلات الأربع واد 


المتيقن من إطلاق الأدلّة. بل قد يقال باطلاقها لما إذاكان فى أكثر من سنة بانبات 
والخل | نهدا #وا لما خرج ذلك بالاجماع والتسالم . اللّهمَ إلا 1" يقال يا المشض رفن 
في باب الغلات والمحاصيل الزراعية خصوصاً في باب الزكاة التي هي من 
الضرائب المالية السنوية لحاظ ما يتحقق خلال السنة الواجية له مطلق للستي 
ومدى العمرء فلا إطلاق في أدلّة زكاة الغلات لما ينبت في ملك المالك لأكثر من 
سنة واحدة. وعلى كل حال» فالحكم المذكور متسالم عليه. 

وأمّا الفرع الثانى: وهو ما إذا أثمرت الشجرة - أي النخل أو الكرم -في 
سنة واحدة مرتين » فالمشهور فيه أيضاً تعلّق الزكاة إذا بلغ مجموعهما النصاب» 
أي تضم الثانية منها إلى الأولى . 

قال في الشرائع: (إذا كان له نخيل يطلع مرة واخر يطلع مرتين» قيل 
يضم التانى إلى الأوّل» لذله فى شك تمر شين وقيل يه وهر أشتي) 3 

وفي المغني لابن قدامة: (فإن كان له نخيل يحمل في السنة حملين ضم 
أحدهما إلى الآخرء وقال القاضي لا يضمّ وهو قول الشافعي)١'2.‏ 

وخالف في ذلك من فقهائنا جملة من المتقدّمين كالشيخ وابن حمزة. قال 
في المبسوط : (والنخل إذا حمل في سنة واحدة دفعتين كان لكل حمل حكم 
شولا ع علد الل رس تيا حك وو اا 

وقال في الوسيلة: (والثمر ضربان: إِمّا اختلف زمان إدراكهما في السنة 


5 شرائع الاسلام ١05:١‏ . 
2 المغنى (ابن قدامة) ":0608. 
كم المبسوط 6:١‏ ١ا؟.‏ 
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أو حمل شجرها كل سنة مرتين» فالأوّل يضمّ بعضها إلى بعض والثاني لا يضم 
فيكون لكل حمل حكم نفسه)' .١'‏ 

ولهذا قال في المنتهى: ( لو كان له نخيل يطلع في السنة مرتين قال الشيخ : 
لا تضم إحداهما إلى الأخرى؛ء لأنها فى حكم ثمرة تين وليس, تالوجة» 
والأقرب الضجّ؛ لأنهما ثمرة عام واحد)!"). 

وقال في التذكرة: ( ولو كان له نخل يطلع في السنة مرتين قال الشيخ : 
لا يضم الثاني إلى الأوّل؛ لأنّه في حكم ثمرة سنتين» وبه قال الشافعي . وقيل : 
يضم ؛ لأنّها ثمرة عام واحد وهو الأقوى)!"). 

ويستدل للمشهور بإطلاق أدلة زكاة الغلات فإنّها تقتضي تعأّق الزكاة بما 
تنبته الأأرض ويبلغ النصاب إلا ماكان لسنة أخرى كما ذكرناه في الفرع الأوّل - 
سواء كان ذلك خلال دفعة واحدة أو دفعتين» فلا يقاس بثمرتين في عامين. 

واستشكل في ذلك جملة من الفقهاء المتأخرين» قال صاحب الجواهر: 
(لكن الانصاف عدم خلوٌ المسألة عن الاشكال؛ ضرورة عدم تعليق الحكم -في 
شيء من النصوص - على اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحدء وأهل العرف 
لا يشككون في صدق التعدد عليهما)!؟). 

ويمكن تقريز الاشكال بان المتضراق مو بووايانة زكاء الغالات وعدة الغلة 


.١؟ الوسيلة:‎ -١ 
.8898 :١ المنتهى‎ - " 
.57١ :١ التذكرة‎ - '" 

- جواهر الكلام 16: 7819. 
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انباتأ؛ حيث لم يرد عنوان الوحدة من حيث السنة في الروايات. وإِنّما لابد من 
أحَد وحدة في موضوع الزكاة. فيقال: | الما جوذ وحدة الإنبات والاخراج 
الزراعي» فكل إثمار موضوع مستقل للزكاة» وإِنّما يقال بعدم شمول النصاب 
لمجموع سنتين ؟ لكونه مجموع إنباتين لا إنبات واحدء فلا يضم الإنبات الثاني 
إلى الأوّل حتى إذا كان في نفس السنة. 

وإن شئت قلت: إنّ الظاهر من قوله ني : «فيما أنبتت الأرض إذا يلغ 
خمسة أوساق العشر» ما أنبتته في إنبات واحد ودفعة واحدة لا ما أنبته الشجر 
في مجموع عمره وبدفعات عديدة» نظير ما يقال في خمس المعدن من أن 
الميزان بلوغ نصاب كل اخراج أو كل معدن أو كنز حد النصاب - وهو عشرون 
ديناراً - ولا أقل من الاجمال من هذه الناحية . إلا أنّ لازم ذلك أنّه لو زرع أرضاً 
واحدة مرتين بالحنطة أو الشعير خلال السنة اعتبر بلوغ المحصول في كل دفعة 
النصاب؛ لأنّه انباتان للأرض وإن كان إنباتاً واحداً لكل زرع. 

وقياس المقام بالمعدن ‏ على القول بذلك في المعدن ‏ غير صحيح؛ لأنّ 
الوارد هناك عنوان بلوغ ما أخرج من المعدن النصابء فقد يقال بظهوره في كون 
الموضوع الاخراج لا ما يخرج بخلافه هناء فإنَ الموضوع ما ينبت ويخرج من 
الأرض؛ ولهذا يحكم بكفاية بلوغ الحاصل من المجموع للنصاب في تعلق 
الزكاة» فكما لا يتعدد الموضوع بتعدد الزرع في زمان واحد كذلك لا يتعدد بتعدد 
الدفعات للزرع أو للثمر في العام الواحد. أي العرف يلاحظ الوحدة الزمانية في 
الزراعة وهي كل عام عام. 

هذاء مضافاً إلى أَنّهِ لو فرض الإجمال فعمومات الزكاة في الغلات مطلقاً 
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النافية للنصاب لولا روايات شرطية النصاب تقتضي وجوب الزكاة في المقام» 
فالأحوط إن لم يكن أقوى ما ذهب إليه المشهور والماتن # . 

وأمّا الفرع الثالث: فلم يتعرّض له الماتن تيك صريحاً» وإن كان قد يستظهر 
من عبارته الإطلاق من هذه الناحية» ولكن في الجواهر قال: (يعتبر بقاء 
الناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزكاة من الملكية ونحوها إلى أن يدرك 
ما يكمله كذلك كما هو واضح)!١1.‏ 

وهذا الكلام شبيه بما تقدم في الشرائط العامة من أنّ اللازم اجتماع القيود 
والشرائط كلها بعضها مع البعض الآخرء فلابد من اجتماع الملك والنصاب» 
ولازمه أَنّه إذا كانت الغلة الأولى بالغة للنصاب إلا أَنّها لم تبق إلى زمان تحقق 
الثانية وكانت الثانية وحدها دون النصاب فلا تجب الزكاة في الثانية؛ لها حين 
ملكها لا نصاب فيما يملكه بالزرع بالفعل وقبل تلف أو اتلاف الغلة الأولى لم 
يكن مالكاأ للثانية فلم يجتمع ملكها مع ملك النصاب بناءً على الاستظهار 
المتقدم» وهذا خلاف فتوى الماتن بل ولعلّه المجمع عليه. 

وجوابه: أنّ المستظهر بلوغ ما ينتج من الأرض للنصاب بنحو صرف 
الوجود لا مطلق الوجودء أي أن يكون الخارج له من الأرض بهذا المقدار 
وزائداء سواء كانت الزيادة عرضية أو طولية في تلك السنة, فهذا الاستظهار من 
أدلّة النصاب ولو بقرينة التدريج في حصول الغلات غالباً عرفي. 

والحاصل : المحتملات في المقام اربعة: 


.587 :١6 جواهر الكلام‎ ١ 
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-١‏ يشترط تحقق النصاب والملك في كل غلة غلة مجتمعين حين تعلق 
الوجوب بها. 

؟ - أن يكون تعلّق الزكاة بعد تحقق ملك النصاب في زمان واحد ولو من 
الزرع التدريجي فتجب الزكاة فيه » وفيما يحصل بعده وإن قلّ ولم يبق السابق إلى 
ذلك الزمان» وأمّا ما لا يبقى إلى زمان حصول الثاني سواء لتلفٍ أو اتلاف ولا 
يكون كل واحد منهما بمقدار النصاب وإن كان المجموع بمقداره فلا ينضم إليه 
وله تون فيهما الاكاة: 

'- أن يكون تحقق ما يكون مجموعه بمقدار النصاب ولو في المستقبل 
بنحو الشرط المتأخر كافياً في تعلق الزكاة من أوَّل الأمر بالمجموع, فالميزان 
بلوغ ما يحصل في العام الواحد للنصاب. 

: - نفس الاحتمال ولكن بشرط أن لا يكون خروج البعض المحقق 
للنصاب عن ملكه بالتلف بل بالاتلاف أو البيع ونحوه من التصرفات الاختيارية. 

اختار بعض الأعلام من المحشّين على المتن الاحتمال الثالث - ولعله 
المشهور - واختار المحقق الهمداني الرابعء حيث قبل (المحقق الهمداني) 
إطلاق الروايات وشمول ما إذا كان النصاب حاصلا بالتدريج فيما نبت وخرج 
في ملكهء سواء بقي الملك مجتمعاً في زمان اكتمال النصاب أم لا. 

نعم » يظهر من كلامه نيك أنه إذا تلف السابق من نفسه لا باختيار المالك لم 
تجب الزكاة» حيث خصٌ وجوبها بما إذا أتلفه أو أخرجه عن ملكه باختياره. 

وقد وجّه ذلك أنه في فرض التلف لا يكون متمكناً من التصرف وقت 
تعلّق الوجوب وتحقق النصاب, وهو شرط في التعلّق. بخلاف الاتلاف 
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الاختياري والتصرف بالبيع ونحوه فإنّه مؤكٌد لتمكنه من التصرف واجراء سلطنته 
على ماله فيكون بحكم الباقي عنده في كونه مشمولا لعمومات أدلة الزكاة وعدم 
خروجه عنها بما دل على اعتبار التمكن من التصرف. 

وهذا البيان واضح الضعف. فإنّه مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ أدلّة الشرطية 
التمكن من التصرف مختصة بزكاة النقدين» لا فرق في عدم التمكن من التصرف 
حين النصاب بناءً على اعتباره بين أن يكون ذلك في طول اختيار وتصرف من 
العالك أ لذناكتا ذا لطن كاله صني تقاض ود نه فى نكا فلم يسك م 
التصرف فيه عند بلوغ النصاب أو مرور الحول. 

كما أنّ هذا البيان لازمه أَنّهِ إذا كان المجموع بالغاً للنصاب إلا أنّ المقدار 
الذي تصرّف فيه بالاتلاف مع الثاني لا يبلغ النصاب لتلف البعض الآخر بدون 
الاختيار لم تجب الزكاة عليه. وهذا أيضأ خلاف ظاهر المشهور من وجوب 
الزكاة في الباقي وأنّ الزكاة بمقدار التالف تذهب من كيس الفقراء لا أكثر . 

ولاشك أنّ مقتضى الإطلاقات الأولية نفي لزوم النصاب. وإِنّما ثبت ذلك 
دلبل قوطة التضانيء قلا من ملاخطة لننانكومفاده وهيل انه جسن 
اشتراط اجتماع النصاب في ملك الغلّة في زمان واحد أم تكفي الملكية في زمائه 
لما أنبتته الأرض من الغلّة» وحينئذٍ قد يقال: إن الظاهر من دليل شرطية النصاب 
اشتراط بلوغ ما أنبتته الأرض للنصاب سواء اجتمع المجموع معاً في زمان واحد 
ام كان تدريجيا. فهذا صادق في النمو والنبات التدريجي للزرع ايضا. خصوصا 
مع وضوح أنّ الغلات والثمار للأشجار والمزارع المختلفة لا تثمر ولا تحصل في 
زمان واحدء بل بالتدريج ومع التفاوت فيما بين بعضها وبعض من حيث الزمان» 
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فلو فرض اشتراط ذلك لأمكن للمالكين التخلّص عن الزكاة ببيعها كلما بلغ ثمر 
بعضها قبل بلوغ البعض الآخر. ولو فرض الشك والاجمال كان من إجمال 
المخصّص المنفصل - وهو أدلة النصاب - والمرجع فيه عمومات الزكاة» فيئبت 
وجوب الزكاة في المجموع إلا ما تلف من نفسه وبمقدار سهم الزكاة فيه لا أكثر» 
وهذا يثبت أحد الاحتمالين الأخيرين. هذاء ولكن يلزم من ذلك مخالفة أحد 
ظهورين في دليل النصاب - لو فرض عدم بقاء الغلة السابقة إلى حين بلوغ 
اللاحقة - أمّا ظهوره في تعلّق الزكاة والعشر من حين بلوغ النصاب لا من قبله أو 
ظهوره في تعلّق الزكاة بالغلة الموجودة لا الغلة المعدومة والتالفة ؛ لأَنّه لو تعلقت 
الزكاة من زمان الغلة الأولى وقبل حصول الثانية إذاكان المجموع سيبلغ النصاب 
فيما بعد كما هو ظاهر بعض المعلّقين على المتن كان معناه تعلّق الزكاة قبل تحقق 
النصاب ويكون بلوغ النصاب فيما بعد دخيلاً بنحو الشرط المتأخر في تعلق 
الزكاة» وهذا غير عرفي وخلاف ظاهر ترتب العشر على تحقق النصاب» ولو 
تعلّقت الزكاة فيما بعد بأن كان لابد من الانتظار والتربّص إلى ذلك الوقت فإذا 
تحقق وجبت حينه الزكاة في المجموع حتى ما تلف أو أتلف سابقاً غايته يكون 
التلف بالنسبة في حدود ما يتلف - كما لعلّه ظاهر المتن - فهذا أكثر مخالفة 
لفلهوو ل فراحة الأد له تعلق الذكا لفق بالغلة الموجوؤة ل المع ومة وينيذ 
انعدامها فإنّ هذا ليس عشراً للغلة بل لقيمتها أو لوجود تقديري يفترض لها ليكون 
الاتلاف موجباً لضمان قيمتهاء وكلاهما خلاف الظاهر وغير عرفي جدّاً. 

ودعوى: إمكان فرار المالكين عن الزكاة إذا كان حصول مجموع الغلة 
خلال العام تدريجيا. 
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مدفوعة: بأنّه لا مانع من الالتزام به فإنّه من قبيل بيع أو اتلاف الغلة قبل 
صدق الاسم أو انعقاد الحب فإنّه لا شك فى عدم تعلق الزكاة حينئذٍ لا على 
المالك ولا على المشتري؛ لعدم اجتماع الغلة بمقدار النصاب عند أي منهما. 
وهذا يعني أَنّنا وإن لم نقبل استظهار طولية شرط الملك وبلوغ النصاب في 
زان واحد لتعلئ الركاة بكلٌ غلة غلة .وهو الاحتمال الأول من الاحمالات 
الأربعة المتقدّمة - إلا أنّ ظهور أدلة النصاب في توقف تعلق الزكاة على تحقق 
صرف وجود النصاب بالفعل في ملك المالك وكون التعلّق مترتباً على ذلك بنحو 
الشرط المقارن وأنّه متعلّق بنفس الغلة لا ثمنها أو وجودها التقديري لا يمكن أن 
ينكر. 
ان الظهوران يعيّنان الاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة 
000 لكي 
تتعلّق الزكاة بذلك وبما يدركه من الغلة فيما بعد حتى إذا كان أقل من النصاب. 
وبهذا يعرف أنّ ما ذكره الهمداني من أنّنا إذا اعتبرنا فعلية ملك النصاب 
- أي اجتماع النصاب في الملك فلابد وأن نختار الاحتمال الأوّل وأنّ بلوغ الغلة 
الأولى للنصاب وحدها لا يكفى لوجوب الزكاة فى الثانية إذا لم تكن الأولى 
باقية إلى زمانها لايك الجا عد وهل رن السو العا الاق د كراد 
لظهور روايات النصاب في كفاية ملك صرف وجود النصاب لتعلّق الزكاة بكل 
غلات تلك السنة لا ا* شتراط ملك النصاب مع كل غلة غلة بنحو مطلق الوجود . 
وهذا البيان تام لولا دعوى عرفية ارتكازية وهي دعوى وجود ارتكاز أو 
ظهور مقامي في باب الغلات والمزروعات. والتي تدرك في كل ع تدزيجا 
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لا دفعة بأنّ الضرائب التي تجعل عليها إِنّما تجعل على مجموع المحصول 
الزراعي الحاصل في تلك السنة عند صاحبه سواء احتفظ بها وجمع المحصول 
الأوّل والأخير في زمان واحد أو لاء بل تصرف فيها حسب ادراكها تدريجاً. 
كيف» ولازم ذلك أن لا تجب الزكاة أصلاً في غلات مزرعة أو بستان 
تكو الغلة الخاضلة متها تذويجا فى كل هرة أقل م القصاق و وهذا غير محتمل 
فقهيا ولا مناسب مع المستفاد من الروايات وإطلاقهاء فإنّه لا فرق عرفا بين هذا 
النحو من خروج خمسة اوساق من الآرض او خروجها دفعة. فهذا الظهور 
العرفي لا ينبغي انكاره» وهو أن المراد من قوله عليه كوم انبعت الأزض ند 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ففيه العشر.. بلوغ 
مجموع المحصول الزراعي والغلة الحاصلة في ملك الزارع لتلك السنة ولو 
بالتدريج النصاب. فإذا كانت تبلغ واقعاً حدّ النصاب تعلقت الزكاة والعشر بها من 
حين تحققها؛ لأنّ الزكاة حكم وضعى وهو ملك العشر لأصحاب الزكاة, ولا 
يكون مثل هذا الشرط المتأخر غير عرفي» بل هو عرفي هنا بالنكتة المذكورة. 
بل قد يقال: إِنّهِ لبس شرطأً متأخراً؛ لأنّ الموضوع ما تخرجه الأرض في 
ملك المالك من المحصول الزراعي السنوي ويكون بمقدار النصاب» والمحصول 
الزراعي السنوي له وحدة عرفية تنتزع بلحاظ المحصول في تمام السنة. 
وبهذا يعرف أنّ ما اختاره بعض الأعلام من المحشين هنا هو الصحيح, 
لا ما قد يكون ظاهر المتن من الانتظار في تعلق الزكاة والترّتص إلى حين 
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حصول المجموع البالغ للنصاب فيزكّى اللاحق والسابق. وأثره عدم جواز 
التصرف في المال بلا إذن أصحاب الزكاة لو كان يعلم من الأوَّل أنّ المجموع 
سيبلغ النصاب» كما أَنّه لو دفع زكاته كان مجزياً ولم يكن من دفع الزكاة قبل 
التعلق» كما ان نمائه يكون مشتركا بينه وبين اصحاب الزكاة بالنسبة. 

وما في بعض الكلمات من أنّ الحمل على الشرط المتأخر خلاف الظاهر 
أو غير عرفي قد عرفت جوابه, فإنّ القول بتأخر التعلّق يستلزم مخالفة أشد 
وهو تعلّق العشر بقيمة الغلة التالفة واشتغال ذمة المالك بذلك من دون حق في 
العين التالفة» أو يفرض الوجود التقديري لها ووقوع التلف عليها بعد ذلك» 
فالتالف بلا تعمّد لا يكون المالك ضامناً لسهم الزكاة فيه» واستفادة ذلك بحاجة 
إلى عنايات فائقة لا شك أنّ ما ذكرناه أيسر منها وأكثر عرفية. 

والمحقق الهمداني رغم قبوله بالاستظهار الذي ذكرناه ولكنه التزم بتعلّق 
الزكاة حين تحقق النصاب لا قبله بنحو الشرط المتأخرء وأنّه إذا كمل النصاب 
وجب التصدّق بعشره مع بقاء عينه» وعلى تقدير الاتلاف فبمثله أو قيمته. 

نعم » لو خرج عن ملكه قهرا على التدرج بان غصب شيئا فشيئا او تلف 
بآفة سماوية كذلك اتجه القول بنفي الزكاة لنقص ملكيته حال تعلق الوجوب» 
وهذا بخلاف الأوّل ‏ أي الاتلاف ‏ لأنّه حيث كان خروجه باختياره فهو بحكم 
الباقي عنده في كونه مشمولاً لعمومات أدلة الزكاة وعدم خروجه عنها بما دل 
على لان اند عي الع وال 
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وهَذًا الانقدلال عرمية اقاله :ررد عليه: 

أوٌلا- أن شرطية التمكن من التصرف ليست بأشد من شرطية الملك فإذا 
لم يكن اجتماع الملكية مع النصاب في الزمان شرطأ فكذلك شرطية التمكن من 
التصرف فيكفي التمكن من التصرف التدريجي في تحقق النصاب كالملك 
التدريجي» بل دليل شرطيتهما واحد حتى لو فرض قبول كبرى شرطية التمكن 
في غير النقدين. 

وثانيا ‏ أَنّه لا فرق في عدم التمكن من التصرف حين التعلق أن يكون 
ذلك بسبب قهري أو اختياري» كما إذا سبّب باختياره أن يغصب منه الغاصب 
ززعة فاته ايض لا تعلق يه الركاة ثناء على الشرطية المذكورة جوم فل فرق 
بين التلف:والائلاف من هذه التاحية: انعو التلف لا يضمن افيه المالك نهم 
أصحاب الزكاة» بخلاف الاتلاف. 

وثالنا - أنّ هذا يلزم منه عدم احتساب المقدار التالف من التصاب» 
ويذا خلال الكت يون ايا 

ويمكن أن يقال بأن مقضود السيد المائن هل ومن عتر بالتريضن حت 
يدرك الثاني - كالمحقق وغيره - هو الشرط المتأخر أيضا في تعلّق الحكم 
الوضعي » ولكن مع الترخيص التكليفي في التصرف على وجه الضمان. إلا أن 
استفادة ذلك من آدلة التصاب مشكل + فمن يعلم بآئه. سوف يتتحقق إدراك 
النصاب لا يمكنه التصرف بلا إذن ولي الزكاة. نعم » من يشك يمكنه ذلك ظاهراً. 
والله الهادي للصواب. 
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مسألة -١5‏ إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه 
الرطب على أنه فرضه. وإن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من 
التمر؛ وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به. نعم. يجوز دفعه على وجه 
القيمة. 

وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزى عنه دفع العنب إلا على وجه القيمة. 
وكذا العكس فيهما. نعم. لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب 
فريضة, وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة. 

وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزييب من تمر آخر 
أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجواز لكن الاحوط دفعه من باب 
القيمة أيضا + لآن الورخوت تعلق ننا عند وكذا الخال فين الحنتط: 
والشهين إذا أراذ أن يعطق بهن ضلظة اوري أو تين اخ[ 0" 


١ [‏ ] يتععدّض في هذه المسألة إلى فرعين: 

الأوّل: جواز دفع الرطب عن التمر أو العنب عن الزبيب أو بالعكس 
يعوان الركاة) ا ودعده وار 

الثانى : جواز دفع المثل زكاة ولكن من غير الغيرة الزكوية. 

وقد حكم في الفرع الأوّل بعدم الجواز بعنوان الفريضة؛ لكونه غير 
الغنا مقو هوا قن ف لوكا حمر اتتشواة القال عن الذكاء والفيبة وكا 
على مبناه تَيِعٌ من جواز دفع القيمة ولو من عين اخرى - وقد تقدم في مسالة 
ا بق 

وفي الفرع الثاني لم يستبعد جواز دفع المثل من عين اخرى بعنوان 
الفريضة وإن كان الأحوط دفعه بعنوان القيمة. 


في زكاة الغلات الأربع م" 


والصحيح أن يقال: أمّا الدفع بعنوان القيمة فقد تقدم عدم الدليل عليه إلا 
ومخالفتنا مع الماتن تي في المسألة ( 0) من زكاة الأنعام. 

كما تقدّم هناك جواز دفع المثل في زكاة الأنعام بعنوان الفريضة تمسكاً 
بإطلاق قوله عَيِة : «فى كل أربعين شاة شاة»١')ء‏ إلا أنّ مثل هذا الاطلاق غير 
موجود فى المقام» فإنّ الوارد فى دليل زكاة الغلات النسبة - أي العشر ونصف 
العشر - وهو ظاهر في كون الزكاة في نفس العين وبنحو الإشاعة بالنسبة» فجواز 
الدفع من غيرها ولو بالمئل بحاجة إلى دليلء ولا دليل عليه» بل ظاهر روايات 
الغلات على خلافه, فلابدٌ من الدفع من العين أو القيمة بالنقد لا الجنس. 

ومن هنا أشكل بعض الأعلام على المتن في المقام بعدم الاجتزاء بدفع 
المئل من مال آخر إلا إذاكان في الغلة من الجنسين» كما إذا كان بعض ثمره تمراً 
ونفمة رطب فله أن يعطي ركاتهما من احد الحتدين نفيها: 

هذا ولكن لا يبعد أن يقال بعدم احتمال تعدد الحكم فى كيفية تعلق حق 
الزكاة بين عين زكوية وأخرى فإذا كان التعلّق في الأنعام بنحو الشركة في المالية 
لا الاشاعة بقرينة ما ورد في زكاة الابل والبقرء وبقرينة ما ورد من جواز دفع 
القيمة ابتداءً» كان في جميع الموارد كذلك - أي حتى في الغلات - لظهور أدلة 
الزكاة في وحدة كيفية تعلقها في تمام الأجناس التسعة وعندئذٍ يقال بأنّ الشركة 
في المالية كما أنّ أثرها العقلائي الممضى شرعاً جواز دفع المالية بالنقد الرائج 


.١ باب 5 من زكاة الأنعام. ح‎ .١1١7:94 وسائل الشيعة‎ -١ 


0 كتاب الزكاة / ج ؟ 


© © »© #0©0©» #0 0 © 0ه #00 #0© 0ه ه 0ه #0 #00© 0ه هه 0ه 00 © 0ه 0 ه© 0ه 0ه #0 0 © 0ه 0ه 0 © 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه .0ه هه .0ه ٠‏ 


كذلك من اثارها جواز دفع المثل على القاعدة ؛ لأنّ المثل فيه مالية ذلك الجنس 
وزيادة عرفاً» فإذا جزمنا بذلك صمّ الدفع بعنوان الفريضة من المثل بشرط 
الممائلة في القيمة أيضاً. 

وأمّا جواز دفع الرطب عن التمر والعنب عن الزبيب وبالعكس - أي الفرع 
الأوّل - فهذا فرع أن نرى مبداً تعلّق الز ة بهماء فإن قلنا بآنّ المبداً انعقاد الرطب 
والعنب - كما هو الصحيح وقد تقدم البحث عنه ‏ جاز ذلك ولكن بشرط كونه إذا 
جف بمقدار عشر التمر او الزبيب وبقيمته لا اقل منه. 

ودعوى: 0 المتعلّق به الزكاة. 

جوابها: أنّ المبدأ إذا كان بدو الصلاح كان الموضوع التمر والعنب أو 
الزبيب بالمعنى ال للرطب واليابس منهماء فإذا لم نشترط ان 
يكون الدفع بعنوان الزكاة من العين بل جاز دفع مثله كان الميزان في المثل المثلية 
بالمعنى الأعم لا محالة» وكانت الخصوصيات المذكورة غير مأخوذة في 
موضوع الزكاة» بل هي خصوصيات مصداقية كالموجود في تمر أو زبيب آخرء 
والمفروض أنّ الدفع من ذلك يكون مجزياً. 

والحاصل : طبقاً لفتوى الماتن في الفرع الثاني لابد من القول بالجواز في 
الفرع الأوّل أيضاً؛ لأنّ العشر إن كان ظاهراً في الاشاعة فلا يجوز دفع المئل في 
الفرع الثاني أيضاً» وإن لم يكن ظاهراً في ذلك بل في العشر من ذلك الجنس 
الزكوي جاز في الفرع الأول أيضاً؛ لأنّ الرطب والتمر والعنب والزييب جنس 
زكوي واحد لا جنسان. وإن قلنا بأَنّ تعلّق الزكاة إِنّما يكون بعد صدق اسم التمر 
والزبيب وهما لا يكونان إلا بعد الجفاف فقد يقال بعدم الاجزاء. 


في زكاة الغلات الأربع اه" 
مسألة -7١‏ إذا أَذى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون 
من الربا بل هو من باب الوفاء [ .]١‏ 


نعم » لو بقي وجفٌ وصار تمراً أو زبيباً أمكن احتسابه زكاة إذا كان بقدر 
الغتدر او تصنت العشر فسمكن أن يده المالك يوان أن اتن ورخف فيكو 
زكاته» ولا بأس بذلكء ولا ينافي ذلك مع قصد التقرب إذا فرض بقاؤه وجفافه 
عند المستحق . وكذا في صورة العكس يعطي التمر والزبيب عمّا سيبقى ويتحقق 
عنده من التمر والزبيب. 

هذاء إلا أنّ الظاهر جواز الدفع بعنوان الزكاة منذ البداية؛ لما تقدّم من 
استفادة ذلك من روايات الخرص فراجع وتأمل. 

ولعل سيرة المتشرعة ايضا تقتضي ذلك. فلا يبعد جواز الدفع في الفرعين 
معا بعنوان الفريضة, وإن كان دفع القيمة بالنقد يكون بعنوان الفريضة ايضا 
لا البدل عنها بناءً على مبنى الشركة في المالية» والله الهادي للصواب. 

١ [‏ ] أمّا إذا قيل بتعلّق الزكاة بمالية العين وماليّتها لا بنفس العين فعدم 
كونه من الربا واضحء فإنه إذا كان دفع المثل بنفسه تلك المالية فواضح؛ إذ 
لا مبادلة في البين بل هو وفاء نفس المالء وأمّا إذا كان بعنوان البدل والقيمة 
فأيضاًكذلك ؛ لأنّه يكون من قبيل شراء الجنس غير الربوي بالربوي لأنّ ما يقابل 
الجنس المالية في العين الزكوية لا العين الذي جنس ربويء فلا يكون من شراء 
الجنس بالجنس . 

وأمًا بناءً على تعلّقه بالعين على نحو الاشاعة أو الكلي في المعيّن كما 
هو مبنى الماتن - أو المثل في الذمة انّجه عندئذٍ شبهة كونه مبادلة بين الجنسين » 
فإذا كان مع التفاضل بينهما ‏ كما إذا أعطى الجيّد بالرديء أو بالعكس مع 
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التفاضل لاختلافهما في القيمة - فقد يقال بلزوم الربا إذاكان الدفع بعنوان القيمة 
لا بعنوان الزكاة والفريضة . 

إلا أنه مع ذلك حكم بأنّه لا يكون من الرباء وعذّله في المتن بأنّه يدفع 
بعنوان الوفاء عن القيمة التي أجازت الروايات دفع الزكاة بها - إن استفيد منها 
الإطلاق وجواز دفع القيمة من العروض - فلا يكون دفعه بيعاً أو معاوضة بل 
وفاءً. 

وخالفه بعض الأعلام ١!‏ في حاشيته على المتن, ولعلّه باعتبار ما ذكره 
السيّد الماتن يَيِعٌ نفسه في الجزء الثاني من العروة في كتاب الربا حيث تعرّض 
لبحث الوفاء بجنس أكثر وقال فيه: (والأقوى عدم كونه ربا إذا لم يكن بعنوان 
المعاوضة من صلح أو غيره بل كان بعنوان الوفاء بالمجموع وإن كان راجعاً 
إلى التعاوض لانصراف الأخبار عنه - إلى أن قال - لكن مع ذلك مشكل؛ 
ل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله لي 

: «سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيراً أيصلح له 
0 بواحد؟ قال: إِنّما أصلهما واحد وكان علي عَليّةٍ يعد الشعير 
بالحنطة»!"). 

وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ملي قال: «سئل عن الرجل 
يبيع الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول خذ متّي مكان كل 


.) مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام‎ ١74 :4 العروة الوثقى‎ - ١ 


فى زكاة الغلاات الأربع 08" 


ددن 

وقد يقال: بأنّ هاتين الروايتين معارضتان مع روايات أخرى عديدة دلت 
على جواز وفاء القرض بأكثر إذا لم يكن شرطاًء كصحيح الحلبي عن أبي عبد 
لله لك قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ئمّ يقضى سوداً 
لادلا بأس به إذا لم يكن فيه شر و الا 

وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله /# غلك قال : «إذا أقرضت الد راهم ثم أتاك 
اس ا ا 

إلا أن الصحيح عدم التعارض بينهما؛ لأنّ هذه الروايات ناظرة إلى وفاء 
القرض بالزيادة إذا لم يكن شرطء وذاك فضل مستحب. بينما الروايتان 
المتقدمتان واردتان في البيع والوفاء بجنس آخر أصلهما واحدء وهو الحنطة 
والشعير واحتمال الفرق بين ربا البيع والقرض من هذه الناحية موجود؛ لأنّْ 
المقترض يستحب له اعطاء الفضل للمقرض الذي أقرضه رأس المال بلا زيادة 
فاستفاد منه» وهذا بخللاف باب البيع. 


.١ باب 8 من الرباء ح‎ .١17/:14 وسائل الشيعة‎ -١ 

" - العروة الوثئقى ”: ٠١‏ (ط - حيدرى طهران). 

- وسائل الشيعة ,.14١:14‏ باب ١7‏ من الريا. ح 7. 
لان وسائل القع 4 قات لا هق أبوات الصرقه: 
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هذا مضافاً إلى أنّ الوفاء في القرض خصوصاً إذا كان الدرهم بالدرهم 
لمن مدا وطن اتاد باب البيع إذا أريد وفاء المبيع بغير جنسه فإنّه معاوضة 
غرفاً حَقيقة أوملا كا وهذا اما يجعل احتمال الفرق بينهما متجهاًء كيف ولو جار 
ذلك لأمكن تجويز الربا المعاوضي دائماً بجعل الأكثر وفاءً عن الأقل في بيع 
المكيل والموزون بجنسه. 

فالصحيح: أَنّه لا معارض للروايتين المتقدمتين فلا يصح وفاء ما باعه من 
المكيل والموزون بأكثر من جنسه فإنه أيضاً ربا معاوضي وإن كان بعنوان الوفاء 
كالمعاوضة بعنوان الصلح. فبناءً على حرمة التفاضل في معاوضة المكيل 
والموزون بجنسه يحرم ذلك حتى إذا كان بعنوان الوفاء إذا كان العقد الذي يراد 
الوقاءيية مقا وطن ل قرا 

إلا أنّه مع ذلك لا تشمل الروايتان محل الكلام؛ إذ ليس الاجتزاء بدفع 
القيمة او عين اخرى بدلا عن الزكاة معناه ايقاع المعاوضة بين حصة الزكاة 
والقيمة من قبل صاحبها مع المالك؛ ولهذا لا يقصد المالك ولا ينشئ المعاوضة 
بينهما أصلاً؛ ولهذا لا يشترط رضى صاحب الزكاة بذلك بل هو ملزم بالقبول. 

وليس الاجتزاء بدفع المالك لقيمة الزكاة بالنقد أو بعين أخرى بمعنى 
اغطاء المالك الو لكية على الغاء المعارفنة بين الركاة وميق امتزالهة يوالها 
بمعنى اجتزاء الشارع بذلك ابتداءً وواقعاً» أي الترخيص الشرعي بذلك» وهذا 
ليس معاوضة ولا وفاءً عنها لكي تشمله الروايتان» فالحق مع الماتن ني في 
المقام. 


فى زكاة الغلات الأربع 5 


مسألة 7٠‏ - لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلق الوجوب وجبت 
الزكاة مع بلوغ النصاب. أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ 
نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه. وإن بلغ نصيب 
البعض دون بعض وجب على من بلغ نصيبه وإن لم يبلغ نصيب واحد 
منهم لم يجب على واحد منهم .]١[‏ 

مسألة 8؟ - لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين 
فإمًا أن يكون الدين مستغرقاً أو لا. ثم إِما أن يكون الموت بعد تعلق 
الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً. فإن كان 
الموت بعد تعلق الوجوب وجب اخراجها سواء كان الدين مستغرقاً 
أم لاء فلا يجب التحاصٌ مع الغرماء ؛ لآنَّ الزكاة متعلقة بالعين. 

٠ 0‏ لو تلفت فى حياته بالتفريط وصارت فى الذمة وجب التحاص 

بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون [؟7]. 


]١ [‏ وجه هذا التفصيل واضح. فإنّه إذا كان الموت بعد تعلق الوجوب 
اتتقل العشر أو نصف العشر من العين إلى أصحاب الزكاة» فلا يكون من التركة 
ليشفل: إلى الؤوئة عونا تتفل النوس هد أذيث زكاعدوبواذا كان النوضة قل زماق 
التعلّق انتقل الزرع إلى الورئة حسب حصصهم. فإذا كان حصة كل واحد منهم 
ع لصي ا ا 1ك رار تراط النصاب فيما ينبت 
[1] يتععرّض في هذه المسألة إلى فرض موت مالك الزرع الزكويء 


- أن يكون الموت بعد ظهور الغلة وتعلّق الزكاة بها. 


كف كتاب الزكاة / ج ؟ 
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؟ - أن يكون الموت بعد ظهور الغلة وقبل تعلّق الزكاة بها. 

”' - أن يكون الموت قبل ظهور الغلة. 

ففي الفرع الأوّل حكم بتقدم الزكاة على الدين ووجوب اخراجهاء سواء 
كان الدين مستغرقاً أم لا فلا يجب التحاصّ مع الغرماء. 

ووجهه ظاهرء وهو تعلّق الزكاة بالعين قبل موته؛ فيصبح المال مشتركاً 
نين المالك:وأضحات الركاة» وعندها يموت يكون التركة المعلقة الدق ارما 
فيما عدا مقدار الزكاة منهاء نظير ما إذا كان قد باع قبل الموت نصف غلته للغير 
فخرج عن ملكه قبل الموت» وهذا واضح بناءً على تعلّق الزكاة بالعين. 

وَأما اذا قيل يتعلقها بالذمة من :دون' ارقاط بالفين أضلا كانت كسائز 
الديون» فيجب التحاص مع سائر الغرماء» ولعلّه لذلك ذهب الشيخ إلى التحاص 
في المبسوط '''. وإن قلنا بأنّها تتعلّق بالعين بنحو حق الرهانة أيضاً كانت الزكاة 
مقدمة على الديون الأخرى كما هو منقح في باب الرهن» وأوضح من ذلك إذا 
كان بنحو حق الجناية حيث تؤخدذ من رقبة الغلة اينما اتتقلت. 

ووجه كل ذلك أنّ حق الديان إِنَما يتعلّق بالتركة بموت المدين فيما 
لا يكون متعلقاً لحق الغير في زمن حياة الميت؛ لأنّه ليس تركة حينئذٍ بل حق 
للغير» وهذا واضح. ولا نحتاج إلى ما هو مذكور في المقام في بعض الشروح. 

نعم » لو تلفت العين المتعلّق بها الزكاة بالتفريط وأصبحت الزكاة ديناً في 
ذمة المكلف كانت كسائر الديون» وهذا كلّه واضح. 


فى زكاة الغلات الأربع وض 


وإنكان الموت قبل التعلق وبعد الظهور فإن كان الورثة قد أدّوا الدين 
قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم 
النصاب وعدمه. وإن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ففى الوجوب وعدمه 
اشكال. والأحوط الاخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم . 

وأمًا إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة 
بناءً على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل 
أدائه وأنه للوارث من غير تعلق حقّ الغرماء به .]١[‏ 


]١[‏ هذا هوالفرع الثاني والثالث» ففي الثاني - وهو ما إذا ظهرت الثمرة 
ولكن بعد لم يصدق الاسم أو لم يبد الصلاح فمات المالك ثمٌ نمت الثمرة فصدق 
الاسم أو بدى صلاحها ‏ حكم بأنّ الورثة إذا أَدّوا الدين من مال آخر قبل التعلّق 
كان حكمه حكم المسألة السابقة» أي من تبلغ منهم حصته النصاب وجبت عليه 
الزكاة» ومن لم تبلغ لا تجب عليه , وهذا واضح ؛ لآنْها تنتقل اليهم طلقا قبل زمان 
التعلّق فيكون التعلّق في ملكهم مشروطأً ببلوغ النصاب. 

وما إذا لديز 3و الدزيق عن هال آخر إلى زمان الععلن امكل الشك 
بوجوب الزكاة» وقد حكم احتياطاً بالاخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم. 

وفي الفرع الثالث - وهو ما إذا مات قبل ظهور الثمرة وانعقاد الحب - 
حكم بوجوب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب» وعلّل ذلك على أساس المبنى 
القائل بانتقال التركة إلى الوارث حتى مع الدين» غاية الأمر للغرماء حق أخذ 
دينهم منهاء فيكون نماوها لا محالة للوارث» ولا حق للديّان فيه ؛ لعدم كونه 
تركة بل نماء لملك الوارث» فيتعلق الزكاة به إذا بلغ حصة الوارث النصاب» 
وإلا فلا. 


ف كتاب الزكاة / ج ؟ 
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ومنه يظهر أن وجه الاشكال في الفرع الثاني هو تعلق حق الغرماء بالثمرة 
التي كانت ظاهرة حين الموت» وكانت تركة وهو يمنع عن إطلاق التتصرف 
والسلطنة للوارث عليها حتى بعد نموها وصدق الاسم عليهاء ويشترط في تعلق 
الزكاة التمكن من التصرف وكونه طلقاًء ووجه تعلق الز ة مع أَنّهِ يقبل شرطية 
التمكن من التصرف فى زكاة الغلات ايضاء وعدم تعلق الزكاة بالمال المرهون 
د على باشي في لغر اط لقان أ الفق التذكر و تعلى :ب الثمزة قبل مدق 
الاسم فتكون خصوصية التمرية والعنبية ملكا للوارت» ويكون طلقا فتعلق به 
الزكاة» وقد حكم بالاحتياط بدفع كلا الحقين. 

ثم إنه يلاحظ على ما ذكره الماتن ما يلى : 

ولا - لو قيل بانتقال التركة إلى الورثة مع وجود الدين مع ذلك لابد وان 
يقال بتعلّق حق الغرماء بنماء التركة إذا كان مستوعباً لهما أو لشيء من النماء» 
فإنّه المستفاد من أدلّة تقدم الدين على الارث وأنّ حق الديان لابد من دفعه 
بتمامه إذا كان يمكن دفعه من التركة فإنّ نماء التركة تركة أيضاً عرفاً وانتقاله 
إلى الوارث يكون بالاارث عرفاً وعقلائياً وعليه فحكم الفرعين واحد. يعنى 
لا تجب الزكاة على الوارث فى الفرعين إذا كان ما زاد على مقدار الدين 0 
نصيب الوارث في الغلة لا يبلغ النصاب. 

اما إذا كان حق الديان في التركة بنحو ملك الكلى في المعيّن فواضح, 
وأا إذا كان تيعو الحق لأ العلك“فلان هذا الحى كحى الجعاية يساحب أن 
لذيكر ةنا عفر من ملك الغلة يعدا د انها غرف كلز ركون تعنمو لذ لادلة 
الزكاة. 


فى زكاة الغلات الأربع 2», 
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وثانياً - هناك مبنىّ آخر هو المستظهر في باب الإرث وهو بقاء التركة 
بمقدار الدين على ملك الميت وعدم انتقاله إلى الورثة» وإِنْما ينتقل ما زاد على 
الإرث والوصية إليهم, فإنّه ظاهر البعدية في اية اللإرث: لإمِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِي 
بهَاأؤْ دَئِنِ» ١‏ حيث جعل الدين والوصية فيها مقدماً على الدين» وهو ظاهر في 
جعلهما قيداً لأصل الإرث وانتقال التركة إلى الوارث» فيكون الميت شريكاً مع 
الوارث بمقدار الدين أو الوصية من الثلث في التركة على نحو الكلي في المعين 
لا الاشاعة والشركة لجواز تصرف الوارث في التركة بما لا ينافي مقدار الدين 
فظعاً كما )5 التلف'لة يققطظ عليه. 
ولو كان غير مستغرق' "أ 

وبناءً على هذا المبنى يثبت عدم وجوب الزكاة فى الفرعين الثانى والثالث 
إذا كان الدين مستوعباً للزرع وثمرته أو لمقدار منها لا على الوارث لعدم ملكه 
للغلة وإِنما هي تابع لأصلها في الملكية فتظهر في ملك الميت ولا محذور فيه 
ولاغلئ الحيت لعده شاتيته للتكليق وقصوو أدلة الركاة عن مول الموتن أو 
انصرافها عنهم» وإذا لم يكن الدين مستوعباً فحيث إِنّ ما يبقى على ملك الميت 
فو التركة بسب الذين .يكوة بتخو لكك فى المغنق فاذا كان :فماجدا الغل 
الحاصلة في ملك الميت من التركة بمقدار الدين فالغلة ملك للورثة» فإذا كان 
سهم الوارث يبلغ النصاب وجبت الزكاة فيه وإلا فلا. 


2-7 سورة النساء. الآية: 1١١‏ 
" - انظر: القواعد .١717:7‏ الدروس ”7: 5"017. 


اف كتاب الزكاة / ج ؟ 
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ثم إنّ هنا فرعاً آخر كان لابد من التعرض له على كلا المبنيين في انتقال 
التركة بمقدار الدين إلى الوارث وعدمه؛ وهو ما إذا كان الدين وقت صدق الاسم 
وتعلّق الزكاة مستغرقاً بحيث لا يكون ما زاد عليه من الغلة في التركة بمقدار 
النصاب» ولكنه بعد ذلك وحين دفع الدين ارتفعت قيمة التركة أضعافاً بحيث 
صار ما زاد على الدين بمقدار النصاب» فهل تجب الزكاة فيه على الوارث حينئذٍ 
أم لا؛ لأنّه لم يملكها أو لم يكن طلقاً حين التعلّق والتملك بعد التعلّق أو صيرورته 
طلقا لا يوت تعلق الركاة زه: 

وقد يفصّل بين القول ببقاء التركة على ملك الميت فلا تتعلّق الزكاة به لما 
ذكرء وبين القول بانتقالها وعدم كونها طلقاً. حيث يقال إِنّهِ ينكشف بعد ارتفاع 
القيمة أنه لم يكن من أُوّل الأمر ممنوعاً عن التصرف في مقدار النصاب من 
التركة . 

هذا ولكن لا يعدا عدم الفزق»بين الفيتتين والدابتاء على يقاء الشركة 
بمقدار الدين على ملك الميت أيضاً ينكشف أنه من أوّل الأمر لم يكن الباقي على 
ولك الفينك أكثر :مرق المالية المذكورة التي ستدفع للقوماء وان ما عدا هن اول 
الأمر منتقل إلى الورثة فإِنّه لا يستفاد من البعدية في اية الإرث أكثر من ذلك. 
أي بمقدار ما سيدفع للغرماء لابد وأن يحفظ لهم لا أكثر من ذلكء فإذا كان في 
التركة ما يكفى لذلك وإن كانت قيمته عند الموت أقل من ذلك فما عداه ينتقل إلى 
الواونث هده وَل الأمرء فإذا كان بمقدار النصاب وقد صدق الاسم فى ملك 
الوارت وجي هه الركاة ل متحالة: 1 


فى زكاة الغلات الأربع ذف 
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ثم إنّ بعض ما تقدّم في الدين يجري في الوصية بالثلث أيضاً» فإنّه إذااكان 
التعلّق قبل الموت كان مقدار الزكاة خارجاً عن التركة واخرج الثلث من الباقي 
ولا زكاة على الوارث. 

وإن كان التعلّق أو ظهور الثمر بعد الموت فإن كانت الوصية بزرع أو 
لا للورثة مهما زاد» ولا زكاة في غلّته إلا إذاكان قد أوصى به على أن يكون نماؤه 
للأشخاص بنحو التمليك بحيث تخرج الغلة في ملكه كالوقف على الذرية قتجب 
عليهم إذا كانت حصة الشخص الموصى له بمقدار النصابء أو كان بنحو الصرف 
على الأشخاص وكان الصرف عليهم واقباضهم قبل التعلّق فنمى في ملكهم فإنّه 
أيضاً تجب عليهم الزكاة إذا بلغ حصة الشخص النصاب. 

وإن كانت الوصية بالثلث غير معيّنة فإن كان بنحو الاشاعة فى تمام التركة 
كانت الغلة الحاصلة ثلثها للوصية وكان الباقي للورثة» فإذا بلغ حصة أحدهم 
النصاب وجبت الزكاة فى حصته . 

وإن كان بنحو الكلي في المعين وكان فيما عدا الغلة البالغة للنصاب ما يفي 
بالكل النذكون وجيت الركاة أنضاً على الوارث؛؟ لتعضؤل القلةفى نملك فيكون 
حينئذٍ كالدين» أي ملك الموصى به للكلي لا ينافي ملك الوارث للغلة حين 
صدق الاسم وكونه غير معين لا يمنع عن شمول أدلة الزكاة له وإنّما يمنع ذلك إذا 
كان ما عدا الغلة غير وافٍ بالثلث. 

وبما ذكرنا ظهر بعض وجوه الفرق بين الوصية والدين أيضاً. 


4" كتاب الزكاة / ج ” 


مسألة 14 إذا اشترى نخلاً أو كرما أو زرعاً مع الارض أو بدونها 
قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط. وكذا إذا 
انتقل إليه بغير الشراء . وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع . 
فإن علم بأدائه أو شك فى ذلك ليس عليه شىء [ .]١‏ 


]1١ [‏ ذكر السيّد الماتن يي هنا فروعاً : 

الأوّل: إذا اشترى نخلاً أو زرعاً قبل تعلّق الزكاة فالزكاة على المشتري» 
وكذا لو انتقل إليه بغير الشراء؛ ووجهه ما تقدم من أنّ تملّك الغلة بالزرع بحيث 
تتحقق في ملكه موجب لتعلق الزكاة» سواء كان عن طريق شراء الزرع والشجر 
أو غيره؛ بل حتى إذا لم ينتقل الزرع إليه وإنّما تولّد الزرع في ملكه كما في 
المزارعة والمساقاة» فإنّ حصة العامل تتولّد في ملكه وهو يكفي لتعلّق الزكاة بها 
بمقتضى اطلاقات زكاة الغلة وبعض الروايات الخاصة كما تقدّم في محلّه. 

الثانى : إذا كان انتقال الغلة - مع الزرع أو بدونه - بعد تعلّق الزكاة بها 
فالزكاة على البائع » فإن علم بادائه او شك في ذلك لم يكن على المشتري شيء»: 
وهذا في صورة العلم باداء الزكاة واضح. 

وأمّا في صورة الشك فلقاعدة اليد المقتضية لملكية البائع لجميع المبيع 
وكونها مسبوقة بملكية الغير بمقدار العشر او نصف العشر بناءً على تعلق الزكاة 
بالعين على نحو الشركة لا يمنع عن حجّية قاعدة اليد ؛ لأنّ لصاحب اليد الولاية 
على تمليك المبيع بدفع القيمة. فلا يجري استصحاب عدم ولايته على البيع. 

ويمكن أن يتمسك بأصالة الصحة لنفي تعلّق الزكاة بالمبيع وانتقال الغلة 
بتمامها إلى المشتري. 

إلا أن هذا مبني على القول بجريان أصالة الصحة في المعاملة حين 


فى زكاة الغلات الأربع لف 
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انشائها وعدم اختصاصها بالشك في الصحة بعد وقوع العمل وأيضاً أن لا يكون 
وجود أصل موضوعي نافيٍ لملكية البائع أو ولايته على البيع التى هي من أركان 
الغائلة ماه مره حريانهاء 

وقد يقال بعدم جريان أصالة الصحة فى المقام؛ لأنّ دليله لبى وهو السيرة 
وليس لفظياً ليتمسك بإطلاقه» فلابد وأن يقتصر فيه على القدر المتيقن. 

ولكن الصحيح عدم اختصاص أصالة الصحة بالعمل السابق وجريانه في 
الشك في المعاملة التي يقدم عليها المتعامل مع غيره إذا شك في صحة ما يقوم به 
الاق الأقر كما اذااقتك القابل :ف صححة أبجاتةالموسب او بالعكسن., 

نعم» ما ذكر من عدم احراز جريانها في موارد الشك في أحد أركان 
المعاملة مع وجود أصل أو أمارة نافٍ له قد يكون تاماًء إلا أنه لا يتم في المقام؛ 
لأنّ ذلك إِنْما يكون فيما لو شك في ولاية البائع على البيع وكانت حالته السابقة 
عدمهاء إلا أنّ هذا هنا محرز للبائع ؛ إذ له الولاية على ذلك بدفع الزكاة بالقيمة أو 
من جنس اخر - بناءً على مبنى الماتن - أو عزلها فلا يجري استصحاب عدم 
الولاية على البيع هنا كما لم يجر بالنسبة لقاعدة اليد. 

وأنا شك اقلت إن المقام عن قبيل ما إذا كان مال مركا بين ستخصيق 
ولكن كان أحدهما وكيلاً عن الآخر في العزل والافراز فباع مقداراً من المال فإنّ 
نقتكنى أصالة الضخة وقاغده اليد فلكه لنااشعه وكونه شيعا اومن كان ولا 
على مال للصبي ثم بلغ الصبي واحتملنا انتقال المال إلى الولي قبل بلوغ الصبي» 
قا ريعة له ممول على الضحة. 

فالصحيح جريان كلتا القاعدتين وصحة ما ذكره الماتن : . 


0" كتاب الزكاة / ج ” 


وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولى. فإن أجازه 
الحاكم الشرعى طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة. وإن دفعه إلى 
البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه. وإن لم يجز كان له أخذ مقدار 
الزكاة من المبيع . 

ولو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففى استقرار ملك المشترى وعدم 
الحاجة إلى الاجازة من الحاكم إشكال .]١[‏ 


١ [‏ ] هذا هو الفرع الثالث. وهو ما إذا علم بعدم أداء البائع للزكاة وعندئذٍ 
يكون البيع فضولياً بمقدار سهم الزكاة بناءً على تعلّقها بالعين على نحو الشركة أو 
الكلي في المعين فيحتاج صحته إلى إجازة الحاكم, فإذا أجاز انتقل حق الزكاة 
إلى الثمن . 

كما يجوز للحاكم عدم الاجازة وأخذ الزكاة من كل من البائع ولو بالقيمة 
أو المشتري بأخذ المبيع لا إلزامه بالقيمة» وكذلك بناءً على كون الزكاة على نحو 
حون الرزهالة او الجناية؛ لذن ادساف السين شق مانهت الركا#يناء على ضحة 
بيع العين المرهونة مع بقاء حق الغريم في أخذ دينه من العين» فمن هذه الناحية 
لا فرق بين المباني المذكورة. 

نعم , بناءً على حق الرهانة أو حق الجناية لا يحق للحاكم مطالبة المشتري 
بالثمن» وإِنّما يصح ذلك بناءً على التعلّق بالعين واجازة الحاكم للبيع الفضولي كما 

ثم إنّ جواز أخذ الزكاة من المبيع الثابت على القاعدة تدلّ عليه أيضاً 
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «قلت لأبي عبد الله اليا 4 : رجل لم يزك 
إبله أو شاته عامين فباعهاء على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى ؟ قال: نعم 


فى زكاة الغللات الأربع ١م‏ 
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تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع»١١2.‏ 

وهي واضحة الدلالة على الحكم المذكورء إلا أنّه مع ذلك ينبغي البحث 
في جهات: 

الأولى: ما ذكره الماتن من أَنّه إذا دفع البائع الزكاة فهل يستقر ملك 
المشتري وتصح المعاملة في تمام المبيع أم يحتاج نفوذها في سهم الزكاة إلى 
الاجازة من الحاكم او البائع؟ 

وقد امتشكل :فية السيد الماتن هل من :دون اجازة من الحاكم + وأشكل 
عليه بأنّ الحاكم بعد دفع الزكاة لا صلة له بالمبيع الخارجي ؛ لأنّ المفروض أنّ 
المالك له الولاية على دفع الزكاة بالقيمة أو بجنس آخر - بناءً على مبنى 
الماتن ني فاذا دفع ذلك ملك العين الزكوية. فيكون من مصاديق من باع م 
ملك ولا ربط له بأصحاب الزكاة والحاكم الشرعي » والمشهور فيه اشتراط نفوذه 
باجازة المالك. 

هذاء ويمكن أن يكون الماتن ممن يقول ببطلان بيع من باع شيئاً ثمّ ملكه 
ولزوم تجديد العقد فيه ؛ لأنّ ملكه بعد العقد. فلا يكفي لتصحيحه بالاجازة من 
حين العقد. والاجازة إِنْما تصحّح العقد إذا أمكن تنفيذه من حينه» وفي المقام 
يمكن للحاكم الشرعي ان يجيز العقد فيقع عنه ويكون ما دفعه البائع بعنوان الزكاة 
بدلا عن الثمن. فمقصوده: أنّ استقرار ملك المشتري بحاجة إمّا إلى بيع جديد 
بالنسبة للعشر أو نصف العشر أو إلى إجازة الحاكم» ويكون ما يدفعه البائع بدلاً 


.١ باب ؟١ من زكاة الأنعام. ح‎ .١77:4 وسائل الشيعة‎ -١ 
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عن الكمة يبيب الناقة: 

نعم» بناءً على صحة البيع فيمن باع شيئاً ثم ملكه بالاجازة لا تحتاج 
صحته إلى إجازة الحاكم» بل تكفي إجازة البائع بعد دفع الزكاة بالقيمة أو من مال 
آخر ‏ بناءً على على مبنى الماتن 5ك - . 

هذاء ولكن صحيح عبد الرحمن قد يقال بأنّ ظاهره عدم الحاجة إلى 
الاجازة لا من البائع ولا الحاكم إذا أَدَى البائع الزكاة؛ لأنّ ظاهره أن أداء البائع 
يكون بدلاً عن أخذ الزكاة من المبيع عند المشتري وأنّه لو أدّاها البائع فلا شيء 
على المسري 

إلا أنّ هذا لا يظهر منه حكم البيع والشراء بينهما من ناحيتهماء بل من 
ناحية سقوط الزكاة عن المبيع الذي صار تحت يد المشتري» والسكوت عن 
احتياج البيع إلى الاجازة من البائع خارج عن مدلول الصحيح. 

للّهمّ إلا أن يقال بانعقاد إطلاق مقامي فيه يدل على صحة البيع وعدم 
بطلانه من دون الاجازة. 

ولكن لو تمت الدلالة في الصحيح على صحة البيع وعدم الحاجة إلى 
الاجازة فقد يكون ذلك من جهة أن تعلق حق الزكاة بالعين الزكوية لا يكون بنحو 
الشركة في العين أو الكلي في المعين» بل بنحو حق الرهانة» بل لو فرض أن 
بنحو الشركة فقد يكون دفع الزكاة من غير العين موجباً لتملّك المالك العين 
الزكوية بتمامها أو ولايته على بيعها على الأقل من أَوّل الأمر بنحو الشرط 
المتأخرء فلا يحتاج إلى الاجازة؛ لأنه خارج موضوعاً وتخصّصاً عمّن باع شيئاً 
ثم ملكهء فلا يكون مفاد الصحيحة على خلاف القاعدة حتى في مورد الزكاة 


فى زكاة الغلات الأربع رف 
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دروا على هلنها بالسق حت افغتلاً من أن يمك اناده فاعده عافة ندا لناتز 

فما عن بعض أساتذتنا العظام 2١١‏ من دلالة الصحيحة على ما يخالف 
القاعدة ولو في المورد في غير محلّه. 

وقتديقال» إن الضحيحة دل غلى أنه لايكون النماء قبل الأداء :سبتقا 
لأصحاب الزكاة ‏ كما إذا كان الثمن أكثر من القيمة - وهذا خلاف بعض 
الروايات وخلاف قاعدة الشركة. 

إلا أن الصحيحة ساكتة عن هذه الجهات وليست في مقام البيان من هذه 
الناخنة :قلا يمكوة ان معنا د اشها ما تيكالك ذللكن كما لأ يح بالعامل: 

الثانية: ذكر بعض الأعلام من أساتذتنا العظام أَنّه لابد من فرض الكلام 
فيما لو باع المالك جميع العين الزكوية من الزرع أو التمرء وإلا فلو كان المبيع 
مقداراً منها بحيث بقي منه ما يعادل الزكاة لم تجب الزكاة في المبيع ؛ لأنّ اختيار 
التطبيق بيد المالك الذي هو الشريك الأعظم حتى على مسلك الاشاعة؛ ولذا 
يجوز له دفع الزكاة من أي جزء من العين» بل ودفع القيمة» فله التصرف في العين 
الزكوية ببيع ونحوه والاخراج من الباقي' .١'‏ 

وهذا الذي ذكر غير تام فإنّ ولاية المالك على تطبيق الزكاة فى مقام 
التقسيم والافراز على كل جزء من العين الزكوية لا يستلزم جواز التصرف في 
قتى متها قبل الافزاد أو الأداء» قانّ :هذا خلاف مني الشركة بح إذاكان يتحو 


.58١ :77 المستند فى شرح العروة الوثقى‎ -١ 
؟ - المستند فى شرح العروة 57: /الالا.‎ 
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الشركة في المالية فضلاً عمّا إذا كان بنحو الاشاعة. 

نعم » لو كان التعلّق على نحو الكلّى في المعين جاز التصرف في العين 
ما دام بمقدار الكلي باقيأ فيها لا أكثر» وهذا ما سيأتي تعرّض المصنّف له في 
مسألة قادمة , ولعل إطلاق صحيح عبد الرحمن ا 
المبيع تمام ما فيه الزكاة أو بعضهء وقد تقدّم تفصيل ذلك سابقاً فليراجع 

الثالثة: ذكر في المدارك: ( ثم إن كا: سرك 
وإن كان ال ال ب كافك 
يبطل البيع فيه» وكذا على الرهن ن وعلى الجناية يكون البيع التزاماً بالزكاة» فإن 
أدَاها نفذ البيع » وإلا تتبع الساعي العين)7١).‏ 

وهو ظاهر في كفاية ضمان البائع للزكاة في انتقال المبيع بكامله إلى 
المشتري وانتقال الحق إلى ذمة الضامن» وقد يراد من الضمان في عبارته 
التضمين بالخرص وهو بعيد. 

ونفس الشيء يستفاد من عبارة العلامة في التذكرة في بحث دفع الزكاة 
بالقيمة حيث قال: ( تذنيب: إِنّما تعتبر القيمة وقت الاخراج إن لم يقوّم الزكاة 
على نفسه ولو قوّمها وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الاخراج 
فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد او الناقصء, وإن كان قد فط 
بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفعء أمّا لو لم يقوّم ثمّ ارتفع السوق أو 
انخفض أخرج القيمة وقت الاخراج)١").‏ 


.١168:6 المدارك‎ ١ 
١5١ م.,٠6 ا التذكرة‎ 


في زكاة الغلات الأربع 3 


ومن هنا قد يعترض على ذلك بأنّ كفاية مجرّد ضمان المالك للزكاة لزوال 
حق الزكاة عن العين الزكوية وانتقاله إلى ذمة المالك بحاجة إلى دليل» 
ولا دليل على ولاية المالك على ذلك» فيكون مقتضى القاعدة وإطلاق أدلّة 
الزكاة بقاوّها في العين ما لم يدفع المالك الزكاة خارجاً. 

ولكن ذكرنا سابقاً (في المسألة -5 من زكاة الأنعام و- 4 -من زكاة 
النقدين) أنّ هناك رواية معتبرة ظاهرها ذلك» وهي معتبرة يونس بن يعقوب 
قال: قلت لأبي عبد الله ليه : زكاتي تحلّ على في شهره أيصلح لي أن أحبس 
منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني ( يكون عندي عدة)؟ فقال: «إذا حال 
الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئتء قال: قلت: فإن 
أنا كتبتها وأتبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرّك»١'2.‏ فإنّ ظاهر ذيلها كفاية 
ضمان مقدار الزكاة وثبتها في عهدته ؛ لجواز التصرف في العين» بل لعل الفحوى 
العرفية لجواز العزل والتعيين في المعزول جواز التعيين في المال الذمي وضمانه 
المحتوظل كترم العن الكادحةة الأضها بها 

لا يقال: مقتضى صحيح عبد الرحمن أنّ الميزان أداء الزكاة» فلو لم 
يؤدّها جاز لولى الزكاة الأخذ من العين الزكوية حتى إذا كانت بيد المشتري» 
وهذا ينفي كفاية ضمان من عليه الزكاة في صحّة البيع. 

فإنه يقال: ظاهر الصحيحة عدم أداء المالك للزكاة حتى بنحو الافراز أو 
الضمان؛ ولهذا ذكر في الذيل ( أو يؤديها البائع )» وهذا واضح. 


."٠٠/:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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مسألة 7١‏ إذا تعدد أنواع التمر مثلاً وكان بعضها جيداً أو أجود 
وبعضها الآخر ردىء أو أردى فالاحوط الاخذ من كل نوع بحصته. 
ولكن الاقوى الاجتزاء بمطلق الجيد وإن كان مشتملا على الاجود. ولا 
يجوز دفع الردىّ عن الجيّد والأجود على الأحوط .]١[‏ 


]١ [‏ ظاهر روايات زكاة الغلات التي حدّدتها بالنسبة - أي بالعشر 
ونصف العشر - الاشتراك مع المالك في الغلة بالنسبة المذكورة» وهذا ظاهر إمّا 
في الإشاعة أو الشركة في المالية على الأقل» وكلاهما يقتضيان التوزيع على 
الجيد والأجود والردي بالنسبة؛ بل على القول بالكلي في المعيّن أو في الذمة 
أيضاً يكون ظاهراً في ذلك؛ لأنّ كلي النسبة المضاف إلى العين الخارجية 
بخصوصياتها يكون متعلّق الحق مع حفظ ذلك ولو بنحو الكلي في المعين أو في 
الذمة بالنسبة للصنفين الجيد والردي معاًء فيكون الدفع من الجيد فضلاً عن 
الردي مع وجود الأجود خلاف ظاهر روايات العشر ونصف العشر. 

وإن شعت قلت إن ظاهر شغل العم أو تضنف العشر م مال الركاة أن 
هذه النسبة ملحوظة في تمام أصناف وأقسام ذلك المال إذا كانت متفاوتة في 
المالية والقيمة» فالعشر في مالية المال أيضاً لابد وأن تكون محفوظة, كما في 
جعل الثلث أو النصف للعامل من مال التجارة في المضاربة أو الثمر أو الزرع في 
المساقاة والمزارعة فإِنّه لا إشكال في كونه بحسب المالية أيضاً حتى إذا جعل 
على نحو الكلي في المعيّن أو كانت الولاية للمالك في التقسيم والافرازء وهذا 
واضح. 

وما دلّ على ثبوت الولاية للمالك على العزل وتعيين الزكاة في العين 
الزكوية لكونه الشريك الأعظم لا يقتضي جواز دفع الرديّ» فإنّه ولي على تعيين 
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الحق لا تغييره» فإذا كان الحق بنحو الاشاعة أو الشركة في المالية أو الكلى في 
المعيّن أو الحق في الذمة بنحو التوزيع على الأصناف الموجودة كان اللازم 
مراعاة ذلك فى مقام الافراز واعمال الولاية» فكما لا يجوز له تعيين أقل من 
افر :راض التمرحلة يجوز لفبزقم القر بون الشبرج الجية درن اسردم 
خصوصاً إذا كان التفاوت بينهما في القيمة فاحشاً» فضلاً عن الردي» ولم يرد في 
الرواياتث أنه يدفع كذا مقدار حنطة أو تمر أو زبيب - كما كان كذلك في زكاة 
الأنعام حيث قال: «في كل أربعين شاة شاة»» لكي يتمسك باطلاقه لكل نوع. 
وإنّما الوارد عشر ما أنبتته الأرض من الغلة - أي المضاف إلى العين الخارجية - 
فإذا كانت متنوعة كان معناه عشر المجموع من حيث المالية أيضاً. بل تقدّم في 
روايات زكاة الأنعام أيضاً ما كان ظاهره لزوم رعاية الوسط فى المالية. 

نعمء بناء على جواز اعطاء القيمة بالجنس مطلقاً أو بالمثل يجوز دفع 
الجيد أو الرديء بعنوان القيمة بشرط أن يكون بمقدار عشر المجموع قيمة. 

وهكذا يكون مقتضى ظاهر روايات العشر ونصف العشر لزوم التوزيع 
والأخذ من كل نوع بحصته أو الدفع بالقيمة بمقدار ذلك. 

هذا مضافاً إلى أنه ورد في بعض الروايات أنّ الآية الشريفة : طيَاأَيّهَا نين 
آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا كَسَيْكُمْ وَمِمَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الأزض وَلا تَيَمَمُوا آَلَخَبِيتَ مِنْهُ 
تَنْفِقُونَ وَلَسْكُم بآخِذِيه إِلّا أن تُعْمِضُوا فيه وَأَعْلَمُوا أنَّ آللّه َنِم حَمِيدٌُ» )١!‏ نزلت 
فيمن كان يتصدق بالرديء ممّا عنده من التمر الرقيق اللحم الكبير النوى يقال له 


-١‏ سورة البقرة. الآية: ل7"1. 
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المعافارة والجعرور. ففي معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ييه في قول الله 
عرّوجِلّ: 9انا أَمُهَا آنَِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا..» قال: «كان رسول الله يَقيْكِقٍ إذا أمر 
بالنخل أن يزكّى يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردأً التمر يؤدّونه من زكاتهم 
تمرأ يقال له: الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى وكان بعضهم يجيء 
بها عن التمر الجيدء فقال رسول الله يَينْضَي : لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا 
تجيئوا منهما بشيء» وفي ذلك نزل: 9إوَلا مَتِمَمُوا آَلْخَبِيتَ مِنْهُ كُنْفِقُونَ...4. 
واتعفا من ند هاتين التمرتين»١'".‏ والآآية طبقت في الروايات في المقام 
على الانفاق بالرديء عن الجيد في الزكاة وفي باب الصدقات على التصدق 
بالكسب الحرام» وأَنّ الله يأبى أن يتقربوا إليه إلا بأطيب ما كسبواء أي الكسب 
الحلال' "2. والخبيث هو الرديء وما تستتقذره النفس. والطيب ضدّه.ء وهو 
الجيد وما تستلدّه النفس. وليسا بمعنى الحرام والحلال كما قيل. 

نعم » حينما يضاف الطيب أو الخبيث إلى الكسب قد يكون ظاهراً في ارادة 
ذلك؛ ولعل منه قوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرّمَ زيم آله أنَتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وََلطَّيّبَاتٍ 
مِنَ آلرَرْقِ4 ! "2. أي الكسب الحلال. ولكن حينما يضافان إلى ما يخرج من 
الأرض يكونان ظاهرين في معناهما الأصلي, أي الجيد والرديء» وفي الآية 
الشريفة فقرتان قد أضيف الطيب في كل منهما إلى أحدهماء فتكون الآية الكريمة 
مشتملة على كلا الحكمين» كل بحسب متعلقه. خصوصاً بلحاظ ما في ذيله: 


.١ من زكاة الغللات. ح‎ ١4 وسائل الشيعة 9: 708. باب‎ -١ 
؟ - راجع: وسائل الشيعة 8: 416. باب 45 من أبواب الصدقة.‎ 
سورة الأعراف, الآية: ؟".‎ -9 
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«ولا تَيَمَمُوا أَلْخَبِيتَ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْكُم بِآخِذِيهِ» كما جاء ذلك في الروايات 
الشريفة» على أنّ معتبرة أبي بصير صريحة في ارادة التطبيق الثاني منها على كل 
حال. وقد حملها بعض الأعلام على النظر إلى ما يكون خارجاً موضوعاً عن 
تعلّق الزكاة وأنّ النوعين من التمر المذكورين فيها لا يصدق عليهما أنه تمر 
أصلاً؛ ولهذا حكم النبي يدق بعدم خرصهما فتكون الرواية أجنبية عمًّا نحن 

ولكن الانضناك :تفامية الاند لال بالؤايةاقاث التوعيق التذكور:فنها 
تمر قطعاًء كما أطلق عليه ذلك في الرواية نفسهاء والنهي عن الخرص إن كان 
معناه عدم أخذها بعنوان الزكاة» فهو أدل على المقصود وإن كان بمعنى عدم جعل 
الزكاة عليهاء فأيضاً لا يدل إلا على أنّ النبي يبك بولايته عفى عن تزكيتها. 
وهذا لا يدل على أنّه لوكان تجب فبها الزكاة ضمن مجموع النصاب يجوز دفع 
الزكاة منها بدلاً عن الجيّد» فالرواية لا ينبغي انكار ظهورها في عدم اجزاء دفع 
الخبيث عن الجيد بعنوان الفريضة. فالأحوط إن لم يكن أقوى لزوم التوزيع ولو 
بحسب المالية والقيمة. وعدم كفاية دفع الرديء عن الجيد. بل الجيد عن 
الاجود ايضا. ودعوى: قيام السيرة العملية على كفاية دفع الجيد عن الأجود في 
زكاة الغللات كما قيل غير واضحة. 

ثم إنّ المصنف لم يتعرّض لما إذا كان التمر كلّه أجود. فإنّه لا ينبغي الشك 
في لزوم دفع العشر فيه من الاجودء وعدم كفاية الجيد حتى إذا قيل بجواز دفع 
المثل بعنوان الفريضة من خارج العين الزكوية بنفس النكتة التي ذكرناهاء ولعل 
السيد الماتن يقبل ذلك فيه. 


الك كتاب الزكاة / ج 5 


مسألة -7١‏ الاقوى أنَّ الزكاة متعلقة بالعين. لكن لا على وجه 
الاشاعة. بل على وجه الكلى فى المعيّن .]١[‏ 


]١[‏ اختلفت كلمات الفقهاء وأقوالهم في كيفية تعلّق الزكاة بالعين 
الزكوية والمحتملات فيها بدواً عديدة: 

الأول : أن تكون الزكاة مجرد حكم تكليفي محض بوجوب دفع مقدار 
الزكاة» ليس ورائه حكم وضعيء وهذا الاحتمال ساقط يقيناً» ولا قائل به؛ لما 
تقدّم من صراحة الأدلّة في ثبوت حكم وضعي في الزكاة زائداً على التكليف» بل 
تقدّم أنّ التكليف بالدفع تابع للحق الوضعي . 

الثانى: أن يكون تعلّق الزكاة بنحو الحق على ذمة المالك كسائر الديون 
والشيدانات ويكون تملك الفين الزكوية نيا وفراضوعا لتفففال ذئنة الالات 
لاتفانا لدوتظير اتفال ذم الحا بالديه نسنت اللعفارة. 

وها لفان انض اسل ديا ولكائل 2 لطاع يله مم ادلة 
الزكاة في ارتباطها مع العين بحيث يمكن لولي الزكاة أخذها من العين» بل 
ولزوم عزلها عن العين لكي يصح تصرف المالك في الباقي واشتراك أصحاب 
الزكاة في الربح لو انّجر المالك بالمال قبل اخراج زكاته؛ وجواز أخذها من 
المشترى إذا بيعت العين قبل أداء زكاتهاء وغير ذلك: 

الثالث: أن تكون الزكاة حقاً على ذمة المالك» وتكون العين وثيقة له أي 
يكون تعلقها بالعين بنحو حق الرهانة. 

الرابع : ان يكون تعلقها بالعين بنحو حق الجناية المتعلق برقبة العبد حيث 
إن ذمة المولى ليست مشغولة بالدية» ولكن لولي الدم استرقاق العبد بدلاً عن 
انقو ان اليد انعد لدف ع رف الست واد لم كان العيه يلكا ارال الو قبن 
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الأب فاق :فيو خق تملك المال يما خوامال لأيما هودملك لمالكة 4 ولهدا يكوة 
باقياً فيه حتى إذا باعه مالكه ما لم يدفع المالك ذلك الحق. 

الخامس: ان يكون بنحو الملك لمقدار الزكاة من العين الخارجية ؛ ولكن 
على نحو الكلي في المعيّنء فإنّ الكلي قد يقيد بالمال الخارجي فيكون أمراً 
كاري ع قا ومن حيث الاثار كبيع صاع من صبرة. 

الشادض: ان يكون سو الشركةنفن الال الغا رحرة العين كما يقال 
افون رك روي اداه أي بسلا مالس ركاه نقذاو ال كاءاية العية 
الخارجية بما هو مال خارجي لا بما هو عين خارجية» فيمكن أخذه من العين 
كما يكون دفع قيمته وماليته بالنقد الرائج الذي هو مالية محضة مجزياً على 
القاعدة؛ لكونها نفس المالية عقلائيا وعرفاء وهذا ايضا اعتبار عرفي وعقلائي 
ممضى شرعاً. 

السابع: أن يكون بنحو الشركة في العين المعبّر عنه بالاشاعة, كما في 
سائر موازة الشركة فى الا ان الشارحية: 

ويغك اسعيفاد الاحتمالين الاولنق نون الام يوه التجعالاف المحمدة 
الباقية» وقد اختار الماتن تي الاحتمال الخامس - أي الكلي في المعيّن - وذهب 
يعض أساتذما النلاء 287 إلى 'الاتمتمال السادس: .- أي الشركة في المالية 5 
وظاهر بعض آخر أنه بنحو الاشاعة''» وبعض بنحو حق الرهانة أو الجناية!"". 
-١‏ انظر: منهاج الصالحين .*٠8:١‏ م ١١0‏ كتاب الزكاة :١‏ 33. 


؟ - المحقق الداماد في كتاب الصلاة (تقرير الآملي): 1١؟.‏ 
"- انظر: مستمسك العروة الوثقى. 
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زلااشك ان ين احد المحتملات يرتبط بما يستفاد ويستظهر من 
مجموع أدلة زكاة الأموال» وإلا يكون مقتضى إطلاق أدلّة الملكية وكذلك 
الأصل العملى بقاء العين الخارجية بتمامها على ملك مالكها وعدم ثبوت أكثر 
ع أخذ الزكاة من العين إذا لم يدفعها المالك من العين أو القيمة. 

ولا يقال: العلم بتعلّق الزكاة إمّا بالذمة أو بالعين علم اجمالي بين 
متباينين » ولكل منهما اثر الزامى» فإن تعلقها بالذمة يترتب عليه وجوب ادائها 
حتى إذا تلفت العين الخارجية. 

فإنّه يقال: هذا الأثر منفي في المقام على كل حال؛ لما تقدم من الأدلة 
على أنّ تلف العين الزكوية من دون تفريط يوجب سقوط الزكاة بمقدار التالف. 
فلا أثر الزامي إلا لتعلقها بالعين» فيكون الأصل النافي له جارياً بلا معارض» كما 
في سائر موارد الانحلال الحكمي . 

وأيَاً ما كان فلابد من مراجعة أدلّة الزكاة وأحكامها الثابتة بهاء فنقول: 
لا شك أنّ ظاهر أكثر أدلّة زكاة الأموال تعلقها بالعين الزكوية على نحو الملك» 
أي انتقال مقدار الزكاة من العين الزكوية الخارجية إلى الفقراء بنحو الاشاعة أو 
الشركة في المالية أو الكلي في المعيّن, أي أحد الاحتمالات الثلاثة الأخيرة. 

فإن ظاهر روايات جعل العشر ونصف العشر مما أنبتت الأرض زكاة 
كونها ملكاً لأصحابها من العين» وكذلك ما ورد فيه التعبير بجعل الزكاة في 
الأعيان الزكوية من الأنعام والغلات والدراهم والدنانير» فإنّ ظاهره الظر فية 
لنفس الحقّ ومتعلقه؛ وأصرح من كل ذلك ما ورد في معتبرة أبي المغرا: «انّ 
الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء فى الأموال» فليس لهم أن يصرفوا 
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إلى غير شركائهم »! .٠'‏ 

وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر نيه قال: «سألته 
عن الزكاة تجب علىّ في موضع لا يمكنني أن اؤدّيها؟ قال: اعزلهاء فإن اتجرت 
بها فأنت لها ضامن ولها الربح» وإن تَوِيّت ( هلكت ) في حال ما عزلتها من غير أن 
تشغلها في تجارة فليس عليك (شيء).؛ فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة 
مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها»! .٠'‏ 

وكذلك صحيح بريد بن معاوية''' الواردة في زكاة الأنعام وأنّ الساعي 
يصدع المال صدعين ويخيّر المالك في اي منها شاء» ونحو ذلك مما هو 
كالصريح في تعلّق الزكاة بنحو الملك في العين الخارجية لا الذمة. 

بل ظاهر الروايات التي تضيف التزكية إلى المال الخارجي أنّ الزكاة متعلق 
بهء ففي معتبرة سماعة قال: «سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل 
عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يِتّجر به؟ فقال: ينبغي له أن 550006 
المال: زكّوهء فإن قالوا: إِنّا نزكيه فليس عليه غير ذلك» وإن هم أمروه بأن يزكيه 
فليفعل» قلت: أرأيت لو قالوا: إِنَا نزكيه والرجل يعلم أَنّهُم لا يزكونه. فقال: إذا 
هم أقروا بِأَنْهم يزكونه فليس عليه غير ذلك» وإن هم قالوا: إِنا لا نزكيه فلا ينبغي 
له أ تفيل :ذلك لقال ولا سمل مد عم ير كيم 111 


.ُ باب ؟ من المستحقين للزكاة. ح‎ .7١6:8 وسائل الشيعة‎ -١ 
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وكذلك ما ورد في ذيل خبر الوشاء عن أبي الحسن الرضا نظ : «ولو 
أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد»١')»‏ فإنّ ظاهره تعلّق الحق بالعين 
بحيث يحتاج إلى الآخراج ينه 

والحاصل مثل هذه التعابير واضحة عرفا فى تعلّق الزكاة بنحو الملك فى 
الفيى لبقا رسع له لدم 1 1 

وكذلك ظاهر الآية المباركة: 9خُدْ مِنْ أَمْوَالِهم صَدَقَةَ تُطَهُرُهُمْ وَرْكَيهِم 
بها.. ١‏ ") تعلّقها بالعين وكون الصدقة منها لا من خارجها. 

وبهذا وأمثاله ينفئ الاحتمال الرابع والثالث أيضاًء وما ورد في بعض 
الكلمات من إمكان تاويل كل ذلك وحملها على إرادة التعلق بالعين بنحو حق 
الرفانة او الجداية اذوه لديعد ليور يل تضراعة يعض الأدلة المذكورة في 
كونها على نحو الملكية. 

وقد استدل البعض على كون التعلّق بنحو الحق في الذمة بدليلين: 

الأوّل: ما ورد في , يعطن الزؤايات مق الغبير بد على )وردان وسول: انه 
وضع الزكاة على تسعة أشياء» أو «عليها الزكاة» أو «عليه فيه الزكاة» الظاهر 
في كونه على ذمة المكلف , وكذلك ما ورد في زكاة الابل أنه في «كل خمسة إبل 
شاة» مع وضوح عدم وجود الشاة في الإبل» بل قد لا تكون تبيعة أو مسنة في 
البق رولا بنث مخاض في الإبل مما يدل على أن المقصود ليس .هو تعلق الزكاة 
بالعين بنحو الملك فيه ؛ لعدم تعقل الظرفية في مثل ذلك. 


.١ وسائل الشيعة 9: 157. باب “ من أبواب زكاة الذهب والفضة. ح‎ -١ 
.١ ١ #ات سوزة التوبة: الآية:‎ 
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تجن “ذلك اقرة على أذ المرانفث التغبير يفو ساق كن رروانات ركاة 
الغلات أنّ فيها العشر أو نصف العشر أو في روايات زكاة الأنعام بأنّ في كل 
أربعين شاة شاة السببية نظير قوله في قتل الخطأ دية أو أنّ الجار والمجرور 
متعلق بفعل مقدّر ويكون الظرف لغوأ أي يجب فيه العشر فتكون العين الزكوية 
موضوعاً لوجوب العشر ولو في الذمة. 

إلا أنّ هذا خلاف الظاهر جداًء ما إرادة السببية فلوضوح أنّ (في) 
موضوع لغة للظرفية لا السببية» واستعماله في ذلك مجاز قطعاً. كما في الموارد 
التى لا يمكن إرادة الظرفية فيهاء كقولنا: (فى قتل الخطأ دية) أو (فى إفطار شهر 
رمضان الكفارة) حيث يكون القتل أو الافطار فعلاً من الأفعال» وهو لا يمكن أن 
كرون طرق للدية أو للكفارة: 

بل يحتمل أن يكون في تلك الموارد أيضاً بمعنى الظرفية » ولكن للوجوب 
أي تجب فيه الدية أو الكفارة فيكون الظرف لغواً» فإنّ المراد بالظرفية معنى 

وأمّا أن يكون الجار والمجرور والظرف لغواً ومتعلقاً بفعل مقدّر هو 
الوتجووةنواء النقضوة النايجو فى كل ارفع عناة قا سكو الفين ال كوية 
موضوعاً لوجوب الزكاة لا متعلقاً لحقّ الزكاة ليستظهر منه الملكية. فهذا يلاحظ 
عليه : 

أولاء اليس المقدر هو الؤجوي بل ماهو حك الركاة من الحق والحكه 
الوضعي أيضاً فكأنّه قال: جعل أو وضع في كل أربعين شاة شاة» وهذا ظاهر 
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فالحاصل تعيين الفعل المقدّر في خصوص الوجوب التكليفي خلاف 
الظاهرء بل الفعل المقدر ما يكون مناسباً عرفاً مع الزكاة» وهو الوضع والتكليف 
معاء فيكون ظاهرا في تعلق الحقّ والملك بالعين الزكوية بمقدار العشر او بمقدار 
شاة؛ لأنّه معنى وضع الحق فيه وهو المستظهر أيضاً من قوله ليه : «وضع 
رسول اله يليك الزكاة على تسعة أشياء»7١).‏ 

وثانيا - لو فرضنا أنّ الظرف لغو ومتعلق بفعل مقدر وهو الوجوب فهذا 
لا ينافي تعلّق الحقّ والملك بالعين الزكوية أيضاً إذاكان مستفاداً من أدلّة أخرى, 
فلآ.يكون ذلك قرينة:غلئ تأويل :ذاك الظهون :يوجه احلا . 

وإن شئت قلت: إنّ إرادة ملك العشر أو الشاة في الذمة أيضاً بحاجة إلى 
قرينة تدل عليه خصوصاً مع ما في المال الذمّي من العناية» فغاية ما ذكر أنه 
لا ظهور للظرف في كونه مستقراً لا لغواً أمّا أن يكون الحقّ في الذمة لا في 
الخارج فلا دال عليه. 

والتعبير بالوضع عليه - أي على المكلف - لا يكون ظاهراً في شغل 
الذمة» بل باعتبار كون الوجوب والزكاة تحميلاً على المكلف عبّر بأنّه عليه ؛ 
ولهذا أضيف في بعض الروايات إلى الأصناف الزكوية وأنّ عليها الزكاة لا على 
غيرها. 

وأمّا ما ورد في نصاب الأنعام - أعني الإبل والبقر - فأيضاً لا ظهور فيه 
طن كوج لقا ون الام ل ظاهرها اده تيكل اله العناة في الال مطنياً 
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للزكاة» خصوصاً مع ما ورد في روايات نصاب الإبل من إمكان دفع عشرين 
درهم بدل الشاة» ولا أقل من احتمال ذلك بحيث تكون روايات الشركة الأخرى 
قرينة عليه. 

الثانى : استند بعضهم إلى ما ثبت من بعض الآثار التي لا تتناسب مع تعلّق 
الزكاة بالعين بنحو الملك من قبيل جواز دفع المالك للقيمة أو جواز التصرف في 
يكن الغين وامعال ذلك فانها تقض أن الأ يكون التعلق يتحو ملكية العين : 

وهذا الاستدلال غير تاه أيضاً لا مق لديا : 

أمَا مبنيّ فلأنٌ أصل هذا المنهج من الاستدلال غير صحيح؛ لأنّ الآثار 
واللوازم المذكورة أكثرها مختلف فيها وغير ثابتة» ولو فرض ثبوتها فقد يكون 
لقيام دليل على اعطاء ولاية وارفاق للمالكين باعتبارهم الشريك الأعظم فلا 
يدل على عدم تعلق الزكاة بالمال الخارجي يوعد اضياد. 

وأمّاء بناءً فلأنٌ هذه الآثار قابلة للتوجيه والتخريج على القاعدة بناءً على 
التعلق بالعين بنحو الملك ايضاء فالاجتزاء بدفع القيمة وعدم حق اصحاب 
الزكاة في المطالبة من العين يثبت بناءً على الشركة في مالية العين أيضاً كما في 
إرث الزوجة من البناء» رغم التعلق بالعين جواز التصرف في بعض المال يتم بناءً 
على كون التعلّق بنحو الكلى فى المعين» وهكذاء فلا دلالة لشىء من ذلك على 
خلاف الظاهر المستفاد من الر رثات المتقدمة من تعلق الز كان تعد الملك فى 
95 1 

هذا كله مضافاً إلى أنّ تعلق الزكاة بالعين لا بالذمة لعله متفق عليه عند 
علمائناء قال العلامة في المنتهى: (الزكاة تجب في العينء لا في الذمة. 
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ذهب إليه علماؤنا أجمع » سواء كان المال حيواناً أو غلة أو أثماناً» وبه قال أكثر 
أهل العلم ؛ وللشافعي قولان» وعن أحمد روايتان)!'2. وفي الايضاح: (الزكاة 
تتعلق بالعين باجماع الإمامية)'"2. وقال الشيخ الأنصاري في زكاته: (الظاهر 
أنه لا خلاف بين الإمامية في تعلّق الزكاة بالعين)١"»‏ وفي خلاف الشيخ نسبته 
إلى اجماع الفرقة' 5غ وفي الانتصار إلى أصول الشريعة!*). 

فأصل التعلّق بالعين لا بالذمة مسلّم عندنا لا ينبغي التشكيك فيه, وإنّما 
لابد من البحث في كيفيته . 

ويمكن أن نستفيد ممّا ورد في نصب الإبل والبقر من أن في كل خمسة من 
الإبل شاة أو في كل خمسين من البقر مسنّة » وقد لا يكون فيها مسنة أصلاً» وما 
دلت عليه الروايات الخاصة من كفاية دفع زكاة الأنعام والنقدين بالدرهم 
والدينار» أي النقد الرائج الذي هو المالية المحضة أنّ تعلّق الزكاة بالأنعام 
والنقدين يكون بنحو الشركة في المالية لا الاشاعة ولا الكلي في المعين 
لانتفائهما معاً في مورد نصب الإبل والبقرء بخلاف مالية الشاة فإِنّها تكون في 
الإبل» فلا وجه لرفع اليد عن ظهور تلك الروايات في تعلق الزكاة بهذا المقدار من 
المالية في الإبل أو البقر أو الشياه. 


.) (الطبعة القديمة‎ 0١0 :١ المنتهى‎ ١ 
.5١7:١ ؟ - الايضاح‎ 

* - مصنفات الشيخ الأعظم (الزكاة): 198. 
غ- انظر: الخلاف 7: 09 م .7١‏ 

6 الانتصار: ؟١5.‏ م .٠١١‏ 
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وهذا هو المستظهر من ذكر عنوان (شاة) في مثل قوله ليّة: «في كل 
أربعين شاة شاة». أو في كل كذا تبيعة أو مسنة لا الكلي في المعين كما فهمه 
السيّد الماتن يي حيث جعل ذلك قرينة على إرادة الكلي في المعين لا الاشاعة 
وإلا كان ينبغي أن يقول: ربع العشرء فإنّ هذا الاستظهار في غير محلّه؛ إذ 
المقصود بيان مقدار المالية وأنّها بمقدار شاة أو تبيع أو مسنة حيث كانت متداولة 
اعتبار ذلك ولو تسهيلاً على أصحاب الأنعام» فيعطى شاة أو قيمتها؛ لأنّ ما 
للفقراء سعد اذلف تمن حالية الفيق» على الهالماذا ل عل زوايات :زكاء الفلات 
الظاهرة في الكسر المشاع قرينة على خلاف ذلك دون العكس .ء فالمستظهر منها 
معاً عرفا ما ذكرناه من الشركة في مالية العين بمقدار شاة ولو بدفع قيمتها. 

فإنّ هذا من اثار الشركة فى المالية عقلائياً رغم أنّ متعلق الحق المالية 
الخارجية في العين كوه لخالت داق الدع ولية ار لم يدفع المالك الزكاة 
يحق لصاحبها اخذها من العين الزكوية بمقدار تلك المالية. 

وحيث لا يحتمل الفرق بين أصناف الزكاة في كيفية التعلّق فالنتيجة تعيّن 
الاحتمال السادسء أي تعلّق حقّ الزكاة بالعين على نحو الشركة» ولكن في 
المالية أي في المال بما هو مال -كما ذهب إلى ذلك جملة من أعلام المحققين» 
وهذا الاحتمال يحفظ كافة الظهورات التي يمكن حفظها في أدلة زكاة الأموال. 

ويترتب على القول بالشركة في المالية أن جواز دفع القيمة بالنقد الرائج 
يقبت على القاعدة حقى لالم تذل غليه:روايةاخاضة »كما الهالا يجوز التضرق 
حتى في بعض المال الزكوي قبل عزل الزكاة أو دفعها أو تضمينها - بناءً على 
ولاية المالك على ذلك أيضاً - ولا بأس بالالتزام بهء وهذا لا اجماع على 
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خلافه» وإن ذهب جملة من الفقهاء' ١‏ إلى جواز التصرف في بعض العين 
الزكوية إذا كان في الباقي بمقدار الزكاة. 

كنا الميدر ف فل ذلك أن يكو التلق كلا عقا من دون قريط موزعا 
بالنسبة بين صاحب الزكاة والمالك» فإنّ هذا من آثار الشركة حتى في المالية, 
بخلافه بناءً على التعلّق بالذمة أو بالعين بنحو الكلى فى المعين» وقد ورد بذلك 
يفطن زو نات ١‏ عن قا كد لسن عه امسا ب قوذ قي م الا 
كون التعلّق بنحو الشركة لا الكلي في المعين» ولا الحق في الذمة. كما أنه يترتب 
عليه جواز تتبع الساعي للعين لأخذ زكاتها إذا لم يؤدها المالك وإن كان هذا ثابتأ 
حتى على القول بالاشاعة والكلي في المعين» بل حتى حق الرهانة والجناية. 

وقد يقال: إنّ من لوازم القول بتعلقها بالذمة تكرر الزكاة إذا كان عنده 
بعقدار النصاب الأُوّل لا أكثر كأربعين شاة مثلاً بتكرر الستين ء اللّهمّ إلا أن يقال 
أن كون شاة منها مرهونة مانع عن تعلق الزكاة بناءً على شرطية التمكن من 
التصرف. وأيضاً من آثار الشركة الخارجية ولو في المالية استحقاق أصحاب 
الزكاة بالنسبة للربح والنماء الحاصل في العين الزكوية بالاتجار به ونحوه بعد 
تعلّق الزكاة؛ لأنّ النماء أو الربح يكون للمال الخارجي بما هو مال وهو مشترك 
تخسن الفزفن «التيئة المجغولة التقرانته وهذا قبت عت "إذا كان الاتجان 
ببعض المال بنسبة الزكاة الموجودة فيه بخلاف القول بالتعلق بنحو الكلي في 
المعيق اذا كان الأفجار يبعطن الفال كما لا يخفن وجهه: 


.58١-”غ٠:1١1* انظر: مصباح الفقيه‎ ١ 
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وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض. النصاب صح إذا كان مقدار 
الزكاة باقياً عنده. بخلاف ما إذا باع الكل فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة 


يكون فضولياً محتاجاً إلى اجازة الحاكم على ما مرّ[١].‏ 


]١ [‏ هذا التفصيل مبني على القول بأنّ تعلّق الزكاة يكون على نحو 
الكلى فى المعين لا الاشاعة أو الشركة فى المالية: وما عن حعضن أبنا تنا 
التقلا مد « لوي | لير كة فى ماله كا حلي قن اشير من بتذهاقائمنة ختيز 
تام ؛ لأنّ المالية المشتركة إِنّما هي المالية الخارجية. 

وإن شئت قلت: الاشتراك في المال الخارجي بما هو مال والشركة فيها 
معناها الاشاعة في المالية الخارجية, أي في تمام العين الزكوية ولكن بما هي 
مال خارجي لا بما هي غلة أو أنعام. 

والحاصل: المالية أيضاً يتصور فيها المالية في الذمة أو في الخارج بنحو 
الكلي من المال المعين الخارجي أو بنحو الاشاعة فمن هذه الناحية لا فرق بين 
الشركة في المالية والشركة في العين من حيث إِنّهما معأ على نحو الاشاعة ؛ لأنّها 
يكن الف كار لها الور يها سن تاخرةسواياى الع كه <الماالقين العا رجية 
بخصوصياتها العينية أو أَنّه العين بما هي مال» وهذا أثره جواز إعطاء المال 
المحض وهو النقد الرائج بدلاً عنها لا أكثر من ذلك. 

وعليه لا يجوز تصرف المالك قبل دفع الزكاة أو عزله حتى في بعض العين 
الزكوية ببيع ونحوهء ويكون بيعه فضوليا بالنسبة إلى حق الزكاة فيه وبمقداره. 
فلا ينفذ إلا باجازة الحاكم الشرعي كما مرّ منّاء وذكرنا هناك أَنّه لا يبعد استفادة 


-١‏ انظر: موسوعة الخوئى 57: ١7/7‏ - 1109 8896 1و8. 
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هذا الإطلاق من صحيح عبد الرحمن أيضاً لما إذا باع المالك الإبل أو الشاة 
سنتين إلى أكثر من واحد وببيوع متعددة. فإنّ المستظهر منه أَنّه يجوز أخذ الزكاة 
من كل منهم بمقدار الحصة المبيعة له لا من الأخير فقط. 

وقد أفاد بعض الأعلام '' أنّ السيرة العملية ونصوص العزل وما دل على 
أن للمالك ولاية التطبيق؛ لأنّه الشريك الأعظم تقتضى ولاية المالك على 
التصرف في بعض المال الزكوي حتى على القول بالاشاعة. 

وهذا الاستدلال غير تام؛ إذ لا سيرة على ذلك, بل إطلاق صحيح عبد 
الرحمن وذيل رواية علي بن أبي حمزة يدلان على خلاف ذلكء كما أنّ ظاهر 
روايات وجوب اخراج الزكاة بمجرّد التعلّق» وعدم جواز التأخير لعلّه يفيد ذلك 
أيضاً كما سيأتي. 

واعطاء الولاية للمالك على عزل الزكاة أو تطبيقه على بعض المال فى 
مقام الدفع للساعي لا يدل بوجه على ولايته على تصرفه في بعض المال ببيع 
وتحوه كما امنا الى :ذلك ةقفن المساله الشاهة: 

ثمّ إنّ صحة بيع بعض المال الزكوي على القول بالكلي في المعين إذا 
كان في الباقي بمقدار الزكاة إِنْما يمكن قبولها إذا فرض اعطاء الزكاة من 
الباقي» وأما إذا أخّر اخراج الزكاة ولو بالعزل بلا عذر وباع بعض المال ثم 
تلف الباقى كان ضامناً له. بل جاز للحاكم أخذ الزكاة من المشتري إذا لم يؤدّه 
البائع» فإنّ هذا أيضاً يستفاد من صحيح عبد الرحمن» كما أَنّه مقتضى القاعدة؛ 


١-انظر:‏ المصدر السابق: ."8٠‏ 
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ولا يكفى عزمه على الآداء من غيره فى استقرار البيع على 
الاحوط [ .]١‏ 


لأنْه تفريط في إتلاف الزكاة. 

بل ل يعد اسقادعه هما دل من الروايات على اند اذا حل بوت الركاة 
وب اخراجها :و الها لني الاك امبو رطا بعد يلي 

فإنّه نهي طريقي يفهم منه العرف الضمان على تقدير عدم الاخراج حتى إذا 
تلف بلا تعدّ أو تفريط » فراجع وتأمل. 

[ 1] استشكل على الماتن يق انه لا تعرف وجهاً للتوقف والاختياط» 
بل ينبغي الجزم بالعدم, فإِنّه من الضروري أنّ العزم على الأداء من الخارج 
لا يسوّغ التصرف في تمام العين من غير مراجعة الشريك ‏ وهو الحاكم الشرعي 
هنا - اللّهمّ إلا أن يثبت الولاية للمالك على نقل الزكاة من العين إلى الذمة. إلا أن 
دون إثباته خرط القتاد؛ إذ لم يدل عليه دليل قط !'). 

هذاء إلا أنّ الاشكال المذكور غير وارد؛ وذلك: 

أوَلاً- لما تقدم في ذيل المسألة (9؟) من أنّ المستظهر من معتبرة يونس 
ابن يعقوب كفاية ضمان المالك للزكاة لجواز التصرف في العين الزكوية» وقد 
أفتى بذلك بعض الفقهاء كالعلامة وصاحب المدارك» فالاحتياط في محلّه لمن 
لا نيتظهر ذلق-من تلق الرواية المعصرة. 

وثانياً - كما استفاد هذا العلم من دليل ولاية المالك على العزل وتطبيق 
الزكاة على بعض المال وأنّه الشريك الأعظم جواز تصرف المالك ببيع بعض 
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المال الزكوي بقصد أن يدفع الزكاة من باقي المال» فكذلك يمكن أن يقال: إِنّ 
مقتضى ولايته على دفع الزكاة من خارج المال الزكوي بالقيمة أو حتى من جنس 
آخر ‏ كما هو مختار الماتن - ولايته على التصرف في جميع المال الزكوي 
بقصد دفعها بالقيمة أو من جنس آخر. 

ولهذا:ذكر الغاتن: فى سعاصيقه على الفكاسن: فى مسالة من باع سينا 
ثم ملك: (أنّ الشركة في المقام ليست كسائر المقامات؛ وذلك لمكا دجوا 
اغطاء القيمة يدل الفيؤ ويل اعظاء الفريضة من غير التضات فيمكق ان يقال اذا 
باع المالك النصاب فإن كان مع قصد الاعطاء من موضع آخر فالبيع صحيح 

5 

لازم» وإن كان لا بقصده فهو التزام فعلي بدفعها من موضع اخر بمعنى انه يحكم 
عليه ذلك قهرا عليه من حيث كون الأمر بيده ولا يحكم ببطلان ما قابل مقدار 
الزكاة. 

غاية الأمر أنه إذا لم يؤدّها بعد ذلك يجوز للحاكم أو الساعي أو الفقير تتبع 
العين كما على القول بكونه من باب تعلّق حق الرهانة)١١2.‏ 


.157 :١ انظر: حاشية المكاسب‎ -١ 
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مسألة 77- يجوز للساعى من قبل الحاكم الشرعى خرص ثمر النخل 
والكرم بل والزرع على المالك. وفائدته جواز التصرف للمالك بشرط 
قبوله كيف شاء. ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجوب. بل الاقوى 
حراةاهز النالكة نفس اذا كا مد أعل الخيرة أويفيرة نهدل او 
عدلين. وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن. 
ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصة وإن كان لو جيىء بصيغة الصلح 
كان اولى . ثم إن زاد ما فى يد المالك كان له وإن نقص كان عليه . ويجوز 
لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش . ولو توافق المالك 
والخارص على القسمة رطباً جاز. ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب 
الفقراء من المالك أو من غيره .]١[‏ 


١ [‏ ] تعرّض السيد الماتن يي في هذه المسألة إلى حكم خرص الثمر 
والزرع» أي تقديرهما رفون قدا رن السوية مهدا رالركا قيب ف تلك 
الثمر وحصاد الزرع حيث لا يمكن كيله أو وزنه قبل ذلك, وقد ذكر في ذلك 
جهات عديدة : 

الجهة الأرلن افق أصل جواز الخرهن :د ينتعي نقوة»توضيحفه لذ الجواز 
التكليفي - والمشهور جوازه في الثمرء بل ادعي عليه الإجماع' ' ' في كلمات 
الأصحاب, واختلف في جوازه في الزرع!"). 

والبحث عن جواز الخرص وعدم جوازه يرتبط بما يراد من الخرص» 
والأثر«القراد ترعية ضاف قاة البخثيلات فيه ابلانة: 
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الأول : أن يراد بالخرص ما هو معناه اللغوي وهو مجرد التقدير 
والمخفيق للمقدان:والنصات لتحدية. مدان الركاء فى الغلة يصع يت كود 
ضرع يد لوال والساعي الاعتماد عليه فى القروح عن يعودة الركاه 
فعا وقضًا: 

الثانى: أ أن يراد بالخرص التوافق بين الساعي والمالك بعد تعلّق الزكاة 
بالغلة فى كيفية تقسيم المال المشتزك .بين المالك وأضحاب الركاقة سواء من 
حيث تحديد مقدار سهم الزكاة فيها أو كيفية الاستيفاء ليتمكن المالك من 
التصرّف في غلّته» وعلى هذا يكون الخرص بمعنى التقدير مقدمة للتوافق على 
التقسيم » ولا يكون عقداً مستقلاً: بل هو نحو من الافراز والقسمة للمال المشترك 
بين اثنين» ولكنه بحاجة إلى التوافق والتراضي بينهما أيضاً كالعقود. 

الفالك: ان:يكون الخرض :وما يترتب غليه مق التوافق عقدا خاضا بيخ 
الساعي والمالك كما هو ظاهر المتن» ولعلّه المشهور عند المتأخرين. 

وينبغي البحث عن صحة كل واحد من هذه الوجوه الثلاث وأمكان 
تخريجه تارة .غلئ مقتضى القاعدة ولخرى بالروايات الخاضة الواردة فقن :بات 
رن 

آنا مقتضى القاعدة فبالنسبة للوجه الأول قد يقال بأنّه لاادليل على خححية 
تقدير الساعن أو _المالك لمقدار الركاة:فإن الحكيه يحاجة إلن دليل كما فى البيئة 
أو خبر الثقة بناءً على كفايته فى الموضوعات. كما أنه لو فرض قيام دليل على 
حجّيته أو كان الساعى ثقة مثلاً فلا يترتب عليه أكثر من الحجّية ما دام لم يظهر 
خلافه. بينما الأثر المراد ترتيبه هنا أوسع من ذلك؛ لما سيآتي من أنّه إذا 
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ظهرت زيادة ما في يد المالك كانت له» وإذا نقص كان عليه. 

ومن هنا ذهب جملة من الأعلام كالمحقق الهمداني وغيره إلى أن التعويل 
على الخرص إذا استفيد حجّيته من الروايات إِنْما يصح لدى عدم انكشاف 
مخالفته للواقع. أمّا بعد الاتكشاف فالحكم يدور مدار واقعه كما في سائر الطرق 
لفل 30 

هذاء ولكن الخرص فيما لا يمكن التحديد الدقيق فيه كما في الثمر والزرع 
قبل القطع والحصاد طريقة عقلائية وحجّة معتبرة» وذلك بالرجوع إلى المقوّم من 
أهل الخبرة» وهو حجّة عقلائية في أمثال هذه الموارد إذا أراد صاحب الحق 
المطالبة بحقه والشارع لم يردع عن ذلك بل أمضاه وجرى عليه, فهذا المقدار 
لا يحتاج إلى دليل خاص. 

وامّا الاثر الاوسع المترتب في المقام فهو يستفاد من روايات الخرص 
الخاصة؛ لأنّ الخرص عرفا وعقلائياً كان مقدمة ؛ للتوافق أو المصالحة بعد 
الخرص بين المالك والساعى حيث للحاكم الولاية على الزكاة وللمالك الولاية 
على ماله فإذا تصالحا عن العرض كان ناهذا لذ مخالة حفن لو اتكقى الخاف 
بعد ذلك» فيكون هذا مدلولاً التزامياً لروايات الخرص عرفاً وعقلائياً» أو يقال 
بن المستفاد من أوّل الأمر من أدلّة زكاة الأنعام والغلات أنّ الواجب دفعه بعنوان 
الزكاة منها مبني على التسامح والتساهل في مقام الوفاء بهذا المقدار لا المداقة 
الحدية. 
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ويشهد على ذلك ما تقدم في زكاة الأنعام وكيفية أخذ زكاتها من المالك» 
وما ورد في الغلات من روايات الخرص والتخفيف فيه على المالك» فيكون 
ترتيب هذا الأثر هو المستفاد من الدليل الخاص لا أصل حجّية الخرص وقول 
أهل الخبرة. فإنّه حجّة عقلائية في أمثال هذه الموارد» ولا يشترط فيه العدالة 
ولا التعددء بل تكفي الوثاقة. 

فما هو ظاهر عبارة تقرير بعض أساتذتنا العظام من أنّ هذا على خلاف 
القاغدة بوتضاجة إلى :دليل تخاض لمكن المدناعدة عليه 

وأمّا الوجه الثانى : فالظاهر صحته على مقتضى القاعدة. فإنّ قسمة المال 
امسر ني افرادس عض الكدركا رقا متيل القالنهة والقتسة واء كانك كاد 
إلى التراضي والتوافق من قبل الشركاء. إلا أَنّها ليست عقداً أو مبادلة بين السهام» 
وإنما هي من شؤون ولاية المالكين على مالهم المشترك فإنّه يحق لهم إفرازه 
وتفسيمه كليّاً أو نسبيّاً بتعيين مقدار السهام بنحو مسمّى ومقطوع. فإنّ هذا أيضاً 
نحو من القسمة», وكذلك لهما الاتفاق على جعل سهم أحدهما بعد التقدير 
مضمونا علئ الآخر اذا تضرف فيه او تحت إذا تلفه ويكون المأل التدرك كلد بيذ 
الآخرء فإِنّ كل هذا جائز بين الشريكين على القاعدة. 

وإن شئت قلت: إنّ الشريكين كما يمكنهما تقسيم المال الخارجي بنسبة 
سهم كل منهما وليس هذا عقداً بل توافق ايقاعي ومن شؤون ولايتهما وملكيتها 
للمال المشترك كذلك يمكنهما تقسيم المال بهذا النحو بحيث يقيّم ويقدر كمية 
السهام بالخرص ويتفقا على أن يعطى سهم أحدهما ويكون الباقي للآخر فإنّ هذا 
أيضاً نحو من القسمة والتوافق على تعيين الحق المشاع. 
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ولهذا لو فرض فيه زيادة أو نقيصة وكان جنساً ربوياً - كما في الغلات - 
لم يلزم من ذلك الربا المحرّم؛ لأنّ الربا هو الزيادة في المعاوضة وليست القسمة 
معاوضة فضلاً عن أن تكون بيعاً. ولعل مقصود الماتن تي من كونه عقداً خاصاً 
نفس هذا المعنى. 

وأمّا الوجه الثالث فإن أريد من كون الخرص عقداً ما تقدم في الوجه الثاني 
فهو ليس بعقد وإن كان بحاجة إلى التوافق بين الشريكين» وإن أريد به عقد 
معاوضة ومبادلة بين سهم الزكاة المشاع في العين أو في المالية مع مثله في ذمة 
المالك او في العين بنحو الكلى في المعين فهو صحيح ولكنه بحاجة إلى انشاء 
عقد معاوضة من بيع أو صلح وأن لا يكون هناك تفاضل بينهما في المقدار وإلا 
كان من الربا المعاوضي في المكيل والموزون. 

للّهمّ إلا أن يقال بجوازه في الصلح أو كفاية قيام الحجّة والطريق الشرعي 
على التساوي في صحته. 

وإن أريد كونه عقداً مستقلاً بعنوان عقد الخرص فهو غير معهود عقلائياً 
بل ولا شرعاًء بل نحن لا نتعقل للخرص مضموناً انشائياً أصلاً بل هو تقدير 
نقدنة للساذلة أو القسنة: 

وقد يستدلٌ بما ورد في بعض الأخبار الواردة في تقبّل الأرض أو النخل 
بمقدار مسمّى من المحصول الزراعي على أنّ هذه معاملة مستقلة غير البيع 
والصلح» من قبيل ما ورد في صحيح يعقوب بن شعيبء قال: سألت أبا عبد 
الله نيد عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه: اختر إِمّا ان 
تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلاً مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيلء إمَا زاد 
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أو نقص وإمّا أن آخذه أنا بذلك؟ قال: «نعم لا بأس به»١١).‏ 

وفي صحيح أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله لي يقول: «إِنّ 
النبي يبك لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف. فلما أدركت الثمرة 
بعث عبد الله بن رواحة اليهم فخرص عليهم » فجاؤوا إلى النبي وَلبكَو فقالوا: إِنْه 
قد زاد عليناء فأرسل إلى عبد الله فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: خرصت عليهم 
بشيء فإن شاؤوا يأخذون بما خرصت وإن شاؤوا أخذناء فقال رجل من اليهود : 
بهذا قامت السموات والأرض»!"2. ومثله صحيح يعقوب بن شعيب الآخرء 
وصحيح الحلبي. 

ومرسلة محمّد بن عيسى عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن 2ه : 
نَّ لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون: إنّا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا 
فاعطوناه» ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزرء قال: 
«وقد بلغ ؟ قلت: نعم» قال: لا بأس بهذاء قلت: إِنّهِ يجيء بعد ذلك فيقول: إِنّ 
الحزر لم يجيء كما حزرت وقد نقص؟ قال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا 
قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزرء كما أنه إن زاد كان له كذلك إذا نتقص كان 
عو 1 

إلا أن هذه الروايات ليست ظاهرة في كون ذلك عقداً جديداً في قبال 
الصلح والمبادلةديل' لذ كدل على كونه عفدا أصلا؛ اذ لغله من ياي القنسة 
-١‏ وسائل الشيعة .71١:14‏ باب ٠١‏ من بيع الثمار. ح .١‏ 


ءءء المصدر السابق: شقن » و 
*- المصدر السابق: 794. ح 4. 


فى زكاة الغلات الأربع ١‏ 
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وافراز المال المشتركء والتعبير بالتقبل أو قبالة الأرض والزرع ليس إلا بمعناه 
اللغوي لا العقد الخاص؛ ولهذا أطلق على قبول اللأرض مزارعة أو إجارة» 
فعتوان القبالة أو" التقيل لين عنوانا لعقذ أومعائلة خاضة: ومناة هده الزوانابك 
أيضاً إِمّا ظاهر في تحديد السهام وقسمة المال المشترك بين الشريكين على 
تاها أذ المسالحة رن الققر كت 

تاكن هده الرواياتك أن معديو المقد اب المعو المدكوو ل نهدافاً 
للربا إمّا لكونه ليس معاوضة أصلاً أو لعدم جريان الربا في المصالحة بالخرص 
في مثل هذه الموارد. كما أَنّه ليس من مصاديق المحاقلة أو المزابنة المنهي 
عنهماء فإنّهما مختصان ببيع حمل النخل بتمر اخرء وكذلك بيع الزرع والسنبل 
يخنطه الخرئع لأ نبي الغال الفقيد :السو المذكون نكما يظهر تدرا جعة 
الروايات -. 

وهكذا يتضح أنّ الوجوه الثلاثة كلّها معقولة وصحيحة في نفسها على 
مقتضى القاعدة ويترتب على كل منها أثره الخاص وله شروطه وتعيين أحدها 
في قبال الآخر يتبع القصد وما يريده الساعي والمالك من الخرص. 

هذا كله على مستوى ما تقتضيه القاعدة. 

3 الروايات الخاصة المتعرضة لجواز الخرص في باب الزكاة فهي 
عديدة وفيها المعتبرة» كمعتبرة أبي بصير المتقدمة عن أبي عبد الله ملي في قول 


لله عرَّوجِل : ظ يا أَيّهَا آلَِينَ آمَدُوا أَنْقِقُوا مِن طيّبَاتٍ مَا كَسَيْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُم 2١04‏ 


-١‏ سورة البقرة. الآية: /71؟. 
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قال: كان رسول الله يِب إذا أمر بالنخل أن يزكّى يجىء قوم بألوان من التمر 
وهو من أردأ التمر يؤدّونه من زكاتهم تمراً يقال له الجعرور والمعافارة قليلة 
اللحاء عظيمة النوى». وكان بعضهم يجىء بها عن التمر الجيد فقال رسول 
لله يدك : «لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منهما بشيء . 

وفي ذلك نزل 8 وَلَا قَيِمَمُوا أنخبيث مِنْهُ :!١١024‏ ونقلها صاحب 
السرائر ' '' بسند آخر عن أبي عبد الله مله , كما نقلها العياشي في تفسيره!؟) عن 
أبي بصير عن أبي عبد الله ة تارة» وأخرى عن رفاعة عن أبي عبد الله نلئة . 
وثالئة عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ىه . 

وكمعتر #استعد رق نيف الأشعرى هال عالت آبا السو عن العقب :هل 
غلنم زكاة أو الما تحن عليه اذا اضيرة رفيا ؟ قال: «نعمء إذا خرصه أخرج 
زكاته»!4). 

ومثلها معتبرته الأخرى قال: سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: «إذا صرم وإذا خرص»!*1. 

وقد علّق بعض أساتذتنا العظام ني على هذه الروايات بأنّ أكثرها غير تامة 
سنداًء وحيث إنّ مفادها على خلاف مقتضى القاعدة؛ لأنّ الأصل عدم حجّية 


.١ من زكاة الغلات. ح‎ ١4 باب‎ .٠١0 :4 وسائل الشيعة‎ -١ 

؟- مستطرفات السرائر: 094. 

*'- تفسير العياشى ١:58١.ح‏ 1549 و 0٠19و‏ 198. 

- وسائل الشيعة 4: .١78‏ باب ١‏ من زكاة الغلات. ذيل الحديث .١‏ 
© - وسائل الشيعة 9: 144. باب ١١‏ من زكاة الغلات. ح .١‏ 


فى زكاة الغلات الأربع و 


قول الخارص فلا يمكن أن يعتمد إلا على ما يتم منها سنداً ودلالة» وهو صحيح 
أبي بصير ومعتبرة سعد الأولى» وأمّا الثانية فظاهرها عدم الوجوب إلا بالخرص 
أو الصرم. وهو مقطوع البطلان» ومفادهما ثبوت جواز الخرص في خصوص 
النخل والكرم - التمر والعنب - دون الزرع» وهو بمعنى جواز الاعتماد على 
قول الخارص كطريق وأمارة شرعية على تعيين مقدار الواجب» ومع انكشاف 
الخلاف كانت العبرة بنفس الواقع؛ لأنّ هذين الخبرين لايدلان على أكثر من 
ذلك» ولا إطلاق فيهما لما إذا اتكشف كون الخرص أكثر أو أقل من الواقع ؛ لأنهما 
ليسا في مقام البيان من هذه الناحية ليتمسك باطلاقهماء كما لا دلالة فيهما على 
أن الخرعن معائلة او غقة ناض المعظين نهنا صصح را :مع هد المعاملة 
فيها اشكال الربا المعاوضي الجاري حتى في الصلح, بل الخرص ليس إلا ما هو 
ظاهره اللغوي وهو التقدير والتقويم لا اكثرا . 

ويلاحظ على ما ذكره: 

ولا - ما تقدّم من أنّ الحكم بحجية الخرص من قبل الخبير ثابت على 
مقتضى القاعدة, ولا يحتاج إلى دليل خاص.ء سواء في الثمر أو في الزرع. 

وثانيا ‏ ان الحكم بصحة التوافق على التقسيم ايضا ثابت على مقتضى 
القاعدة. ولا يحتاج إلى دليل خاص.ء وهو ليس معاوضة لكي تجري فيه شبهة 
الرباء بل هو نحو من القسمة وإعراض كل من الشريكين عن ماله للآخر إذا كان 
أكتر مما اخذه بالقستة» وليس :هذا معاوطة لتحدى فيه شبهة الريا. 


5 راجع : المستند فى شرح العروة *؟: 843" _/ا9؟. 
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وثالنا كتولع بعل فيفة مدل هذه التسالحة و القسمة ووانات عير : 
ذكرناها آنفاً» بل هاتان الروايتان أيضاً تدلان على ذلك ؛ لأنّ المعهود في الذهن 
المتشرعي والعقلائي من الخرص أنه لهذا الغرض فينعقد لروايات الخرص في 
باب الزكاة أيضاً ظهور أو إطلاق مقامي على كفاية الخرص والتخادية عدار الدكاة 
اواج للتوافق على القسة او المصالحة: 

وهكذا يمكن أن يستفاد من روايات الخرصء بل ومن السيرة المتشرعية 
والعقلائية والتسالم الفقهي ترقت الاثر المذكور في موارد الخرص إذا توافق 
الشريكان عليه. 

والظاهر أنّ حقيقته التوافق على قسمة المال المشترك بالنحو المذكور وإن 
كا ردك ا كوو ف الكتعلى حون المعارفة 

وقد استشكل صاحب الجواهر في كونه معاوضة بأنّه يوجب اتحاد 
العوض والمعوّض؛ لأنّ المفروض الاشتراك في المال فلا يمكن أن يكون 
المقدار المقدّر في المال الخارجي والذي هو مشترك ومشاع بينهما بحسب 
التوضى غوها عن حفة العريك: 

نعم » يعقل ذلك إذا أريد جعل المقدار الكلي في ذمة أحد الشريكين هو 
المعوّض. إلا أَنْه يؤدي إلى خروج المال الخارجي عن ملك الشريك فلا يخسر 
شيئاً إذا تلف المال الخارجي وهو خلف ما التزم به المشهور من وقوع الخسارة 
والتلف عليهما معا كما سياتى. 

ويمكن الاجابة على هذا الاشكال: 
تارة: بأن يكون المعرّض هو الكلي في المعين الخارجي. فإنّه أيضاً 


في زكاة الغلاات الأربع قن 
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مشاع بينهما بتبع الاشاعة في العين» فيمكن أن تعوّض حصته المشاعة في العين 
بحصة الشريك من الكلي الخارجيء فيكون الكلي في المعيّن بتمامه لأحد 
الشريكين» فلا يتحد العوض والمعوّض. 

وأخرى: بأن يكون المعوّض هو الكلي في ذمة الشريك الآخر مشروطاً 
ببقاء العين وعدم تلف شيء منه بحيث لو تلف منه شيء نقص من الكلي أيضاً. 

وثالثة: بأن يملّكه حصته المشاعة» أي مقدار كان في قبال المقدار 
المخروص مشاعاً من مجموع المال الخارجي ؛ ولأنّه يملك كل المال بالتمليك 
الأوّلء فيمكنه أن يملّكه المقدار المخروص منه مشاعاً في قبال ذلك» وهذا 
المقدار من التغاير في المليكة كافٍ لصحة المعاوضة كما هو واضح. 

الجهة الثانية: في اختصاص ذلك بالتمر والعنب أو عمومه للغلات» وقد 
اختلفت كلمات الأصحاب في هذا التعميم. 

قال المحقق في المعتبر: (الثامن: ظاهر كلام الشيخ جواز الخرص في 
الزرع كما هو فى النخل والكرم. وأنكر ذلك أحمد ومالك وخصّه بالنخل والكرم 
اقتصاراً على ما فعله سعاة النبي بَلِبكَي » ولعلّ ما ذكره مالك أشبه بالمذهبء وبه 
كاي الي 0 

وقال العالامة في المنتهى: (الأقرب اختصاص الخرص بالنخل 
الك 


١‏ المعتبر ؟:/ا68. 
؟ء المتعين 6212 
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وعبارة الشيخ في الخلاف: ( يجوز الخرص على أرباب الغلات 
وتضمينهم حصة المساكين)!١2»‏ وهو ظاهر في العموم للزرع أيضاً. 

وصريح عبارة العلامة في التذكرة ذلك أيضاً» حيث قال: ( يجوز الخرص 
على أرباب الغلات والثمار بأن يبعث الإمام ساعياً إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتد 
الحب ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويعردّف المالك ذلك)7"؟2. وكذلك عبارة 
المحقّق الثاني في جامع المقاصد'"' وغيرهم. 

والماتن يِه قد صرّح بجوازه في الزرع أيضاًء وهذا هو الصحيح بناءً على 
ما اقدء مثا ا مقتطى القاغذهضحة القرضى ع سواء يفضي ع فيل 
الحصاد إذا كان من قبل أهل الخبرة» أو نفوذ التوافق عليه من قبل الشريكين 
في المال المشترك فإنّه صحيح على القاعدة. فلا وجه لما ذكره بعض الأعلام !4 
من أساتذتنا العظام وغيره من الاشكال في ذلك. 

هذا مضافاً إلى إمكان استفادة جواز الخرص في الزرع من معتبرة 
الأشعري الثانية المتقدّمة: «إذا صرم وإذا خرص». بناءً على رجوع الخرص في 
الجواب إلى الغلات الأربع التي وقع السؤال عنها جميعاً. 

وما ذكره بعض أساتذتنا العظام يي ' *2 من لزوم طرحها لدلالتها على 


١‏ الخلاف :6 م "الا 

؟ - التذكرة 6: 175 م 93. 

'"' - انظر: جامع المقاصد ": 1؟. 

- المستند فى شرح العروة الوثئقى *؟: 
6 المصدر السابق. 


فى زكاة الغلات الأربع .م 
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شرطية الخرص والصرم للوجوب وأصل تعلق الزكاة وهو مقطوع البطلان. 

مدفوع: بما تقدّم في محلّه من أن المراد من الوجوب فيها الثبوت واللزوم 
الفعلى المساوق مع الاخراج. فتكون من هذه الناحية على وزان المعتبرة الأولى 
للاشعريء. اي يجب اخراج الزكاة إذا صرم وإذا خرصء بل تلك تصلح لان 
تكون قرينة على ذلك أيضاً» فلا وجه لطرحها . 

نعم » قد يقال: إِنّها ظاهرة في اللف والنشر المرتبء أي إذا صرم الحب وإذا 
خرص التمر والزبيب. 

إلا أنه لا وجه له بل ظاهر مثل هذه العبارة كفاية كل منهما في فعلية 
وجوب الاخراج , فإذا صرم وقطع وجب اخراج الزكاة» وإذا خرص أيضاً يجب 
اخراجهاء في الغلات الا ربع كلها. 

ويمكن استفادة الإطلاق المذكور أيضاً من الروايات الخاصة المتقدمة في 
مزارعة النبي ين لأرض خيبر أرضها ونخلهاء فإنّ الأرض إِنّما كانت تعطى 
للزرع كما أنّ مرسلة محمّد بن عيسى واردة في الزرع. 

وأمّا الوجوه الاستحسانية المذكورة لعدم جواز الخرص في الزرع 
فهي - مضافاً إلى كونها استحسانية وعدم صحتها فى نفسها - لا تقاوم ما 
٠ -‏ 

الجهة الشالثة: ذكروا أنّ فائدة الخرص جواز تصرف المالك في العين 
الزكوية» وأيضاً إن زاد ما في يد المالك كان له وإن نقص كان عليه» وقد صرّح 
الماتن بكلا الأثرين والحكمين في المتن. 

والحكم الأوّل لو أريد به تصرف المالك في بعض المال فقد تقدم منه 
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جوازه على مبناه من تعلق الزكاة بالعين على نحو الكلى في المعين حتى من دون 
خرص.ء فلابد وأن يكون المقصود التصرف في تمام العين» أو يبنى على مبنى 
الشركة كما هو الصحيح. 

وعندئذٍ هذا مبني على أن يكون ذلك من آثار الخرص شرعاً» ولا دليل 
غليشوبل قدخرفك ا الخرض'لشن ال التشيين والقدي مين فقيل ابيز 
والمقوّم» وهو مقدمة للتوافق بين المالك وشريكه لتحديد سهم الشريك» 
وعندئذٍ إذا اتفقا على تصرف المالك في سهم الشريك أيضاً على وجه الضمان أو 
ضمنه المالك جاز التصرف في الملكء وإلا فلا يجوز ؛ ولهذا قيّد المشهور الحكم 
المذكور بالتضمين ومنعوا عنه إذا جعله الساعي أمانة بيد المالك. 

قال في المبسوط: (فمتى كان أمانة لم يجز لهم التصرف فيها بالأكل 
والبيع والهبة؛ لأنّ فيها حق المساكين وإن كان ضماناً جاز لهم أن يفعلوا 
0000 

وفي المعتبر: (الثالث: صفة الخرص أن يقدّر الثمرة لو صارت تمراً 
والعبن لواضار ريا فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة ثم خيرهم... فإن اختاروا 
الضمان كان لهم التصرف كيف شاؤواء وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف 
بالأكل والبيع والهبة؛ لأنّ فيها حق المساكين)!"). 

وفي المنتهى: (لو أكل المالك رطباً فإن كان بعد الخرص والتضمين جاز 


.5١5:١ الميسوط‎ -١ 
المعتبر ؟:6083.‎ - "* 


فى زكاة الغلات الأربع حك 


اجماعاً؛ لأنّ فائدة الخرص إباحة التناول)!١).‏ 

وبهذا يعرف أنّ التعبير بأنّ فائدة الخرص إباحة التصرف من دون ذكر 
التضمين فيه مسامحة ظاهرة. 

والماتن يي لم يذكر التضمين» وإِنّما ذكر قبول المالك وكأنّه يرى ذلك من 
أثتاز هذه المعاملة الخاصة» وقد عرقت الأشكال فيه. بل حواز التضرف مربوط 
بالتضمين أو الإذن من قبل الشريك بالتصرف ولو على وجه الضمان أو عدمه 
سواء كان الخرص معاملة أم مجرد تقدير» فلا وجه لتفريع جواز التصرف على 
قبول المالك للخرص. 

وأمّا الحكم الثاني فهو مقتضى نفوذ توافق الشريكين علي ارصن 
والقيوك بمسواء كان عق انية القتسية | وكا هقد متها ا ونطلها 

نك كان ناث ابيا لد حر )341 بعد ع ع ان 
للمغبون فى ذلك ؛ لأنّه كالشرط الضمنى الارتكازي» سواء كان من باب القسمة 
أو المعاملة المستقلة أو المصالحة فار خياز الشم قادكد هنا حمينا: 

نه إن المتهون :ذكروا الخروضن حكما ا لحن ايها وهو أنه إذا تلفتك العيق 
الزكوية بعد الخرص كلاً أو بعضاً سقطت زكاته بالنسبة ولم يضمنها المالك. 

قال المحقق في المعتبر: (الرابع: لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم مثل 
عروض الآفات السماوية والأرضية أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصة؛ لأنّها 
أمانة» فلا تضمن بالخرص.ء وقال مالك يضمن ما قال الخارص ؛ لأنّ الحكم 


.0١07:١ المنتهى‎ ١ 


_ ل كتاب الزكاة اج ؟ 
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انتقل إلى ما قال وليس بوجه.ء ولو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب)!'٠.‏ 

وهذا أيضاً يثبت على القاعدة إذا؛ لأنّ مجرد التقسيم وتحديد سهم الزكاة 
في المال المشترك لا يستلزم أكثر من تحديد المقدار» ولو فرض أنّ الخرص 
يوجب انتقال الزكاة إلى ذمة المالك أو صيرورتها بنحو الكلي في المعيّن ولكنه 
مع ذلك كان مشروطاً يبقاء العين وعدم تلفها أو تلف بعضها وإلا نتقص منها بالنسبة 
فأيضاً يتم ما ذكر» وهذا واضح. 

الجهة الرابعة: في اشتراط قبول المالك للخرص - كما صرّح به في 
التق بح دواعلفةوهدا ير قط ودابيزادمفع الخرصى #فاذا كان مع كه غلن 
تحديد مقدار الزكاة فهذا لا يتوقف على قبول المالك كما هو واضح. وإذا كان 
الخرص مقدمة للقسمة وتعيين سهم الزكاة في المقدار المسمّى أو كان الخرص 
معاملة صلح أو عقداً خاصاً ‏ الوجه الثاني أو الثالث ‏ احتاج إلى التوافق وقبول 
المالك لا محالة» وهذا واضح أيضاً. 

الجهة الخامسة: وقت الخرص وقت تعلق الزكاة وفعلية الشركة» وهذا إذا 
كان المقصود من الخرص القسمة أو المعاملة الخاصة واضح ؛ لأنْه قبل التعلّق 
لا موضوع للقسمة ولا التعاقد. وأمًا إذا كان المراد من الخرص مجرّد التقدير 
وتخمين مقدار الغلة من قبل أهل الخبرة فهذا يعقل قبل التعلّق أيضاً. خصوصاً 
بناءً على المبنى القائل بأنّ وقت التعلّق زمان صدق عنوان التمر والزبيب والذي 
يكون متأخراً عن ظهور الثمرة وبدو صلاحها فإنّه لا اشكال في امكان الخرص 


2 المعتبر عت 


فى زكاة الغلات الأربع ألم 
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وتقدير الثمرة من قبل أهل الخبرة قبل ذلك أيضاً. إلا أنّ هذا لا ينفع لاجراء 
القسمة او المعاملة؛ لعدم تحقق الشركة في الغلة بعد مع ان ظاهر روايات 
الخوض أنه تقدمنة العوافق والحراء القسعة ومن هنا قلا .فيما سيق إن رواناتك 
الخرص أحد أدلة تعلق الزكاة من حين بدو الصلاح وظهور الثمرة وأنَّ صدق 
الاسم إِنْما هو زمان الاخراج لا التعلق. 

الجهة السادسة: ذكر الماتن تبعا لصاحب الجواهر جواز الخرص من قبل 
المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين» وقد احتاط في 
الرجوع إلى الحاكم الشرعي والاستيذان منه إذا كان متمكناً منه. 

وهذا يطابق ما ذهب إليه المحقق والعلامة وغيرهما حيث ذكروا - على ما 
في مفتاح الكرامة .-: (لو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلاً يخرصه. ولو 
خرص بنفسه جاز إذا كان عارفا)(١).‏ 

وعدا قابل للقبول إذا كان الخرض معرد أمارة وبمكة فبرعية غلى تعبين 
مقدار الزكاة ؛ لأنّ قول الخبير والمقوّم حجّة إذا كان موثوقاً به» ولا يشترط فيه 
العدالة ولا التعدد - كما هو مقرّر في محلّه » ويمكن أن يستفاد ذلك من ارسال 
النبي يَبَبَْيِ لعبد الله بن رواحة في الخرص - وأمّا بناء على أنّ الخرص مقدمة 
للتوافق بين المالك والساعي على القسمة وتحديد سهم الزكاة أو المعاملة على 
ذلك بينهماء فهذا لابد فيه من قبول الطرفين أو وكيلهماء إلا أن تثبت ولاية المالك 
على كلا طرفي التوافق المذكورء ولا دليل عليه بل مقتضى القاعدة عدمه. 


.85٠:١١ مفتاح الكرامة‎ ١ 


ينض كتاب الزكاة / ج ؟ 
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على تقوو وتحداية مدان الركاة أيضا قه تفييته فى :دنه أو الخ جين العية 
- وهو ليس ببعيد - صم ما ذكروه في المقام تمسكاً بتلك الصحيحة لا بروايات 
الخرصء فإنّها لا دلالة لها على ذلك بوجه أصلاً. 

الجهة السابعة: يجوز توافق المالك مع الحاكم الشرعي أو وكيله على 
قسمة الغلة قبل الصرم والجدٍّ كما يجوز بيع سهم الفقراء على المالك أو غيره» 
كل ذلك على القاعدة بعد فرض تعلق الزكاة بالغلّة وولاية الحاكم الشرعى على 
ذلك» وقد تقدم أنّ ولي الزكاة له المطالبة بالحق بعد فعلية التعلّق» كما له حق 


ابقائه لكي ينضج أكثر ويقطع, كما له البيع من المالك أو غيره» بل لعل البيع من 
المالك أولى لما تقدّم في روايات زكاة الأنعام من أحقية المالك بالشراء'')) بعد 
عدم احتمال الفرق. 


-١‏ وسائل الشيعة 07:9. باب 07 من المستحقين للزكاة. ح ؟. 

؟ - ورد ذلك في صحيح عبد الرحمن عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن 
ابن الحجاج عن محمّد بن خالد ( والى المدينة) أنه سأل أبا عبد الله ليا عن الصدقة؟ فقال: « إن 
ذلك لا يقبل منك. فقال: إِنَّي أحمل ذلك في مالي. فقال له أبو عبد الله لمي مر مصدّقك أن 
لا يحشر ماء إلى ماء ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرّق بين المجتمع . وإن دخل المال فليقسم الغنم 
نصفين ثم يخيّر صاحبهما أي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس صاحب الغنم 
من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثاً فليدفعها إليه ثم ليأخذ صدقته, فإذا أخرجها فليقمها 
(فليقسّمها) فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها. وإن لم يردها 
فليبعها» (وسائل الشيعة 4: .١1١‏ باب ١5‏ من زكاة الأنعام. ح "). وظاهره أنّه كان شاهداً لسؤال 

محمّد بن خالد وهو والي المدينة للامام الصادق ما مع جواب الإمام. وفي ذيله ورد التصريح 

بأنّ المالك أحق بالشراء. 


فى زكاة الغلات الأربع ام 


مسألة 7 إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح 
للفقراء بالنسبة وإن خسر يكون خسرانها عليه .]١[‏ 


١ [‏ ] إذا اتّجر المالك بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها فقد حكم الماتن 
بكون الربح للفقراء بالنسبة» وإن خسر يكون عليه الخسران. 

وقد وقع هذا الحكم محل الاشكال من قبل الأعلام''' المعلقين 
والشارحين للمتن فاعترض عليه: بأنّ هذا خلاف مقتضى القاعدة ولا دليل 
معتبر عليه» بل وهو خلاف ما أفتى به الماتن في المسألة )"١(‏ من أنّ بيع المال 
المتعلّق به الزكاة يقع فضولياً بالنسبة لمقدار الزكاة فلا يصح إلا باجازة ولي 
الزكاة» ومع عدمها يقع باطلاً فكيف يحكم بأنّ الربح للفقراء بالنسبة مطلقاً وهل 
هذا إلا تهافت في الفتوى. 

وينبغى البحث فى جهات : 

الجهة الأولى: لا إشكال أنّ مقتضى القاعدة بناءً على تعلّق الزكاة بالعين 
سواء بنحو الشركة في العين أو المالية أو الكلى في المعيّن وقوع البيع فضولياً إن 
لم يكن باذن ولي الزكاة فتنوقف صحته على اجازته» ومعه يكون الربح بينهما 
بالنسبة» كما أن الخسارة عليهما كذلك» هذا إذا كان البيع لتمام المال وبنحو البيع 
الشخصيء وأمًا إذا كان لبعضه فبناءً على كون التعلّق بنحو الكلي في المعين أو 
القول بجواز التصرف في بعض المال بناءً على الشركة في المالية كان البيع 
للمالك والربح له والخسران عليه. 

كما أَنّهِ إذاكان الاتجار والبيع بنحو الكلي والدفع من العين الزكوية بعنوان 


33 راجع : العروة الوثقى : 4 ( مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام ). 


لض كتاب الزكاة / ج ١‏ 
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الوفاء أيضاً كان الربح كله للمالك والخسران عليه؛ وكذلك إذا ضمن المالك 
الزكاة في ذمته بالخرص أو بغيره على ما تقدم من صحة ذلك كان البيع صحيحاً 
والربح كلّه له. 

ولا فرق في صحة البيع الفضولي باجازة المالك بين أن يبيع للمالك أو 
لنفسه -كما هو محقق في محلّه -. 

نعم لو فرض ولاية المالك على الاتجار بالعين الزكوية لأصحاب الزكاة 
في صورة وجود الربح» أي على الاتجار المربح فقط دون الاتجار الذي فيه 
خسران ثبت ما ذكره الماتن يع من أنّ للفقراء النسبة من الربح وعليه الخسران 
ولم تكن المعاملة فضولية, إلا أنّ هذا بحاجة إلى دليل على مثل هذه الولاية: 
كما أَنّه مخصوص بما إذا كان بيعه لأصحاب الزكاة لا لنفسه, وإلا كان فضولياً 
أيضاً كما هو واضح. 

الجهة الثانية: يمكن أن يستدل على ما ذهب إليه الماتن بأحد وجوه: 

الأوّل: الاستدلال برواية علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر 320 
قال: «سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أودّيها ؟ قال: اعزلها 
فإن اتتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح» وإن تويت في حال ما عزلتها من غير 
أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء. فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة 
مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها»' ''. 

ودلالتها واضحة صدرا وذيلا وصدرها تعرض للاتجار بالزكاة المعزولة ؛ 


في زكاة الغلات الأربع ملم 


ولهذا حكم فيه بأنّ الربح كلّه يكون للزكاة بينما الذيل تعرض للاتجار بها ضمن 
أمواله الأخرى؛ فحكم فيه بأنّ الربح لها بالنسبة. 

الأ بنندها ضعيت )قاذ الكلين نعلي عن سيك على سن حمل 
- والظاهر أَنّهِ ابن بندار - عمّن حدّئه عن معلّى بن عبيد عن علي بن أبي حمزة 
عن أبيه عن الإمام أبي جعفر كة فالرواية فرمطلة فى بيدابد الفيقو ع كتها أن 
(معلى بن عبيد) لا ذكر له فى كتب الرجال. وأمّا على بن أبى حمزة فإذاكان هو 
البطائنى فأيضاً متهم بالكذب والغلوّء وهو من أعمدة الواقفة» ولكن قد يقال: إِنّه 
على بن أبى حمزة الثمالى الثقة ؛ لأنّ البطائنى لم يعهد نقله عن الإمام الباقر ِل . 
وله العالم بحقائق الأمور. 

والظاهر أنّ السيد الماتن يي قد اعتمد على الرواية واكتفى بنقل الكلينى يي 
لها في العمل بهاء وما ادّعى من اعراض المشهور أو عدم عملهم بها غير ظاهرء 
فإنّه لا يعرف مخالفة المشهور مع مضمونهاء فإنّ المسألة غير معنونة في كتب 
الأصحاب نيا أو إثباماً حعى .ربتعن د.مته الاغزاطن.. 

بل ظاهر عبائر بعضهم كابن فهد الحلّى فى كتابه المحرّر فى الفقه الافتاء 
بهذا المضمون!'١.‏ 

القاتق: الاسنتدلال بما' نيت قن الاتجار بمال اليتيم من أنّه إذا عمل به كان 
ضامناً لخسارته ولكن لو ربح كان لليتيم كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله يلي في 
مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: «إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة» فإذا عملت 


١‏ راجع : الينابيع الفقهية 9؟9"55:1. 


للش كتاب الزكاة / ج ؟ 
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به فأنت له ضامنء والربح لليتيم»١١).‏ 

وصحيح زرارة وبكير عن ابي جعفر ني قال: «ليس على مال اليتيم زكاة 
إلا أن يتجر به فإن اتّجر به ففيه الزكاة» والربح لليتيم وعلى الاجر ضمان 
المال»(')2. 
به قال: فقال: «إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال» وإن 
كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال»!). 

وفي رواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله ياي عن الرجل يكون في يديه 
مال لأخ له يتيم وهو وصيّه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: «نعم» كما يعمل بمال 
غيره والربح بينهماء قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: إلا إذا كان ناظراً 
ل" 

والمجتفاف من محموضيها علق نا هو تان فقن محله تان الناتخن كمال 
اليتيم إذا كان وصياً أو ناظراً على ماله - أي له الولاية على الاتّجار بمال اليتيم - 
فلا يضمن الخسارة» وأمّا إذا لم يكن مأذوناً فيكون ضامناً لخسارته والربح 


وحينئذٍ قد يقال بإلغاء الخصوصية والانتقال إلى كل مال يكون كمال 


.١ ممن تجب عليه الزكاة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 4: "» باب‎ -١ 

" - الوسائل 89:9 باب " ممّن تجب عليه الزكاة. ح م4 

*" - وسائل الشيعة 8: .4٠‏ باب ؟ ممّن عليه الزكاة. ح /. 

غ- وسائل الشيعة 9: “م 84. باب ؟ ممّن تجب عليه الزكاة. ح 1 


فى زكاة الغلات الأربع ينض 
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اليتيم» أي للفقراء والضعفاء» وليس له مالك شخصي بل هو ملك لجهة وعنوان 
ويكون أمانة بيد المالك كالزكاة والخمس ونحوهما وإن كان للحاكم الولاية 
عليهما كما يكون له الولاية على مال اليتيم أيضاً. بل ورد في باب الخمس في 
معتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر كه : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ 
قال: «من أكل من مال اليتيم درهماء ونحن اليتم»١١).‏ 

فالحاصل: قد يدّعى إمكان التعدّي من مورد روايات اليتيم إلى مثل 
الزكاة والخمس مما هو كمال اليتيم بيد الأشخاص أمانة لابد من الحفاظ عليها 
امسلكة ينالكيا: 

وهذا الوجه وإن كان قريباً من النفس إلا أَنّه قد يقال في قباله بأنّ هذا أشبه 
بالاستحسان؛ إذ كيف نحرز أنّ علّة هذا الحكم ومناطه ما ذكر» مع وضوح أنّ 
اليتيم له خصوصية تقتضي الاهتمام بحفظ أمواله والترحّم عليه أكثر من غيره» 
وما جاء في روايات الخمس مضافاً إلى اختصاصه بالخمس ليس النظر فيها إلى 
تنزيل الخمس منزلة مال اليتيم في جميع الآثار والأحكام. بل في شدة حرمة 
منع الخمس عن أهله وأنّ أكله كأ كل مال اليتيم في الحرمة فاستفادة التعميم من 
مجرّد هذه الروايات لما نحن فيه مشكل . نعم. هنا نكتة أخرى نتعرض لها في 
الوجه القادم . 

الثالث: الاستدلال بما ورد في باب المضاربة من أنّ التاجر المضارب إذا 
خالف المالك واتّجر بماله في غير ما وقعت المضاربة عليه كان ضامناً للمال 


1م كتاب الزكاة / ج ” 
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إذا كان في البين تلف أو خسران. ولكنه إذا ربح فهو بينهما حسب شرط 
المضاربة من هذا المتن» من قبيل صحيح جميل عن أبي عبد الله يلي : «في 
رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربأ من المتاع مضاربة فذهب واشترى غير 
الذي أمره؟ قال: «هو ضامن. والربح بينهما على ما شرط»١١).‏ 
المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج» قال: يضمن المال والربح 
و 110 
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله يليه «أَنّه قال في الرجل يعطي المال فيقول 
ننه :أت ارضى كذ وكذا ول تجاوزها واشفر فتهًا “قال كان جاوزها وهلك 
المال فهو ضامن وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه؛ وإن ربح فهو 
ادا 
والمستظهر من مجموع هذه الروايات وروايات الاتجار بمال اليتيم» أن 
المال الذى .يكو يبد شبخض.ويكون المنظور والمقضوه منه لفناحيه اليه 
لا عينيّته لو انّجر به الشخص بغير أمر من قبل المالك فإِنّه من حيث إِنّه لم يكن 
بأمره واذنه يكون ضامناً له إذا خسر ولكنه إذا ربح فالربح يكون له إمّا كله إذا لم 
يكن شرط بينهما أو سهمه إذا كان هناك شرط حصة له كما في المضاربة» وكأنٌ 


3 من كتاب المضاربة. ح‎ ١ باب‎ .١8-:1١9 الوسائل‎ ١ 
١ من كتاب المضاربة. ح‎ ١ باب‎ .١5-:1١9 الوسائل‎ -" 
1 من أبواب المضاربة. ح‎ ١ باب‎ .١17:19 راجع: وسائل الشيعة‎ - "" 


فى زكاة الغلات الأربع وام 
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كون المال بيده مضموناً لمالكه بما هو مال لا بخصوصيته العينية يجعل الربح 
التجاري له نمواً عرفاً وعقلائياً يستحقه صاحبه بالتبع أو أنه راضٍ بالاتجار 
المذكور بالفحوى ولكن مع عدم تحمل الخسارة. 

ولا يبعد ان تكون هذه نكتة عقلائية مقبولة» وهذه الروايات بمجموعها 
تشير إليها وتمضيهاء فليس مفادها أحكاماً تعبدية صرفة لتختص بمورد 
الرواياك الوؤارهة سن مال لعن الذع شعريه _بوقد ذ كرا سابتقا أن القراد بالمال 
في هذه الروايات النقود أو مال التجارة - والزكاة أيضاً تكون بنحو الشركة في 
المالية» والمقصود منها ماليتها؛ ولهذا يمكن دفع القيمة بدل العين» وكذلك مال 
المضاربة والتجارة التي يراد به ذلك أيضاً. 

فمورد الروايات جميعاً هو المال الذى تكون ماليته مقضودة لصاخبه 
لا خصوصيته العينية» ففي مثل ذلك إذا انَجر به الشخص فازدادت المالية بسبب 
التجارة كان للمالك حقه من الربح والزيادة في المالية؛ لأنّه نماء ماله عرفاً 
وعقلائياً» أو لأنّه راض به بالفحوى عادة. وهذا إِنْما يكون في الاتجار بنفس 
المال لا بالذمة كما هو واضح. 1 

فالحاصل: ثبوت الارتكاز العقلائي المذكور يجعل المستفاد من مجموع 
الروايات الواردة في الاتّجار بمال اليتيم والذي يراد به ماليّته - كما تقدم في 
محله - والروايات الواردة في المضاربة أنّ الربح في مثل هذه الموارد من حق 
المالك على القاعدة لكونه راضياً بذلك أو كونه نماءً لمالية ماله عرفاً وعقلائياً. 

وهذه نكتة عامة لا تختص بمورد الروايات فيمكن التعدّي إلى الزكاة التي 
هي أيضاً سهم من مالية المال الزكوي لأصحابها أمانة بيد المالك: وكذلك لو 


لض كتاب الزكاة / ج ؟ 
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آجر شخصاً على الاتّجار بماله في ضرب خاص من التجارة ولكنه تاجر به في 
غيره. والله العالم بحقائق الأمور. 

الجهة الثالثة: لا تناقض بين فتوى الماتن فى هذه المسألة وما تقدّم منه 
في المسألة (19؟) و )"١(‏ من الحكم بالفضولية إذا باع المالك تمام النصاب؛ 
لأنّ النظر هناك كان إلى أصل البيع لا الاتتجار والاسترباح بالمال الزكوي, ولا 
إشكال في أنه مع وجود العين الزكوية المبيعة وعدم دفع المالك لزكاتها بالقيمة 
يجوز للحاكم الرجوع على المشتري لكون البيع فضولياً بالنسبة لمقدار الزكاة» 
بينما المسألة ناظرة إلى حيثية الاتجار والاسترباح بالمال الزكوي قبل أداء الزكاة 
وانمائه بالتجارة وحكم استحقاق الزكاة للنماء التجاريء كما إذا عزل الزكاة ثمّ 
اجر بها أو اجر بها ضمن ماله فربح فإنّ الزيادة ملك للزكاة» وهذا لا ينافي ما 
تقدم من أنه إذا لم يدفع المالك الزكاة وباع المال الذي تعلّقت به كانت المعاملة 
فضولية بالنسبة لمقدار الزكاة» وكان للحاكم الرجوع على المشتري أو امضاء 
البيع وأخذ الثمن فتكون هذه المسألة ناظرة إلى خصوص صورة الاسترباح 
بالمال الزكويء وأَنّه في هذه الحالة تكون الزيادة أيضأ للزكاة» أي في هذه 
الحالة لا تكون التجارة فضولية وبحاجة إلى اجازة» بل تكون صحيحة والربح 
لأركاة القيية شكون سودي املق عدر دض يضن للك القنسا له بهذا المقدان 
وليس هذا من التهافت. 

الجهة الرابعة: إذا لم تقبل ما ذكره السيد الماتن يي في بيع المال الذي 
تعلّق به الزكاة من وقوعه صحيحاً والربح للزكاة والخسران عليه وقلنا بن 
المعاملة تكون فضولية فهل يكفي اعطاء المالك لأصل الزكاة من مال آاخر أو 


فى زكاة الغلات الأربع فض 
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بالقيمة في أداء الزكاة وتملّكه لتمام البيع ووقوع الربح كلّه له أو لا يكفي ذلك بل 
لابد من مراجعة الحاكم الشرعي فيه ليمضي المعاملة الواقعة على الزكاة لكونه 
بمصلحة الفقراء إذا كان البيع مربحاً أو يدفع الثمن مع ربحه للمستحق؟ 

لا ينبغي الاشكال في عدم اجزاء دفع القيمة بلا ربحه فيما إذا كان الاتجار 
بالمال بعد عزله بعنوان الزكاة؛ لأنْه بذلك يتعين كون المعزول زكاة» وسوف يأتى 
أنه لاولكية يعن ذلك للعالك علي قد يله قاذا الجر ايففان فلن بآن الاتسان:ه 
فضولي وغير جائز حتى إذا كان فيه ربح فلا محالة لابد فيه من مراجعة الحاكم 
الشرعي لامضائه أو دفع الثمن مع ربحه إلى المستحق إذا علم باجزاء ذلك شرعاً 
في صورة الربح ولو بالفحوى. 

وأمّا إذا كان الاتّجار بالمال الزكوي قبل عزل زكاته فظاهر بعض الأعلام 
من أساتذتنا العظام في تعليقته '١'‏ على المتن كفاية ذلك وأَنّه إذا دفع المالك الزكاة 
من مال آخر بعد البيع والاتجار كان الربح كلّه له. 

وقد يستدلٌ على ذلك بأنْه مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ المالك يمكنه دفع 
الزكاة بالقيمة فإِنّه يشمل ما إذا دفع ذلك بعد البيع أيضاً. بل قد ورد في صحيح 
عبد الرحمن المتقدم فيمن لم يزك إبله او شاته سنتين ثمّ باعه هل على من 
اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: «نعم» تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو 
يودي زكاتها البائع»' "". فإنّ هذه الصحيحة واردة في دفع زكاة الشاة أو الابل 


-١‏ العروة الوثقى 5: 894 ( مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام). 
١‏ - وسائل الشيعة 4: .١١7/‏ باب ١7‏ من زكاة الأنعام. ح .١‏ 


فض كتاب الزكاة / ج ١‏ 
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بعد بيع العين الزكوية من قبل البائع والذي قدره المتيقن الدفع بالقيمة والنقد 
الرائج» فيدل على كفاية دفع ذلك ولو بعد بيع المال الزكوي والاسترباح فيه. 

هذاء ولكنٌّ التحقيق خلاف ذلك. فإنّ دليل جواز دفع الزكاة بالقيمة إمّا هو 
بمقتضى القاعدة بناءً على تعلق الزكاة بالعين على نحو الشركة في المالية أو 
بالروايات الخاصة. وكلاهما لا يقتضيان نفي حق ولي الزكاة في امضاء الاتجار 
الواقع على سهم الزكاة من العين إذاكان فيه ربح» أمّا الأول فلوضوح أنه لا يعطي 
مثل هذه الولاية للمالك بعد الاتجار بالزكاة إذا كان في المال الخارجي استرباح 
ونماء. وأمًا الثاني فلعدم الإطلاق من هذه الناحية لا فيما دلّ على كفاية دفع 
الدرهم والدينار أي النقد الرائج عن الزكاة وهو صحيح البرقي 2١١‏ ولا صحيح 
عبد الرحمان المتقدم. 

ما الأول قلأت ناظر إلى أطنل'ما يحب :دففه حين تعلق الكاة بالمال:وائة 
لا يشترط دفع الزكاة من عين ذلك المال» بل يكفي دفع قيمته, وهذا لا ربط له 
بفرض الا تجار بالمال الذي تعلّق به الزكاة وحصول الربح فيه قبل دفع الزكاة» بل 
مورد الرواية أداء الزكاة عن المال قبل التصرف فيه ببيع ونحوه. 

وأمّا الثاني فهو وإن كان وارداً في أداء المالك للزكاة بعد بيع المال الزكوي» 
إلا أن جهة السؤال والجواب فيها تعلّق الزكاة بالعين وبقائها بيد المشتري بحيث 
يمكن أخذها عيناً من يده؛ ولهذا سأل عن وجوب دفع المشتري لهاء فدلٌ 
الحذيك على أنه يجب عليه دافعها وأنه يحق لولى الزكاة أخذها حتى إذا انتقل 


فى زكاة الغلات الأربع رفض 
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المال إلى الغيرء إلا إذا أَدَاها المالك» أما إنّ مقدارها هل يكون نفس المقدار فى 
زمان التعلق و كار ذا كاري قن للنيم كربا قيقة ا لتنية ابطر ف الرواية انها 
لكي يمكن أن يستفاد من السكوت والإطلاق فيها جواز ذلك. كيف وقد فرض 
في السؤال أنّ الإبل والشاة لم يزكّها المالك سنتين وهو قد يوجب تكرار الزكاة 
و سهم الزكاة للسنة الأولى أيضاً كما إذا ولدت الشياة كلها وهو من النماء الذي 
محعنة أصحان الزكاة قطعا وعلن مقط القاعدف .قي شك دصوي ا" 
إطلاق قوله: «أو يؤدّي زكاتها البائع) ينفي استحقاق أصحاب الزكاة للنماء 
الزائد ؟ ! 

فالصحيح عدم الاجتزاء بأداء المالك لمعادل قيمة سهم الزكاة في زمان 
التعلّق بعد الاتجار بالمال الزكوي والاسترباح فيه بلا عزل مقدار زكاته قبل 
الاسترباح » ولا ضمانه في عهدته - بالخرص ونحوه - بل الأحوط إن لم يكن 
أقوى لزوم أداء النسبة من الربح أيضاً أو مراجعة الحاكم الشرعي لتصحيح 
المعاملة الفضولية» ولابد للحاكم أيضاً مراعاة مصلحة الفقراء بامضاء المعاملة 
وأخذ سهم الزكاة مع ربحها. وهذا يعني أنّ ما ذكره السيد الماتن #5 يمكن 
تخريجه على مقتضى القاعدة ؛ لأنّ مقتضى القاعدة بقاء المعاملة فضولية حيث لا 
دليل على الاجتزاء بأداء المالك لبدل الزكاة بعد الاتجار والاسترباح بالمال الذي 
تعلّقت به الزكاة كما هو واضح . 

وإن شئت قلت: إِنّ هذا وجه اخر لتخريج فتوى الماتن يي حتى إذا لم تتم 
رواية علي بن أبي حمزة سنداً ولم نستظهر من روايات الاتجار بمال اليتيم 


وووانات المغنارنه كاعد عانة فتدير هنا . 


ف كتاب الزكاة / ج ” 


مسألة 74- يجوز للمالك عزل الزكاة وافرازها من العين أو من مال 
آخر مع عدم المستحق. بل مع وجوده أيضاً على الآتوى » وفائدته 
صيرورة المعزول ملكأ للمستحقين قهراً حتى لا يشاركهم المالك عند 
التلف ويكون أمانة فى يده. وحينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط أو التأخير 
بونجو المستحق. ' 

وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ اشكال. وإن كان الاظهر عدم 
الجواز. ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين. متصلا كان أو 
منفصلا [ .]١‏ 


]١[‏ ا ا في مسألة عزل الزكاة إلى جهات عديدة: 

الجهة الأولى : في أصل جواز عزل الزكاة وافرازها من العين وتعيّن 
المعزول في كونه زكاةً وخلوص المال الزكوي لمالكه بعد العزل. 

ولا هك أ هذا حاتحة إلى اغظاد الؤلاباللنالك على ذلك »وال تسشطتى 
الأصل عدم كفاية العزل في تعين المعزول للشريك في المال المشترك حتى إذا 
كان على بحمو التكى فى لمعت قاد مالم يقيطنه .ولي الركاء أوالشقير الا حصن 
في المعزول. 

وهذا واضحء إلا أنه قددلت بعض الروايات المعتبرة على كفاية عزل المال 
واخراج الزكاة من المال الزكوي من قبل المالك في تعيّن الزكاة في المعزول 
وخلوص المال الزكوي عنها : 

منها: موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة» قال: « قلت لأبي عبد الله اث : 
ركان تحل عله اف شهر أيعلم لئ. أن 'أحيين متها قينا مخافة أن يجن 
من يسألني (يكون عندي عدّة) فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك 


في زكاة الغلات الأربع م 
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لا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئتء قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأئبتّها يستقيم 
لي ؟ قال: نعم لا يضرّك .٠'!»‏ 

ودلالتها على كفاية العزل وصيرورة باقي المآل خالضا مو الركاة وأفيحة: 
بل تقدّم أَنّ في ذيلها دلالة على كفاية التضمين والأخذ بالذمة» فإنّه نوع عزل 
للزكاة أيضاً» فتشتغل ذمة المالك بالزكاة ويخلص ماله الخارجى منها. 

والغريب تفطّن بعض الأعلام من أساتذتنا العظام إلى ذه اله لال فيل 
الحديث هناء ومع ذلك استنكر فيما سبق في ذيل المسألة )"١(‏ على المتن 
احتماله كفاية ذلك واحتياطه في المسألة. 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 32 أَنّه قال: «في الرجل 
يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله 
واخوة تلان اشهر ؟ قال الا باضخ 31 

وظاهره كفاية العزل والاخراج في صيرورة المعزول زكاة حتى مع وجود 
المستحق حيث فرض فيه أنه يقسّم بعض المعزول ويبقى البعض الآخر يلتمس 
لها المواضع . 

وإن شئت قلت: ظاهره أنه حتى مع وجود المستحق يمكن للمالك 
أن يخرج كل زكاة ماله ويبقيها عنده فيقسّم بعضها ويبقي الباقي لمواضعها 
الااخرى. 


3 وسائل الشيعة 9:/!ا١7. باب 07 من المستحقين للركاة. ح‎ -١ 
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ومنها: صحيح سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضانية قال: «سألته 
عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤْخَّرها حتى يدفعها في 
وفك :واحد؟ قال م حلت لشي 

وظاهرها لزوم اخراج الزكاة من المال بمجرّد حلول وقته. ولازمه العرفى 
صيرورة المخرج زكاةً» فإنّ الإخراج غير الأداء والدفع» وإن كان يمكن أن يكون 
كناية عنهء إلا أَنّه بقرينة سائر الروايات يفهم أنّ المراد منه معناه الحقيقي 
لا الكنائي» ومجرّد وقوع السؤال عن الدفع لا يكون قرينة على خلاف ذلك» بل 
الإمام ليذ أراد بيان أن الاخراج يكفي لتخليص مالكه من الزكاة وتعينها فيما 
يخرج وأنّه كالقبض من قبل الساعي» وهذا لا مؤنة فيه فيخلص مالكه وتبرأً 
ذمته من الزكأة. 

ومنها: رواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة ودلالتها صريحة في كفاية 
اقول إلا ان الافكال حو ده 

ومنها: صحيح أبي بصير عن أبي جعفر نئُة قال: «إذا أخرج الرجل الزكاة 
من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها اليهم فضاعت فلا شيء عليه»!"". 
وهي أيضاً واضحة الدلالة على كفاية العزل في تعيّن المعزول في كونه زكاة 
وبراثة دنه واسيواء ارشلها إلى المسيق او سمّاها لقوم مستحقين فحفظها لكي 
يدفعها إليهم فضاعت من دون تفريط . 


.١ باب من المستحقين للركاة. ح‎ 7١5:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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ومنها: صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله نلق أنه قال: «اإذا 
أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها»! '). وهي أيضاً 
واضحة الدلالة على المطلوب. وامتيازها أنه قد صرّح فيها بأَنّهِ يكفي الإخراج 
ولو لم يسمّها لأحد. 

فأصل هذا الحكم لا شك فيه على مستوى الروايات العديدة المعتبرة» بل 
ولعل الحكم متسالم عليه عند فقهائناء بل عليه سيرة المتشرعة. 

الجهة الثانية: في وجوب العزل والإخراج أو استحبابه» أو مطلق 
الجواز. حيث إن ظاهر عبائر بعض الفقهاء كما في المقنعة والنهاية وجوب ذلك 
عند حلول وقت إخراج الزكاة من المال» وذهب آخرون كالمحقّق والعلامة 
وغيرهم إلى الاستحباب أو أنه الأفضل» وظاهر المتن هو الجواز. 

ولا إشكال أنّ بعض الروايات المتقدّمة قد أمرت بالإخراج» كمعتبرة 
يونس بن يعقوب وصحيح الأشعري وظاهر الأمر الوجوب واللزوم. 

واجيب عنه : أن الأوامر المذكورة واردة في مورد توهم الحظر حيث إِنّ 
الأمر بالإخراج ورد بعد قول السائل: (أيصلح لي أن خيس هلها حياافتى 
موثقة يونس ء وقول السائل :(أيؤخرها ح: حتى يدفعها في وقت واحد) في صحيح 
الأشعريء فلا تدلّ على أكثر من الجواز طبقاً للقاعدة المعروفة من أنّ الأمر في 
موارد توهم الحظر لا يدل على الوجوب. 

وهذا الجواب غريب جداً» فإنّ الأمر لو تعلّق بالتأخير وعدم الإخراج 


.6 وسائل الشيعة 787:9 باب 79 من المستحقين للزكاة. ح‎ -١ 
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والعزل كان مصداقاً لهذه القاعدة لا الأمر المتعلّق بالإخراج وعدم التأخير فإنّه 
يؤكّد الحظر وأنّه لا يجوز التأخير في الإخراج» فكيف لا يدل على اللزوم؟! 

نعم » لو كان السؤال عن جواز العزل وكفايته في قبال وجوب الأداء فورد 
الأمر بالعزل لم يكن ظاهراً في وجوبه. إلا أنه ليس كذلك. وإِنّما الوارد في 
السؤال إمكان التأخير وعدم الأداء والعزل معاً كما هو واضح. 

وقد يجاب: بأنّ ذيل موئقة يونس بن يعقوب يدل على عدم وجوب 
العزل وجواز ابقاء الزكاة في العين. 

وفيه: ما تقدذم من ظهوره في التضمين» وهو كالعزل» بل هو عزل للزكاة 
في مال ذمي. 

والصحيح في الجواب على هذا الاستدلال أن يقال: أن ارتكازية كون 
الزكاة حكماً وضعياً مالياً يجعل السؤال والجواب ظاهراً في النظر إلى الحيئية 
الوضعية» أي ضمان الزكاة وعدم جواز التصرف في المال الزكوي قبل الإخراج» 
فإن موثقة يونس ظاهر في ذلكء كما أنّ في رواية علي بن أبي حمزة التصريح 
بذلك» وفي سائر الروايات أيضاً ورد التصريح ببرائة ذمة المالك إذا عزلها فتويت 
أو ذهبت» فيدل ذلك على أن النظر إلى الحكم الوضعي ولزوم تعيين الزكاة قبل 
التصرف في المال» وأيضاً وضوح أنّ الواجب التكليفي إِنّما هو الأداء للفقير لا 
العزل بعنوانه» فإِنّه لا يوجد واجبان وتكليفان» وإنّما العزل لتعيين الزكاة 
وافرازها الذي هو مقدمة خارجية لحفظها وأدائهاء فيكون المستفاد من الأمر 
المذكور الارشاد إلى إعطاء الولاية للمالك على العزل وأنّ المالك إذا كان يريد 
التصرف في المال الزكوي أو كان المال في معرض التلف أو الخسران كان لابد 


فى زكاة الغلات الأربع كحض 
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له أن يعزل الزكاة منه» بمعنى أنه لو لم يعزل وتلف أو أتلف كان ضامناً له بخلاف 
ما إذا عزلها فتلفت بلا تعد وتفريط منه. 

وعبائر المقنعة والنهاية أيضاً محمولة على هذا المعنى» فالأمر ارشاد في 
المقام إلى اللزوم بمعنى الضمان وعدم برائة ذمة المالك لو لم يعزلها مع التصرف 
في المال» بل وحتى من دون التصرف إذا كان المال فى معرض التلف بحيث لو 
كان قد عزلها لم تنلف» وهذا ثابت بمقتضى القاعدة أيضاً. 

وما ذكره السيد الماتن يي من جواز عزل الزكاة ليس ناظراً إلى هذه الجهة : 
بل هو ناظر إلى جواز العزل في قبال الأداء أنه لا يتعيّن عليه الأداء نما يكفي 
العزل والإخراج من أجل الأداء, وأمّا لزوم الأداء مع وجود المستحق بحيث لو 
لم يؤدّها عمداً حتى تلفت كان ضامناً فهذا سيتعرض إليه في ذيل المسألة. 

الجهة الثالثة: جواز العزل من مال اخرء وهذا صريح الماتن» وهو مبني 
على ما تقدّم منه سابقاً من جواز دفع الزكاة رغم تعلّقها بالعين من مال آخر بعنوان 
القيمة» سواء كان نقداً أو عروضاً. فإنّه بضمّ ما دل على جواز ذلك فى مقام أداء 
الزكاة إلى ما دلّ في المقام من الروايات على كفاية الإخراج ل ينبت أت 
إخراج المال الآخر وتعيينه بعنوان أنه الزكاة أيضاً كالاخراج من المال الزكوي. 

وإن شئت قلت: ظاهر روايات الاخراج كفاية إخراج ما لو كان المالك قد 
دفعه للمستحق كان زكاة والمفروض أنه الأعم من العين أو المال الآخر. 

الأداننا ذكزنا فجما سيق اعااقيت جوا زيوقعة ردلا عو الحين انما هو الفدل 
أو القيمة والمال المحض أي النقد الرائج كالدرهم والدينار لا كل عروض ومال 
اخرء فالاخراج والعزل بغير ذلك لا دليل على كفايته. 


.م كتاب الزكاة /ج 1 
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نعم » يكفي التضمين بالذمة» فإنّه بحكم العزل والاخراج أيضاً إذا كان 
بالخرص مع الساعي - كما تقدّم ‏ بل ظاهر ذيل موثقة يونس كفاية ذلك مطلقاء 
وقد تقدّم عن العلامة وصاحب المدارك ما يظهر منه ذلك» واحتاط فيه السيد 
الماتن في ذيل المسألة )١(‏ وإن كان ما ذهب إليه في ذيل المسألة (؟7) من 
جواز الخرص من قبل المالك لازمه كفاية تضمين المالك لحصة الزكاة لجواز 
التصرف بعد ذلك في المال كيف يشاء فراجع وتأمل. 

الجهة الرابعة: عدم اختصاص جواز الإخراج والعزل بعدم وجود 
المتسفق:: هذ اانا كاه البناقن خلذقا لظاهر رغتارات معن لكان يثك 
قيّدوا العزل بما إذا لم يجد المستحق وإلا لزم الأداء. 

قال في المقنعة : (وإن جاء الوقت فعدِم صاحب المال عنده مستحق 
الزكاة» عزلها من جملة ماله إلى أن يجد من يستحقّها من أهل الفقر 
والايمان)!'2. وفي النهاية: (ومتى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقاً لها 
عزلها من ماله وانتظر بها مستحقها)"'. ولكن في الشرائع: (إذا لم يجد المالك 
لها مستحقاً فالأفضل له عزلها)!"). 

وفي المنتهى: (لو لم يجد المستحق استحب له عزلها؛ لأنْه مال لغيره 


فلا يتصرف فيه)!4). 


.؟51٠ المقنعة:‎ ١ 
النهاية: كمما.‎  " 


و شرائع الاسلام ١ 36:١‏ . 
4 المنتهى :١‏ 8 (ط -ق). 


فى زكاة الغلات الأربع اعم 
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هذاء ولكن لا يبعد أن يكون مقصود المفيد والشيخ من تقييد الاخراج 
بانعدام المستحق ما إذا أراد التصرف فى المال أو كان المال فى معرض التلف 
والخسارة» وليس المقصود أنه لو عزلها مع وجود المستحق لا تنعزل ولا تتعين 

وأمّا الضمان لو لم يدفعها بعد العزل مع وجود المستحق فهو حكم آخر 
لتاق :ولاه المالف عق العول: وسيا ىفن ذيل هذ ة المسالة: 

وأبَاً ماكاقفالظاشرمن الروايانة المقدمة هو الاطاذق يل :وفوتق يؤشين 
المتقدّم كالصريح في جواز ذلك ؛ لأنّه جاء فيها « ثم اعطها كيف شئت»» فاخراج 
المالك للزكاة يوجب تعيّن الزكاة في المعزولء وأنّ هذا المقدار من الولاية ثابت 
للمالك حتى مع وجود المستحقء إلا أنّه قد يكون ضامناً لو لم يدفعها مع 
واجودة: لآنه تفريط فى الأمانة» وذاك حكم آخر يأتى بحته . 

الجهة الخامسة: آثر الإخراج والعزل صيرورة المعزول زكاةً قهراً. 
وتكون أمانة في يده لابد وأن يدفعها للمستحق» فلو تلف بلا تعد ولا تفريض لم 
كم خلى العالف قي كنا اله لو تلك أضل: المال او اتلقة الخالاك بعد الول 
اعم الركاة هيا متد كل ذلك :تاك على القاعدة يعد روزت اللا يه عل 
العزل» وقد صرّح بذلك أيضاً في بعض الروايات المتقدّمة. 

ثمّ إنّ ما ورد في المتن من صيرورة المعزول ملكا للمستحقين إذا أريد 
به الملكية لأشخاصهم فهو غير صحيح. فإنّه ما لم يقبض المستحق الصدقة 
لا تكون ملكا له وإن كان المقصود جهة الفقراء العامة فهو صحيح. 

ولو فدط فى .حفظها بعد الغؤل أو اتلفها كان خامتاً لها له محالة؛ لأنّه 


نض كتاب الزكاة / ج ؟ 
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مقتضى القاعدة 0 الأماناتةء ويستفاد ذلك من رواية على بن اي حمزة. 
وكذلك إذا أخَّر أدائها بعد العزل مع وجود المستحق كان ضامناً له لكونه تفريطاً 
فى أداء الأمانة لأهلها. 

وقد يقال: إن مقتضى إطلاق روايات كفاية العزل عدم الضمان إذا تلفت 
الزكاة المعزولة كصحيح عبيد بن زرارة وأبي بصيرء بل في موثقة يونس بن 
يعقوب ورد التعبير بقوله : ( ثم أعطها كيف شئت ): وهذا ناظر إلى ما سأله الراوني 
وَل من حبس الزكاة وعدم اعطائها مخافة أن يجيئه من يسأله من الفقراء» فهو 
كالصريح في جواز التأخيرء ومثله صحيح ابن سنان. 

إلا أنّ هذا الاستظهار غير تامء وذلك: 

أوَلاً - لعدم الإطلاق في صحيحي عبيد وأبي بصير؛ لأنّ الأوّل ناظر إلى 
كفاية تعيين الزكاة لفقراء ومستحقين معيّنين وتسميتهم للاعطاء لهم بالخصوص 
وأنّه كالا رسال إلى أهلها إذا كانت في طريق الايصال اليهم , وهذا لا يشمل ما إذا 
أخَّرها بلا تعيين أهل لها من الفقراء. 

و الثانى ناظر إلى كفاية العزل حتى مع عدم التسمية لأحد أو عدم الارسال 
إذا كان التلف بعد العزل مباشرة كما هو ظاهر قوله كذ : «إذا أخرجها من ماله 
فذهبت». 

كما أنْ موثقة يونس بن يعقوب ناظرة إلى فرض وجود فقراء يتوقعون 
الزكاة من المالك فيريد المالك حفظ الزكاة من أجل الايصال إليهم , فإنّه المقصود 
من قوله: راق اعطها كش رقع ت»ء لا ما هو ظاهر اللفظ ؛ لوضوح عدم ارادة 
العموم اللفظى فيه بأن لا يعطى أصلاً إلى سنة أو أكثر. 


فى زكاة الغلات الأربع يفيض 
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وإذاقكت فلت طاهر الجملة المذكورة المفزوعية عن الأعطاء وو الف 
كدعبي هن الققر ا التوجوة زو كك ١‏ ل مدل كفا ين ارا قرا 
تعر فهم وسيوات تيننا لودك أو يتوقعون منك ذلك فهو توسعة في مقام التوزيع على 
الفقراء الموجودين والمعروفين عنده بالفعل. وهذا أيضاً بحكم الاعطاء إلى 
الفقير ؛ لأنّ اختيار الفقير قد اعطي حق تعيينه إلى المالك فلا يكون التأخير من 
أجل ذلك تفريطاً في أداء الزكاة لأهلها. 

وأمّا صحيح ابن سنان فالظاهر ممّا ورد في ذيلها من جملة: « ويبقي بعضه 
بلتمس لها المواضع » عدم وجود اصل الفقير بالنسبة للمقدار الباقي» فلا دلالة له 
على التأخير مع وجود الفقير. 

فالحاصل: روايات جواز الإخراج مع وجود المستحق لا إطلاق فيها 
من هذه الناحية ليمكن ان يستفاد منها عدم الضمان مع التفريط والتعمّد في تاخير 
الأداء مع وجود المستحق. وإِنّما الوارد في بعضها جواز حفظ بعض الزكاة لأدائه 
إلى مستحق خاص يرجّح شرعاً الاعطاء إليه؛ وهذا لا يقتضي أكثر من جواز 
التأخير مع وجود غرض ورجحان شرعي في التأخير والاطمينان من حصول 
الأداء إلى ذاك المستحق مع التأخيرء وإلا كان من التفريط . 

وثانياً - لو فرض الإطلاق فهو مقيّد بما ورد في بعض الروايات الأخرى 
كصحيح محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله يليه : رجل بعث بزكاة ماله 
لتقم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال: «إذا وجد لها موضعاً فلم 
يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعهاء وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها 
إلى أهلها فليس عليه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من يدهء وكذلك الوصي الذي 
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يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ريّه الذي أمر بدفعه إليه» فإن لم يجد 
فلم عليه كمانم 13 

ومثلها ذيل صحيح زرارة: «ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت 
فهو لها ضامن حتى يخرجها (حين أخَّرها)»7'). 

وظاهرهما أنّ المالك إذا وجد للزكاة أهلاً ومع ذلك لم يدفعها يكون ضامناً 
لها لاما اذا بعتها لأهلها أ و:سمّاهآ لمستخق بخاص :وتصدّى لايضالها اليه: 

وقد يقال: إن ظاهر هاتين الروايتين الضمان مع التأخير ووجود 
المستحق مطلقا - أي حتى إذا كان المالك يريد إيصالها إلى فقراء مخصوصين 
سمّى الزكاة لهم - فيقع التعارض بينهما وبين بعض الروايات المتقدّمة. 

وقد يجمع بينهما بجواز التأخير تكليفاً بمقتضى الموثئقة وصحيح ابن سئنان 
مع الضمان وضعاً بمقتضى صحيحي محمّد بن مسلم وزرارة. 

وفيه: أنّه خلاف الظاهرء فإنّ نفي البأس أو التجويز في الإعطاء كيف 
ءاقن الروايات المتقدمة أيضاً ناظر إلى الحكم الوضعى والضمان الذي هو 
المهم في الأمور المالية» بل الحكم التكليفي في باب الأموال تابع للحكم 
الوضعي» فهذا الجمع غير عرفي. 

والصحيح ما ذكرناه من أنّ الروايات السابقة ليست ظاهرة في جواز 
التأخير مع وجود المستحق. بل جواز تقسيم الزكاة المعزولة بين الحاضرين أو 


١ وسائل الشيعة 9: 3588. باب 94” من المستحقين للزكاة. ح‎ ١ 
35 المصدر السابق: 1ح‎ -" 


في زكاة الغلات الأربع وعم 
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تعيينها لفقراء معينيين بأسمائهم وأشخاصهم موجودين بالفعل ولكنهم غائبين. 
ومثل هذا الفرض ليس تفريطاً ولا يكون مشمولاً لصحيحي زرارة ومحمّد بن 
مسلم . 

الجهة السادسة: عدم جواز ابدال المالك للزكاة المعزولة بعد العزل. 
وهذا مبني على أن يستفاد من روايات العزل تعيّن المعزول في الزكاة وحصول 
الققسنة وصور ورنها أمانة يد النالك فضي المالك ا حتياً عتيا كنا لا فد ذلك 
بقرينة ما فرّع على ذلك في الروايات من جواز تصرف المالك في سائر المال 
براءة ذمّته عن تلفها بلا تعد ولا تفريط . بل وكون نمائها لأصحاب الزكاة» ومعه 
يكون جواز التبديل من قبل المالك بحاجة إلى ولاية على ذلك نظير الولاية على 
التبديل بعد قبض الحاكم أو الساعي لهاء ولا دليل عليه . 

وما دل على جواز دفع القيمة بدل العين في الزكاة ناظر إلى تعيين الحق 
وأَنّه الأعم من العين أو قيمتها لا الولاية على تبديل ما تعيّن كونه زكاةً بالعزل أو 
بغيره ليقال يعدم احتمال الفرق بين تبديل المال الزكوي المشترك أو المال الزكوي 
المفروز والمعزولء فإِنّ هذه حيثية أخرى لا يمكن استفادتها من مثل صحيح 
البرقى كما لا يخفى. 

نعم» لو فرض تمامية سند رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة فلا يبعد أن 
يستفاد منها جواز تبديل المالك للزكاة المعزولة أيضاً؛ لأنّ صدرها ظاهر في 
جواز الاتجار ومبادلتها بها بعد العزل أيضاً» غايته ضمانه للخسارة كما أن ربحه 
التجاري يكون لأصحاب الزكاة. 

اللّهمّ إلا أن يقال بأنّ الوارد فيها جواز الاتجار بهاء وأمّا جواز 
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مجرّد التبديل بلا اتَجار فهو غير مستفاد منهاء كما أنّ الرواية لم تكن تامة 
يدا 

وقد يقال: إِنّ المستفاد عرفاً من موثقة يونس بن يعقوب - المتقدمة - 
كفاية تضمين الزكاة من قبل المالك في تخليص ماله الخارجي المشتركء وأنّ 
المهم أن تكون الزكاة مضمونة على المالك» وهذا لا فرق فيه بين ما قبل العزل 
أو بعده» فيجوز تبديل المعزول أو التصرف فيه إذا كان على وجه الضمان على 
المالك. 

ويلاحظ عليه: انّ هذه التوسعة في التضمين والتصرف في الزكاة لا يمكن 
انتقادقه تحت من الموائقة, 

فالصحيح: عدم جواز التبديل إلا بمراجعة ولي الزكاة وهو الحاكم 
الشرعي او اقباضها للمستحق لكي يملكها ثم المبادلة معه. 

الجهة السابعة: أَنّه بعد عزل الزكاة يكون نماء المعزول تابعاً له في 
الملكية» وهذا أيضاً على مقتضى القاعدة بعد فرض تعيين الزكاة بالعزل» بلا فرق 
بين النماء المّصل أو المنفصل. بل قد عرفت أنّ الربح التجاري له أيضاً يكون 
لأصحاب الزكاة. 


فصل 
فيما يستحب فيه الزكاة 


وهو على ما أشير إليه سابقا أمور: 

الأوّل: مال التجارة. وهو المال الذى تملكه الشخص وأعده للتجارة 
والاكسات ايد سواءكاة الاتتقان اليه يعقدا المشاوضة أو يكل الهية أذ 
الصلح المجانى أو الارث على الاقوى. واعتبر بعضهم كون الانتقال إليه 
بعنوان المعاوضة وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو 
بعده. وإن اعتبر بعضهم الأوّل. فالآقوى أنّه مطلق المال الذى أعدّ 
لجاز تور عي افيد اوماد يدخل في هذا العنوان. ولوكان قصده 
حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية .]١[‏ 


]١ [‏ المشهور بين فقهائنا استحباب الزكاة في مال التجارة على نحو 
الركاة فى القديو» كنا السعيور حية؛ ١‏ النسيون نعم الرخري وهيل 
يعضن الفقهاء أختار زكاة امال التجارة على التفية #:فادكروا النفحانها | يضأ يعنواة 
زكا فال النعا رق واف كان اعيل الأتقاف والفتدقة مق كل مال معففا: 

وقد يستظهر من بعض عبائر الصدوق الوجوب. فتكون الأقوال عندنا 
الؤنة يوق حيين ذللله إلى احوين ايضاء 

ففي المقنعة وكثير من الكتب الفقهية : (وكل متاع في التجارة طلب من 
مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلباً للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة 
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نحدناب قيظه إذا بلفك.ما يجت :فى شثله:من الال الصامت الركاة سه موكدة 
فل اذا روغ انلوقي اناي 

ولكن في الفقيه: (وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس 
مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول وإن لم يطلب 
منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته)١؟).‏ 

وخالف في ذلك بعض المتأخرين بحمل أخبار الزكاة على التقية كما ذكر 
الفيض الكاشاني في الوافى! ") وصاحب الحدائق! *) ووافقهم على ذلك بعض 


المعاصرين (6). 
وينبغى البحث فى جهات : 


الجهة الأولى : ما تقتضيه الروايات بالنسبة إلى أصل زكاة مال التجارة من 
الؤعيوت أو الاستحبات: او عدمهما والحمل علن الثفية: 

ولا شك أنّ الروايات المتعرضة لزكاة مال التجارة على طائفتين: طائفة 
ظاهرة في وجوب الزكاة على مال التجارة وطائفة أخرى صريحة في نفى 
الوجوب. 

وقد جمع صاحب الوسائل أهم روايات الطائفة الأولى في الباب )١7(‏ 


١‏ - المقنعة: /41؟. 
؟ - من لا يحضره الفقيه ؟: .7١‏ ح 17037. 
*- الوافى .٠١8:٠١‏ 

؛ - الحدائق ؟1:١16.‏ 

© - انظر : كتاب الزكاة (الخوئى ): .3١‏ 


ما يستحب فيه الزكاة ١م‏ 


مما تجب فيه الزكاة وما تستحب» وأهم روايات الطائفة الثانية فى الباب )١4(‏ 
5 : 

فمن جملة روايات الطائفة الأولى صحيح محمّد بن مسلم قال: سألت أبا 
عبد الله يِذ عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكّى ماله قبل أن يشتري 
المتاع متى يزكّيه ؟ فقال: «إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه 
زكاة» وإن كان حبسه بعد ما يجد راس ماله فعليه الزكاة بعدما امسكه بعد راس 
المال» قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: إذا حال 
عليها الحول فليزكّها»!١).‏ 

ومعتبرة خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبد الله كه عن الزكاة 
فقال: ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلاً 
على فضلك فزكه, وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء 
0 

وموثقة سماعة عن أبي عبد الله ييْةٍ قال: «ليس على الرقيق زكاة إلا 
رقيق تبتغي به التجارة فإنّه من المال الذي يزَكّى»!"). 

وخبر محمّد بن مسلم أنّه قال: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا 
حال عليه الول 10 


." ممّا تجب فيه الزكاة. ح‎ ١7 باب‎ ,/١ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
.0 مما تجب فيه الزكاة. ح‎ ١7 باب‎ ,/١ :9 وسائل الشيعة‎ - ١ 
ممّا تجب فيه الزكاة. ح ؟.‎ ١7 وسائل الشيعة 4: هلا باب‎ - 
.4 مما تجب فيه الزكاة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 4: الا باب‎ - 
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وخبر شعيب قال: قال أبو عبد الله 4 : «كل شيء جر عليك المال فزكه 
وكل شت ناوواضه ا وهب لك اسيل 10 

وموئقة سماعة الأخرى قال: «سألته عن الرجل يكون عنده المتاع 
مضوعا قبدكة عشده النسة أو الشعين :وا كنز مون :ذلك ؟ :قال لسنى عليه ركاة 
حتى :بيع الة أن .يكوى اقطى بجدرافن ثاله فيمتقة من :ذلك الكماين الفضل + 
فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة» وإن لم يكن اعطى به رأس ماله فليس 
عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة 
واحيدة) 70 :. 

وصحيح اسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج - وأنا أسمع - 
فقال: نا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة 
والسنتين هل عليه زكاة؟ قال: «إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك 
فعليك زكاته. وإن كنت إِنّما تريّص به لأنّك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك 
زكاة حتى يصير ذهباً أو فضة» فإذا صار ذهباً أو فضة فزكّه للسنة التي اتتجرت 
فيها»! ''. 

ومفاد هذه الطائفة نفس ما ذهبت إليه العامة تقريباً من أنّ مال التجارة 
الذي تطلب ماليته لا نفس المتاع والعروض حكمه حكم النقدين» والمال 
امخض من حنيه علق الزكاة به إذا ب عنة عاحة جول كاملا :و قيال 
-١‏ وسائل الشيعة 8: .١17١‏ باب ١١‏ من زكاة الذهب والفضة. ح .١‏ 


؟ - وسائل الشيعة 9: #. باب ١7‏ ممّا تجب فيه الزكاة. ح 5. 
*"' - وسائل الشيعة 8: /, باب ١١‏ مما تجب فيه الزكاة وتستحب. ح ١‏ 
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ذلك طائفة ثانية من الروايات تنفي هذه التوسعة وائد لا زكاة في مال التجارة 
وها في خصوص النقدين. 

فمن جملة روايات الطائفة الثانية: 

صحيح زرارة» قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر نيه وليس عنده غير ابنه 
جعفر نظا فقال: «يا زرارة انّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ينكل 
فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يُدار ويُعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة إذا 
حال عليه الحولء فقال أبو ذر: أمّا ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة 
نما الزكاة فيه إذا كان ركازاً كنزاً موضوعاًء فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة» 
فاختصما في ذلك إلى رسول الله يَلِنْكَوه قال: فقال: القول ما قال أبو ذرء فقال 
ابو كيك اله اق لامي ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكفٌ الناس أن يعطوا 
فقراءهم ومساكينهم, فقال أبوه اي : إليك عتّى لا أجد منها بدّأ»١١).‏ 

وصحيح سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله ليذ عن رجل كان له مال 
كثير فاشترى به متاعاً ثِمّ وضعه؟ فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته 
فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه, هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: «لاء 
حتى يبيعه . قال: فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً؟ قال: لا»١").‏ 

وموثقة اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم يي : الرجل يشتري 
الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعهاء أعلى ثمنها زكاة؟ قال: «لاء حتى 


.١ ممّا تجب فيه الزكاة. ح‎ ١4 وسائل الشيعة 9: 5 باب‎ -١ 
.7 ممّا تجب فيه الزكاة. ح‎ ١8 ؟ - وسائل الشيعة 9: 0/. باب‎ 
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يبيعهاء قلت: فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لاحتى يحول عليه الحول وهو في 


3 ١ ( بده»‎ 


وصحيح زرارة الآخر عن أبي جعفر ني أَنْه قال: «الزكاة على المال 
الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحدكه»!؟). 

وقد يستدلٌ على ذلك أيضاً بكل ما دلّ على أنّ الزكاة في النقدين مشروط 
بعدم تحريكها والاتجار بها؛ لأنّهِ إذا حُركا للاتجار كانا أيضاً مالين محضين 
فيكون فيهما الزكاة» فيكون التقييد بعدم التحريك لغواً محضاً. 

إلا أنّ هذا الاستدلال غير تام؛ لوجود خصوصية في النقدين واحتمال أنّ 
زكاتهما زكاة الكنزء بل لو فرض أنّ زكاتهما نفس زكاة مال التجارة وبملاك 
واحد وهو الزكاة على ما تطلب ماليّته المحضة مع ذلك لا يمكن أن يستفاد 
من شرطية عدم التحريك نفي زكاة مال التجارة وإنما الذي يستفاد منه حينئذٍ 
اشتراط بقاء عين المال المحض والمال التجاري سنة ليتعلّق بها الزكاة» وهذا 
واضح. 

ومن يلاحظ هاتين الطائفتين يظهر له بوضوح صحة ما ذهب إليه مشهور 
فقهائنا من القول باستحباب الزكاة في مال التجارة» أي في غير النقدين مما 
تلحظ فيه المالية المحضة» وذلك ما يمكن تقريبه بأحد وجهين: 

الوجه الأول اله مقنظى الصداعة عنن تعارطن «ليلين أحدهما: ظاهي 


.5 مما تجب فيه الزكاة. ح‎ ١5 وسائل الشيعة 9: ها. باب‎ -١ 
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© #0 0ه #0 #0 #0 #0 #0 #0 10©#0 © #0 #1 #0 0 © #0 اه 0 © 0 © #0 اه #0 0ا#© 0 © #10 #0 #10 #0 #0 #0© #10 0 #© #10 #0 0ه اه 0ه اه له اه هم اه 


في الوجوب والآخر صريح في نفي الوجوب», حيث يلزم حمل الظاهر على 
الصريح فيحمل الأمر على الاستحباب. فإنّه الجمع العرفي في مثل هذا 
التعارض. 

لا يقال: هذا إِنّما يصمّ إذا كان أحد الدليلين بلسان الأمر الذي يمكن 
أذ ززاة ته الانحبات:والرجحان لاما إذا كان احدهنا بلشان إنبات كي 
وضعي والآخر بلسان نفيه - كما في المقام - فإنْهما دلالتان بمستوى واحد 
فيكونان متعارضين» فلا وجه لاستفادة الاستحباب» بل يتعيّن حينئذ حمل 
ما يوافق منهما العامة على التقية - كما ذهب إليه صاحب الوافي والحدائق 
وغيرهما - بل ولموافقة روايات نفي الزكاة مع السنة القطعية وهي الروايات 
الدالة على نفي الزكاة فيما عدا العناوين التسعة يكون الترجيح بموافقة الكتاب 
أيضاً مقتضياً لذلك بناءً على التعدذي من الترجيح بموافقة الكتاب إلى الترجيح 
بموافقة السنة القطعية أيضاً ولو فرض عدم الترجيحين فلا أقلّ من الحكم 
بالتساقط والرجوع إلى عمومات نفي الزكاة في غير التسعة؛ فلا يثبت 
الاستحباب ايضا. 

وقد يتقى آز:روايات خصو 'الركاة فى الشسعة القطفية الضدور لا يعبل 
التخصيص والتقييد ؛ لأنها ريع فى خضر الاكافق اشم لسن ناته 
لسان العموم والإطلاق لكي يمكن تقييدها أو تخصيصهاء فتكون الروايات 
المثبتة للزكاة فى مال التجارة مخالفة للسنة القطعية فتسقط عن الحجّية. 

إلا أن 4 الكلام غير تام؛ لأنّ حصر الزكاة فى التسعة قابل للتقييد 
أو التخصيص كما في أمثاله» كما في قوله م39 : لذ تر الصائم ما صنع إذا 
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الح كلاك حصال. 3 شموضا إذا افرهنا 1 ركاة مال امار تجو 
توسطة الركاة القديق إن مطلى ما يطلب .مته المالية القخخضة #القديع. ييف 
يمكن جعلهما معأ تحت عنوان واحد وهو زكاة المال المحض المطلوب فيه 
ماليته وقيمته . 
هذاء مضافاً إلى إمكان دعوى الاطمئنان إجمالاً بصدور بعض روايات زكاة 

مال التجارة على ما سيأتي. 

فإنّه يقال: تبوت الزكاة وإن كان مستلزماً للوضع - وهو ملكية 
الفقراء للزكاة - إلا أن هذا الحكم الوضعي حيث إِنّه متضمّن لحكم تكليفي 
وهو أداء الزكاة والتصدّق على الآخرين فيكون كالأحكام التكليفية على 
المكلف له تشريع لزومي وهو الزكاة اللزومية الواجبة» وتشريع غير لزومي 
وهو الزكاة والصدقات المستحبّة. فالأمر بالزكاة أو وضع الزكاة على المكلف 
أو على مال إذا لم يكن لزومياً لم يكن مستتبعاً للحكم الوضعي بالملكية 
للفقراء . ١‏ 

والتعبير بقوله: «عليه الزكاة» ظاهر في اللزوم كالجملة الخبرية 
المستعملة في مقام الأمر» وليس صريحاً فيه» أي يكون حمله على الاستحباب 
والرجحان عرفياً أيضاً كالجملة الانشائية الآمرة بالزكاة. 

فالحاصل: لا فرق عرفاً بين ما جاء في صحيح خالد بن الحجاج من 
الطائفة الأولى ‏ من الأمر بالزكاة - وما جاء فى صحيح محمّد بن مسلم من 
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التعبير بأنّ عليه فيه الزكاة» فإنّها أيضاً جملة خبرية مستعملة في مقام الانشاء» 
وتكوق ظاهراً في لزوم الزكاة وقابلاً للحمل على الاستحبابء فإذا قلنا بآنّ 
الحكم الوضعى بالملكية مستفاد كمدلول التزامى للحكم التكليفى بالوجوب وأنّ 
مدلوله المطابقي هو التكليف تعن الجمع العرفي المذكور بينهماء وإذا قلنا بن 
المدلول المطابقي لأدلّة الزكاة هو الوضع ابتداءً فأيضاً كذلك؛ لأنّ الحكم 
بالملكية في طول لزومية الحق الوضعي المجعول للفقراء والمساكين» ودليل 
إثباته سواء كان بلسان الأمر أو الإخبار ظاهر في لزوميته» وليس صريحاً فيها. 
بخلاف الدليل النافي فإنّه صريح في نفي اللزوميّة؛ ولهذا كان الجمع العرفي 
المذكور جاريا في امثال المقام بلا إشكال» خصوصا مع معهودية ومركوزية 
الأوامر بالضدقات وال كاه المسشجية: 

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ كثرة روايات الزكاة في مال التجارة وفي أموال 
اليتيم والمجنون إذا اتجر بها وغيرها وصراحة لسان كثير منها والتفاصيل الواردة 
فيها والتي لا توجد في فقه العامة تأبى عن إمكان حملها على التقية كما لا يخفى 
على من لاحظها. 

هذا لو أريد ذلك من باب الجمع العرفي - بناءً على أنّ الحمل على 
التقية ايضا يمكن ان يكون من باب الجمع العرفي - وامّا إذا اريد بذلك 
الترجيح السندي في مقام التعارض واسقاط ما وافق العامة عن الحجّية فهذا 
أيضاً لا يكون صحيحاً؛ لأنّ كثرة مجموع الروايات المذكورة في أبواب مختلفة 
يجعل صدور هذا المضمون مطمئناً به فلا موضوع للترجيح السندي في المقام 
كنا لايحى: 
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الوجه الثانى: بالامكان جعل صحيح زرارة من روايات الطائفة الثانية 
قرينة على الجمع العرفي المذكور - كما أفاد الشيخ الأعظم - لما ورد في ذيله 
من تعبير الإمام الصادق ث3 لأبيه نيه : «ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكفٌ 
الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم» فإنّه لولا مشروعية واستحباب ذلك بل 
تأكٌده لم يكن وجه لما ذكره الإمام الصادق 3 لأبيه اي . 

وان شتف قنلق: ان هذا لير يفيه ظاهر عرفا قن كسزة رجحان 
واستحباب أن لا يكفٌ الناس أن يعطوا الفقراء والمساكين زكاة تجاراتهم بعنوانها 
وإن لم يكن ذلك واجباً ولازماً عليهم. 

ولا يقال: :لعل ذلك.من جهة استحباب مطلق الانفاق ؛ لأ هذا خلاف 
ظاهر كون محط البحث خصوص زكاة مال التجارة بهذا العنوان» وأنّ الإمام 
الصادق هذ كان يريد ابقاء هذا العنوان ثابتاً فى ذهن الناس» وهذا نظير ما ورد 
من الأوامر اللزومية في المستحبات المؤكّدة» فكأنّ الإمام الصادق نيةِ يريد 
ابقاء هذا الأمر على لز 5 بحسب الظاهر لشدة استحبابه كالأمر بالصلاة في 
المسجد لمن جاره المسجد أو بصلاة الليل ونحو ذلك. فلا ينبغي التشكيك في 
صحة الجمع العرفي المذكور. وعدم التعارض المستحكم بينهما. 

ونحن لا نستبعد احتمالاً آاخر في هذه الزوانات وهو ان تكون تورسفة 
موارد الزكاة بيد النبي والآئمّة الأطهار 821 . وكذلك بيد الحاكم الإسلامي في 
عصر الغيبة» وأنّ النبى يَلتْكَق إِنَما جعلها بشكل ثابت وواجب على تسعة أشياء 
فقط لا أكثر والأئمة الاق ازادوا توضيح ذلك لكي لا يجبي حكام الجور 
الزكاة عن الناس اكثر من ذلك» وهذا لاينافي مشروعية دفع زكاة مال التجارة» 


ما لاستحبابها أو لجعلها الخاصٌ من قبل الإمام نيةِ بوصفه ولي الأمر. 

الجهة الثانية : تقدّم في مبحث شرطية البلوغ والعقل بعض الروايات الدالة 
على التفصيل في مال اليتيم والمجنون وأَنّه إذا انّجر به ثبتت فيه الزكاة» كصحيح 
محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله ملي : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: 
وك اذا لصوي اا نا 

وفي رواية سعيد السمّان قال تمعك ابااعين أن كه يقول: «ليس في 
مال اليتيم زكاة إلا أن يتّجر به» فإن انّجر به فالربح لليتيم وإن وضع فعلى الذي 


يتجر بد»' "2. 


وفي خبر الحتّاط - الخيّاط - قال: قلت لأبي عبد الله ييه : مال اليتيم 
يكون عندي فأتّجر به فقال: «إذا حر كته فعليك زكاته , قال: قلت: فإنّى أُحر كه 
ثمانة مهن :وادظة أريقة اشير ؟ قال علن )77 1 

وووانة تمدن الفطوورة قال تيبا له انا الخضوة كينا دق ره صية 
صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا يجب فى 
دلوو( كانتضاي ير يناذا عمل مدتوضنيت الركاف فاه اذأكان مرقزفا دارا 
0000 

وفي صحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر نْئةٍ قال: «ليس على مال اليتيم 
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زكاة إلا أن يتّجر به فإن اتّجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان 
المال»(١2.‏ 

وفي صحيح ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله يثيّةِ: امرأة من أهلنا 
مختلطة اعليها زكاة؟ فقال: «إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به 
فاق 1" أذولكاها وام عوسي 0 

ولكن ورد في معتبرة سماعة عن أبي عبد الله يي قال: قلت له: الرجل 
يكون عزن لمكم نعي اكد نان « نعم » قلت: فعليه الزكاة؟ فقال: 
لاء لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة»!؟2» وظاهرها نفي الزكاة 
في مال تجارة اليتيم أيضاً. 

إلا أنّه حيث ثبت عدم وجوب الزكاة في مال النجارة على البالغين 
فلا دلالة لهذه الروايات على أكثر من مشروعية الزكاة وثبوتها في الاتجار بمال 
التق كما لواف مال الال : (ذ لا معدل افده تشموورة الي اجسد تخالا يو يده 
بحيث تجب الزكاة في مال تجارة اليتيم وتستحب في مال تجارة البالغ فلا يثيت 
اكتد ون الايكحان: 

لا يقال: إذا لم تكن الزكاة واجبةً في مال اليتيم كان اخراجها منه خلاف 
مصلحة اليتيم فلا يجوز. 
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فإنه يقال: كما يمكن للشارع جعل وجوب الزكاة في مال اليتيم كذلك 
يمكن جعل الاستحباب فيه؛ لأنّه ولي الصغير والكبير وهذا واضح. 

وهذه الروايات الواردة فى زكاة مال الصغير إذا اتجر به تدلايضا 
الفاذرمة ا الاواوية علق 55-6 زكاة مال التجارة لما تقدّم من عدم احتمال 
التختضاض الققي كوو هن لتشم الزواياك بسانم اذلذانتيعنات 
زكأة مال التجارة. 

الجهة الثالثة: في الشروط التي ذكروها لصيرورة المال مال التجارة فإنّه 
قد وقع الاختلاف في ذلكء والشروط التي وقع البحث فيها كما يلي : 

الأوّل: أن يكون المال معداً للتجارة من قبل مالكه واشترط بعضهم أن 
يكتسب به ولو في الجملة بالفعل . والماتن اكتفى بالاعداد للتجارة. فإنّهِ يكفي 
لفق الدنمال القصار عرفا وه السسعطظين عن تعض الزوايات كموتق شماعة 
المتقدم عن الإمام الصادق نيه : «ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به 
التجارة» فإنّه من المال الذي يزكى 2١١»‏ ودعوى انصرافه إلى من ملك الرقيق 
بالشراء والمعاوضة بقصد التجارة فيكون بنفسه شروعاً في التجارة بلا موجب. 
وصحيح اسماعيل بن عبد الخالق المتقدّم» قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع 
فقال: «أنّا تكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة...»! ') والغالب في مورده 
أن يكون السمن والزيت ممن له المواشي فيعدّه للتجارة» فاطلاقه واضح جداً. 


-١‏ وسائل الشيعة 9: هلا باب ١7‏ ممّا تجب فيه الزكاة. ح ؟. 
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وهذا لا ينافي ورود بعض روايات هذه الزكاة في المال الذي اشتغل به في 
التجارة من قبيل ما ورد من أنّ مال اليتيم إذا عمل به كان فيه الزكاة! .2١‏ أو 
صحيح محمّد بن مسلم أنه قال: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة»١")؛‏ 
لأنهما مثبتين ولا تنافي بينهما. نعم. لو كان الشراء للقنية فلا يكون مال التجارة 
عرفاًء كما لا تشمله الروايات المذكورة» وهذا واضح. 

الثانى: أن يكون الانتقال إلى المالك بالمعاوضة لا بمثل الإرث أو الصلح 
المجاني . ١‏ 

وخالف في ذلك الماتن ‏ والحق معه ‏ لصدق مال التجارة على ذلك عرفاً 
إذا أعدّ لهاء كما أنّ إطلاق بعض الروايات المتقدمة شاملة له كما أشرنا. 

هذا مضافاً إلى الغاء هذه الخصوصية عرفاً وعدم احتمال دخلها في الحكم 
بالزكاة على مال التجارة: بل ولو اشترطنا فعلية الاتّجار أيضاً فلا شك في عدم 
اشتراط كون تملكه بالمعاوضة أو بغيره كمن ورث مالا ثم أعدّه للتجارة وجعله 
5 ماله التجاريء فإنّه لا اشكال في تعلّق الزكاة به. 

نعم » مجرّد بيع مال لغرض تحصيل ثمنه أو لعدم الاحتياج إليه لا يكون 
تجارة» ولو كان فيه ربح اتفاقاً وهذا واضح. 

الثالث: أن يكون قصد التجارة والاعداد لها من حين الانتقال إليه 
بالمعاوعة لا بعد ذلك» 


-١‏ وسائل الشيعة 5: ل/الم. باب " ممن تجب عليه الزكاة. 
"١‏ وسائل الشيعة 4: لالاء باب ١١‏ ممّا تجب فيه الزكاة. ح ى 


قال المحقّق فى تعريف مال التجارة: (هو المال الذي ملك بعقد معاوضة 
ولسليية كا الاك 101 

وقال الشيخ : (إذا ملك سلعة للقنية ثمّ نواها للتجارة لم تصر للتجارة 
بمحةة النيةة.ؤيه:قال القافقى :واو سفنة وغالك ةوقال العسين الكر اسن مق 
امسا لاقي ادر للعدا: بحددة ف النة نويه قال ا بعد 00 

وفي المبسوط : (اذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقطت زكاته 
وإن كانت عنده للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرف فيها 
للتجارة)0"), 

إلا أن ظاهر هذه الكلمات عدم كفاية النية والاعداد للتجارة ولزوم وقوع 
الاتّجار خارجاً وأمّا ما ينتقل إليه بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملّك 
فهو تصرف تجاري بنفسهء فكأنّ مقصود هؤلاء عدم كفاية الاعداد والقصد 
لصدق مال التجارة أو شمول الأخبار. وخالف في ذلك الماتن يي وحكم بأنّه من 
حين الاعداد وقصد التجارة يدخل في هذا العنوان» وهو الصحيح؛ للصدق 
العرفي ولإطلاق بعض الروايات المتقدمة كموثق سماعة المتقدّم الوارد في 
الرقيق» فإنّ اطلاقه يشمل ما إذا ابتغى به ذلك بعد الشراء أو التملّك لا بقصد 
التجارة ثم ابتغى ذلك» وذيلها بصدد بيان زكاة مال التجارة» فلا وجه لدعوى 
نظرها إلى عقد السلب فقط - كما ادّعاه بعض - . 


آء الشرائع ١:ماا١.‏ 
" الخلاف ؟:١٠ام/١١.‏ 
8 المبسوط .597:١‏ 


الاق كتاب الزكاة / ج ” 


ولا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية ‏ وجوبا أو 
انتحابا وبين غيره >التحارة بالخضروات مثلاً :]١[‏ .ولا بين أن يكون 
من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر داراً بنية التجارة [؟]. 


]١ [‏ الرابع: لا فرق في مال التجارة بين كونه ممّا يتعلّق به زكاة المال 
مرغي زكأة فال التسارة ب :وجوباً كالأنعام والقلآت والنقدين او استهاباً 
كالعوت التقرضرومه غير كاللهارة الغطرواض و القول وما مسد سدق 

وقد صرّح بوذاقن كلبات الأخرين ابضا :وبقطية اطلاق الروايناك 
وصدق عنوان المال المضطرب ومال التجارة أو ما يتّجر به وهذا واضح. 

وأمّا حكم اجتماع الزكاتين وتزاحمهما فسياًتي في مسألة قادمة بتفصيل . 
والمقصود هنا توضيح أن موضوع زكاة مال التجارة مطلق ما يتجر به أو يعد 
للتجدارة انا كاى حص اذل اندز خصاصية عن نكن كنا لاابيخفن: 

[ ؟] الخامس: هل يختص مال التجارة بالأعيان أو يعم الاتجار 
بالمنافع أيضاً كما إذا استأجر دارا بنية الاتجار بمنفعته؟ 
حفوها فى التخار على الأعمال: 

ولااشكٌ في عدم صدق التجارة على الإجارة؛ لأنّها عنوان للبيع والشراء 
أو مبادلة الأعيان لا الايجارء كما أنّ الوارد في كثير من الروايات المتقدمة عنوان 
المتاع والبيع والشراء. وهي لا تشمل المنافع قطعاً. 

إلا أن الوارد في بعض الروايات عنوان أعم . كعنوان المال الذي يعمل به أو 
زركل امال عت نقما فعلك زكاقة »الوا رو رق كير تعبت ون هنا دن قال 
بالإطلاق ؛ لعدم المنافاة بينهما. إلا أن الوارد فى ذيل كل تلك الروايات التعبير 
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أنه إذا حال عليه الحول أو «استقبل به» أي الحول» وهذا إن استظهر منه اشتراط 
بقاء نفس ذلك المال عنده سنة لم يعم المنافع ؛ لأنّ المنفعة لا تبقى عند مالكها. 
بل تفوت ببقائهاء وإِنّما يكتسب بها بتمليكها للغير واخراجها عن ملكه بأجرة» 
والتي تكون نقوداً عادة» فإذا أريد بقاء ثمنها سنة فهذا فيه الزكاة» سواء كان 
للأجار ام [-مضانا إلى أن ظاهر الكتروية زقاءانقس :نا عمل :به ل تمنه: 

نعم» لو قلنا بن المقصود من مرور الحول على مال التجارة ما سيأتي عن 
المشهور ‏ خلافا للماتن ‏ من كفاية مرور الحول على مالية المال عند المالك 
سواء كان بشخص تلك السلعة أم ببدلهاء أي لم نشترط بقاء عين مال التجارة 
حولاً عند مالكه أمكن استفادة التعميم المذكور من الخبرين. 

وقد تشهد له معتبرة خالد بن الحجاج الكرخيء قال: سألت أبا عبد 
الله مني عن الزكاة» فقال: «انظر شهراً من السنة فانو أن تؤدّي زكاتك فيهء فإذا 
دخل ذلك الشهر فانظر ما نضّ - يعني ما حصل في يدك من مالك - فزكّه وإذا 
حال الحول من الشهر الذي ركيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر 
يج لحناء افيه الأ يتل رامن مي ركا عنين خلال تعيرح ضور تميق 
وتزكية ما ينض ويخلص لديه من المال في كل سنة» وهذا يعم تمام موارد 
المكاسب والتجارات» فلا يشترط في زكاة مال التجارة مرور الحول على عين 
المال التجاري. وسياًتي البحث عن ذلك في الشروط القادمة التي يتعرّض لها 
الماتن يي . 


7 من زكاة الذهب والفضة. ح‎ ١ باب‎ ١55:9 وسائل الشيعة‎ ١ 


عن كتاب الزكاة /ج ؟ 


ويشترط فيه امور: 
الأوّل: بلوغه حد نصاب أحد النقدين فلا زكاة فيما لا يبلغه. والظاهر 
أنه كالنقدين فى النصاب الثانى أيضاً .]١[‏ 


]١[‏ اشتراط نصاب النقدين فى زكاة مال التجارة اجماعى عندناء بل 
ظاهر كلمات فقهائنا انه اجماع علماء الإسلام قاطبة. 

قال في المعتبر: (مسألة: بلوغ القيمة نصاباً شرط فى الوجوبء وعليه 
علماء الإسلام)!'» ومثله كلمات العلامة وغيره!"). 

وفى مجمع الفائدة» والحدائق: (إِنَّه مجمع عليه بين الخاصة 
والعامة)("). 

وفي المستند ومفتاح الكرامة: (إِنّ الإجماع عليه محقق معلوم)!؟). 

فالمسألة قطعية إلا أنه مع ذلك يمكن أن يستدل عليه بوجوه: 

الأوّل: استظهار ذلك مر الود 1 زرارة المتقدم الناقل للخلااف بين أبي ذر 
وعثمان وتحاكمهما إلى النبي يل فإنَ صدره - كما تقدّم - ظاهر في أن 
الاختلاف في اختصاص زكاة النقدين بالمال الذي هو الركاز الموضوع الصامت 
أو عموافه لكل اهو طالئة مح ولو كان اغا تخاويا أوفالا عدل يفظريا 
فالبحث في عموم الموضوع أو خصوصه في الزكاة الثابتة للنقدين والتي يكون 
نضابها لا نخالةانصنات :زكاء اللقدين : لأنها بتك ركاه اشر 


١‏ المعتبر ؟:-685. 

؟ - التذكرة 5١8:6‏ م .15١‏ 

''- مجمع الفائدة 4: .١8‏ الحدائق .١١4 :١7‏ 
5 انظر: مستسسك الغروة :8:9 
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وقد استظهرنا ممّا ورد في ذيله في كلام الإمام الصادق كه استحباب ذلك 
أيضاً؛ فتكون هذه الصحيحة المباركة صدراً وذيلاً دالة على أنّ هذه الزكاة 
الستحية توسيعة لتقن نزكاة التقدى ولبندت ذكاة اخرئ: فل تقدق هذه الذكاة 
فيما يكون دون النصاب. 

الناتن: ظهور عضن روايَات زكاة مال التجارة شواء:المقعة او" الثافية ليها 
فق الها ردح ]نات ونش ننسن ركاء المالاه بسن التعدين لذزكاء ا حر 8 
ف مضاققيا اهمده الدلالة على ذلك» ففي صحيح اسماعيل بن عبد الخالق 
المتقدم ذكر في ذيله: «إن كنت إِنْما تترّص به لأنْك لا تجد إلا وضيعة فليس 
عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضةء فإذا صار ذهباً أو فضة فزكّه للسنة التي 
اتجرت بها», وهذا واضح في الدلالة على أنّ الزكاة التي أثبتها صدراً إذا كان 
يربح فيه ونفاها ذيلاً إذاكان يجد فيه وضيعة إِنما هو زكاة الذهب والفضة والذي 
يشترط فيهما النصاب. 

اللْهمّ إلا أن يدّعى أنّ المقصود تزكيته لسنة واحدة بعئوان زكاة مال التجارة 
لا زكاة كنز النقدين الذي يشترط فيه النصاب. 

ويمكن أن يقال: إِنّ المستفاد من مجموع روايات زكاة مال التجارة نفياً 
وإثباتاً إثبات أو نفي توسعة الزكاة المذكورة» فإذا ثبت الاستحباب بحمل 
روايات الإثبات على روايت النفي وبالقرا؛ 5887 الح سنيف العا 
نفس تلك الزكاة في مال التجارة» فيكون نصابها ذلك أيضاً. 

وهذا الاستظهار واضح جداً لمن يراجع مضامين روايات زكاة مال 
التجارة. 


لدان كتاب الزكاة / ج ؟ 
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الثالث: الاستدلال بذيل موثقة اسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ث3 
قال: «قلت له: تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً أعليها في الزكاة شيء ؟ 
فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة؛ لأنّ عين 
المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلك إلى 
الدراهم في الزكاة والديات»!'٠.‏ 

والعرض المردود في الزكاة إلى نصاب الدراهم ينحصر في مال التجارة 
دون الأنعام والغلات فإنّ نصابها بالعدد لا بالقيمة» فيكون ظاهره أنّ أي متاع 
كان فيه زكاة فنصابه مردود إلى نصاب الدراهم» اي يقوّم بالدرهم. فإذا بلغ 
نصابه كان فيه الزكاة. 

وعدم العمل بصدر الرواية لا يقدح في حجّية ظهور ذيلها. على أنه 
قد يجعل الذيل قرينة على إرادة زكاة التجارة من الصدر ايضا لا زكاة 
النقد. 

الرابع : التمسك بالأصلء فإنّه إذا شك في أنّ تعلّق الزكاة هل يكون مطلقاً 
وثابتاً حتى قبل بلوغ مال التجارة لنصاب النقدين كان مقتضى الاستصحاب عدم 
التعلق. 

ونوقش فيه: بأنّ الأصل العملي محكوم لعمومات الأمر بزكاة مال 
التجارة. 

إلا أنّ هذا الإطلاق غير واضح. فإنّ تلك الروايات قد تقدم ظهورها 


جميعاً في توسعة زكاة المال الصامت للمال المتحرك لا إثبات زكاة أخرى 
ليتمسك باطلاقها. 

على أَنّه لو فرض عدم قبول ظهورها في ذلك مع ذلك ليست تلك الروايات 
في مقام البيان من ناحية النصاب قطعاًء وإِنّما هي في مقام بيان أصل ثبوت الزكاة 
في مال التجارة فلا إطلاق نافي في المقام جزماً. 

إن مقتضى الإجماع وكذلك الوجوه المذكورة ثبوت النصاب الثاني 
أيضاً في زكاة مال التجارة. 

وهل يشترط مرور الحول على النصاب أو يكفي بلوغه النصاب عند مضي 
الحول الظاهر من الإجماع والوجوه المذكورة هو الأوّل» وسياتي مزيد بحث 
لذلك في المسألة (1). 


04" كتاب الزكاة / ج ” 


الثاني: مضى الحول عليه ]١[‏ من حين قصد التكسب [؟]. 


]1١[‏ هذا الشرط أيضأ متفق عليه بين علماء الإسلام ومقطوع به. 
ويفكن أن ميفدال علئه يمر احة ا كتردزؤاياك مان التجارة في أن زكاته يكون 
سنوياً وبعد مرور الحول. بل كان هذا مركوزاً في ذهن السائلين ؛ ولهذا افترضوا 
في أسئلتهم مرور الحول والسنة على المتاع ومال التجارة - كما في صحيح 
إسماعيل بن عبد الخالق وغيره - بل تصريح الإمام نيه في ذيل بعضها بالزكاة 
لسنة واحدة إذا لم يجد رأس ماله ممّا يعني أنّه إذا كان يجد فيه رأس ماله كانت 
زكاته لكل سنة» وفي ذيل صحيح محمّد بن مسلم الرجل: توضع عنده الأموال 
يعمل بها؟ فقال: «إذا حال عليها الحول فليزكها»' '', وفي روايته الأخرى: 
«كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول»!"). 

هذا مضافاً إلى أنّ الوجوه التي ذكرناها في الشرط السابق تقتضي أنّ زكاة 
مال التجارة نفس زكاة النقدين حتى من ناحية شرطية الحول بنفس النكات 
المتقدمة هناكء فإنّها تجري لاثبات هذا الوصف أيضاً. 

نعم هناك بحث في أنّ اللازم مرور الحول على شخص المال التجاري أو 
على الجامع بينه وبين بدله؟ وهذا شرط آخر سيأتي البحث عنه. 

[؟] هذا مبنى على كفاية الاعداد وقصد التكسب لتعلّق الزكاة - كما 
اخثارة فيها سيق 2 وأمًا من يعتبر فعلية الاتجار بالمال فالمعنا زعنله عن خين 


." مما تجب فيه الزكاة. ح‎ ١7 وسائل الشيعة 9: ١ل. باب‎ -١ 
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الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول. فلو عدل عنه ونوى به 
القنية فى الاثناء لم يلحقه الحكم. وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر 


]١ [‏ هذا هو المشهور عند فقهائنا؛ لأنّ ظاهر روايات شرطية مرور 
الحول اشتراط مروره على ما هو موضوع الزكاة» أي من دون أن يتبدل إلى ما لا 
زكاة فيه» والمفروض أخذ قصد الاتجار أو الاعداد له في موضوع هذه الزكاة, 
وهو ظاهر صحيح محمّد بن مسلم المتقدم » بل وروايات زكاة مال اليتيم إذا حرّك 
أو عمل به» فإنّ ظاهرها مضي الحول على المال المتحرك بما هو متحرك. 

هذاء ولكن تقدّم في خبر الحناط - الخياط - الوارد في الاتجار بمال 
اليتيم» قلت: فإنّي أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر؟ قال: «عليك 
زكاته»١2»‏ وهذا ظاهره كفاية الاتجار في غالب السنة كثمانية أشهر لتعلّق 
الزكاة بمال التجارة. 

ولا يحتمل الفرق بين مال الصغير والكبير» فإنْه إذا كان يكفي ذلك في مال 
الصغير كان ثابتاً في مال الكبير بطريق أولى - كما لا يخفى - فتكون الرواية على 
خلاف فتوى المشهور عند فقهائنا. 

ويمكن أن يقال: ليس المقصود من ايداعه أربعة أشهر اخراجه عن 
الاعداد للتجارة» بل عدم الاتّجار الفعلي به مع بقائه معداً له خصوصاً مع ملاحظة 
أن المراد بالمال فيه النقود لا المتاع المتّخذ للقنية» فلا دلالة للرواية على خلاف 
الاستظهار الذي ذكرناه. 


-١‏ وسائل الشيعة 9: 848. باب ؟ ممن تجب عليه الزكاة. ح و 


ب كتاب الزكاة / ج ” 
الرابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول .]١[‏ 


وإن شئت قلت: إنّ الشرط بقاء المال للتجارة لا دوام الاتجار والتبادل 
به والسائل تصور اشتراط التحريك والتبادل الفعلي طول الحول بالمال» ونفى 
الإمام مي شرطية ذلك. 1 

مضافاً إلى أنّ أبى العطار الحناط أو الخياط لم يثبت توثيقه» ونقل صفوان 
عنه هنا بالوراسظة لا بالمباشرة فلا يمكن ترايقه بماعوة تقل يكح الداذية عن 

]١[‏ وقع البحث في أنّ مرور الحول هل يلزم أن يكون على شخص 
رأس المال فلابد من بقاء عين مال التجارة طول الحول أو يكفي بقاء ماليته» أي 
رامن الال التتعتى الأغو م مال التجارة أ بدله ؟ المشهور هو الثاني» وصريح 
المصنف هنا وفي المسألة الثانية القادمة هو الأُوّل. 

قال الشيخ في المبسوط: (إذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة 
أشهر فاشترى بها أربعين شاة سائمة للتجارة كان حول الأصل حولها في اخراج 
زكاة مال التجارة ولا يلزمه زكاة العين...)(١21.‏ 

وقال في التذكرة: (لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول اجماعاً» بل 
قيمتها وبلوغ القيمة النصاب)' .٠'‏ 

وفى القواغق؟ (لوعاوفن ارعين:نياتية كلها للتجارة انشائف» ول 
تائيه على للا 

وشرحه في الإيضاح بقوله: (واعلم أنّ قوله: استأنف حول المالية» 


.5؟*:١ المبسوط‎ ١ 
.١01 التذكرة 6: 777. ذيل م‎ - " 
."2586 :١ القواعد‎ '“ 


وريد اطال حول الضارة فان الفويقيق اعنقا عدى أن مول الشجارة 
ا 

وهذه دعوى الإجماع منه ومن العلامة على أنّ المعيار بقاء قيمة رأس 
المال في ملكه لا عين مال التجارة. 

وسيب رسيو 0 
0 ل 

وقال في المقنعة : كل ساك ف المجازة نادت اكه بره ارزن الى 
ماله فلم يبعه طالباً للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة)!؟)» فليس 
المقصود منها حصر زكاة مال التجارة في ذلكء بل المقصود التوسعة وأنّه حتى 
إذا لم يتاجر به ولكنه كان يتربص به الربح كان فيه زكاة مال التجارة» كما إذا باعه 
واتنمن بدافلةدلآلة لنسائن المذكووة على بخلاق.نا ذكر الاحرون. 

ومبئى الاختلاف المذكور هن الانتظهاز.من'الزوايات المتقدمة : فقن 
استظهر السيد الماتن بيك وجملة من الفقهاء المتأخرين منها شرطية بقاء رأس 
المال التجارئ يعيته طول الغتؤل خلافا للمشهور والقدهاء :وما يمكن أن سعد 
إليه فى ذلك أحد وجهين: 

الأوّل: التمسك باطلاق بعض روايات شرطية الحول في تعلق الزكاة بكل 


.187 :١ الإيضاح‎ -١ 


.١18 المقنع:‎ - " 


*' - المقنعة: /ا12؟. 
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مال وظاهره اشتراط مرور الحول على شخص ذلك المال» كصحيح ابن يقطين 
عن أبي ابراهيم اك قال: «قلت له: إِنّه يجتمع عندي الشيء (الكثير قيمته) 
فيبقى نحواً من سنة أزكّيه ؟ قال: «لاء كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس 
عليك فيه زكاة»! .)١‏ 

وصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله يلي عن الرجل يفيد المال قال: 
ولي كه حت يحول عليه اللحو ل 1 

فإنّ ظاهر هذا اللسان لزوم مرور الحول على شخص ذلك المال لا الأعم 
منه ومن بدله» فإنّه مال آخرء خصوصاً لسان الأولى منهما؛ لأنّ الموصول أعني 
عنوان (كل ما) أظهر في ارادة الشخص وليس ععنوان (المال) الذي يحتمل فيه 
إزاةة زاس المال الأعم مق 'البذل والميدل: 

ويلاحظ عليه: أمّا صحيح ابن يقطين فقد ورد فيه بعد تلك الفقرة 
قوله عليةٍ : «وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء؛ قال: قلت: وما 
الركاز؟ قال: الصامت المنقوشء ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإِنّه لبس في 
سبائك الذهب ونقار الفضة شىء من الزكاة»!"). 

ومن الواضح أن 506 تعقب هذا الذيل يكون ظاهراً في إرادة زكاة 
المال بالخصوص.ء أي زكاة النقدين لا مطلق ما فيه الزكاة. حتى مال التجارة. 

وأمّا صحيح الحلبي فالوارد فيه عنوان المال» وقد تقدّم أنّ هذا من المعلوم 
-١‏ وسائل الشيعة 9: 104. باب 8 من زكاة الذهب والفضة. ح ؟. 


"- وسائل الشيعة 8: .١19‏ باب 6 من زكاة الذهب والفضة. ح .١‏ 
" - وسائل الشيعة 9: 6 باب 8 من زكاة الذهب والفضة. ح 32 


ما يستحب فيه الزكاة م 
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عدم ارادة معناه اللغوي وهو مطلق المال؛ إذ لا إشكال عند المتشرعة في أنّ 
الزكاة ليست على كل الأموالء وإِنّما هي مجعولة على أصناف وعناوين معينة 
تق الأموال كالأحدات الشبعةدومال التسازةفلزية يوان يراد بالمال في الصحيح 
ما المال المحض أي عين المال المتمثل في الدراهم» أي النقد بالخصوص 
فيكون خاضا بزكاة القدين وقد انتظير نا دللكتمى هد ا اللسان فى الروايات 
سابقاً - فلا يشمل مال التجارة ولا سائر الأصناف الزكوية التي يشرط فنا 
الحولء أو يراد بذلك مطلق رأس المالء أي المالية والقيمة» فلا يكون ظاهراً في 
اكثر رمج امتراظ يقاة القالةوراس المال ل خضوفيهة القتخصية م اليدل ا 
المبدل. فيكون حاله حال سائر الروايات التي سيأ تي التعردض لها. 

الثانى: الاستدلال بما ورد في جملة من روايات زكاة مال التجارة من 
لخد برسي لان لتتونييى فين البكاع :وما الجا رة مله ون مرشوء 
هذه الزكاة كما في صحيح اسماعيل المتقدم: «إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به 
التخازة قزبها فكت عدا المينة والستسين .وان كنك تر كص نيد لاذاك ل فد الا 
وضيعة فليس عليك زكاة»!'١٠.‏ 

وصحيح محمّد بن مسلم وفيه: قال يِةِ: «إن كان أمسك متاعه يبتغي به 
راس هالة افليس علية ؤكاة :وان كان حبينة بعلاما :بخ راسن فاله فعليه الركاة 
عدم اتسكد هق راهن الها لفن علوم مويفة باغ 09 


.١ مما تجب فيه الزكاة. ح‎ ١7 وسائل الشيعة 9: باب‎ -١ 
1 ممًا تجب فيه الزكاة. ح‎ ١١ ؟- وسائل الشيعة 9: الا. باب‎ 
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والتعبير بالحبس أو امساك عين المال أو الترّص به وارد في هذه 

الروايات في جواب الإمام يني أيضاً لا السائل فحسبء فيكون ظاهراً في دخله 
في الحكم بالزكاة بمقتضى قانون احترازية القيود. 

ويلاحظ عليه: أنّ التعبير بالامساك أو الحبس لو كان وارداً في رات 
الإمام مج ابتداءً لأمكن دعوى ظهوره في الاحترازية والدخل في الحكم ولكنه 
ليس كذلكء وإنّما ورد ذلك ابتداءً في سؤال السائل وفرضه, فيكون وروده في 
الجواب من أجل أنّ ذلك هو مورد السؤال والاستفهام من قبل السائل» فالسائل 
حين يفرض أنه يمسك أو يحبس المال التجاري ويمتنع عن بيعه من جهة كساده 
أو غير ذلك وأنّه هل فيه زكاة أم لا كان على الامام كذ أيضاً أن يجيب بأنّ هذا 
الامساك والتربّص والامتناع عن البيع إن كان من أجل الربح أو اعطاء رأس المال 
به ففيه الزكاة وإلا فلاء وهذا من الواضح عدم دلالته على الاحترازية بوجه 
أصلاً» وإِنّما يكون سبب أخذه من جهة فرض السائل له ودخله في سؤاله, فلابدٌ 
وأن يلحظ ما هو جهة دخل الامساك في نظر السائل وبملاحظة الأسئلة الواردة 
في هذه الروايات يشرف الفقيه على الاطمئنان بأنّ جهة السؤال عندهم لم يكن 
توهم شرطية بقاء عين المال التجاري سنة, وإِنّما الأمر بالعكس وأَنّهم يسألون 
عن أنّ زكاة مال التجارة هل تكون عليهم أيضاً إذا كسد المتاع التجاري فبقي 
لدى التاجر سنة أو سنتين أو أكثر بدون الاتجار الفعلي به أم لاء علماً بأنّه لوكان 
لم يكسد ويبقى مضطرباً ومتبادلاً عليه في السوق كان فيه الزكاة كسائر أموال 
التجارة. 

وهذا يعني أنّ المركوز في ذهن السائل أيضاً كفاية مرور الحول على المال 
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التجاريء وإِنّما يسأل عن فرض كساد المتاع التجاري وعدم حصول المبادلة 
لعدم الرواج ا ا ا 
زكاة التجارة أم لا» والإمام ني في الجواب فصّل بين ما كان الامساك والامتناع 
عن البيع للوضيعة فيه وعدم وفاء أصل رأس ماله إذا بيع فلا زكاة» وما إذا كان 
لطلب الفضل والربح ففيه زكاة مال التجارة. 

وممّا يشهد أو يؤيّد ذلك أنّ ظاهر السائل في جميع هذه الروايات أنه 
يفترض ثبوت أصل زكاة مال التجارة. وإنّما يريد السؤال عن ثبوتها وعدمه في 
موز قي الموروهذا لا تاس إلا اذ يكون المركوز في ذهنه ثبوت الزكاة في 
المال التجاري إذا كان متحركاً ومتّجراً به خلال السنة, وإلا فلو كان في نظره أن 
الزكاة مشروطة ببقاء عين المال التجاري سنة لم يجعل سؤاله عن المال التجاري 
الذي يبقيه سنة أو سنتين» فإنّ هذا يكون هو المتيقن ثبوت الزكاة فيه» ولو في 
المورد الذي يطلب منه بالربح أو برأس ماله. 

نعم » قد يكون له شك في مورد عدم الطلب منه برأس ماله إلا أنّ السؤال 
ليس عن ذلك بالخصوصء بل عن مطلق ابقاء المال التجاري سنة أو أكثرء وإِنّما 
جاء هذا التفصيل في جواب الإمام نيه » فهذا اللسان لا يناسب إلا ما ذكرناه من 
الارتكاز. 

وأيضاً التعبير في صحيح محمّد بن مسلم: «وإن كان حبسه بعد ما يجد 
رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس ماله» ظاهره أنّ الموضوع لهذه 
الزكاة هو وجدان التاجر لراس ماله ؛ ولهذا ابرزه الإمام نيه واكد عليه مرتين 
في مقام الجواب» ومن الواضح أنّ رأس المال يراد به المالية والقيمة لا شخص 
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السلعة» فمثل هذا التعبير شاهد على أَنّ ذكر الامساك والحبس عن البيع ليس 
لأجل احتمال دخله في الوجوب. بل على العكس لأجل احتمال منعه عن تعلق 
الزكاة» وإن كان يجد الناقود رأس ماله فيه لأنّه لم ينّجر به بالفعل طول السنة 
فكأنٌ هذا يخرجه عن مال التجارة» فكان يتوهم شرطية التجارة والتبادل الفعلي 
خاذل الحو كيرا من الماك تيف ذاقنا ركف وكينن طول النينة مبقطيف وكا قر 

وهذا هو ظاهر السؤال والجواب في موثقة سماعة أيضاً كما لا يخفى على 
من راجعها. كما أَنّ التعبير الوارد في رواية خالد الكرخي: «ما كان من تجارة 
في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه ؛ وما 
كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر»7''. أو التعبير في رواية 
أبي بصير: «إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به ال مالك 
فرغبت عنه فعليك زكاته». ظاهر في أنّ الموضوع لهذه الزكاة الاسترباح وبقاء 
رأس المال اثباتاً ونفياًء وأنّ الامتناع عن بيعه لا يمنع عن تعلّق الزكاة به في هذا 
الحال» فالامساك والحبس عن بيع المتاع التجاري على العكس يتوهم كونه 
نانفا غق تعلق الركاةة لا أنه شوط فى 'تعلقها فتدين بعيدا. 

وهكذا يتضح عدم تمامية 5 الذليليت النققة عية لانيات فقول السيد 
الماتن َي وأنّ الأقوى ما عليه المشهورء بل لعله مجمع عليه عند القدماء - كما 
ذكر العلامة يي - لأنٌّ هذه الروايات تكون طبقاً لهذا التفسير ظاهرة في الإطلاق 
وأنّ الشرط في زكاة مال التجارة هو بقاء رأس المال» أي قيمة المال التجاري 


0 مما تجب فيه الزكاة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 9: الا, باب‎ ١ 
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وماليعه عند المالك طول التحول لايقاء شخضة»وآن المقضوه نعل الركاة على 
روسن الأموال المتحركة.أى التجارية؟ كما انختازه المشهور: 

ويمكن أن يستدل على قول المشهور بوجوه أخرى أيضاً : 

منها: صراحة روايات زكاة التجارة في مال اليتيم في اختصاصها بما إذا 
اتجر به وحرّك في التجارة» فهي تنفي زكاة المال الصامت في مال اليتيم 28 
زكاة المال المتحرك فيه . وظاهر ذلك كفاية مطلق الاتجار والتحريك في ذلك ولو 
لبي مألا تسا رمي ور فى بسعها ررد السريع بالركاة إذ انعد كدفيائة ان 
ونتركة اززعة اير ولؤا يحي الفرق نيبن ركاه مال التهارة الضف وركاة مال 
النتفارة الكير من تمده التالعية كما د كرفا ناما 

ومنها: ذيل صحيح زرارة الناقل للاختلاف بين أبي ذر وعثمان. فإنّه إذا 
استفدنا من كلام الإمام الصادق غ3 لأبيه فيه استحباب الزكاة في مال التجارة 
فإنْ موضوع ذلك هو نفس ما فرض عثمان وجوب الزكاة فيه وهو المال المتحرك 
في التجارة طول الحولء أي رأس المال التجاري كما لا يخفى. 

وننها * موتقة سسياعة قال ونا لله شح الدسن كو عه الفا ل ضار اهل 
عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال: «ينبغي له أن يقول لأصحاب 
المال: زكّوهء فإن قالوا: إِنَا نزكيه فليس عليه غير ذلك, وإن هم أمروه بأن يزكيه 
فليفعل»١١)؛‏ وهو كالصريح في أنّ الزكاة يتعلق بمال المضاربة الذي هو المال 
المتحرك الجر به خلال السينة لا المال الضامت المكتوة طوال الخول. 


.١ مما تجب فيه الزكاة. ح‎ ١0 وسائل الشيعة 9: 5/. باب‎ -١ 
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ومنها: صحيح خالد بن الحجاج الكرخي - المتقدّم ذافال ماله بعد 
لله منيِاٍ عن الزكاة فقال: «انظر شهراً من السنة فانو أن تؤدّي زكاتك فيه فإذا 
دخل ذلك الشهر فانظر ما نضّ - يعني ما حصل في يدك من مالك - فزكّه وإذا 
عا الجزا يق اكور شد تازه بالك ل يمار وأ مطمت ان لا در 
منه»'١2.‏ فإِنّها صريحة في أنّ هذه الزكاة موضوعها ملك رأس المال والقيمة 
التي تنضٌ في يد التاجر خلال الحول كما لا يخفى. 
وقد يقال: إِنْ ظاهر هذه الرواية ثبوت زكاة مال التجارة فيما ينض في يد 
الجر مطنها حت إذاكان أل من ناس ماله أو أقل من النصاب» ولكن الظاهر 
أن الرواية ناظرة إلى حيثية الحول وكيفيّة ملاحظته في موارد التبادل لا سائر 
شؤون وشرائط الزكاة. 5 فرض الإطلاق المذكور قيّد بما دل على سقوط هذه 
الزكاة إذا نتقص رأس المال أو النصاب. 
ومنها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله لي قال: «ليس على الرقيق زكاة 
إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنّه من المال الذي يزكى»' ''. فإِنَ اطلاقها يقتضي 
ثبوت الزكاة في مال التجارة مطلقاًء غاية الأمر لابد من تقييد ذلك بشرؤز الول 
فإذا 1 يكن ما دلّ على شرطيّة مرور الحول ظاهراً في أكثر من مرور الحول على 
بن الما والقئمة تبت النطلوي :"تن : لو امنتظهن سكا اسعندنا بد لقول:الماتن 
اس سي حك مقيّداً لهذا الاطلاق» ولكنه 
مشي ع ا 


1 باب من زكاة الذهب والفضة. ح‎ .١151:9 وسائل الشيعة‎ -١ 
35 وسائل الشيعة 9: ولا. باب /ا١ ممّا تجب فيه الزكاة. ح‎ -"١ 


ما يستحب فيه الزكاة 8 


الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول. فلو كان رأس 
ماله مائة دينار مثلاً فصار يطلب بنقيصة فى أثناء السئة ‏ ولو حبة من 
قيراط - يوماً منها سقطت الزكاة, والمراد برأس المال الشمن المقابل 
للمتاع .]١[‏ 


]١[‏ هذا الشرط مصرّح به في جملة الروايات المتقدّمة الدالة على زكاة 
مال التجارة كصحيح إسماعيل قال: «إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك 
فعليك زكاته. وإن كنت إِنّما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك 
كا 1 

وصحيح محمّد بن مسلم: «إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله 
فليس عليه زكاة» وإن كان حبسه بعدما يجد راس ماله فعليه الزكاة بعدما امسكه 
بعد راهن العال 1 

وقواتفة سماعةرالنين عله زكاء ع شيعه إل ان يكون اعطي به رأس 
ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل.ء فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة وإن لم 
يكن اعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة»"). 

ومعتبرة خالد بن الحجّاج الكرخي: «ماكان من تجارة في يدك فيها فضل 
ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلاً على فضلك فزكّه , وما كانت من تجارة في 
يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر»!4). 


.١ ممّا تجب فيه الرزكاة. ح‎ ١1١ باب‎ ١ 5 وسائل الشيعة‎ -١ 
المصدر السابق: الاح ؟3.‎ - " 

"'- المصدر السابق: الاح .1١‏ 

4 - المصدر السابق: الا الاح 0. 


,ب كتاب الزكاة /ج 1 
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كما أنّ هذا الحكم أصله محل تسالم واتفاق بين علمائنا. 

ففي المقنعة: (ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن 
حال عليه حول 0 
منه إذا دخل وقتها وكان رأس المال حاصلاً أو يكون معه الربح» فإن كان قد 
تقطن ماله أو كان ها أعغراه:طلباقل من :راش البال قليين عليه فيه قنع 7١)‏ 

وفى المبسوط: (فأمًا إذا طلب بنقصان فلا خلاف بيهم أنه ليس فيه 


الزكاة) ار 
وفي التذكرة: (يشترط وجود رأس المال من أَوَّل الحول إلى آخره, فلو 
تقض .راس المال ولو حبة فى أثناء الحول أو.بعضه لم ستعلق الزكاة به +وإن عادت 


القيمة استقبل الحول من حين العود عند علمائنا أجمع» خلافاً للجمهور 
كاه .وله عبارته في المنتهى. 

وفي المعتبر: (وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة 
واستحبابهاء فلو نقص رأس المال ولو قيراطاً في الحول كلّه أو في بعضه لم تجب 
الزكاة» وإن كان ثمنه أضعاف النصاب وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول» 
وعلى ذلك فقهاؤنا أجمع. وخالف الجمهور)!*). 


١‏ المقنعة: /ا18؟. 

" - النهاية: .١9/5‏ 
الميبسوط .5١٠١:١‏ 
5 التذكرة 6©:-9١5؟.‏ 
6 المعتبر ؟: .68٠‏ 
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فهذا الشرط متفق عليه عندناء ولكن هناك جهات ينبغي البحث عنها: 

الجهة الأولى: هل المقصود من الطلب برأس المال عدم الوضيعة 
والنقصان في القيمة السوقية أو الطلب الفعلي برأس المال فلو لم يبع برأس المال 
أو بيع بأقل من رأس ماله اضطراراً لعدم وجود طالب فعلي ولكن قيمته السوقية 
لم تكن أقل من رأس المال فلا زكاة فيه على الثاني وفيه الزكاة على الأوّل كما 
أنه لو وجد طالب له برأس المال أو بيع برأس ماله اتفاقاً مع كون القيمة السوقية 
ناقصة كان فيه الزكاة على الثاني ولم يكن فيه زكاة على الأوّلء أو يكفي أحد 
الأمرين في تعلّق الزكاة» فيثبت الزكاة في كلا الفرضين السابقين» فإذا بيع برأس 
المال اتفاقاً مع نقصان القيمة السوقية كان فيه الزكاة كما أَنّهِ إذا بيع بأقل من رأس 
المال مع عدم نقصان القيمة السوقية كان فيه الزكاة أيضاً . وإِنّما ترتفع الزكاة إذا لم 
يبع برأس المال ونقصت القيمة السوقية ع او تكوق الركاء مشووطة بنقاءالقيية 
السوقية وان يطلبه منه بالفعل احد براس ماله , فلا زكاة في كلا الفرضين ؟ وجوه 
واحتمالات - لا يبعد تعيّن الثالث منها ؛ لأنّ قوله في مثل موثقة سماعة: «إلا أن 
يكون اعطي به رأس ماله...»: وكذلك قوله في صحيح اسماعيل: «أو تجد 
رأس مالك»»؛ وفي صحيح محمّد بن مسلم: «بعدما يجد رأس ماله» أنّ تحقق 
رأس المال ووجدانه كاف لتعلّق الزكاة لو حصل ذلك خارجاً بالتجارة والبيع. 
ولو كانت القيمة السوقية ناقصةء فإنّ هذا هو المتفاهم عرفاً من مثل هذه 
الألمنة أى أن وخداق واس التال للمالك يكين قاد الفينه الوكين لدج :لو 
بيع محاباة بأقل؛ أو بوجود من يشتريه برأس المال ولو كانت القيمة السوقية 
ناقصة, فإنّه يصدق عليه أنه يجد رأس ماله» فهذا هو موضوع تعلّق هذه الزكاة. 


فض كتاب الزكاة / ج ؟ 
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لا يقال: ظاهر قوله في صحيح محمّد بن مسلم: «إن كان أمسك متاعه 
يبتغي به رأس ماله فلا زكاة عليه » أنّه لا زكاة عليه إذا لم يجد طالباً للمال برأس 
دأله عدي اذا كاتيخ القيحة السنوقية يافية: 

بل وكذا ما ورد في صحيح إسماعيل من قوله: «لا تجد إلا وضيعة ». فإِنّه 
يصدق مع عدم الشراء منه إلا باقل حتى إذا كانت القيمة السوقية محفوظة. 
وكذلك قوله فى موثقة سماعة: «إن لم يكن اعطى به راس ماله» ظاهر فى عدم 
روف ع بنك اندي لشفل وإ كام القية العرقة باق ْ 

فالميزان بوجود الطالب الفعلي للشراء برأس المال نفياً واثباتاً وهو 
الاحتمال الثاني من الاحتمالات. 

فإنه يقال: حيث إنّ ظاهر الروايات جعل زكاة مال التجارة على المالية 
والقيمة فكلما كانت القيمة السوقية محفوظة كان عرفاً واجداً لرأس المال» أي 
مالكاً لتلك القيمة والمالية سواء وجد من يشتريه منه بذلك أم لاء وهذه المناسبة 
توجب أن يفهم العرف من هذه الألسنة بقاء المالية والقيمة السوقية لا وجود 
الطالب الفعلر #القيزاء رامق المال»: 

لق فر ض اجمال الروايات المذكورة من هذه الناحية فالمقدار الخارج 
بها عن عمومات الزكاة في مال التجارة مجموع القيدين» أي ما إذا كانت القيمة 
السوقية ناقصة ولم يوجد طالب له بالفعل برأس المالء فإنّ هذا هو المتيقن 
استثنائه بهذه الروايات لا أكثر» فيرجع في صورتي وجود الطالب برأس المال 
مع نقصان القيمة السوقية وبقاء القيمة السوقية ولو لم يوجد طالب بالفعل إلى 
عموفات الاكاةة 
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الجهة الثانية: ظاهر صدر رواية خالد بن الحجاج الكرخي أنّ مورد 
الزكاة ما إذا كان في مال التجارة فضل على رأس المال وقد أبقاه التاجر طلباً 
لفضل زائد وهو يدل على أَنّه لو لم يكن فيه فضل لم يكن فيه الزكاة حتى إذا كان 
بمقدار 5 المال. أي موضوع زكاة مال التجارة أن يكون ا المال ربح. 
وإلا لم يكن فيه الزكاة. 

ومثله ما ورد في رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله يي : «في رجل 
اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به هل عليه 
زكاء او بكدن ينيع ؟فقال: إن كان امك التماسن الفضل على راس الما ل قمله 
الزكاة»!'2» فإنّ مقتضى إطلاق مفهومه أَنّه إذا لم يكن امساكه لالتماس الفضل 
بل الها فى نا بن الال قلا زكاة فيه أيضا: 

ولكن يمكن أن يقال بالنسبة للرواية الأولى أَنّه بقرينة ما ذكر في قبال 
صدرها من نفي الزكاة في فرض النقصان يستفاد أنّ المقصود من الشق الأُوّل ما 
إذا لم يكن نقصان في راقن المال» فالموضوع لزكاة مال التجارة وجدان رأس 
المال وبقائه أو الزيادة عليه؛ أي عدم الوضيعة وعدم النقصان. 

وبالنسبة إلى الرواية الثانية مقتضى إطلاق منطوقها أنه إذا كان الامساك 
لإلتماس الفضل فالزكاة ثابتة حتى إذا لم يكن فضل في البين وكان رأس المال 
محفوظا يل التشير المذكور كتاية عرفا عن كتاية اتسفاط راس النال.واء” 
الحبس وعدم البيع لطلب الربح سواء كان أم لم يكن فيه الزكاة» فيكون مفهومه 


0 وسائل الشيعة الل باب ١١‏ مما تجب فيه الزكاة. ح غ. 


م كتاب الزكاة / ج ؟ 


© © »© 0 © 0 © #0 0 © 0ه #0 #0© 0ه هج 0ه #0 0 © 0ه 0 © 0ه #00 #0 0 ه©» 0ه 0ه #0 0 © 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه هه 0ه 0ه 0ه هه .0ه ٠‏ 


ما إذا لم يكن رأس المال محفوظاً وكان امساكه لأجل أن يرتفع النتقصان. 

ثم إن هذا هو ظاهر بل صريح الروايات الأخرى, حيث صرّح في جملة 
منها بأنّ التاجر إذا كان يجد في المال رأس ماله ثبتت عليه الزكاة. فتلك 
الروايات تدلٌ على أنّ الموضوع عدم النقيصة والوضيعة لا وجود الفضل 
والؤياةة فلو رهن امال عض الرّوايات او اختضاصها ينا اذاكان لراس الما 
فضل وزيادة كان مقتضى الصناعة الأخذ بظهور تلك الروايات» وهذا هو الذي 
فهمه مشهور فقهائنا من الروايات. 

الجهة الثالثة: ظاهر الأصحاب اشتراط عدم الوضيعة في رأس المال في 
تمام الحول» فلو نقص في بعضه انتقض الحولء فإذا عاد لزم استئناف الحول» 
وقد تقدم تصريح بعض الفقهاء بذلك في العبائر المتقدمة. 

والظاهر انْ منشا ذلك استظهار لزوم تقييد الشروط بعضها بالبعض» اي 
مرور الحول على ما هو موضوع للزكاة» فكما يشترط عندهم مرور الحول على 
النصاب وكون المال للبالغ والعاقل والمتمكن من التصرف فيه طول الحول كذلك 
الخال فى بحق هذا الشرط هوهو عدة الوضيفة فى :زان المال» 

31 أنه تقدم عدم الدليل على هذا النحو من التقييدء وما تقدّم من دعوى 
الإجماع على ذلك في كلام المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى 
لا يعلم رجوعها إلى قيد البقاء طول الحولء وإِنّما المتيقن رجوعه إلى أصل 
شرطزة بقاء راس المال: 

فالمتبع ما يستظهر من دليل كل شرط من شروط الزكاة» ولا إشكال في أن 
مقتضى إطلاق جملة من الروايات المتقدمة لهذه الشرطية كفاية أن يعطى به رأس 
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ماله أو أن يجد رأس ماله حين تعلق الزكاة وهو عند مضي الحول لا في تمام 
الخول: 

لاابتالة .مدت الأطلاق المذكون كقانة أن يغطي بة راس يفال يتحو 
صرف الوجود. ولو قبل حلول رأس السنة زماناً ماء أي أنّ الرافع للزكاة أن 
لا يعطى به راس ماله في تمام الحول بنحو السالبة الكلية» فيكون نقيضه 
الايجاب الجزئي . 

فإنّه يقال: المستظهر من أدلّة الشرائط عرفاً لزوم اجتماعها في زمان 
تعلّق الزكاة والحكم وهو عند مرور الحول كما هو ظاهر سؤال السائل أيضاً» بل 
هذا هو مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أيضاً لمثل هذا الحكم عرفاً 
وعقلائياً؛ فلابد وأن يكون في وقت فعلية الزكاة واجداً لرأس ماله ويعطى بهء 
فلا يكفي وجدانه له قبل ذلك مع نقصانه في زمان تعلّق الزكاة» وهذا واضح. 

الجهة الرابعة: هل المراد برأس المال القيمة السوقية للمال أو الثمن الذي 
دفع بأزائه ولو كان أكثر من القيمة السوقية؟ 

ظاهر قول الماتن: ( والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع) هو الثاني» 
والظاهر أنّ مستنده استظهار ذلك من عئوان رأس المال الذي هو بمعنى المال 
الأول الذي بذل في التجارة» فيساوق الثمن المقابل للمتاع التجاري. 

وهذا الاستظهار صحيحء إلا أنّ هذا إِنْما يصدق فيما إذاكان شروع الاتجار 
بالشراء » وأمّا إذاكان بغيره كما إذا ورث مالا فأعدّه للتجارة أو اشترى مالا للقنية 
ثم بعد مدة بدى له أن يتجر به فإنّ الميزان فيه قيمته السوقية زمان صيرورته مالاً 
تجاريا لا ثمن يوم شرائه. فلابد من جعل الميزان بالجامع بين الثمن المقابل 


ام كتاب الزكاة / ج ؟ 
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للمتاع إذا اشترى للتجارة أو القيمة السوقية للمال التجاري إذا اتَخَذْ للتجارة بقاءً. 

الجهة الخامسة: هل النفقات التي يبذلها التاجر لحفظ المال التجاري 
وتقلة وسار تقوو الاتحا يدا ذا تممب فهو راس المال اله 

لم يتعدض لذلك الماتن» بل لعل المستظهر من تعريف الماتن لرأس المال 
بالتمن خروج ذلك عنه؛ وقوّى دخوله في رأس المال صاحب الجواهرء 
واستدل على ذلك أيضا بعاتقية من قوت ابساء المون فى التلات6.وهدا 
الاستدلال واضح الضعف ؛ لاختصاص دليله بالغلات لا غيرها؛ ولهذا لا يستئنى 
مُؤلةاخفظ التقديت عن زكاتهها: كما أنه الما ينس من النضاب ل أضل الزكاة» 
أن لو كانك القلها بعد النعيتاء:المؤن ها النغناب قبفت الركاة فنها بيدما المطلوب 
هنا نفي الزكاة مع نقصان رأس المال حتى إذا كان فيه النصاب. 

نعم ) لا يبعد أن يقال: إِنْ مناسبات الحكم والموضوع توجب فهم الإطلاق 
من عنوان رأس المال لجميع ذلك أي بقاء تمام المال الأولي الذي أعدّ للتجارة 
سواء صرف في سبئلقتراء المعاح التجارى. اوجسائن الشؤوئ المربوطة بلك 
التجارة» فالميزان بقاء تمام رأس ماله الأوّل في نهاية الحول. 

نعم » ما ينفق خارجأ عن شؤون تلك التجارة بالخصوص وإن كان له دخل 
ينا كتققاك سن العا حي فته و عو ذلق العلا هر سرروعه غرن راس المال غرفا: 


.. 55 
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الشيخ المتقدّمة في النهاية: (فإن كان قد نقص ماله أو كان ما اشتراه طلب بأقل 
من رأس المال فليس عليه فيه شيء) الإطلاق وأنّ نقصان رأس المال من غير 
جهة نقصان القيمة السوقية أيضاً رافع لموضوع هذه الزكاة فإنّهِ يشمل ما إذا تلف 
بعض راس المال ايضا. 

وقد يستفاد هذا المعنى من إطلاق قوله يلي في صحيح اسماعيل: 
«... لاتجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة»!''» وكذا قوله في موثقة خالدالكرخي : 
« وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء اخر»' ". فإنّهما يشملان 
الوضبيعة أو النقضاق الحخاضل من جهة تلقف يغضن برآين المال» كما اث قد .يقال 
بعدم الفرق عرفاً بين النتقصان من جهة انخفاض القيمة السوقية أو من جهة تلف 
بعض رأس المال في عدم انحفاظ رأس المال التجاري للتاجر عند حلول 
الحولء فإذا كان الأوّل موجباً لعدم تعلّق زكاة مال التجارة فكذلك الثاني. 

الجهة السابعة: ورد في بعض الروايات أَنّه ما لا يجد فيه التاجر رأس 
ماله إذا باعه ولو بعد سنين ثبت الزكاة فيه لسنة واحدة. 

ففي صحيح اسماعيل: «... وإن كنت إِنّْما تربص به لك لا تجد إلا 
وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضة. فإذا صار ذهباً أو فضة فزكّه 
للسنة التي اتتجرت فيها»!"). 

وفي موثقة سماعة: «... وإن لم يكن اعطي به رأس ماله فليس عليه 
-١‏ وسائل الشيعة 9: .٠‏ باب ١‏ ممّا تجب فيه الزكاة. ح .١‏ 


" - المصدر السابق: ١لا‏ الاح 60. 
'"' - وسائل الشيعة 9: ٠/ا.‏ باب ١١‏ ممّا تجب فيه الزكاة. ح .١‏ 
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زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإِنّما عليه زكاة سنة 
واحن 30 

وقد أفتى بذلك بعض الفقهاء. ففي النهاية بعد العبارة السابقة: (فإن بقى 
عنده على هذا الوجه أحوالاً ثم باعه أخرج منه الزكاة لسنة واحدة)١').‏ 

وفي القواعد: (فلو طلب بنقص من رأس المال ولو حبة سقطت, إلا أن 
مقن أحرال كلك تسععب زكالائيية) از 

وفى المقنعة: (وقد روي أنه إذا باعه زكّاه لسئة واحدة وذلك هو 
اننال 40 

وتوقف في ذلك بعضهم كالمحقق في الشرائع حيث قال: (نعم» روي أنه 
اذا فضي وهو على التفنسة أحؤال وكاء ليثة :واحذة الشعياا )4 ءدوظاهرد 
اشتراط مضي أحوال عليه. 

إلا أنّالروايات مطلقة ظاهرها ثبوت ذلك حتى إذا حبسه حولاً واحداً ثم 
باعه. إلا أن يكون مقصوده أنه حتى إذا بقى أحوالاً لا يزكى إلا لسنة واحدة. 

ومفاد هذه الروايات نحو توسعة لموضوع زكاة مال التجارة» وحيث إن أصل 

هذه الزكاة ميفكب ولس واعيا فكذلك توسيكة. 


ا 


.5 المصدر السابق: اا.ح‎ ١ 
.175 ؟ - النهاية:‎ 

.5414 :١ القواعد‎ - 

- المقنعة: 7141. 

ه- الشرائع .١١8:١‏ 


وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما فى النقدين[١].‏ والأقوى تعلقها 
بالعين كما فى الزكاة الواجبة [7]. 


١ [‏ ] للاجماع والتسالم» بل السيرة المتشرعية القطعية» مضافاً إلى 
استظهار ذلك من الروايات المتقدّمة على هذه الزكاة ولو من باب اطلاقها المقامي 
كما تقدّم فى الشرط الأوّل. 

ا أيضأً من الروايات العامة الذالة على ان الزكاة في كل التوكيية 
وعشرون. 

[ ؟ ] تقدّم أنّ الزكاة الواجبة أيضاً متعلقة بالعين ولكن لا بنحو الاشاعة 
ولا الكلى في المعين» بل بنحو الشركة في المالية الخارجية» وأثرها أَنّ دفع 
القيمة والمالية المحضة بالنقد الرائج يكون كافياً. 

وتعلّق زكاة مال التجارة بالعين إذا كانت واجبة لا إشكال فيه كما يقال به 
في سائر الزكوات الواجبة» وأمًا إذا قلنا باستحباب زكاة مال التجارة فتعلّقها 
بالعين بمعنى الحكم الوضعي بملكية العين بنحو الاشاعة والكلي في المعيّن أو 
الشركة في المالية غير معقول؛ لأنّ ذلك يستلزم وجوب دفعها إلى أصحابها, كما 
يوجب حرمة تصرف المالك فيها. 

وكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به بناء على الاستحباب» والقول بالملك 
من دون ترتيب شيء من آثاره أيضاً واضح البطلان» فلابد وأن يكون الحكم بناءً 
على الاستحباب. إِمّا مجرّد حكم تكليفي باستحباب الدفع محضأ أو حكم 
وضعى باستحقاق زكاة مال التجارة» نظير حق الرهانة والجناية ولكن بنحو 


تر جحي وغير لزومي» والله الموفق للصواب. 


لل كتاب الزكاة / ج ؟ 


وإذا كان المتاع عروضاً فيكفى فى الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين 
دون الآخر[ .]١‏ 


]١ [‏ قد يقال: إن الميزان بلوغ نصاب الدرهم بمقتضى موثقة اسحاق بن 
عمّار المتقدمة والتي ورد في ذيلها: «وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو 
عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات»!١).‏ 

وقد ذكرنا سابقاً أنّ هذا ظاهره تعيّن نصاب الدرهم في مال التجارة 
فلو نقص نصاب الذهب قيمة عن نصاب الدرهم لم تثبت الزكاة في مال 
التجارة. 1 

إلا أن الظاهر أنّ ذلك كان من جهة كون الدرهم هو النقد الرائج والمتوفر 
لدى جميع الناس» والمقصود من الموثقة من الردّ إلى الدراهم أنّه يكفي دفعة 
بالدراهم» وأمًا قيمة النصاب ومقداره منها وهو مئتا درهم فكانت مساوية مع 
عشرين ديناراً أو قريباً منها. 

وعندئذٍ قد يقال بأنٌ العرف يجعل النصاب عشرين ديناراً؛ لأنّ التخيير بين 
الأقل والأكثر في الحق المالي لا معنى له. فيكون المستظهر عرفاً النصاب 
الأعلى لا محالة. 

وهذا لو جزمنا به فهو وإن احتملنا ذلك وأجمل دليل النصاب من هذه 
الناحية في نال الجا #فطية همل اد الميزان في النصاب بلوغ تلك القيمة 
والمالية التي كانت لمائتي درهم المساوية لعشرين ديناراً فلا يثبت دليل على 
الزكاة إذا لم يبلغ قيمة المال التجاري ما يعادل عشرين متقالاً شرعياً من الذهب 


© #0ه اه هه هه هه 0ه 0ه 0ه اه #0 0ه له جه #0 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه #0 له هه 0ه #0 #90 #0 #0 #0 اه له لج له ا له أله لجس .0ه 


والذي يقطع بكونه نصاباً» فيكون المرجع استصحاب عدم تعلّق الزكاة بما إذا بلغ 
قيمة مال التجارة مائتي درهم والذي هو أقل قيمة اليوم بكثير عن عشرين 
ديناراً. 

لا يقال: هذا لولا عموم ما دل على الزكاة فى مال التجارة كخبر محمّد 
ابن مسلم - المتقدم -: «كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه 
الخول»(230., 

فإنه يقال: لا إطلاق في هذه الروايات من ناحية النصاب؛ لوضوح 
وارتكازية اشتراطه في الزكاة والمفروغية عنه» فعدم ذكره ليس لنفي ذلك حتى 
بذكن التشنك باطلاق الرؤاباك مع قد و الناحة. 

وعلى هذا فلا موجب لما في كلمات بعض الأصحاب من أنّ الميزان 
ملاحظة الثمن الذي اشترى به المال التجاري, فإن كان دراهم لوحظ نصابها وإن 
كان دنانير فكذلك. فإِنّ هذا بلا موجب؛ لأنّ دليل نصاب كل منهما بالخصوص 
لو فرض الالتزام بتعدده فيهماء فهو ناظر إلى زكاة كنز النقدين لا مال التجارة. 
فإنّ ظاهر دليله وحدة النصاب فيه عرفاً» مضافاً إلى ظهور ذيل موثقة اسحاق فى 
ذلك. 


١‏ وسائل الشيعة 9: 'الاء باب ١١‏ مما تجب فيه الزكاة. ح م4 
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مسألة ١‏ - إذا كان مال التجارة من النصب التى تجب فيها الزكاة مثل 
أريضق اه أو كلاثيق بقزة أو عقتريق دارا أو تحن ذلك فان اعتميك 
شرائط كلتيهما وجب اخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة وإن اجتمعت 
شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى .]١[‏ 


١ [‏ ] إذاكان مال التجارة من الأموال الزكوية كمن يتاجر ببيع الأنعام أو 

الغلات أو النقود فما هو حكم الزكاة فيه إذا اجتمعت شرائطهما؟ 
و ينبغى البحث فى مقامين : 

المقام الأوّل: فيما تقتضيه القاعدة الأولية لو لم يكن ما يدلّ على عدم 
تعلّق الزكاة بمال واحد في عام واحد مرتين» فهل يستفاد من أدلّة الزكاة في مال 
التجارة والزكاة فى الأموال الزكوية تعدد الزكاة فى العام الواحد فيما إذا 588 
شرائطهما كما إذاكانت تجارته بأربعين شاة أو بالتقود وصرفها فبقيت سنة كاملة 
مع انحفاظ رأس المال فيها طول الحول أم لا تجب إلا زكاة واحدة. 

قد يقال بأنّ مقتضى القاعدة التداخل في المسببات بمعنى أنّ الأمر 
بالتركية وإن تعدد لتعدد موجبه إلا أنّ دفع زكاة واحدة يكون امتثالاً لهما معاً 
كقا ف مدل نان ايت اعمال ) واه سيت مها وامعل): 

ولكن الصحيح عدم التداخل ولزوم التعدد في المقام؛ لأنّْ ةباتك 
اواك والتى يحكم فيها بالملك أو الحق وبتعددهما يتعدد المال لا محالة؛ إذ 
لا تجتمع ملكيتان على مال واحدء خصوصاً إذا فرضنا أن أحدهما متعلّقه العين 
اوتعنوان القناة» الا خر هعاق المالية والقئفة قلا ونه العدا ل : 

هذاء ولكن قد يقال بعدم استفادة ثبوت زكاة مال التجارة في الاتجار 
بالأصناف الزكوية التي يشترط فيها الحول, أي النقدين والأنعام الثلاثة. 
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أماالاتجار#التقدين قلات زوايات ذكا مال التحارة ظادرها تومعة تفن 
زكاة النقدين والمال الصامت للمال المتحرك» فلا يكون فيها إطلاق للنقدين 
بعنوانين » فمثل صحيحة زرارة الناقلة لخلاف أبي ذر مع عثمان لو استدل بذيلها 
ظافررها ان المظون فنها توسسة ركاة اللقدية على عير المكتوري مهما ابضاء 
أي ظهور صدرها فى أنّ الزكاة على النقدين ثابت حتى إذا كانا متحركين وليس 
مفادها جعل زكاة أخرى عليهما إذا اتجر بهما وحرّكهماء وهذا واضح. 

ومثلهما أيضأ روايات زكاة التجارة في مال الصبي وخبر محمّد بن مسلم 
«كل مال حركته ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول», وكذا سائر روايات زكاة مال 
التجارة» فهي كلها واردة في الأجناس والمتاع والعروضء فلا تشمل النقدين» 
كما أنها أيضا ظاهزة فى توشعة ركاه المال المحكن للفرومن وغال التجارة؛ 
لد التظاوونفية اهنا المالية.والققة فل تساف ينها ان التقدين المعد به 
للتجارة تكون فيهما زكاتان» بل زكاة واحدة» سواء حركتا أم لا كخبر محمّد بن 
مسلم وصحيح زرارة. 

وأمًا الاتّجار بالأنعام الثلاثة فقد يقال بإطلاق روايات زكاة مال التجارة لها. 

كما اذا اقترى حصن عشرريع دارا لانن شاء للتجارة + فالسركون عدولا 
لاطلاق - كل مال حركته ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ‏ وكذلك روايات 
تحريك مال اليتيم وصدر صحيح زرارة» بل وإطلاق سائر روايات زكاة مال 
التجارة بعد إلغاء خصوصية الأمتعة الواردة فيها وحملها على المثالية فإذا اجتمع 
فيها النصابان كما إذا اشترى أربعين شاةً للتجارة وبقيت عنده سنة أنطبق عليه 
الغنوانان الزكويانمعاً فبناء على ذه التداحل تيت فيه ركاتان: 
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إلا أنّ الانصاف عدم استفادة هذا الإطلاق من روايات زكاة مال التجارة 
يض لأنها كانت جتميعا ناظرة :لق تونيفة:زكاة المال البخضن» إى القدية إل 
ما ليس فيه زكاة لولا هذه التوسعة» فلا إطلاق لها للأعيان التي فيها زكاة بعنوانها 
الخاصء أي الأنعام الثلاثة» فهي توسع المال الزكوي لما ليس فيه زكاة سنوي 
بطبعه لا للمال الذي فيه زكاة على كل حال إذا مر عليه الحول, ولا أقل أنه 
ليست في مقام البيان من هذه الناحية لكي يتمسك بإطلاقها. 

على أنه لو فرض الإطلاق فيها أمكن تقييدها بدلالة عرفية أو إطلاق 
مقامي لروايات زكاة الأنعام على نفي زكاء لخر فيها؛ لأنّ الأنعام منها مع 
النصب المذكورة فيها تكون غالباً ممّا يتجر بها من قبل من يملك تلك النصب منها 
فلو كان فيها زكاة أخرى زائداً على زكاة الأنعام لكان اللازم الإشارة اليهاء 
فالسكوت عن ذلك يشكل اطلاقاً مقامياً ودلالة عرفية قوية على عدم ثبوت 
زكاة ري 

نعم » هذا لا ينفي ثبوت واجب مالي اخر كالخمس ؛ لأنّْه بعنوان اخر غير 
الزكاة وثابت في الأرباح بالخصوص . فهذا الإطلاق المقامي ظهور قوي بمثابة 
المقيد لإطلاق روايات زكاة مال التجارة لو فرض إطلاقها للاتجار بالأنعام. 
وهذا واضح جدَّاً بناءَ على اشتراط بقاء عين مال التجارة في تعلّق الزكاة به 
وأمّا بناءً على كفاية بقاء ماليته فهو ظهور أضعف. 

نعم » زكاة الغلات بالخصوص حيث إنها زكاة على الناتج والمحصول 
الزراعي الذي تنبته الأرض وتجب بمجرد ذلك بلا اشتراط الحول ومرور الزمان 
عليه فلا يستظهر من دليل جعل الزكاة فيها نفي الزكاة على الاتجار بالغلات 


© © له هه هه جه 0ه 0ه 0ه 0ه اه #0 0ه له له #0 0ه له 0ه #0 #0 #0 0ه هه 0ه #0 #0 #0 0 © #0 اهن هن لج له اله أله اج ٠‏ 0ه 


خلال السنة» كما إذا تاجر بالغلّة بعد حصولها في ملكه فبقيت عنده عيئاً أو 
قيمة ‏ على الخلاف في ذلك - سنة. 

زوركاة قلات اسلا قبت احرابتوا عتم ينا اقرع ذلا مانا يلين 
المقام الثاني من عدم تعلّق الزكاة بمال واحد مرتين في عام واحد أيضاً ناظر 
إلى الزكاة التي يشترط فيها الحول لا غيرء وإن كان ظاهر عبارة الشيخ 
الطوسي في المبسوط سقوط زكاة مال التجارة في ذلك أيضاً حيث قال: (إذا 
اشترى نخلاً للتجارة فأثمرت قبل الحول في التجارة فإنّه يؤخذ منه زكاة 
الثمرة لتناول الظاهر لهء ولا يلزمه زكاة التجارة في ثمن النخل والأرض؛ لأنّْ 
ذلك تابع للنخل والزرع)١''.‏ ولعلّه لاستفادة الإطلاق المقامي المذكور من 
أدلتها أيضاً. 

قال أيضاً: (كل من ملك نحشا يحب فيه الذكاة للتجازةفاله يلزه ركاة 
الغين ذون أركاة التخارة يدل ان بيشترى ازعين نا ستائمة أو حمسا من الزيل 
شائمة أو ثلآنين.من البقر شقل ذلك كل :ذلك للتجازة فاه يلزمه زكاة الأغيان 
ولا يلزمه زكاة التجارة؛ لعموم تناول الأخبار لهاء فإذا ثبت ذلك فاشترى أربعين 
عا اهيا كا هي :تاب فهو ل هذا اهن تيو فلك لماي واه كاه الما نيد 
وانقطع حول الأصل . 

وإن ملك للتجارة أقل من أربعين شأة قيمتها مائتان أخرج زكاة التجارة 
استحبابا او على الخلاف فيه وعلى ما قلناه من ان الزكاة تتعلق بعينها يجب 


0 المبسوط المي‎ ١ 
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أن نقول: لا زكاة فيها؛ لأنّها أقل من النصاب, فإن اتفق النصابان مثل أن يكون 
ا رسمويض! يبد رق عالميو الخددر كاه العين هارا 3 

فالحاصل بالنسبة إلى الزكاة السنوي أي التي يشترط فيها الحول المستفاد 
من نفس رواياتها عدم تعددها بتعدد العناوين المذكورة فكما لا تتعدد العناوين 
التسعة لتباينها ذاتاً فكذلك عنوان مال التجارة ليس إلا توسعة للزكاة السنوي لما 
لا تشمله تلك العناوين الزكوية السنوية. وننيجة ذلك تعيّن زكاة المال وسقوط 
زكاة التجارة حتى إذا قيل بوجوبهاء فضلاً عمّا إذا قيل باستحبابها. 

المقام الثانى: فيما يستفاد من الأدلّة الخاصة» وقد استدلٌ على سقوط 
زكاة مال التجارة في فرض اجتماع شرائط الزكاتين بوجهين: 

الآوّل: الإجماع, ففي الخلاف: (إذا ملك مالاً فتوالى عليه الزكاتان زكاة 
العين وزكاة التجارة... فلا خلاف أَنّه لا تجب فيه الزكاتان معاً وإِنّما الخلاف في 
اونا اهس تدا اد تجب زكاة العين دون زكاة التجارة» وبه قال الشافعي 
في الجديدء وقال في القديم تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة العين» وبه قال أهل 
العراق)(؟), 

وفي المعتبر: (لا تجتمع زكاة التجارة والعين في المال الواحد اتفاقاً؛ 
ولقوله يل : «لا ثنى في الصدقة » فلو ملك أربعين شاة للتجارة وحال الحول 
وقيمتها نصاب فإن قلنا باستحباب التجارة سقطت هنا؛ لأنّ الواجب مقدم على 


5١‏ المصدر السابق. 
" - الخلاف ؟: 4١٠.م .15٠١‏ 
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الندب» وإن قلنا بالوجوب. قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : تجب زكاة العين 
دون التجارة» وبه قال الشافعي في الجديد؛ لأنّ وجوبها متفق عليه ولأنّ 
وجوبها مختص بالعين. وفي القديم تجب زكاة التجارة وبه قال أبو حنيفة 
واحفد لانيا خط لفسا كي وو السية اك ل ا 1 

وفي التذكرة: (لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مال واحد اتفاقاً)١‏ "). 

وفي المنتهى : ١لا‏ تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد إجماعا)!"). 

وفي الشرائع: (الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكوية للتجارة مثل أربعين 
شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا تجتمع الزكاتان» 
ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة» وقيل: يجتمع الزكاتان هذه 
وحوبا وعذه احتك )2 

وعلّق على ذلك في المدارك قائلاً: (هذا القول مجهول القائل» وقد نقل 
المصنف في المعتبر الإجماع على خلافه)7*). 

والمستظهر من هذه الكلمات أنّ عدم تعدد الزكاة متسالم عليه لدى 
الجميع » بل لعلّه ضرورة فقهية» وعليه السيرة المتشرعية ؛ لأنّ أصحاب الأنعام 
كانوا يتاجرون بها ولم يكن يعطون إلا زكاة واحدة في كل عام» فعدم التعدد 


.048 المعتبر ؟:‎ ١ 
التذكرة 0:؟؟.‎ - " 
(حجرية).‎ 005 :١ المنتهى‎ -“ 
.119 :١ الشرائع‎ - 
.١الا/‎ :6 المدارك‎ 6 
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مسلم ولا وجه للتشكيك فيه. وإِنّما الخلاف في المتعيّن منهما للسقوط. فإن 
تنما ذكرنن أن زكاة المال.مقدمة على وكاة امار مف وى اللشهور: 
وإلا فلا. 

وقد ذكر في وجه تقديم زكاة المال على زكاة التجارة أنّ الأولى واجبة 
والثانية مستحبة» والمستحب لا يمكن أن يزاحم الواجب. 

وفيه : أوَلاً ‏ أَنْهِ مبني على القول باستحباب زكاة مال التجارة» وأمّا على 
القول بوجوبها فلا يتم هذا الوجه. 

وثانياً - عدم صحة أصل هذا البيان؛ إذ ليس المقام من باب التزاحم 
الاصطلاحيء فإِنّه عبارة عن عدم إمكان فعلية التكليفين؛ لعدم القدرة على 
امتثالهما للتضاد بين الفعلين» والمقام لا تضاد فيه بين وجوب الزكاتين تكليفاً 
كما أنّ الحكم الوضعي لا معنى فيه للتزاحم المصطلح . وإِنّما المقام من موارد 
التعارض - كما أشار إليه صاحب الجواهر - أي الإجماع المذكور يدل على 
عدم تعلّق كلا الزكاتين بالمال الواحد في السنة الواحدة» فيكون مخصّصاً 
لإطلاق أحد الدليلين نظير ما إذا علم بكذب أحد دليلين فهو يوجب التعارض 
بينهماء سواء كانا لزوميين أو أحدهما لزومياً والآخر النتخبابياً أو كانا معأ 
استحبابيين» وحيث لا معيّن لأحدهما فيقع التعارض بينهما والتساقط فلا يثتبت 
تعيّن زكاة المال. 

وقد يقال بالتزاحم الملاكي في المقام» أي التنافي بين ملاك زكاة العين 
وزكاة التجارة في المال الواحد» وحيث إنّ ملاك الاستحباب لا يمكن أن يزاحم 
ملاك الوجوب فيسقط الاستحباب. 
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والجواب: ما نقحناه في الأصول من أنّ التزاحم الملاكي من التعارض» 
كما أَنّه فرع إحراز الملاكين في مورد الاجتماع ولا محرز له. 

وإن شئت قلت: إنّ الإجماع على عدم اجتماع زكاتين في مال واحد 
بضمه إلى دليل الاستحباب ينفي أصل الملاك للزكاة الواجبة بالملازمة فيقع 
التعارض بين الدليلين» وهذا واضح. 

وقد يقال في توجيه ما ذكره المشهور أنّ ما يدل على عدم تعدد الزكاة في 
العام الواحد لمال واحد - سواء كان هو الإجماع أو غيره - ينفي وجوب زكاتين 
في مال واحد. وهذا لا ينافي تعلق زكاة مستحبة مع زكاة واجبة. نعم» على 
القول بوجوب زكاة التجارة لم يثبت أكثر من أحدهما. 

إلا أن هذا خلاف ظاهر كلمات المجمعينء وكذا ظاهر روايات عدم تعدد 
الزكاة إذا تمت» حيث إِنّ الظاهر منها عدم تعلّق أكثر من زكاة واحدة» أي عدم 
تشريع ذلك بعنوان الزكاة سواء كانت واجبة أو مستحبة. 

والتحقيق في توجيه ما ذكره المشهور أنّ مفاد ما دل على عدم تعلق 
زكاتين بمال واحد في عام واحد نفي الزيادة في تعلق الزكاة في العام الواحد 
لأكثر من زكاة واحدة لا كون المال المذكور أقل تعلقاً من المال الذي فيه عنوان 
واحد للزكاة اللازمة» أي مفاد الإجماع وما سيأتي من الروايات عدم التشديد 
لا التخفيف, فيكون إطلاق دليل الزكاة المستحبة متعيناً للسقوط؛ لأنّ عدم 
سقوطه يستلزم التخفيف وهو غير محتمل. 

وإن شئت قلت: إِنّ مدلول الإجماع ليس بأكثر من قضية شرطية؛ وهي 


وس كتاب الزكاة / ج " 


© © »© #00©0©» #0 0 © 0ه #0 #0© 0ه ه00 © #0 00 © 0ه هه 0ه 00 © #0 0 ه© 0ه 0ه #0 0 © 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه هه هه .0ه هه .0ه ٠‏ 


أنه إذا كان هناك تعلّق للزكاة الواجبة فلا تتعلّق زكاة مستحبة, فهي معلّقة على 
عدم تعلق الواجبة وليس مفاده أنه إذا كان هناك زكاة مستحبة فلا تعلق الزكاة 
الواجبةء أي ليست الواجبة معلّقة: وهذا يوجب تعين إطلاق الزكاة المستحبة 
لكر 

نعم » على القول بوجوب زكاة التجارة يقع التعارض بين إطلاق دليلهما 
وحيث يعلم بوجوب إحداهما ‏ لحجية احد الإطلاقين على سبيل الاجمال او 
عدم احتمال التخفيف - فإذا اجتمعت شرائط إحداهما قبل الأخرى تعيّن ثبوت 
البتقلء نيما دون الندا خن» لثرة إطلاق وليل غير مول للبخخض المذكور 
قطعاً؛ إذ لا يلزم من تبوته اجتماح زكاتين في عام واحدء ويكون : عله راودا 
ورافعاً لموضوع الثانية - على ما تقدّم تنقيحه في بحث زكاة لأنعام - واإذا 
اجتمعت شرائطهما في زمان واحد كان من موارد العلم الإجمالي بتعلّق إحداهما 
فيكو الأقل منهما مقداراً وأثرأ الزامياً هو المشكز »:والآخر:منفياً بالأضل» فاذا 
كانت قيمة الشاة الواحدة في الخمس من الإبل المعد للتجارة أقل من ربع عشر 
ند الحم دن الزن نكت _ذفنها روا تتحهاء رقن مور انكس ركد دف 
ربع عشر قيمة الابل. 

الثانى: التمسك بما دلّ على عدم تعدد الزكاة فى العام الواحد فى المال 
لي آرانات ثم تعيين الساقط منهما 5-007 بالنكتة المتقدمة 
في الوجه الأول وهي الاك روابات:؛ 

منها: النبوي المعروف المنقول عن النبي يَبَبْكة : «لا ثني في 
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الصدقة»١١'‏ أي لا تثتّئ الزكاة مرتين في مال واحد لسنة واحدة. 

ومنها: ما رواه في الدعائم عن الإمام الصادق َيه عن ابائه لظ عن 
الإمام علي مذ « أن رسول الله يد نهى أن تننّى عليهم في عام مرتين وأن لا 
يوْخذوا بها في كل عام إلا مرة واحدة»!") 

ومنها: صحيحة زرارة المتقدمة في بحث زكاة الأنعام قال: قلت لأبي 
عبد الله م رجل دفع إلى رجل مالا قرضاً» على من زكاته... قلت: فليس على 
المقرض زكاتها؟ قال: «لا يزكى المال من وجهين في عام واحد»(") 

وهذا الوجه قابل للمناقشة: 

ما الخبران الأولان فلأنّه مضافاً إلى عدم حجّية سنديهما لا يستفاد منهما 
أكثر من عدم تكرار الزكاة من جهة واحدة مرتين في العام فإِنّ التثنية إِنّما تصدق 
إذا كانت الزكاة من نوع واحد لا من نوعين وبعنوانين فإنٌّ كلا منهما زكاة غير 
الأخرى. 

ولا أقل من الاجمال من هذه الناحية» فلا يمكن أن يرفع اليد بهما عن 
إطلاق أدلّة الزكاة بكل من العنوانين. 

وأمّا الثالث» فقد ادّعي تماميته لصحته سنداً ودلالته على عدم تكرار 
الزكاة من وجهين» وهو يشمل العنوانين ايضا 
١‏ كنز العمّال 5: ”"ا. ح ؟. 


- دعائم الإسلام .50١:١‏ 
- وسائل الشيعة: .٠٠١‏ باب 7 ممّن تجب عليه الزكاة. ح .١‏ 
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إلا أنّ هذه الصحيحة أيضاً غير ظاهرة في نفي تعدد الزكاة من حيث النوع 
بأن يكون هناك نوعان من الزكاة: زكاة الأنعام وزكاة مال التجارة. وإِنّما المقدار 
المتيقن منها أنّ النوع الواحد للزكاة لا يتعلّق بالمال من جهتين ككونه في نصابين 
أو من جهة أنه كان ملكا للمقرض ثم صار ملكاً للمقترض. فإنّ هذا هو المناسب 
مع سياق الاستنكار وارسال ذلك كقاعدة بديهيّة » وأمّا تعدد الزكاة بتعدد نوعها 
فليس بمستنكر ولا واضح العدم» ولا أقل من الاجمال من هذه الناحية» فيكون 
المرجع إطلاق دليل الزكاتين فيثبتان معاً. 

وقد حمل بعض الأصحاب النفي في الروايات على التداخل في المسبب 
وأنّه في مقام الامتثال لا يجب اخراج 0 يكتض يركاة واعدة :وبذلك 
لا يقع تعارض بين اطلاقي الدليلين في أصل تعلّق الزكاتين, وإِنّما يكونان من 
التداخل في المسببات. 

وفيه: أوَلاً ‏ أنه خلاف ظاهر قوله: «لا ثنيا في الصدقة » و «لا يزكى 
المال من وجهين في عام واحد» حيث إنّ ظاهرهما عدم تعدد الزكاة والصدقة 
وهما اسمان للحق الشرعي» فيكون ظاهراً في نفي تعدد الحق وتشريعه لا 
تعددهما ولكن يكتفى بالامتثال يواحد منهما. 

وأثانيسا د امااتقدء امن أن موة الى يوسي تنره المال المتعلق [النفق 
لا محالة. والتداخل في المسببات إنما يعقل في باب التكاليف لا الحقوق. فإِن 
الذال الواخد. لا يمكن ان :يكون متغلقاً لملكتين كما افده 
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هذاء وقد يدعى قيام سيرة متشرعية على عدم تعدد زكاة الأنعام باتخاذها 
للتجارة ‏ كما هو الغالب في أصحابها - بل والسيرة المتشرعية على لزوم 
دفع زكاة العين بنصبها وسقوط زكاة التجارة سواء كانت واجبة 3 قبن حي 
ونفس الشيء مكن أن يقال في زكاة النقدين الباقيين حولاً وإن كانا معدّين 
للتجارة . 

وهذه السيرة العملية قابلة للقبول بناءً على اشتراط بقاء عين المال في زكاة 
التجارة كما هو في زكاة المال» وأمّا بناءً على عدم اشتراطه فغير واضح. 

ثم إن كلاً من الإجماع والروايات لا تشملان زكاة الغلات إذا اجتمع زمانها 
مع زمان زكاة التجارة؛ لأنّ الإجماع المتيقن منه هو الزكاة التي يشترط فيها 
الحول, والروايات صريحة في ذلك أيضاً» وهذا واضح. 

هذا كلّه فيما إذا اجتمعت شرائط كلتا الزكاتين. 

وأمّا إذا اجتمعت شرائط إحداهما دون الأخرى فقد ذكر السيد الماتن أن 
الثابت عندئذٍ ما اجتمعت شرائطها دون الأخرىء وهذا واضح؛ لأنّه مقتضى 
إطلاق دليله إذا فرض ذلك بنحو بحيث لا تتم شرائط الزكاة الأخرى بثبوت 
الأولن وفغاشتها أو بدقعها إذا دفعها وأمًا إذا فت الشرائط الأخرئ أيضاً 
وتداخل الزكاتان في الحول فأيضاً تسقط المستحبة دون الواجبة بنفس الوجوه 
المتقرية كماالة فى وحية: 

وسوف يشير إلى ذلك في المسألة الخامسة. 


كن كتاب الزكاة / ج ؟ 


مسألة ١‏ - إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها فى أثناء 
الخو بأزنعت غتها ناتية سقط كنا الذكا تين ..تمطش أنه انقطع حول 
كلتيهما ؛ لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول. فلابد أن يبتدئ الحول 
ين خين تملك الثانية [:3]: 

مسألة 7- إذا ظهر فى مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع 
بلوغه النصاب على رب المال ويضمٌ إليه حصّته من الربح ويستحب 
زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتم حوله. بل امعد كفانة بع حول 
الأصل وليس فى حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ اللنصاب مع 


اجتماع الشرائط . لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك أو بعد 
المسمة[؟]. 


]١ [‏ هذا إِنّما يتم على مبناه من اشتراط بقاء عين رأس المال في زكاة 
التجارة» وقد تقدم خلافة وان المنزانتبقاء .ران المال يطالتةة ائ يننا هو 
راس المال ‏ كما هو المشهور عند فقهائنا - وعليه فلا ينقطع حول زكاة التجارة 

كما أنّ حول زكاة العين أيضاً لا ينقطع على الأحوط إذا كان تبديلها 
بجنسها بقصد الفرار عن الزكاة» وقد تقدم ذلك في بحث زكاة الانعام. 

[1] تعرّض في هذه المسألة إلى زكاة مال التجارة في مال المضاربة 
وريحهاء زبخت فيها دارة عن زكاة راس المال وريحه واأخرق عن ركاه خضة 
العامل : 

ما البحث الأوّل فقد حكم السيد الماتن نيك فيه بأَنّ زكاة المال وربحه على 
َك الفال + لاله الجالك لتوشفكون غلية ؤكاته ومو سقسي التاعدة وقد دلت 


عليه صريحاً موثقة سماعة المتقدمة في الانّجار بمال المضاربة!'» وأنّ زكاته 
على أصحابه» وهذا لا خلاف فيه. 

إلا أنَّ السيد الماتن يي تعرّض بهذه المناسبة إلى بحث آخر لا يختص بمال 
المضاربة بل هو جار في مطلق مال التجارة» فذكر أنَّ حصة المالك من الربح 
ايضا يثبت فيه زكاة مال التجارة ويستحب زكاته إذا بلغ النصاب وتم حوله ثمّ 
أضاف بِأنّه لا يبعد كفاية مضي حول الأصل . 

وهذا البحث لا يختص بمال المضاربة بل يجري في ربح كل مال تجارة 
فهل يكون محسوباً مع رأس المال أم لابد من مرور حول جديد عليه مع النصاب 
وشائز المؤوط لكن حتعلق به الركاة: 

لالس عبائر الققهاء العائى ».وتو الى كز اليف قي الوق هنا أولاً لكيه 
أعقإديياتة لابين كقا يدول الالال »بو المقضوومته .ما كا وبال سل دار 
النصاب» فلو كان رأس المال مع الربح بالغاً للنصاب الأُوّل فالحول للأصل أيضاً 
يبدأ من حين ظهور الربح. 

إلا أن المشهور خلاف ذلكء ففي الخلاف: (على قول من قال من 
أصحابنا: إنّ مال التجارة فيه الزكاة إذا اشترى مثلاً سلعة بمأتين ثيّ ظهر فيها 
الربح ففيها ثلاث مسائل: أولاها: اشترى سلعة بمأتين فبقيت عنده حولاً فباعها 
مع الحول بألف لا يلزمه أكثر من زكاة المأتين؛ لأنّ الربح لم يحل عليه الحول. 
الثانية: حال الحول على السلعة ثم باعها بزيادة بعد الحول: فلا يلزمه أكثر من 
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زكاة المائتين ؛ لان الفائدة لم يحل عليها الحول. وقال الشافعى: زكاها مع 
الأصل ... الثالئة: اشترى سلعة بمأتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة 
فنضت الفائدة منها مأة فحول الفائدة من حين نضّت ولا تضم إلى الأصل وبه قال 
الشافعي .١ ١!)‏ 

وفي المعتبر: (لو كان عنده ما قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول وجبت 
الزكاة عند تمام الحول في الأصل ولم تجب في الزيادة» وقال الع من 
والشافعي وأحمد يزكي الجميع ؛ لأنّ حول الفائدة حول الأصل . لنا: أن الفائدة لم 
يحل عليها الحول فلا يجب فيها الزكاة» وقولهم حول الفائدة حول الأصل دعوى 
د ع ا 1 

وفي الشرائع : (واو بتقى عاية هده يطلب فها يراس المال ثم أزاد كان 
حول الأصل من حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها)!"). 

وفي الجواهر: (ولا يبنى حول الربح على حول الأصل بلا خلاف أجده 
يلمع تعرطن لداهنا لمناقاته لما ول على اععار الحول ضرورة أن الززياةة مال 
مستقل فيشمله ما دل على اعتبار الحول وإلغاء ما مضى من حول الأصل 
واستينافه من حين ظهور الربح مناف لحق الفقراء وتكرار الزكاة للأصل من تمام 
حوله وعند تمام حول الزيادة مناف لمراعاة حق المالك ولما دل على أنّ المال 


.٠١ا/ الخلاف 97:5 م‎ 5١ 
.088:'" المعتبر‎ " 
.١١8:١ الشرائع‎ - '" 
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لا يزكى في الحول مرتين» فلم يبق إلا مراعاة الحول لكلّ منهما كما سمعت نحوه 
في السخال). 

ولكنه قال بعد ذلك: (هذا كلّه مماشاة للأصحاب. وإلا فقد يتوقف في 
أصل الحكم باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو 
بالربح الشامل للزيادة» فلا تحتاج هي إلى حول مستقل)!١).‏ 

فتكون الاحتمالات المذكورة في الجواهر أربعة» فإذا أضفنا إلى ذلك 
ما ذكره في المستمسك من (أَنّه قد يتأمل في صدق مال التجارة على الربح لعدم 
قصد التكسب .به)١"'‏ )فلا يكون فيه زكاة أصلاً كانت الاختمالات خمسة. 

51م عدا قول المتهور والقول: كفا رةجول الأصال د وهوفر ل القافة د 
الاحتمالات الثلاثة الأخرى واضحة البطلان؛ لصدق المال المتحرك على ربح 
التجارة ايضاء بل ورد التصريح بتزكية المال التجاري إذا كان فيه ربح او ما ينض 
بعد الحول. وهو شامل للربح جزماً. 

كما أنّ إلغاء حول الأصل مع بلوغه النصاب خلاف إطلاق دليل الزكاة » 
والتكرار أيضاً خلاف ما تقدم من عدم زكاة المال الواحد في الحول الواحد 
مرتين» الشامل لبعض المال في بعض الحول أيضاً فالدوران بين الاحتمالين 
المذكورين. 

ولا شك أنّ النتاج المنفصل في باب الأنعام - أي السخال - لها حول 


.537/- 577:16 جواهر الكلام‎ ١ 
.3١ا/:9 مستمسك العروة‎ 7 
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مستقل عن حول الأمّهات» وهذا ما كان مستفاداً من أدلة زكاة الأنعام العامة ومن 
بعض الروايات الخاصة - كما تقدّم ‏ فلابد فى المقام من ملاحظة ما تقتضيه 
روايات زكاة التجارة. 1 

والظاهر الأولى من عنوان كل مال متحرك أو رأس مال مر عليه الحول 
ففيه الزكاة وإن كان يقتضي ما عليه المشهور من اعتبار كل ربح أو مال يحصل في 
مبدأ آخر موضوعاً مستقآاً للزكاة كما في تتاج الأنعام كما إذا ورث مالاً وأعدّه 
للتجارة أَوَّل السنة ومالاً آخر بعد شهر أو شهرين فإنّهما مالان تجاريان لا من 
جهة انحلالية عنوان مال التجارة بلحاظ كل درهم درهم أو متاع متاع ليقال بأنّها 
خلاف الظاهر وإلا يلزم عدم الزكاة أصلاً؛ لعدم تعقل النصاب حيئذٍء بل 
الموضوع جامع المال التجاري البالغ للنصاب المنطبق على القليل والكثير 
بانطباق واحد.ء وإِنّما من جهة أخذ قيد الحول فيه فإنّه يوجب لا محالة تعدد 
الموضوع بتعدد الحول» فيكون ما ذهب إليه المشهور هو مقتضى القاعدة. 

ولكق ال يفدهدمضة نما ذهب البهتضاحب الجراهر: والعاتق فه كن ان 
الأرباح التجارية لرأس المال تختلف عن المال الآخر الذي قد يصيبه التاجر 
أثناء السنة ولا ربط له برأس ماله التجاري وإن أعدّه للتجارة. فإِنّه موضوع 
مستقل . وامًا الارباح لنفس راس المال التجاري فهي تابعة في الحول والنصاب 
له عرفاً وعقلائياً في مثل هذه الأحكام المالية» كما أنه المستفاد من أدلّة هذه 
الزكاة» حيث إِنّ ظاهر بعضها وصريح بعض اعتبار أصل المال المتحرك والمتجر 
به مع ربحه مالاً واحداً في مقام التركية. 

كما في قوله: «إذا حركته فزكّه» في خبر محمّد بن مسلم وكذلك 
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روايات الزكاة في مال اليتيم والمجنون إذا حرك أو اتّجر به. وكذلك الروايات 
الذالة على اقتراط عدم نتضان: رانين: المال :يت وود فها الامو كه النسدن 
والزيت والمتاع إذا كان بقاؤه سنة طلباً للربح أو كان يعطى به رأس المال فإنّ 
الأمر فيها بتزكية نفس المتاع كالصريح في ذلك. وإلا كان ينبغي أن يقول: زكه 
تمقد انز زاب ماله لذ الزاتدو عن لمن القيمة: 

وكذلك خبر شعيب المتقدم: «كل شيء جر عليك المال فزكّه وكلّ شيء 
ورثته أو وهب لك فاستقبل به». فإِنّهِ بقرينة المقابلة يفهم أنّ الربح الحاصل من 
رأس المال داخل في الصدر لا الذيل» فيزكى مع أصل المال ولا يستقبل به حولاً 
مستقلاً. وكذا ظاهر موثقة خالد بن الحجاج الكرخي المتقدمة قال: سألت أبا 
عبد الله يي عن الزكاة فقال: «انظر شهراً من السنة فانو أن تؤدّي زكاتك فيه فإذا 
دخل ذلك الشهر فانظر ما نض ( يعني ما حصل في يدك من مالك) فزكه, وإذا 
حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر 
0007 ا 
وقد يستدلٌ أيضاً بخبر عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله 32 قال : 
في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن 
يحول على المال الأوّل الحولء قال: «إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما 
ا 


أ وسائل الشيعة 8 ,باب ١‏ من زكاة الذهب والفضة. ح 31 
؟ - وسائل الشيعة 4: .10١‏ باب ١7‏ من زكاة الذهب والفضة. ح ؟. 
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ابن جمهور العمّي - عن أبيه في السند وكلاهما لا طريق إلى توثيقهماء بل 
ومحمّد بن جمهور قد ذكر النجاشى وابن الغضائري وغيرهما بأنّه ضعيف فاسد 
الحديث» ومجرد وقوعه فى أسائيد تفسير على بن إبراهيم لا يكفى للوثاقة» .ولو 
في الشهادة على وثاقته كما هو واضح. 

وثانيا- ظاهرها كفاية إصابة مال آخر لا ربط له بالمال الزكوي الأَوّل إذا 
كان أثناء حول الأوّل في انّحاد حوله مع حول الأوّلء وهذا مقطوع العدم حتى 
ف مال التجارة فضلاً عن سائر الأعيان الزكوية؛ لأن هذا من تعدة.رأس المال 
جورماء فلايدٌ لكل متهن مق نول مستفل .-وتخضيض الرواية بارادة خصوص 
الربح التجاري بحكم التأويل لا التقييد والتخصيص ؛ لأنّ عنوان الاصابة لمال 
آخر لا يشمل ربح المال الأوّل» فالمهم هو الروايات الأخرى. 

بل لعلّ حساب حول مستقل لكل ربح لرأس المال التجاري الذي يباع 
ويشترفى مزارا آمو متعكر فا التاحر سين كاه راين ماله الجارى 
وأرباحه بصورة دفعية وسنوية غالباً. 

وأمّا البحث عن زكاة سهم العامل من الربح فلا إشكال في عدم الزكاة فيه 
إذالم يبلغ النصاب أو لم تمر عليه السنة بل أنفقه على نفسهء وأمّا إذا مرت السنة 
على ظهور الربح واجتمعت سائر الشروط من بلوغ سهمه للنصاب ثبتت الزكاة 
فيه أيضاً بعنوان مال التجارة. وقد يقال بكفاية مرور الحول على عمل الاتجار 
وإن لم يظهر الربح إلا في الأثناء ؛ لأنّه اتجار بالعمل الذي هو كالمنفعة له قيمة 
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ومالية» والمفروض مرور الحول على عمل التجارة فيكون فيما حصل بازائه من 
الربح للعامل زكاة التجارة؛ لما تقدم من عمومها لمطلق التكسب بالعين أو 
المنفعة» فالمضاربة نوع من التجارة على المنفعة» فإنّ العمل كالمنفعة والعين له 
مالية فيشمله الاطلاق: 

إلا أن الانصاف عدم شمول عنوان المال المتحركء أو المال إذا حركته أو 
مال اليتيم إذا حركته؛ أو عنوان رأس المال للعمل والحركة نفسهاء وإِنّما ظاهر 
ذلك المال الخارجي سواء كان عيناً أو منفعةَ غير العمل. نعم لا يبعد إطلاق 
موثقة الكرخي المتقدمة لذلك حيث دلت على تعيين شهر من السنة وتزكية ما 
بطة كتذوسن القالعولى كا امن تاشيد عله وسرقه 

وقد يستدل على عدم الزكاة في ربح العامل مطلقاً بموئق سماعة قال: 
سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة (درهم) وستمائة وسبعمائة هي 
نفقته» وأصل المال مضاربة» قال: «ليس عليه في الربح زكاة»١١2.‏ 

ولكن الظاهر من قوله: «هي نفقته» أنّ العامل يصرفه على نفقته خلال 
السنة» فلا يبقى الربح عنده في الحول. 

كما أَنّه قد يستدل على عدم تعلّق الزكاة من ناحية عدم إمكان تصردف 
العامل من دون إذن المالك. إلا أنّ هذا المقدار من المحدوديّة لا يمنع عن تعلق 
الزكاة؛ لأنْه كسائر موارد الشركة يمكن فيها القسمة أو الاستئذان من المالك كما 
أشار إليه الماتن ني . 
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مسألة ؛ ‏ الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أو لا 
ما دامت عينها موحودة .]١[‏ 


]١[‏ إذا تزاحم الدين مع الزكاة فهنا بحثان: 

الأوّل: فى عدم مانعية الدين عن تعلّق الزكاة بالمال حتى زكاة التجارة. 

الثانى : فى تقدّم الزكاة على الدين فى مقام الآداء. 

ما البحث الأول : الحم تعد المانعية ؛ لإطلاق أدلّة الزكاة بل 
وصراحة روايات أنّ الزكاة على المقترض إذا حال عليه الحول لا المقرض مع 
كونه مديوناً بمقداره» وخصوصاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر علي وضريس عن 
أبي عبد الله ني أنْهما قالا: «أيّما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه 
الحول فإنّه يزكّيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزكٌ ما في يده»7١.‏ 

وقد يتصور أنّ الدين إذا كان مطالباً به فهو يمنع عن التصرف في المال 
خصوصاً إذا قلنا بوجوب المقدمة شرعاً فيرتفع التمكن من التصرف الذي شرطا 
في تعلّق الزكاة. 

وفيه: ما تقدم من ان المراد بالتمكن التمكن الخارجي او الحاصل من 
تعلّق حق الغير بالمال» وليس المقام منه جزماً» وهذا واضح. 

وقد يتمسك ببعض الروايات على عدم الزكاة إلا في الربح من قبيل ما في 
مرسلة أبان عمّن أخبره عن أحدهما لي عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى 
دواد نال لعجو هل :عل :و41 فقا :بن 10 اط يلتى. جل علق الول 
فزكاته عليه إذا كان فيه فضل»! '' وهي ضعيفة السند. 
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وخبر الجعفريان بسنده عن الإمام علي ني قال: «من كان له مال وعليه 
مال فليحسب ماله وما عليه فإن كان ماله فضل على مأتي درهم فليعط خمسة 
دراهم وإن لم يكن فضل على مأتي درهم فليس عليه شيء»١١.‏ إلا أنّها ضعيفة 
الست كما أن المرضلة:ظاهرها زكاة المال الدى استتزضه:وتاجويهه وكان فيد 
فضل لا زكاة الفضل والربح فقط . فيكون ظاهرها اشتراط الفضل في تعلق الزكاة 
بمال التجارة» وقد تقدّم ما يدل صريحاً على كفاية أن يعطى به رأس ماله في 
تعلق زكاة التجارة: والخين الآخر لعل تاظر الى الذي الخاضل بالتجارة ننسها 
فيكو سكت دن رامن المال فق عتهة غوء صدق اسن الال الاعلى بااغداه. 
فالصحيح عدم مانعية الدين عن تعلّق الزكاة حتى في مال التجارة إذا لم يكن 
الديق يون دزا القال: 

وأمّا البحث الثانى : فتعلّق الزكاة الواجبة يوجب خروج المال بمقدارها 
عن ملك المالك فيرتفع موضوع وجوب اداء الدين منه حتى إذا كان مطالبا به. 
فيكون دليل الزكاة وارداً على دليل وجوب أداء الدين» فلا تعارض ولا تزاحم 
بين التكليفين أصلاً» بل على القول بتعلق الزكاة بالعين على نحو حق الرهانة 
والجناية أيضاً الحكم ذلك لتعلّق حق الغير بالعين فتخرج تخصصاً عن موضوع 
وفاء الدين منها. وكذلك الحال بالنسبة إلى الحكم الوضعي بالتحاص في فرض 
الإفلاس أو الموت فإنّه تتقدّم الزكاة الواجبة على الديون؛ لكونها متعلقة بالعين 
فلا تدخل في التحاصٌ مع الديون, وهذا هو المراد من التقدّم في هذا الفرع. 


.64 مستدرك الوسائل لا:‎ -١ 
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بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب .]١[‏ نعم. مع تلفها 
وصيرورتها فى الذمة حالها حال سائر الديون [7]. 

وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها؛ حيث إِنّها مستحبة 
سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة. وأمًا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها 
على القولين أيضاً. بل مع المطالبة أيضاً إذا أذاها صحت وأجزأت وإن 
كان كما مره يت ترك الو انض [1]32 


]١ [‏ هذا على مبناه من كون تعلّق الزكاة بالعين على نحو الكلى في 
المعين» وأمّا بناءَ على الشركة سواء في العين أو المالية فلا يجوز الوفاء بدفع 
بعض النصاب أيضاً إلا باذن الحاكم الشرعي أو بعد عزل الزكاة وتعيينها أو 
ضمانها لو قلنا بكفاية ذلك» وقد تقدم بحثه. كما أَنّهِ إذا أَدَى الزكاة بعد التصرف 
صمّ ذلك التصر ف ؛ وذلك تمسكاً بما تقدم في بيع المال الزكوي قبل أداء الزكاة, 
فإنّه لا خصوصية للبيع في قبال القرض أو غيره من التصرفات. 

[؟] لأنه يصبح دينا كسائر الديون والضمانات حينئدٍء وما ورد من 
تقديم دين الله متخصوص بالج لآ الواجبات المالية الأخزى. وتتفضيله في 
يحل 

[ "] لا إشكال على القول باستحباب زكاة التجارة في تقديم الدين عليها 
وَكيعا وتكليفاء لذ أذاته باحس :لاف اذانها. 1 

نعم » لو لم يطالب الدائن بدينه أوكان مؤجلاً جاز للمالك تقديم الزكاة, إلا 
أن كل ذلك لا يمنع عن صحة أدائها حتى إذا كان الدين مطالباً به ؛ لما تقدم من أنّ 
وجوب صرف العين الزكوية في أمر آخر لا يمنع عن تعلّق الزكاة؛ واجبة كانت 
او مستحبة» فيكون ادائها صحيحا ومستحباء وإن كان اثما بترك الواجب. 


مسألة ه ‏ إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف مبدأً 
حولهما. فإن تقدّم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة. وإن انعكس فإن 
أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت. وإلاكان كما لو حال 
الحولان معاً فى سقوط مال التجارة .]١[‏ 


وهذا في غير موارد التحاص. وأمّا في موارد الحكم بالإفلاس والحجر 
على المال أو التركة مع الدين المستغرق لهاء فإنّ ذلك يمنع عن صحة أداء الزكاة 
المستحبة من العين لتعلّق حق الديان بها. نعم » يصمٌ أدائها من مال آخر لم يتعلق 
به حق الديان. 

]١[‏ هذه المسألة من لواحق المسألة الأولى» وقد اتضح حكمها مما 
تقدم في تلك المسألة. فإنّ مال التجارة إذا كان بمقدار أحد النصب المالية في 
زكاة الأعيان واختلف مبدأ حولهما فبتقدم حول المالية تسقط زكاة التجارة في 
المقدار المشترك من الحولين؛ لأنّ المال الواحد لا يكون عليه زكاتان في عام 
واحد ولو في بعض المدة من العام الواحد -كما تقدّم تفصيله -. 

ولا يشترط في سقوط زكاة التجارة أن يكون الباقي بعد تعلّق زكاة العين 
دالقالية د كين اهاب ا واموراس العال ين خض إذاكاة في نصاب المالية 
عفو وارتفعت القيمة فكان رأس المال الأوّل محفوظاً لا موضوع لزكاة التجارة 
فيه ؛ لما ذكرناه» فلا وجه لتفسير كلام الماتن بفرض نقص نصاب زكاة التجارة 
بتعلّق زكاة المالية بالعين كما في بعض الشروح. 

وإذا تقدّم حول زكاة التجارة فإن أعطى زكاتها من العين فنقص النصاب 
ار تفع موضوع زكاة العين» وإن لم يؤدها أو أداها من مال آخر وجبت زكاة المال 
أيضاً؛ لما تقدم من عدم سقوط الزكاة الواجبة بالمستحبة» بل لم تكن زكاة 


“.1 كتاب الزكاة / ج ” 


مسألة 5- لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فى أثناء 
الحول استأنف الحول عند بلوغه .]١[‏ 


التجارة متعلقة ؛ للزوم دخول المال الواحد ولو في بعض الحول في زكاتين. 

هذا إذا قبلنا قصور مقتضى دليل زكاة التجارة عن شمول الأنعام المتجر 
بهاء وإِلا - أي إذا كان الدليل ما دلّ على عدم اجتماع زكاتين ولو من نوعين في 
عام واحد ‏ فلابد من التفصيل بين القول بوجوب زكاة التجارة فتتقدم على 
المالية ؛ لكونها أسبق زماناً ‏ وقد تقدّم وجهه فى بحث زكاة الأنعام ‏ وبين القول 
استحبابها فببوسا ذكره لانن :وم يظهر آنه الايد ليو قبن قولة في النتن : 
(فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت) بالاعطاء من العين 
وبنحو بحيث ينقص الباقي عن النصاب. وإلَا لم تسقط الواجبة قطعاً. 

١ [‏ ] لما تقدم من شرطية النصاب طول الحول بمقتضى الإجماع 
والتسالم واستظهار ان نصاب مال التجارة نفس نصاب الدراهم والدنانير» وفيها 
يشترط ذلك جزماً بالإجماع وبظاهر الجمع بين روايات شرط النصاب وروايات 
شرط الحول فيها وبصراحة بعض الروايات كصحيح زرارة» قال: قلت لأبي 
جعفر َي : وجل كانت غنوه مانا دوهي عر وريس أعن عمر شرا ند اصضاتب 
درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم» أعليه زكاتها؟ 
قال: «لاء حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم» فإن كانت مائة وخمسين 
درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضى شهرء فلا زكاة عليه حتى يحول على 
المائتين الحول...»١١2.‏ ومثلها صحيح آخر لزرارة''). 


"'- وسائل الشيعة 9: ١514‏ ب؟١‏ من زكاة الذهب والفضة. ح ؟. 


مسألة 37 إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما 
فروطه ونتكمةء قآن تحصلت فى اخداهما دون الأخرئ انتضت فنها 
فقط ولا يجبر خسران احداهما بربح الأخرى .]١[‏ 


]١ [‏ ظاهر المتن أنّ تعدد التجارة يوجب تعدد موضوع زكاة التجارة 
وتعدد رأس المال التجاري» فيكون لكل منها شروطه وحكمه مستقلاً عن الآخر 
من حيث النصاب ومرور الحول وعدم نقضان راس المال: كما آن خسار ة الخد 
التجارات لا تجبر بربح الأخرى. إلا أنّ هذا الكلام على إطلاقه غير تام» فإنّ 
الموضوع للزكاة ليس كل تجارة تجارة لكي يقال بتعدد موضوع الحكم إذا 
تعددت التجارات, وإِنّما الموضوع طبيعي المال المتحرك نظير ما تقدّم في 
الأنعام والغلات والنقدين فإنّه إذا كانت متفرقة من حيث المكان أو النوع أو غير 
ذلك كانت تحسب معاً» فمجموع الأنعام أو النقود التي يملكها من مبدأ حول 
واحد وإلى نهايته يكون موضوعا واحدا للزكاة إذا كان فيها النصاب وإن تعددت 
أمكنتها أو أنواعهاء فكذلك الأمر فى مال التجارة» فتعدد التجارات من حيث 
النوع أو المكان لا يوجب تعدد مو ضوع ركاة الحجارة إذا كا وميد حولها واجداء 
كما إذا وزع رأس ماله من ابتداء الأمر في تجارات شتى متنوعة أو في أماكن 
وبلدان مختلفة» فإنها تعتبر جميعا موضوعا واحدا لزكاة التجارة. كيف. وإلا 
أمكن للتاجر الفرار عن الزكاة بتقسيم رأس ماله إلى تجارات عديدة أو أمكنة 
مختلفة ويكون كل واحد منها دون النصابء فلا تثبت الزكاة في ماله أصلاً. 

والحاصل: لم يرد في لسان دليل أنّ كل تجارة فيها زكاة ليتوهم تعدد 
الموضوع بتعدد التجارات من حيث الأمكنة أو نوع التجارة. وإِنّما الوارد في 
تسا الروايات: تنو الركاة فى المال المتخزك كالنال الصامت + فكنا لو كان لد 


ص 
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دنانير أو أنعام في أماكن عديدة يبلغ مجموعها النصاب تعتبر جميعاً موضوعاً 
وآنحدا للركاة كذلق الحال:فى التجارات المعددة: 

اعوالا ينوا بوكرو ١‏ الجر لكقيها رابع ورا سراد التوطو داف 
قيده وهو الحول فيحسب لكل واحد منها حولاً مستقلاً إذاكان فيه نصاب, فمنذ 
تحقق النصاب من المجموع يندا الحول للمجموع ويكون موضوعاً واحداً» وإذا 
اهناف راس نمالا جدينا البها فى اكتاء النخول اعد التجولة ديد . 

لك انه لله يعاد حير كفاية النصاب الثاني فيه فلا يعتبر بلوغه النصاب 
الأوَّل؛ لأنْه يصدق بلحاظ حوله أَنّهِ يملك النصاب الثاني فيكون في كل أربعة 
دنانير زكاة ما عدا ما زكّاه من رأس ماله الأوّل؛ لأنّه لا يزكّى في عام واحد 
مرتين» فإذا كان رأس ماله الثاني عشرين ديناراً فنقصت أربعة 0 كان في 
الستة عشر الباقية زكاة أيضاً إذا كان مر عليها الحول تمسكاً باطلاق دليل 
النصاب الثاني لمثل المقام. بل لا يبعد احتساب المجموع و احداً في زكاة التجارة 
وكقاية ينفو ل رامن المال الأوّل إذا كان بالغ للنصاب في تزكية المجموع تمسكاأ 
بظاهر موثق الكرخي وصريح خبر عبد الحميد بن عوّاض المتقدّمين الدالتين 
على جعل رأس سنة زكوية لمجموع ما يحصل من تجاراته. ولازم ذلك جبران 
خسارة كل منها بربح الأخرى واحتساب مجموع ا نس من :راس المال في 
تلك السنة فإن كان عند راس سنته الكلية نقص في ذلك لم يتعلق زكاة التجارة به 
وإن لم يكن نقصان في خصوص رأس ماله الأُوّل البالغ للنصاب» وهذا يكون 
انفع للمالك. فليس الحول المجموعي انفع للزكاة في جميع الحالات. نعم» هو 
أنفع للزكاة في أكثر الحالات. 


الثانى ممّا يستحبٌ فيه الزكاة: 

كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأريع . فإنّها واجبة 
فيها. وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها 
ففى صحيحة زرارة: «عفا رسول اله َل عن الخضر. قلت: وما 
الخضر قال ا ا :كل شىء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه 
وللقاكما كرون شريع السيادء . وحكم ما يخرج من الارض مما يستحبٌ 
فيه الزكاة حكم الغللات الاربع فى قدر النصاب وفدر ما يخرج منها. 
وفى السقى والزرع ونحو ذلك .]١[‏ 

الثالث: الخيل الاناث بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول. 
ولا بأس بكونها عوامل ففى العتاق منها ‏ وهى التى تولدت من عربيين - 
كل سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفى . وفى البراذين كل سنة دينار 
ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. والظاهر ثبوتها حتى مع الاثستر تراك. فلو 
ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما [؟]. 


١ [‏ ] تقدّم البحث عن استحباب الزكاة في سائر الحبوب غير الغلات 

فرك الحكع المدكوو ها وره فى .يمطن الروايانت تعره فت 
صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عتهما نيه مها قالة: «وضع افثير 
المؤمنين م على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين» 
وجعل على البراذين ديناراً»١١).‏ 


.١ مما تجب فيه الزكاة. ح‎ ١7 وسائل الشيعة 4: لالا. باب‎ -١ 
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وفي صحيح زرارة الآخر قال: قلت لأبي عبد الله يايّة: هل في البغال 
شيء؟ فقال: «لاء فقلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: 
لآنّ البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء» قال: 
قلت: فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء» قال: قلت: هل على الفرس أو 
البعير يكون للرجل يركبهما شيء, فقال: لاء ليس على ما يعلف شيء. إِنْما 
السؤالة علق الطافة الموملة عن عريفها عانها الذي قضها ود ايها وتات 
ما سوى ذلك فليس فيه شيء»! .١'‏ 

والأولى وإن كانت مطلقة إلا أنّ الثانية صريحة في اختصاص ذلك بالخيل 
الاناث» وقد صرّح في ذيلها بأنّ المقصود هو الزكاة» بل لولا ذلك أيضاً ظاهر 
هذا التعبير: (وضع أمير المؤمنين يلجا كذا...) وضع الزكاة والصدقة لا الجزية 
كما احتمله بعض. 

وظاهر الصحيحتين وجوب الزكاة فيه, إلا أنّ هناك ما يوجب حملهما 
على الاستحباب, أو أَنّه حكم ولائي من أمير المؤمنين ني » وتفصيل ذلك تقدّم 
في ذيل مبحث زكاة الأنعام فراجعه هناك. 

كما أن التفضيل انين الفرس العثاق:ح. .وه الى #ولدت من عرين: بت 
وغيرها في مقدار الزكاة مدركه صحيح زرارة الأولى» ومقتضى إطلاق 
الصحيحتين عدم اشتراط النصاب في هذه الزكاة. 

إلا أنه بقرينة عطف الفرس على البعير في الصحيحة الثانية قد يفهم أَنّهما 


إن المطية( الينام 


مستركان'فى النضات أيضآاء كما أنهما مشتركان فى اشتراط السو وهذا لين 
بالبعيدء إلا أنّ صريح المتن ولعلّه المشهور أيضأً عدم اشتراط النصاب في هذه 
الزكاة؛ بل فى الغنية (ويسقط فى الخيل اعتبار التصاب)(١),‏ 

وأمّا عدم كونها عوامل فقد تقدّم عدم اشتراطه حتى في البعير. 

وأمّا اشتراط الانفراد فى الملك وعدمه فهو محل الخلاق بين فقهائنا 
وقد اختار السيّد الماتن عدم الاشتراط تمسكاً باطلاق قوله نيه : «وضع على 
الخيل...». 
وهو الأظهر لما ذكرناه من ظهور الروايتين وخصوصا الثانية منهما في النظر إلى 
الزكاة المجعولة على البعير وتوسعة ذلك للفرس. 

والتعبير بالوضع على الخيل من قبيل التعبير بالوضع على البعير أو 
الأصناف الأخرى, خصوصاً مع التعبير أنه في كل عام الذي هو حول الزكاة 
وليست الرواية في مقام البيان من ناحية ما جعل عليه أو فيه الزكاة وليست في 
مقام البيان من كل الجهات لتنفى بها سائر الشرائط المعلومة إجمالاً وارتكازاً في 
زكاة الأنعام» ولو فرض الشك فالمرجع هو الأصل العملي وهو يقتضي الانفراد 
في الملك كما هو واضح. 


.١78 غنية النزوع:‎ -١ 
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الرابع 4 حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين 
والمساكن والحمامات والخانات ونحوها. والظاهر اشتر د اط النصاب 
والحول والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .]١[‏ 


١ [‏ ] تقدّم البحث عن استحباب الزكاة فى حاصل العقار المتخذ 
الاكتنات ماله وهنا قعد 6 بالغاء الستطيوهية 5 روايات زكاة مال التجارة 
وحملها على مطلق التكسبات., وإمّا للاستفادة من مفهوم معتبرة علي بن جعفر 
عن أخيه موسى نجّةِ في البستان لا تباع غلّته» ولو بيعت بلغت غلتها مالاً» فهل 
يجب فيه صدقة فقال نا : «لاء إذا كانت تؤكل»١'2.‏ وكذلك إطلاق موثقة ثقة 
خالد بن الحجاج الكرخي المتقدمة''2. بل لا يبعد شمول عنوان «كل مال 
عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول»! "' في رواية محمّد بن مسلم 
للمنافع أيضاً كما تقدم. وأمّا اشتراط النصاب والحول وكون مقدار الزكاة ربع 
العشر وبالشروط المتقدّمة في زكاة مال التجارة فلأنَ المستظهر أنّ هذه الزكاة 
توسعة لزكاة التجارة على المنافع المكتسب بهاء فيشترط فيها ما تقدم في زكاة 
مال التجارة وتكون بمقدارها. وخالف بعض الفقهاء في اشتراط الحول 
والنصاب ؛ ولعلّه تمسكاً باطلاق مفهوم معتبرة علي بن جعفرء ولا إطلاق فيه من 
هذه الناحية. ويمكن أن يستدل على كون المخرج ربع العشر ببعض الروايات 
الواردة في زكاة المال بقول مطلق وتعيين المقدار في ربع العشر وهي إمّا تعتبر 
عمومات فوقانية يرجع اليها أو يستظهر اختصاصها بالمال المحض الملحوظ فيه 
-١‏ وسائل الشيعة 4: .١14٠‏ باب 8 من زكاة الغلات. ح .١‏ 


؟ - وسائل الشيعة 9: .١177‏ باب ١‏ من زكاة الذهب والفضة. ح ؟. 
"' - وسائل الشيعة 4: ”ل باب ١‏ ممّا تجب فيه الزكاة. ح 4. 


ما يستحب فيه الزكاة 1 
الخامس : الحلى وزكاته اعارته لمؤمن [ .]١‏ 


ماليته فيشمل النقدين والمال التجاري والمكاسب» حيث يكون المقصود منها 
ذلك» من قبيل معتبر الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا نه قال: قيل 
لأبي عبد الله لذ : لأي شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم 
يجعلها ثلاثين ؟ فقال: «إِنّْ الله عرّوجِلٌ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال 
الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء» ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج 
أحد»١')»‏ ومثلها صحيحة الأحول وغيرها. 

]١[‏ ومدركه مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد 
الله ميد قال: «زكاة الحلي عاريته»!"2. وهي مطلقة غير مخصوصة بالمؤمن إلا 
إذا اعتبر ذلك كالركاة الواجبة من حيث المصرف فلابد وأن تعطى لمؤمن. ولكن 
مضافاً إلى الارسال في سند الرواية وهو موجب لضعفها حتى إذا كان من أحد 
الثلاثة. الظاهر أنّ هذا اللسان مجرد تشبيه وتعبير كنائي والمقصود منه الحثٌّ 
على الاحسان مع نفي الزكاة في الحلي . أي غير النقدين من الذهب والفضة, فلا 
يستفاد منه حكم فقهي في باب الزكاة نظير ما جاء في رواية المفضل بن عمر: 
«سأله رجل في كم تجب الزكاة من المال فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة 
تزيق؟ ققال أريدهنا حتفيعا ‏ فقال: ما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون 
درهماً؛ وأمًا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك»!"". فإنّها 
تحث على مطلق الاحسان للآخرين وليس هو من الزكاة المصطلح فقهياً جزماً. 
-١‏ وسائل الشيعة 4: .١57‏ باب * من زكاة الذهب والفضة, ح .١‏ 


"- وسائل الشيعة 8:م/60١.‏ باب ٠‏ من زكاة الذهب والفضة. ح ١‏ 
"- وسائل الشيعة 4 بباب " من زكاة الذهب والفضة. ح 6. 
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السادس: المال الغائب أو المدفون الذى لا يتمكن من التصرف فيه إذا 
حال عليه حولان أو أحوال فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن .]١[‏ 


[:1] تمت هذه المببالةحئن الضف عن المورائط العافةتى درط 
التمكن من التصرف - فى المسألة »)١4(‏ وقد حكم السيّد الماتن بيك هناك 
بكفاية مضي سنة زاقمية انضا اتات لكا ينا لضالكن؟ الجا 
الوارد في جملة من الروايات استحباب زكاة المال الغائب للسنة التي يخرج 
فيهاء كصحيح زرارة: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه. قال: 
«فلا زكاة عليه حتى يخرج. فاذا خرج ذكأة لعام واحد»!''. وفى رواية 
اسماعيل بن عبد الخالق: «فأمًا إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكّه إلا في 
السنة التي يخرج فيها»'"2» وقد تقدم البحث عن ذلك مفصلاً. وينبغي إلحاق 
مال التجارة التي لا يعطى به رأس المال بذلك إذا باعه مالكه ؛ لما تقدّم من ورود 
نفس الغبينفى' ديل :جملة من الذوائات التكرظة لقرطية اعطاء اراي الغال 
وعدم نقصانه كموثق سماعة: «وإن لم يكن اعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة 
حتى يبيعه» وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فاثما عليه زكاة سنة واحدة»'!'). 
وفي صحيح ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن بذ عن الرجل يكون في يده 
المتاع قد بار عليه وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله عليه زكاة؟ قال: «لاء 
قلت فاق سكت عتره عقر سني ف باغه كم يكن هلنة ؟ قال :تشنة والعدة 12 


./ وسائل الشيعة : 40. باب 0 ممّن تجب عليه الزكاة. ح‎ -١ 

؟ - وسائل الشيعة 4: 44. باب 5 ممن تجب عليه الزكاة. ح .١‏ 
- وسائل الشيعة 9: ال, باب ١‏ ممّا تجب فيه الزكاة. ح 5. 

5 - المصدر السابق: #الا. ح .١١‏ 


السايع: إذا تصرّف فى النصاب بالمعاوضة فى أثناء الحول بقصد 
الفرار من الزكاة فإنه يستحب اخراج زكاته بعد الحول .]١[‏ 


وفي ذيل صحيح إسماعيل بن عبد الخالق المتقدم: «وإن كنت إِنّما تربص 
به لأنّك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهب أو فضة, فإذا صار 
ذهباً أو فضة فزكّه للسنة التى اتجرت فيها»!١2.‏ 

ويحتمل في هذه الروايات وروايات المال المدفون أو الغائب أو الدين 
إرادة وجوب دفع زكاته في السنة التى يخرج فيها إذا مضى عليه حول اخر 
كامل + فيكون من :بات زكاة التقدين: الا أن هذا خلا ف ظاهر غلك الروانات كنا 
ذكرناه في محلّه . 

]١[‏ تقدّم في بحث زكاة الأنعام والنقدين أنّ المبادلة إذا كانت بالجنس 
أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ثبتت الزكاة الواجبة فيه» بل في النقدين 
لا يبعد ثبوت الزكاة مطلقاًء أي حتى إذا لم يكن التصرّف في النصاب بالتبديل 
بالجنس بقصد الفرار من الزكاة» كما أَنّه إذا دفعهما ديناً قبل الحول ليسترجعه بعد 
الحول بقصد الفرار عن الزكاة أيضاً ثبتت فيهما الزكاة» وكذلك تبديل الدرهم 
بالذيها ربو بالتكبى نقضه الفزان .هن الركاة: 

وَأمًا إذا كانت المعاوكة بغير الجن فلا وليل على اتتحيات الركاة فيد 
بل تقدم دلالة صحيح زرارة الطويلة! '! على نفي الزكاة في ذلك. 

نعم » في خصوص السبائك والحلي ورد أنه إذا كان فراراً عن الزكاة ففيه 


.١ مما تجب فيه الزكاة. ح‎ ١ باب‎ ./٠١ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
.7 ؟ - وسائل الشيعة 17:4 - 174. باب ؟١ من زكاة الذهب والفضة. ح‎ 
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ا ا : سألت أبا عبد الله مني عن الحلي فيه زكاة؟ 
قال: «لاء إلا ما فر به من الزكاة» ١١‏ 

ومعتواة قطارية وى غبار كن 'انى عيذ اش عاق قال "قلت له" الرخل عل 
لأهله الحلي من مائة دينار والحالضي دنار - وأراني قد قلت: ثلاثمائة - 
فعليه الزكاة؟ قال: «ليس فيه زكاة» قلت له: فإنّه فر به من الزكاة» فقال: ! 
يي ا ا اا ا اي 
000 

وهي باعتبار معارضتها مع ما هو صريح في عدم الزكاة في الحلي حتى إذا 
كان بقصد الفرار من الزكاة» كصحيح هارون بن خارجة 0 
وغيرهما ممّا تقدذم في بحث زكاة النقدين يمكن ان تحمل على الاستحباب بناءً 
على ما تقدّم من امكان هذا الجمع العرفي في أمثال المقام أيضاً» فإطلاق ما في 
المتن لا دليل على استحبابه. 

اليه إلة ا تلثى الشخسوصة وسساتاين ايفين شبد التعليل:وآن 
ملاك هذا الحكم الاستحبابي إِنّما هو الفرار من الزكاة» فيتعدى إلى غير ذلك من 
بواوة القران: 

إلا أنه بلا موجب؛ لاحتمال خصوصية في مورد الحلي والسبائك التي 
يحفظ فيها جنس الذهب والفضة. 


"- وسائل الشيعة 8:/ا6١.‏ باب 4 من زكاة الذهب والفضة. ح كي و57 :باب » ١‏ 


في أصناف المستحقين للزكاة 


ومصارفها ثمانية : 
الأول والثاني : الفقير والمسكين , والثانى أسوأ حالاً من الأول .]١[‏ 


]١[‏ مصرف الزكاة قد ورد في الكتاب الكريم وفي الروايات» وهو من 
ضروريات الدين. والوارد فيها ثمانية عناوين» قال الله سبحانه وتعالى: 9 إِنَمَا 
لصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءِ وََلْمَسَاكِينٍِ وَأَلْعَامِلِينَ عَلَيِهَا وَأَلْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي أَلرَّقَابٍ 
وَأَلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ آللّه وَآَبْنِ آلسّبِيلٍ فُريضّة مِنَ آلله وَأَللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .١١ ١#‏ 

وحيث إنّ المسكين هو الفقير الأشد فقراً اختلف في رجوع العنوانين إلى 

غنوان اقيق وغدحده» واكثن الفقهاء:والمفسرية تيعا الففك الكرة حملر ا امضارنق 
الزكاة ثمانية» ولكن المحقّق في الشرائع جعلها سبعة» قال: (أصناف 
المستحقين للزكاة سبعة: الفقراء والمساكين وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة 
سنتهم » وقيل من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية» ثم من الناس من جعل 
اللفظين بمعنى واحدء ومنهم من فرق بينهما في الآية» والأوّل أشبه)١").‏ 


2 سورة التوبة الآية: # 
7 شرائع الإسلام :١‏ 
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وقد وقع الخلاف في أن الفقير والمسكين بمعنى واحد مفهوماً أو بمعنيين» 
بعد الاتفاق على تصادقهما مصداقاً بمعنى أَنّهما حينما يطلقان منفردين يراد 
منهما مطلق الفقير بلا إشكال. 

ولا ينبغي الاشكال في أن الفقر هو الحاجة المادية أي الحاصلة من انعدام 
المال مقابل الغنى» كما أنّ المسكنة هي الذلة الحاصلة من انعدام المال مقابل 
العدة والمتعة . 

والفقير والمسكين يراد بهما معنى واحد, وهو المنعدم مالاً الفاقد لهء غاية 
الأمو كاز ملح بالتايه ا جه المالية فيقال له قيرع واحرى اتدل ولتم وري اله 
فيقال لدامسكيق» :وكلاهما مظهران مشيرات الى ققد النال واتعلاامةة» فيكونان 
متلازمين في الصدق وإن اختلفا وتباينا في المفهوم. 

وإن شئت قلت: إنّ الفقير والمسكين كلاهما يطلقان على من لا مال له 
يفوم ابمواقةاء إلا أن'نق لامال لهتطهر فيه خالتان ومظهران: ادها اعت 
الشديدة إلى المؤنة مع عدم تمكنه منه» وأخرى سؤاله وذلّته» وإطلاق الفقير 
يكون بلحاظ الحيثية الأولى» وإطلاق المسكين بلحاظ الحيثية الثانية» إلا أن 
الحيثيتين ملحوظتان عرفاً كمعرفين إلى فقدان المال وانعدامه وبنحو الشأنية 
لا الفعلية» بحيث إنّ الفقير حتى إذا لم يسأل يصدق عليه أَنّه مسكين» وهذه 
التوسعة إمّا تكون على أساس متاسبات الحكم والموضوع وأنّ خصوصية 
السؤال لا دخل لها في الأحكام المترتبة على المسكين شرعاً؛ كما ذكره البعض 
أو على أساس كثرة استعمال اللفظ في المعنى الشأني» كما في كثير من 
المشتقات. 


أصناف المستحقين للزكاة 44 
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نعم . إذا استعمل اللفظان معاً فقد يكون ظاهرهما التعدد ولحاظ الحيثيتين 

وما ورد فى صحيح محمّد بن مسلم وأبي بصير من أن «الفقير الذي 
لا يسأل» والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل»١'2.‏ «والبائس 
أجهدهم»' '' لعلّه ناظر إلى ذلك» كما ورد في الآبة الشريفة وللإشارة إلى أن 
ورود المسكين مع الفقير في الآية للتأكيد على أَنّ الفقير له المسكنة والشدة 
فلا يستفاد منهما تقييد المسكين بالسائل بالفعلء فلا مانع من أن يكون كل فقير 
مسكيناً؛ وكل مسكين فقيراً مطلقاً أو على الأقل في الموارد التي يكون النظر فيها 
إلى الفقر والمسكنة من الناحية المالية» وهذا لا ينافي تباينهما مفهوماً كما 
عرفت. 

ولهذا يتم ما ذكره المحقق من أنّ الفقير والمسكين مصرف وصنف واحد 
للزكاة؛ لعدم اختلافهما مصداقاًء بحيث حتى إذا وجب البسط في الزكاة لا يثبت 
فيهما إلا سهم واحد من الزكاة ؛ لعدم تعددهما مصداقاً. والمقصود بالبسط البسط 
المصداقي لا المفهومي . 

كما أنّه يثبت للفقير كلما ثبت للمسكين من الحقوق والواجبات المالية 
وبالفكدى واسواء كاف بعتوات الزكاة أو الحمين او الكفارة او غيرهاء 


ات التصدر الساق ع 
"- وسائل الشيعة 8: ١٠"؟.‏ باب ١‏ من المستحقين للزكاة. ح 0 
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والثقير الشترعئ من لا يملك فؤتة السنة له ولعيالة» والفى الشرعئ 
بخلافه .]١[‏ 


١ [‏ ] المقصود بالفقير الشرعي من يستحق ويحل عليه أخذ الزكاة, 
وقد ط افيه امو ربعد يذه نوردها فى جهات: 

الجهة الأولى: فى اشتراط عدم ملك مؤنة السنة؛ حيث إِنْ المشهور بل 
المقبال:غلية عند فقهاثنا أنّ الفقير الذي هو موضوع لاستحقاق الزكاة من 
لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالقوة» اي من لا يقدر على كفايته ومؤنة سنته 
لنفسه وعياله » وفي قباله الغني» وقد عبّر عن ذلك الشيخ في المبسوط : (الغني 
الذي يحرم معه اخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته 
على الدوام)١'".‏ والظاهر أنّ قيد (على الدوام) راجع إلى الكفاية والمؤنة» أي 
يقدر على مؤنته على الدوام» فلا يكفي القدرة على الكفاية مؤقتاًء والدوام يقدّر 
غَادة وعرقاً بعؤئة السنة: 1 

ولا يبعد أن يكون هذا هو الظاهر والمنصرف إليه عرفاً من عنوان الفقير 
والغنى حينما يطلقان بلا قيد زمان معين. 

00 قول اخنَ ذهب اليد يفقى العامة '(1ن الفقين يق لأ فلك اعد 
النصب الزكوية أو قيمته)!؟). 

ولكن ذكر العلامة في التذكرة: (فللشيخ قولان اعدييا #حفهو ل الكنا: 
حولا له ولعياله. وبه قال الشافعى ومالك, وهو الوجه عندي... والقول الثانى : 
تيد ١ن‏ القناع يلك شان من الا شان أو افيه قاد عن مكتد ايده 


" - انظر: الزكاة (تراث الشيخ الأعظم ): 7711. 
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إلا أنه لم يرد في كتب الشيخ ما يدلّ على القول الثانيء وإِنّما الوارد فى 
زكاة الفطرة من النهاية وغيره من كتب الشيخ أنه تجب زكاة الفطرة على من ملك 
نصاباً تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب. فلعلّه استظهر من ذلك أنّ الشيخ يرى 
الفقير فى باب زكاة الفطرة من لم يملك النصاب أو قيمته. 

إلا أن هذا لا يدلّ على أخذ ذلك فى مفهوم الفقير الشرعى» بل إفتائه 
بذلك ؛ لورود ما قد يوهم ذلك في بعض روايات زكاة الفطرة والشيخ في كتاب 
التهابة يفت بمطهوق الأخبار الصادرة عن أئمة آهل البيث 2216 فلعله 'قنيز 
تعبّتدي في من تجب عليه زكاة الفطرة ولو كان فقيراً. 

نعم » ورد في بعض كتب الشيخ كالمبسوط والخلاف أنّ فى أصحابنا من 
فال كان م بولك التضاف خرمع فلن الركاة هوهو قولءاى حفن 

والعلامة في المختلف لم ينسب القول الثاني إلى الشيخ » بل نقل عن الشيخ 
القول الأوّل فقط. ثم ذكر أنّ الشيخ قال: (وفي أصحابنا من قال أنّ من ملك 
نصاباً يجب عليه فيه الزكاة كان غنياً تحرم عليه الصدقة)!؟). 

وأيّاً ما كان فالمتسالم عليه عند فقهائنا في المقام أنّ الفقير الذي هو أحد 
مصارف الزكاة هو من لا يملك مؤنة سنته ومؤنة عياله. 

وهذا اجماع فقهي في المسألة ولا يبعد قيام الإجماع العملي أو السيرة 
المعفرعية عق :ذلك ايقأ #التعباز يلف مونة السنة وعدمة: 


.5غ٠١‎ 789:6 التذكرة‎ ١ 
.) مؤسسة النشر الاسلامى‎  ط(‎ 7١4 : ؟ - مختلف الشيعة‎ 
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ويمكن أن يدل على ذلك 'بالزوايات الخاضة. 

منها: صحيحة صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي» قال: 
سالك ابا الخسسن ناك عن السائل وعنده قوت يوم أيخل له أن يشال ؟ وإن أعطى 
سكابن كل | ددرت ريدن لها ديقي ؟ قال و جك وعنف وات ورا ده 
لستقة مخ الذكاة» لآنها الما هى :من ننه ان سنتة» ١53‏ ..والرؤاية نقلها الضدوق 
لقال رتك الرواية مح لان كلى بن[ ماع لد للش فيه رقا عد 
طفوان ين يع "فى /تقنين :هذا اليد فكو تعقاناء على قاعناة وكاقة من يقال 
عنه أحد الثلاثة . ْ 

مضافاً إلى أنه من المظنون قوياً أن يكون المراد من علي بن إسماعيل هذا 
علي بن إسماعيل الميثمي الثقة؛ لأنّ نفس هذا الطريق ذكره الصدوق في 
مشيخته في طريقه إلى علي بن إسماعيل الميثمي. 

والتعبير (بالدغش) إمّا تصحيف للميثمي في مقام الاستنساخ أو أنه لقب 
له فإنّ علي بن إسماعيل الدغشي لا ذكر له في كتب الرجال أصلاً كما أَنّه لم يرد 
إلا في سند هذه الرواية وزواية أخوى فى كناب ارقا فى الهديت نين هذا 
السند. وقد ورد بعنوان (الدعش) بالعين المهملة» بينما روايات صفوان عن 
على بق اسماعيل الميثمى معددة فى التهذيت والفقيد؟ لأن الصدوق تقل كل 
ونااثة عن الستمى بالبدبالتزكون فى المسيكة فالروا بدا بجر ةد الى 
تصرّح بِأنّ ترك :اذا كان لد قرت القتير لد أن ياغ اد كاه عدار مؤنة 


./ وسائل الشيعة 4 ", باب 8 من المستحقين للركاة. ح‎ -١ 
0 اك علل الشرائع ؟: الاثلا. باب لاا.ح‎ 
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سنته» وهذا ظاهر عرفاً في أنّ من لا يملك قوت سنته فهو فقير يمكنه أن يأخذ 
الزكاة بمقدار يكمل قوت سنته . 

كما أَنْها حيث تكون في مقام التحديد تدلّ على أنّ من يملك قوت سنته 
لايحلّ له أخذ الزكاة خصوصاً مع التعليل بأنّه من سنة إلى سنة. 

ومنها: صحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله نلق يقول: «يأخذ 
الزكاة مانكن السيعهانة 1 لمعه قرم فلك قات متاح الشعكانة نحن 
عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد 
على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذهاء ولا تحلّ الزكاة لمن كان 
مكد فا وعتد ةنا تن فنة الذكاة؟: أنيا كف لكات 7 

فأن التغبير بقولة*. (ولا يأخذها إلا أن: يكون إذا اعتمد على السبغمائة 
الفذها فى اقل :مح سبنةقهذا ياحد ها )يذل على أن من لأ رلك ونه منعه يها ذ له 
أخذ الزكاة حتى إذا كانت عنده سبعمائة لا تكفي لمؤنة سنته » ومن كان بحيث إذا 
اعتمد عليها لم ينفدها في أقل من سنة لا يحل له أخذ الزكاة. 

وهذه الدلالة واضحة » سواء كان المراد من الزكاة التي يجعلها صدقة على 
اهلة زكاة النقددين اودزكاء نال التحارة لا مضو فيها من تائحية الثمر واحن:. 

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عمّن سمعه وقد سمّاه عن أبي 
عبد الله نيا قال: سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل - إلى أن قال -: «فقال 
سول الله تدك فنة هذه المقالة :قا الناين الما ينظو مخ السنة ال النسيلة 


١ باب 8 من المستحقين للزكاة. ح‎ "١ :4 وسائل الشيعة‎ ١ 
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فللرجل أؤيا دما ركقيه وركف :غياله من النطة ال البينة» (".ودلالتها أيضا 
واحيفة لان فى السد إنضال:. 

متها فرسيلة حماد الطويلة عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح باظة : 
« يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به فى سنتهم بلا ضيق ولا تقتير... 
ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يغني كل 
مقف كه قدو السقتديري»! "اتوهن انض واشيكة الدلاله ولكها مونل" 

ومنها: مرسلة الشيخ المفيد عن يونس بن عمار في المقنعة '"قال: سمعت 
أبا عبد الله يي يقول: « تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة»7؟). 

وهى باعتبارها في مقام التحديد لمن يجوز له اخذ الزكاة ومن يحرم عليه 
ذلك يكون له مفهوم ومنطوق معاًء أي ظاهر في أن المعيار نفياً وإثباتاً ملك قوت 
الينةة ال انها نضا هريد 

ومنها: معتبرة سماعة: قال: سألت أبا عبد الله يلق عن الزكاة هل تصلح 
لصاحب الدار والخادم؟ فقال: «نعمء إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من 
غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله» فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله فى 
لدافهنى وكسن تيح وعدا عدر عن القن | نر انه تند جلك لد كلوقا كانه خلنها 


2 تكفيهم فلا»(26. 


.8 من المستحقين للزكاة. ح‎ ١6 باب‎ .55١- 71٠0 :94 وسائل الشيعة‎ -١ 
.8 ؟ - وسائل الشيعة 9: 777 -777. باب 78 من المستحقين للزكاة. ح‎ 
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ودلالتها على النفي والإثبات واضحة. مبنيّة على أنّ غلّة الدار إِنّما 
تكون من خلال ايجاره والذي يكون سنوياً عادةً فالنفي والإثبات ناظر إلى 
ذلك . 

ومنها: صحيح معاوية قال: سألت أبا عبد الله ني عن الرجل يكون له 
ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها 
يكب :فيا كلها ولأ ياخذ الركاة أئ ياخذ الزكاة؟ قال كله يل نظر إلى فشتلها 
فقرك نيا شي ونة وود« للدديع عيالة توا كد لقيو ال كاة وض يده 
لا ينفقها»١١)2.‏ 

ودلالتها على ذلك مع أَنّه لم يرد فيها التعبير بقوت السنة ؛ مبني على أن 
السؤال فيها عمن يحترف ويعمل بثلاثمائة أو أربعمائة درهم. ولكن فضلها 
وغلّتها لا تكفي لنفقته وأنّه هل يجوز له أن يأخذ الزكاة أو لا يجوز بل يجب عليه 
أن يكبّ ويأكل رأس ماله الذي يحترف به» وقد أجاب الإمام نيه بأَنّهِ لا ينفقها 
بل يدرف :نيا اوبات فين الدكاة: 

ومن الواضح أنّ الاحتراف وكفايته لنفقته ونفقة عياله إِنّما تحسب وتقاس 
عرفاً سنوياً فيكون المستظهر من قوله: « ويأخذ البقية من الزكاة» أنّه يأخذ بقية 
مؤنته السنوية من الزكاة. 

ومنها: معتبرة سماعة الأخرى - وهي صدر روايته السابقة - عن ابن عبد 
الله ملئِةٍ قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ قال: «هي تحلّ للذين 


١ وسائل الشيعة 58:9 - 5"9, باب 1 من المستحقين للرزكاة. ح‎ -١ 
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وصف الله في كتابه: ١‏ إِنَّمَا آصَّدَقَاتٌ لنْقكَرَاء وََلْمَسَاحِين... 2١١4‏ وقد تحل الزكاة 
لماعي التعنانة وسورة عن قاحن التسسين:درسياء فشاك له: توكتك 
يكون هذا؟ قال إذا كان ضاعب الستعمائة لتعيال كتير :فلو قتكيها نهب لد 
تكفه فليعفٌ عنها نفسه وليأخذها لعياله» وأمّا صاحب الخمسين فإِنّهِ تحرم عليه 
إذاكان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله »!"). 

ؤذلالتها ضدراً وذيلاً مبنية على ما أشترنا البْه-من أن كفاية المسحترف 
ومؤنته إِنْما تحسب وتقاس سنوياً» فيكون ظاهر الحديث أنّ من له عيال كثير قد 
لا تكفيه السبعمائة درهم التي يحترف بها لنفسه وعياله. فله أن يأخذ الزكاة 
وصاحب الخمسين إذا كان وحده وكان محترفاً تكفيه حر فته لمؤنته فيحرم عليه 
أخذها. وهذا يعني أنّ المعيار نفياً وإثباتاً بملك مؤونة السنة. 

ومنها: معتبرة هارون بن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله مايه : يروى عن 
النبي يَلَِوِ أنه قال: «لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سويء فقال: لا تصلح 
لغني» قال: فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن 
أقبل عليهاء أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال: فلينظر ما يستفضل منها فليا كله 
هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله»!"). 

والرواية معتبرة سنداً وإن كان فيها ( يزيد بن إسحاق ) فإِنّهِ ثقة على الأظهر 
كما يظهر من كلام الكشي في ترجمته. ودلالتها مبنية على أن دفع رأس المال 


.5٠ سورة التوبة. الآية:‎ -١ 
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للبضاعة والاسترباح إِنْما يكون سنويا عادة» فيكون المراد من الاكتفاء بمؤنته 
ومؤنة عياله موّنة السنة لا محالة. 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم أو غيره عن أبي عبد الله :ة قال: ««تحل 
الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة» ويخرج زكاتها منها ويشتري 
منها بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون 
درهماً وله حرفة يقوت بها عياله»١'".‏ فإنّه ظاهر أيضاً في أنّ الميزان الكفاية 
التي تكون بالاحتراف والعمل والذي يكون سنوياً وأنّ من لا يملك ما يكفي 
لذلك جاز له الأخذ من الزكاة حتى إذا كان يملك سبعمائة درهم. ومن يملك 
مؤنة ستع لأايسل له ذ الله ولو كان بالاتمعزاف يقمسين رهن 

وقد نقلها صاحب الوسائل عن العلل بعنوان محمّد بن مسلم أو غيره. 
ولكنّ الموجود في العلل بعنوان (محمّد بن مسلم وغيره)» والظاهر أنه الصحيح 
اليك مقو 

هذه أهم الروايات الدالّة على ما ذهب إليه فقهاؤنا من أن الشرط في الفقير 
الشرعي وحلّية أخذ الزكاة أن لا يملك قوت السنة لنفسه ولعياله حتى بالقوة 
اا بالاجترافه د 

وفي قبال ذلك استند إلى بعض الروايات وهو لقول اخر على خلاف القول 
الأَوَلُء وهو كفاية ملك مقدار النصاب أو قيمته في حرمة أخذ الزكاة وإن كان 
لا يملك قوت سنته. 
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والمهم منها روايتان: 

إحداهما: صحيحة زرارة وابن مسلمء قال زرارة: قلت لابي عد 
اله ميد : فإن كان بالمصر غير واحد؟ قال: «فاعطهم إن قدرت جميعاً قال: ثمٌ 
قال ل تسل لمن كاد عتذه اريعون درعنا يحول علنها الحو يده ارو را خدها 
إن ادها اخذها انام 37 

بلح على الابعدلال بهذا الخديت ١ن‏ الواردفنهة لين كانت عنده 
أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده»» وهو النصاب الثاني للدرهم لا الأوّل 
فلا يمكن أن يكون دليلاً على القول الثاني. 

والقطامر + الذرامكسد ووز ال مده عرق بوني الستورا بوت يرقو دا 
اربعون درشا زائدا على مؤ عا ولا يخول عليه الجول شندو وهذا أمارة على 
استغنائه عنها في مؤنة سنته طول الحولء فلا ينافي ما تقدّم كما هو واضح. 

ولو فرضت دلالة هذه الصحيحة على ما ذكر فهي دلالة إطلاقية» اي 
بإطلاقها تعم ما إذا كان غير مالك لمؤنة سنته أيضاً. وهذا الاطلاق يقيّد بصراحة 
الروايات المقدئة الدالة على يكلية الخد الركاة لين لذ بملك دونه عه لكونيا 
صريحة في ذلك. 

بل بعضها وارد فيمن يملك أكثر من أربعين درهماء كسا درهم حيث 
دلة على أ له أن رضوق يذكانة على عيالة»قكنيت الديحة حفيد هذه الرواية 
بمن يملك قوت سنتهء وكأنّه أخذ في هذه الرواية حولان: الحول على المكلف 


أصناف المستحقين للزكاة كد 
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مع بقاء أربعين درهماً عنده حولاً كاملاً بلاصرف في المؤنة» وهذا علامة كونه 
يملك مؤنة سنته او تكون الرواية ناظرة إلى حرمة عدم دفع الزكاة إذا استحقت» 
فإنَّ المستفاد من صريح الروايات - كما أنه مقتضى القاعدة - أنّ الفقير أيضاً إذا 
تحقق عنده مال زكوي بشرائط الزكاة وجبت عليه الزكاة» غاية الأمر يجوز له 
صرفه على عياله الفقراء للتوسعة عليهم كما تقدم. 

الثانية: التمسك بذيل صحيح أبي بصير السابق: «ولا تحلّ الزكاة لمن 
كان مسترقا وعلدة نا تحب فيه الركاة أن الخد ها» قائه :يدل على أ دلك 
ما تجب فيه الزكاة يكفي لحرمة أخذ الزكاة» وهذا بإطلاقه يشمل ما لو كانت 
حرفته لا تكفي لمؤنة سنته . 

ويلاحظ على هذا الاستدلال بأنّ هذا الذيل بقرينة الصدر الذي فرض فيه 
أنّ من يملك السبعمائة درهم بلا حرفة تكفي لمؤنة سنته يجوز له دفع زكاة ماله 
إلى عياله يدل على أنّ المقصود أنّ المحترف الواجد لمؤنة سنته لنفسه وعياله 
ل يجوز له اذا كان عند عاتن فيه الركاة أن يأخد من ؤكاته لعبالة فذك: 
«عنده ما تجب فيه الزكاة» ليس من أجل دخله في موضوع حلية الأخذء بل 
باعتبار وروده في الصدرء وان المالك يمكنه ان يصرف زكاة نفسه على عياله 
ومؤنتهم» أي يأخذه من زكاة نفسه للتوسعة على عياله إذا لم تكن له حرفةء 
ولا يجوز إذا كانت له حرفة تكفي مؤنته» وهذا أجنبي عن محلّ البحث. 

وهكذا يثبت في الجهة الأولى ما ذكره في المتن من أنّ الفقير الشرعي من 
لاللة 015 اللقة اتفتييهوعياله: 

الجهة الثانية: أنّ المراد بالمؤنة كل ما يحتاج إليه بحسب شأنه ووضعه 
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المتعارف» أي المؤنة اللائقة بشأن كل إنسان» كما يشير إليه السيّد الماتتن في 
بعض الفروع القادمة ؛ لأنّ هذا هو المستظهر من التعبير بالمؤنة أو الكفاية عرفاً. 
فإن كفاية ومؤنة كل صنف من الناس بحسبه. وهو المستفاد من السنة بعض 
الروايات من قبيل ما ورد في بعض الروايات المعتبرة من دفع الزكاة لمن يكون له 
دار وخادم أو عبد. 

فقد ورد في رواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله 32 : « إن صدقة 
الخفٌ والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين» فأمّا صدقة الذهب والفضة 
وها كبل.مرن قف مقا حرجت الأرطق :فللفقرا + العد في :قال ابو ستان “قلت 
وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع 
إليهم أجمل الأمرين عند الناس وكل صدقة»7"٠.‏ إلا أنّ في سند الرواية ضعفاً. 

وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأوّل ليه قال: 
سائد عن الزجل تكوق ابوه أ عه أ الخوزه ركفية مويه ا بالطل م الذكاة 
فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال: «لا بأس»!"). 

وهذا واضح الدلالة على ان كلما يكون توسعة في المؤنة يحتاج إليه فهو 
مشمول لحلية الزكاة. وفي رواية عبد العزيز' ' أيضاً الدلالة على ما ذكرناه 
ولكنها ضعيفة السند. 

كما أن الحاجة والمؤنة والفقر تختلف من مجتمع إلى آخرء ومن زمان 
-١‏ وسائل الشيعة 9: *57. باب 75 من المستحقين للزكاة. ح .١‏ 


١؟-‏ وسائل الشيعة 77"8:8. باب ١‏ من المستحقين للزكاة. ح .١‏ 
'"' - وسائل الشيعة 7957:8, باب 4 من المستحقين للزكاة. ح 7 
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إلى اخر حسب ما تغيّر الوضع النوعي للناس. ولاحتياجاتهم وتكاليفهم 
ونفقاتهم ؛ ولهذا يكون الفقر والغنى عنوانين نسبيّين يختلفان من مجتمع إلى آاخر 
ومن زمان إلى زمان» كما يختلف من صنف إلى آاخر. 

ومكا يدل على تمبية عنوان الفقر والغنى ما ورد في جملة من الروايات 
المعتبرة من التعبير باعطاء الفقراء الزكاة» حتى يلحقهم بالناسء, والإلحاق 
بالناس عر نسبي يختلف من زمان إلى زمان حسب وضع الناس ومستوى الرفاه 
العام . 

فقد ورد في خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله يي عن رجل له 
تماتحانة 000000 عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: 
«ياأبا محمّد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال: نعم» قال: كم 
يفضل ؟ قال: لا ادري» قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا 
يأخذ الزكاة» وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة» قال: قلت: فعليه في 
ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى» قال: قلت: كيف يصنع ؟ قال: يوسّع بها على عياله 
ف انارق وكسجر وم وين يدها يدا اول قر ممنتونا هذ بحن الركا اليك 
على عياله حتى يلحقهم بالناس »' '. والرواية نقلها الشيخ الصدوق باسناده إلى 
أبي بصير وفي سنده إليه في المشيخة علي بن أبي حمزة البطائني. 

ونقلها الشيخ الكليني في الكافي ولكن في السند بعض من لم تثبت وثاقته 
من قبيل ( بكر بن صالح وإسماعيل بن عبد العزيز وأبيه)» وصريح صدرها أنه 
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فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته 
وكفاية عياله فى طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة. وكذا إذا كان له رأس 
مال يقوم ربحه بمؤنته أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله وإن 
كان لسنة واحدة, وأمّا إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له 
أخذها[ .]١‏ 


تحل الزكاة لمن تكون تجارته تفي بقوته وقوت عياله وزيادة إلى حد النصف». 
فإن بلغ النصف لم يحل له أخذ الزكاة . 

وهذا النحو من التوقيت لم يرد في سائر الروايات» والظاهر بقرينة ما ورد 
في السؤال من أنّ للرجل عيالاً كثيراً وما ورد في ذيل الرواية من التوسعة على 
العبال :أن النوال عن حواق الأخددمق ال كاة لها واد على القوتة من المونة مد 
الكسوة وغيرها؛ لأنّ القوت مؤنة الآكل بالخصوص.ء وتقدير ما زاد على القوت 
بما دون النصف لعلّه باعتبار كفاية ذلك في تلك الأزمنة لسائر المؤنء أي أن 
نسبتها إلى القوت في تلك الأزمنة كانت تلك النسبة حتى يلتحق بالناس كما جاء 
في ذيل الحديث. فلا ينافي ما ورد فيها مع ما تقدم. 

وما ورد في ذيلها من التعبير: «حتى يلحقهم بالناس» يدل على أن 
المعيار فى الفقر والغنى إنما هو متعارف الناس » وقد ورد في جملة من الروايات 
المعتبرة الأخرى 1 0000 فالميزان الاغناء أو 
رفع الحاجة وهذه عناوين نسبية ومتغيرة. 

]١ [‏ تقدّم شرح ذلك في الجهة الأولى. 


حك راجع : وسائل الشيعة 9: 708. باب 75 من المستحقين للزكاة. 


أصناف المستحقين للزكاة وو 


وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه ‏ بعد صرف بعضه 
فى أثناء السنة ‏ يجوز له الأخذ ولا يلز م أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم 
باع فى كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له 
الأخذ[١].‏ 


١ [‏ ] الجهة الثالثة: إذاكان عنده بمقدار كفاية السنة ولكن نقص عنه بعد 
فترف عظه اتناء الحة ان له الأخد هن الزكات ولا يسن عليه ان بطيز إلن 
آخر السنة» ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة جاز له الأخذ من 
الزكاة بمقدار ما يكفي لبقية مؤنة سنته لا أكثر - على ما سيأتي من عدم جواز 
الأخديا قثن ف نمو نه السثة . 

والوجه في جواز الأخذ واضح.ء وهو انقلاب الموضوع وصدق أنه 
ا ل 
العنوان فله أن يتمّمها بالزكاة بمقتضى إطلاق الروايات المتقدمة. 

وقد يقال: إن ظاهر رواية الدغشي ومرسلة عبد الرحمن بن الحجاج 
المتقدمتين أن جواز أخذ الزكاة أيضاً يكون من السنة إلى السنة» فمن يملك مؤنة 
سنته لا يأخذ حتى تنتهي سنته » فكما يكون لمن عليه الزكاة عام زكوي كذلك 
من يأخذ الزكاة لابد له من تعيين عام لأخذ الزكاة. 

إلا أنّ هذا بلا وجه. فإِنّه لا يستفاد من الروايتين أكثر من أنّ دفع الزكاة 
يكون مضؤيا فينا كقر فيه الحول لا ان ركوة اخذها ستوياً: فيكون الحكم 
إطلاق تناك الووانات الذالة علق أن مق لأ ملك 1 نه استكسوان كان يملك سمقدار 
شهر او أكتز له أن يأخذ الركاة لمؤفة .ومو نةعباله لبقي السنة. 


و كتاب الزكاة / ج ؟ 


وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار 
مؤنته [1]. 
والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلاً[؟]. 


]١ [‏ هذا أيضاً مستفاد مما تقدم فى الجهة الأولى, فإنّ من كان له صنعة 
أو كسب ولو لم يكن له رأس مال ولكنه يملك حرفةً يحصّل منها مقدار مؤنته 
ليوو له اح التكاة: 

والوجه فى ذلك مضافاً إلى عدم صدق الفقير أو قل عدم صدق من 
لا يملك مؤنة السنة عليه أنه مصرّح به في بعض الروايات السابقة واللاحقة, 
الذي تكفى حرفته بمؤنته لا يحل له أخذ الزكاة. 

بل يستفاد ذلك من مفهوم صحيح معاوية! ١‏ المتقدم. ويأتي التصريح 
وخرنة أخد الركاة من الت ف فق محيسق 'زازارة القادتين ايضاء 

[ ؟ ] الجهة الرابعة: فى القادر على الاكتساب إذا لم يفعل ذلك تكاسلاً 
فهل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ المشهور عدم الجواز. وخالف فى ذلك صاحب 
الفتوى» وقائل بالجواز. 

ويستدل على قول المشهور مضافا إلى عدم صدق الفقير والمسكين عليه 
أن هذاامق فيزن مق لا عقني لأجة ماله ودم وقوه كاء السلفة والقرفة عزفا 
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كرأس المال له ماليّة ومنشاً؛ لعدم ضدق الفقير عليه خصوصاً إذا كان متلبساً 
بذلك فترك'ولم يذهب إلى عمله أو.دكانه عمداً وكسلاً فإنه لا يقال 'له إنه 
فقير. 

نعم » من يكون قادرا على صنعة لا تكون لائقة بشانه إذا تركه لذلك يصدق 
غلية الدافقير و كل لمر تكو قد تمتو ةيمد ما كا يعد الخضولة كذ دن 
يكون مشغولاً بعمل آخر لازم له شرعاً أو عرفاً كالمشتغل بتحصيل العلم. فإنّه 
فقير ما دام مشغولاً به» وكذلك من ترك الصنعة أو الشغل ثم لم يتمكن منه بعد 
ذلك لارتفاع الطلب عليه فإِنّه في مثل هذه الموارد يصدق عنوان الفقير» وهي 
خارجة عن محل البحث. 

ويمكن أن يستدلٌ على قول المشهور بجملة من الروايات المعتبرة: 

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر بىةِ قال: سمعته يقول: «إِنّ الصدقة 
لا تحل لمحترف ولا لذي مِرّة سويّ قويّ فتنزهوا عنها»' ''. 

والمرّة: الشدّة والقوّة. والسويّ الصحيح الأعضاء. والأمر بالتنزّه لا يدل 
على الكراهة كما قيل ؛ لأنّ التنزه هو الاجتناب والابتعاد وهو ينسجم مع الحرمة 
أيضاً» فلا موجب لرفع اليد عن ظهور (لا تحلّ) في الحرمة» خصوصاً مع عطفه 
على المحترف الذي لا إشكال في حرمة الصدقة عليه. 

ومنها: صحيح زرارة الآخر عن أبي جعفر نيل أيضاً أنه قال: «قال رسول 
الله يليه : لا تحل الصدقة لغني » ولا لذي مِرّة سويّ, ولا لمحترف» ولا لقوي. 
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قنبا:. نا معت هذا 5 قال7 لذ يحل الداوزيا ذه وكو فلار على اه يكف تقلية 
عنها»١١).‏ 

وما ورد في ذيل الرواية صريح في أنّ الميزان أن لا يقدر على تحصيل 
المؤنة والاكتفاء بها بدلا عن الزكاة وإن لم يكن مشتغلاً بذلك بالفعل» كما أن 
مقتضى ذلك أنّ المحترف إذا لم تكن حرفته تكفي لمؤنته فهو غير قادر على أن 
يكفٌ نفسه عنها فيجوز له أخذ الزكاة لباقي مؤنته» فهذا الذيل بمنزلة التعليل 
واغظاءالمسبار بو الميزان لجواة اد الركاة مليا وايجايا. 

ولكن ليس المقصود منه القدرة العقلية» بل العرفية فيساوق ما ذكرناه آنفاً 
في معيار عدم صدق الفقير. 

ومنها: ما رواه في قرب الإسناد عن السندي بن محمّد عن أبي البختري 
عن جعفر نَيُةٍ عن أبيه عن علي نلهلا أنه كان يقول: «لا تحلّ الصدقة لغني ولا 
انف م موي 111 ان البجد هسك 

وهذا التعبير وارد في روايات العامة أيضاً. ولعل من يراجع مجموع 
الروايات يطمئن بصدوره عن النبي أو المعصومين للها . 

وفي قبال ذلك بعض الروايات التى قد يدعى دلالتها على نفي ذلك: 

منها: صحيح معاوية بن وهب المتقدم قال: قلت لأبي عبد الله لاك : 
يروون عن النبي يَلَبَكَو : «ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرّة سوي »» فقال 
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أبو عبد الله الث : «لا تصلح لغني»١١2.‏ 

ومنها: ما رواه الصدوق مرسلاً عن الإمام الصادق يِذ أنّه قال: «قد قال 
رسول الله يِنْعَي : إن الصدقة لا تحلّ لغني ولم يقل: ولا لذي مرّة سويّ»١').‏ 

ومنها: معتبرة هارون بن حمزة المتقدمة قال: قلت لأبي عبد الله اق : 
يروى عن النبي يَلِنْكَو أنه قال: «... لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سويّ». 
فقال: «لا تصلح لغني...2)276. 

والمهم من هذه الروايات الأولى والثالئة؛ لأنّ الثانية مرسلة لا اعتبار بها. 
على أنّ مدلولها نفي صدور جملة (ولا لذي مرّة سوي عن رسول الله ببق ). 
وهذا لعلّه مقطوع العدم للاطمئنان بصدور ذلك عن النبي أو المعصوم نيه 
بمراجعة مجموع روايات العامة والخاصة» كما يدل عليه صحيح زرارة الثاني 
المتقدم عن الإمام الباقر ميةٍ نقلاً له عن رسول الله يَبِبكة. ولعلّ ذيل المرسلة 
(ولم يقل: ولا لذي مرّة سوي) من كلام الشيخ الصدوق أو الراوي. 

وأمّا المعتبرتان فهما لا تدلان على عدم صدور هذه الجملة عن 
النبي يلكي وإنّما ظاهرهما أنّ المعيار هو الغنى والفقر وأنّ ذي المرة السوي ليس 
موضوعاً آخر للحرمة. وإِنّما هو مصداق آخر للغني إذا كان متمكناً بالفعل من 
الكسب والاحتراف؛ ولهذا عبّر لا تصلح لغني ولم يكرر نفس العبارة المنقولة 
عن النبي يَلَبَل . 
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وممّا يشهد على ذلك ما ورد في ذيل صحيحة زرارة الثانية بعد أن ورد في 
صدرها أنه لا تحلّ الصدقة لغنى ولا لذي مرّة سويّ ولا لمحترف ولا لقويّ» 
فال الجائل اندها وعم ذلك ؟ قا جائد الإمام جِةِ ببيان المعيار والموضوع العام 
لحرمة أخد الركأة :والذى تكون العناوين المذكورة مضاديىالمه وهو م بيقدو 
ويتمكن بالفعل أن يكفٌ نفسه عن الزكاة سواء كان بمال يملكه يفي بمؤنته أو 
بحرفة تفي بمؤنته أو بقوة وتمكّن من العمل واستحصال المؤنة -كالمتسولين 
القادرين على العمل - وهذه الموارد كلّها مصداق للغني الشرعي» بل والعرفي 
انا 

وهكذا ينضح أنّ الصحيح ما ذهب إليه المشهور خلافاً لصاحب الجواهر 
من أنّ القادر على التكسب فعلاً التارك له تكاسلاً بلا عذر ولا غرض عقلائي أو 
شرعي آخر لا يحل له أخذ الزكاة. 

نعم» لو فرض أنّ تكاسله أوجب عجزه عن التكسب أو الاشتغال بالصنعة 
ولو في فصل من السنة تبدّل العنوان وصدق عليه أنّه فقيرء فتحل عليه الزكاة» 
وكذا الحال في حق من يتمكن من التكسب ولكنه لغرض عقلائي أو شرعي 
يشتغل بما يكون مانعاً عن التكسب كالذي يقوم بوظيفة التبليغ أو تحصيل العلوم 
الديية أواى كوت شغي ا وعتلائنة اخرى فاه يضيدق غليه المثلا تلك ونه 
سنته» ولا يقدر أن يكفٌ نفسه عن الزكاة بلحاظ ما هو مشتغل به بالفعل من 
خذاكة شاغية اوعقلائة لازنة لده وكذا مق تكوو كدر ته معرفقه عا قدفات 
بعيدة أو أَنّ العمل غير لائق بشأنه ولعلّ مقصود صاحب الجواهر يي ليس بأكثر 
يون هذا المقذاز: 


أصناف المستحقين للزكاة لاع 


مسألة :١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه. 
لا يجب عليه صرفها فى مؤنته. بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقيّة 
من الزكاة. وكذا لوكان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم 
قيمتها بمؤنته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لآ يجب عليه بيعها وصرف 
العوض فى المؤنة بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤنة .]١[‏ 


1 اذا كان له راس هال أو الاش هففة اوذاو او حبعة نشنيه مد 
واردها فإذا كان دخلها وواردها يكفى لمؤنته ومؤنة عياله للسنة فلا اشكال فى 
كته غنيا تزعاء ولأ يحل له اخل الزكاة» كا أله اذاكان لأ يفن ايلك حص لو 
ضرفها فى مؤتته خل له أخذ الزكاة بلا إشكال: وقد دلت على ذلك صريخاً 
الروايات المتقدمة فى الجهة الأولى. 
نححدة فيل بيبحل له ابقائها والاستفادة مو ريعها وغلتها وتكبيل المؤتمن الذكأة 
ام لا يحل له ذلك ؟ نسب إلى الشيخ وجماعة الأوّل» بل نسبه بعضهم إلى صريح 
الأصحاب . 

ويمكن أن يستدلٌ على ذلك بصدق الفقير الشرعي عليه ؛ لأنّ من يسعى 
برأس ماله أو آلات صنعته أو عقاره للاسترباح ولكن لا تكون أرباحها وافية 
بتمام مؤنته ومؤنة عياله فقير شرعاً مشمول لمفهوم صحيح زرارة المتقدم من أَنْه 
لا يقدر أن يكف نفسه عن الزكاة» فإنّ الغنى والفقر يلحظان كما تقدم بملاحظة ما 
شغى أن يقوم به الإنسان» ومثل هذا لابدٌّ وأن يوظف ويستثمر اسن ماله في 
سبيل تحصيل الربح الذي يصرفه على عياله لا أن يبيعه وتنتهى بذلك حرفته 
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وشغله ويستجدي لأصل مؤنته» وهذا واضح عرفاً. هذاء مضافاً إلى دلالة بعض 
الروايات الخاصة على حلية أخذ الزكاة في الموارد المذكورة في المتن. 
فبالنسبة إلى رأس المال يمكن الاستدلال باطلاق بل ظهور صحيح 
معاوية بن وهب المتقدم عن أبي عبد الله مْليِةٍ عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم 
أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيهاء أيكب فيا كلها ولا 
يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة ؟ قال هذ : «لاء بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه 
وفو :اسع ذلك فين غباله ما نقد البقية هن الدكاة تو عدت ينه كما ا 
والاستدلال تارة بظهور صدرها حيث إنّ أربعمائة درهم عادة كانت تكفي 
لمؤنة السنة في تلك الأيّام» ولا أقل من إطلاقه بملاك ترك الاستفصال. 
وأخرى بظهور ذيلها (بل ينظر إلى فضلها) حيث جعل المعيار النظر إلى 
فضل رأس المال وربحه» فإذاكان غير وافٍ بمؤنة السنة جاز أخذ الزكاة حتى إذا 
كان رأس المال وحده كافياً بذلك لو أنفقها في المؤنة ولم يكتسب بها. 
ومثلها موثقة هارون بن حمزة المتقدمة في الجهة الأولى. 
ومثئلهما معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ملي قال: سألته عن الرجل يكون 
له ألف درهم (الدراهم ) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي 
يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لأدمهم وإِنّما هو ما يقوتهم 
في الطعام والكسوة» قال: «فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قل أو 
كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر 
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بذلك أدامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير اسراف ولا يأكل هو منه فإنّه ربَّ 
فقير أسرف من غني » فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال: إِنّ الغني 
ينفق مما أوتي والفقير ينفق من غير ما أوتي»١١).‏ 

وهي أيضاً مطلقة من ناحية كفاية الألف درهم لمؤنة شه ابل هو كاف 
عادة. كيف وقد فرض السائل أنّ فضلها وربحها أيضاً يكفي لمؤنته بمقدار قوتهم 
من الطعام والكسوة وإِنّما لا يسع أدامهم » ومثلها صحيحة إسحاق بن 1 

وقد بناقش في ذلك تارة: بأنّ مورد الروايتين الأوليين كفاية رأس المال 
بضميمة الربح معاً لمؤنة السنة لا كفاية رأس المال وحده. وأخرى: بما في 
صحيح أبي بصير المتقدم في الجهة الأولى من قوله نه : «ولا يأخذها إلا أن 
يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها»١").‏ 

والحواتة: اناغو الأول قار ظاهن :ديل الروالعين ان العم رديوفا: 
الفضل والربح بالمؤنة نفياً وإثباتاً لا برأس المال» وليس التمسك بمورد الروايتين 
ليقال بأَنْه موردهما وفاء رأس المال والربح معاً بذلك» على أنّه حتى إذا كان 
موردهما ذلك فإنّه يكفي الإطلاق بملاك ترك الاستفصال. بل قد يقال بعدم 
احتمال الفرق عرفاً بين وفاء 5 المال:وحد» أو هو بكتميمة ربجه بمؤتة شتقة» 
فإنَّ الوفاء بمؤنة السنة سواء كان بمجموع رأس المال وربحه أو كان بخصوص 
رأس المال على حد واحد من حيث ملك ما يكفي لمؤنة السنة إذا صرف في 


37 من المستحقين للركاة. ح‎ ١5 وسائل الشيعة 1895-68. باب‎ ١ 
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النؤنة قلا يجوز أحنةالركاة الا اذا لوحيظ ما ذكزناء.من أن النغياز القورة على 
تحصيل مؤنة السنة في المحترف, ولا يكون ذلك إلا بملاحظة ربح رأس المال 
أو الحرفة. وهذا لا يفرق فيه بين الفرضين كما هو واضح. 

هذا كلّه مضافاً إلى صراحة الرواية الثالثة والرابعة (معتبرة سماعة وصحيح 
اسك وت عنا )فى جدواة اخذ الركاة لمو ننه الزائد دعن اذا كان رامن ماله الت 
دوقع أو هائنانة أرهرو الذي يكن وحددوائياً بالمزنة عاذة ال متخ في 
الحرفة كما أشرنا إليه. ش 

والجواب: عن الاشكال الثاني بأنّ صحيحة أبي بصير ناظرة إلى من يملك 
النقدين بمقدار سبعمائة درهم بلا احتراف أو تجارة كما تقدم شرحه., ولكنه لم 
يكن وافياً بمؤنته ومؤنة عياله لكثرتهم» وفي مثله إذا كان وافياً بمؤنة السنة لم 
يحل له أخذ الزكاة لكونه غنياًكما هو واضح فالصحيحة أجنبية عن محل البحث. 

وامّا بالنسبة لمن يملك دارا او ضيعة لا يكفي غلتها لمؤنة سنته ولكن لو 
باعها كان وافياً بمؤنة السئنة» فمضافاً إلى إلكان ابسناءة وان الخز هالا كاة رهما 
تقدم في رأس المال بالفحوى والأولوية يمكن التمسك فيه بالخصوص باطلاق 
ف ثقة سماعة المتقدمة فى الجهة الأولى فيمن يملك الدار والخادم وأَنّه إذا كانت 
غلة داره لا تفي وه ملح يدرك لدإلركاة روعة | باطادقه يهمن :ما إذا كانت الدار 
لو بيعت تفي قيمتها بمؤنة السنة» وخصوصية الدار تلغى عرفاً ويتعدّى إلى ما 
يشابهها كالدكان والخان والحمّام ونحو ذلك. 

وكا |3 أأكافت الاك الستعة نو ينث او بيك كانت كافنة بيذ نه السنة 
ولكن ربحها ووارد الصنعة لا يفي بالمؤنة» فأيضاً يمكن استفادة حأية أخذ 
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الزكاة له باطلاق ما تقدم من أنّ المحتر ف إذا لم يف وارده بمؤنة سنته حل له أخذ 
الزكاة» فإِنّه يشمل باطلاقه ما إذاكان للمحترف صنعة إذا بيعت الاتها كانت كافية 
بمؤنة سنته. هذاء مضافاً إلى فحوى ما تقدم في غلة الدار وربح رأس المال. 

فالصحيح ما عليه المشهورء بل لعلّه لا يعرف المخالف فيه من حلية الزكاة 
لمن لا تفي حرفته أو غلّة داره» أو ربح رأس ماله المشتغل به فعلاً بتمام مؤنته 
خنئ: اذا كانت فيمة الدان:و الات الضبعة اران :المال كافية لمؤعة لو أنفقهاً: 
إنّهِ لا يجب عليه أن ينفقها ويعطل دخلها. نعم , لو كانت الدار أو الضيعة أو رأس 
المال أو آلة الصنعة غير مستغلّة في الاسترباح ولم يكن ضمن مؤنته كالدار التي 
لا يسكنها وكانت قيمته لو بيعت تفي بمؤنة سنته لم يكن فقيراً؛ لأنّه يملك ما 
يقوت مؤنة سنته من دون أن يكون مشغولاً في الاسترباح أو الانعنان كنا اند 
خارج عن شمول الروايات السابقة كما لا يخفى. 

وهكذا الحكم إذا فرض أن الدار أو الضيعة أو رأس المال أو آلات الصنعة 
يمكن بحسب الوضع المتعارف استثمارها أو الاسترباح بها بما يكفي لمؤنته إلا 
أنه تكاسلاً أو لتعلقاً بها لم يستثمرها في ذلك فإنّه لا يكون فقيراًء ولا يكون 
منولا للروايات السابقة «فاله مك و قاور على تحصيل الكفارة من لل 
استثمارهاء وهكذا لو استثمر بعضها وترك البعض أو كان يمكن بيعها وتبديلها 
برأس مال أو صنعة أو ضيعة أخرى تكفي غلتها بمؤنته فإِنّه في جميع هذه 
الموارة لا يصدق قنوان النقيي» كنا انها تخارهة عن مول الووا ناث الشابقة: 
بل هي مشمولة لذيل صحيح زرارة المتقدم الدال على أنّ القادر والمتمكّن من أن 
يكن شه عن الركاة لذ كل له الذكاة: 


ع كتاب الزكاة / ج " 


مسألة ؟: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة 
فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة[١]؛‏ وكذا فى الكاسب 
الذى لا يفى كسبه بمؤنة ستته. أو صاحب الضيعة التى لا يفى حاصلها. 
أو التاجر الذى لا يفى ربح تجارته بمؤنة ستته لا يلزم الاقتصار على 
إعطاء التتمة. ٠‏ بل يجوز دفع ما يكفيه لسنتين. ابل يجوز جمله غلا غرفيًا 
وإن كان الأحوط الاقتصار. 

نعم , لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن 
يعطى شيئاً ولو قليلاً ما دام كذلك. 


]١[‏ يبحث في هذا الفرع عن جواز اعطاء الفقير أزيد من مقدار مؤنة 
سلته وعدمه. 

والمشهور جواز ذلك إذا كان دفعة واحدة» وعدم الجواز إذا أعطاه دفعات 
تعد | ن حصل عنده مؤنة سنته» بل ادعي عليه اللاجماع ذ في المنتهى حيث قال: 
ابعر بس تسيا عو و على لانو تل عفان اح انناف 

وعبارات القدماء بعضها ظاهرة فى الاعطاء إلى حد الاغناء » ففى المقنعة : 
(وليس لأكثره حدٌّ مخصوص لتفاوت الناس في كفاياتهم وجواز اخراج غنى 
الفقير إليه من الزكاة)!'2. 

وفي النهاية: (وليس لأكثره حدّء ولا بأس أن يعطي الرجل زكاته لواحد 


يغنيه بذلك)١"‏ 


١ت‏ المنتهى 8:5 (حجرية). 
" المقنعة: :؟. 
 "*‏ النهاية: 8م١.‏ 
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ولكن بعضها صريح في جواز الأكثر كما في المراسم : (ويجوز أن يعطى 
الفقير غناه ويزاد على ذلك.ء إلا أنه يعطى ضربة واحدة؛ لأنّه إذا استغنى لم يجز 
صرف الركاة الواتعية اليو 137 

وفي الشرائع: (ولا حدّ للأكثر إذا كان دفعة» ولو تعاقب العطية فبلغت 
وزونة الدنه حرم ا 1 

وهناك من فصّل بين المكتسب الذي يقل دخله عن مؤنة سنته فلا يعطى 
إلا تدمة مؤنة سنته» وبين غير المكتسب فيجوز دفع أكثر من مؤنة سنة واحدة 
دفعة. قال في البيان: (وياخذ الفقير والمسكين غناهما دفعة وذو التكسب 
القاصر على خلاف» وقيل يأخذ التتمة وهو حسن.ء وما ورد في الحديث من 
الاغناءبالصلاقة فجمول علن غير المدكيوق) 77 

وينبغى البحث فى مقامين : 

الأوّل: ما هو مقتضى القاعدة. 

الثاني : ما يستفاد من الروايات الخاصة. 

ما المقام الأوّل: فلا ينبغي الاشكال أنّ مقتضى القاعدة عدم جواز 
اعطائه أكثر من مؤنة سنته حتى دفعة واحدة؛ وذلك لوجهين: 

الأوّل: دلالة ما دل على شرطية الفقر الشرعي على شرطيته بلحاظ كل 
مقدار من الزكاة يدفع إلى الفقير» ومن تكون مؤنة سنته مائة درهم مثلاً لو اعطي 
-١‏ المراسم: .١8‏ 


؟ - شرائع الإسلام .١71-:١‏ 
انان 3 
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له مائتا درهم كان الدفع بلحاظ المائة الزائدة دفعاً لغير الفقير الشرعى لا محالة» 
فلا يجوز بمقتضى ما دل على أنه لا تحل الزكاة لغني ولكل ذي مرّة سوي» بل 
ولكل من يقدر أن يكف نفسه عنهاء كما في ذيل صحيح زرارة. نعم» بالنسبة 
للمائه الأول يكون فقيراً وغناه في طول الدفع غير ضائر. 

فالحاصل: إعطاء الزيادة على مؤنة السنة ولو دفعة واحدة مشمول لما دل 
على عدم حلية دفعها للغني ومن يملك مؤنة سنته أو من يكون قادراً على كفّ 
مؤنته ونفسه عن الزكاة» فيكون غير جائز» وهذا نظير من أصبح غنياً من جهة 
أخرى ححين دفع الزكاة كما إذا مات من يرثه في نفس الزمان وكانت التركة وافية 
بمؤنة سلته . 

وإن شئت قلت: إنّ ظاهر الدليل لزوم بقاء الشرط بلحاظ أي مقدار يدفع 
من الزكاة للفقير» وهو انحلالي بلحاظ مقادير الدفع» فلابد وأن تصدق القضية 
الشرطية المذكورة بلحاظ كل مقدار يدفع من الزكاة وبلحاظ الزائد لا يصدق 
ذلك قطعاً؛ لأنّه غني مع قطع النظر عن الزائد ويستطيع أن يكفٌ نفسه عنه, سواء 
دفع دفعة واحدة أو دفعتين. 

الثانى : أن جواز دفع ما زاد على مؤنة السنة للفقير وإجزائه بحاجة إلى 
دليل» وإلا فمقتضى الأصل عدم جواز دفع الزكاة إلى أحد إلا ما ثبت جوازه 
وإجزائه» ودليل جواز دفع الزكاة للفقير والمسكين لا إطلاق له لأكثر من إعطائه 
ما يكفيهم مؤنة السنة. والذي هو القدر المتيقن منه. 

لا يقال: مقتضى إطلاق « إِنَمَا ألصَّدَقَاتُ لِلْفَرَاء وَأَنْمَسَاكِينِ.. #4 جواز 
اغطاء الققير:نالضفاقة باى مقدارة :ولو كان زائذا عع تدان مونة شه 
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فانه يقال: لا إطلاق في الآية الكريمة من ناحية مقدار المعطى ؛ لأنها في 
مقام بيان أصناف المستحقين لا أكثر كما هو واضح. 

ومثلها الروايات الدالة على أنّ الله سبحانه جعل في أموال الأغنياء حقاً 
للفقراء. فإنّها أيضاً ليست في مقام البيان من هذه الناحية» على أن الوارد في 
بعضها تحديد ذلك بما يكفيهم مؤنة السنة أو حتى يغنيه؛ فتحمل الروايات على 
ذلك» فلا يبقى إطلاق يمكن الاستناد إليه لدفع الزائد عن مؤنة السنة حتى إذا كان 
دفعة واحدة. 

المقام الثانى : في مقتضى الروايات الخاصّة. وهي تقتضي عدم جواز 
إعطاء الفقير اكثر من كفاية سنته. ويمكن تصنيفها إلى طائفتين: 

الطائفة الأولى : ما دل على أنّ من لا يملك تمام مؤنته ومؤنة عياله يأخذ 
بقيّة المؤنة من الزكاة» وهو ظاهر في التحديد وأَنّه لا يأخذ أكثر من ذلك» من 
قبيل صحيح معاوية بن وهب المتقدم في المحترف الذي لا يصيب نفقته» حيث 
ورد في ذيله: «بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله 
وباغة النقة فو الر كا م 

وفي ذيل موثق هارون المتقدم: «فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو 
ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله»!'). 

وكذلك صحيح محمّد بن مسلم الذي نقله الشيخ الصدوق في العلل على 


.١ وسائل الشيعة 598:89 -7789. باب من المستحقين للزكاة. ح‎ ١ 
: 400010 وسائل الشيعة لح لش‎ -" 
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ما تقدم - وقد ورد فيه: « تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة 
ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا 
تع الاكاة لين له سمو ذوهما ول شركة بقوت بها عال 30 

وعنوان البقية ظاهر في التحديد وأنّه لا يجوز أخذ أكثر منها حتى دفعة 
واحدة. 

وأصرح من ذلك ما ورد في معتبرة علي بن إسماعيل - المتقدم -: 
ماخ و ده قرت كرون نا ركنيه لمتعارين :لكان لكنها: نذذا ع سان اننا إلى 


150 


وكذلك ما ورد في مرسل عبد الرحمن بن الحجاج عمن سمعه عن أبي 
غية اقباقة دقعت تبواقلارحل أوريا خذما تكنيه ورك عبالةمن الدع 
الى اميف 77 1 

وكذلك مرسلة حماد الطويلة المتقدمة: «يقسم بينهم في مواضعهم بقدر 
ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير...»(4). 

الطائفة الثانية: ما دلّ على أنّ حدٌ الاعطاء للفقير هو اغنائه » وهي روايات 
عديدة: 


.5 وسائل الشيعة 4: *7. باب 8 من المستحقين للزكاة. ح‎ - ١ 

؟ - وسائل الشيعة 94: 788. ح 8 

9 وسائل الشيعة 4: .755١- 7٠0‏ باب 76 من المستحقين للزكاة. ح 5. 
5 - وسائل الشيعة 9: 557. باب 718 من المستحقين للزكاة. ح ". 
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سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال: «أعطه من الزكاة حتى 
اا 
وقد نقلها الكليني في الكافي أيضاً قال: «تعطيه من الزكاة حتى 
فيو لان والظاهر أنّهما رواية واحدة. 

ومنها: صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى نه قال: «قلت 
له أعطئ الرجل من الركاة تمانيى درهقا ؟ قال انغ ووذلاء قلك اعطاهائة؟ 


ك م 


قال: نعم» واغنه إن قدرت أن تغنيه»!"). 


الرجل من الزكاة؟ قال: «قال أبو جعفر 2ة : إذا أعطيت فأغنه»؟). 

ومنها: خبر إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله يلق أعطي الرجل 
من الزكاة مائة درهم» قال: «نعم» قلت: مائتين» قال: نعم» قلت: ثلاثمائة 
قال: نعمء قلت: أربعمائة» قال: نعمء قلت: خمسمائة» قال: نعم» حتى 


ل _ 06( 


وق اتدل الشهور سعطن :هذه الروايات عن جوان اغطاء اكت مسن 
دونه الكة عم الع على الف القزفر بو اتدذات :نراقي ورهن انيع 


.60 باب 4 من المستحقين للركاة. ح‎ .76٠ 0-5089 :8 وسائل الشيعة‎ ١ 
3 »4 وانظر: الكافى ادافين‎ .١ المصدر السابق: 504. ح‎ " 

المصدر السابق: 188, ح 8. 

الفصدر السام 1 

6 المصدر السابق: .51١‏ ح 7. 
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درهم. 

الآ أنّ هذا الاستدلال غير سديد 4 لأة الع وازدافن تفس:رؤايات الركاة: 
وأنّها لا تصلح لغني» فإذا كانت الروايات قد جعلت الميزان في أخذ الزكاة من 
لذ يكوق علي ,وقد عدن كةايمن لذ يملكف قوت هه يكو الستظير من هذه 
الروايات لا محالة نفس الحدٌ والمقدارء أي يعطى الفقير من الزكاة حتى يملك 
مؤنة سنته ومؤنة عياله؛ وأنّ هذا هو المعيار فى المقدار الذي يجوز اعطائه 

وممّا يشهد على ذلك أنّ هذه الروايات ليست ظاهرة فى لزوم الاعطاء 
دفعة واحدة. بل تشمل باطلاقها دفع الزكاة للرجل الواحد حتى على شكل 
دفعات» وحينئذٍ إذا كان المراد من الغنى فيها أكثر من مؤنة السنة كان لازمه جواز 
اعطاء الزكاة للغني الشرعي أيضاًء وهذا مقطوع العدم بحكم الروايات المتقدمة 

فالأظهر دلالة هذه الروايات أيضاً على ما ذكرناه من أنّ الحدّ الذي 
يمكن أن يعطى من الزكاة للفقير أن يصبح غنياً شرعاًء وهو مقدار مؤنته 
ومونة اله لسعة لا أكنز.فكون هذه الروايات امسا ولبلا عن حدق 
المشهور. 

وأمّا ما ورد في بعضها من دفع الخمسمائة ونحو ذلك فهو لا يدل على 
خلاف ذلك؛ لامكان كونها مؤّنة من له عيال كثير. 
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نعم ظاهر الروايات المذكورة عدم لزوم الاقتصار على القوت الذي 
ل يعزكه .وا :ارا دنال نه فطلق. العناشات المتعاز د القزامن حتت لتيل 
الخادم والدار. من غير تقتير ولا اسراف». وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها في 
الجهات السابقة . 
مروان عن أبي الحسن موسى اه قال: (دأعطه القن درهم»!'2. 
غؤواق 17 مقا يذل على أذ النظر فيهنا معا إلى الاغطاء العقس.. 
قال: قلت للرجل - يعنى أبا الحسن ليذ ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ 
قال: «يعطى المؤمن ثلاثة الاف» ثم قال: أو عشرة آلافء ويعطى الفاجر 
بقدر؛ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله »2"7. 

إلا أنّ هذا لا يدل على مدّعى المشهور؛ لأنّ الألف فى الرواية الأولى 
حوفي نعتيةة عونا م لمكن أذ تكون يز نه كقزر لمش واهدة اذا كان لبدعيال 
كفي :والثاتيةمضاقا الى احتعفها بالأرسال: النظر فنها ال :برط الاينان: 
لا مقدار ما يدفع من الزكاة أي أنّ المؤمن لكونه مؤمناً بأىّ مقدار يعطى من 
١‏ وسائل الشيعة 9: 51١‏ ح 1. 


" - التهدذيب 55:5. باب ١1‏ مما تجب فيه الزكاة. ح ُ. 
وسائل الشيعة 9: 759. باب ١7‏ من المستحقين للزكاة. ح 7 
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الزكاة مما يجوز دفعها له يصرفها في طاعة الله بخلاف الفاجر» وهذه حيثية 
أخرى لا ربط لها بمحل البحث. 

فالصحيح ما ذكره جملة من المعلّقين على المتن من أنّ الأحوط إن لم 
يكن أقوى عدم جواز إعطاء الفقير من الزكاة أكثر من مؤنته ومؤنة عياله لسنة 
واحدة. إلا أَنّه لا يراد بالمؤنة حد التقتير» بل مع التوسعة كما دلت عليها جملة 
من الروايات في الجهات المتقدمة. 

وقد صرّح بذلك في صحيح أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله نيه : إن 
فيحا من أضخا عا يقال اقفر سال عدم بن أعين وهو محتاج, فقال له 
عمس بن أغين: اهانإن عندي من الزكاة ولكن ل اغتط نت منياء فال لد: 
ولِم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحماً وتمرأء فقال: إنّما ربحت درهماً 
فاشتريت بدائقين لحماً وبداتقين تمراً ثم رجعت بدائقين لحاجة» قال: فوضع 
أبو عبد الله ليذ يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ثمّ قال: «إِنّ الله نظر في 
أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو 
لم يكفهم ازادهم» بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوّج ويتصدّق 
ويحجٌ»! .٠'‏ 

وهي تدل على أنّ التصدّق والحجّ ايضأ قد يندرج تحت المؤنة» كما هو 
كلك بالدييه التو فيدة الشبحطة واماليا توك من سقرم لمر 
والحاجة؛ ولهذا تكون مطلقة من ناحية الدفع لذلك دفعةٌ واحدة أو دفعات. 
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ثم إن قد يستدلٌ بمعتبرة الحسين بن علوان عن جعفر يِل عن أبيه نه أن 
عليّاً ديّةِ كان يقول: «يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كلّ ما بلغ 
إذا استدانوا في غير سرفء فأمًا الفقير فلا يزاد على خمسين درهماً ولا يعطى 
أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب»!١)‏ على عدم جواز دفع أكثر من 
خمسين درهماً للفقير من الزكاة. 

إلا أنه بقرينة ما ورد في ذيلها من عدم جواز دفع الزكاة لمن يملك 
خمسين درهماً يعرف أنّ النظر إلى ما جاء في بعض الروايات المتقدمة» كذيل 
موئقة سماعة وأبي بصير المتقدمتين في الجهة الأولى من أنّ من يملك خمسين 
درهماً وهو محترف ليس فقيراً؛ لأنّه كان يكفي لمؤنته في تلك الأيّام. 

ومن هنا تكون هذه الرواية دالّة على أنّ مقدار الدفع للفقير أيضاً لابد وأن 
لا يكون أكثر من المقدار الذي يخرج به عن الفقرء وأنّ ما يكون موضوعاً لجواز 
الأخذ وهو الفقر الشرعي يكون هو الحدّ الجائز في المقدار المعطى من الزكاة 
أيقأ »فلا يجوز أن يعطى أكفز من ذلك 

ثم إنّ البحث عن أقل ما يجب أن يعطى للفقير من الزكاة ‏ أي حدها في 
طرف القلّة - سيتعرض له المصنف بتفصيل في المسألة الثامنة عشر من مسائل 
( بقية أحكام الزكاة) فانتظر. 
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مسألة *: دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب 
حاله ولو لعرّه وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذهاء بل ولو كانت 
متعددة مع الحاجة إليها. 

وكذا الثياب والالبسة الصيفية والشتوية السفرية والحضرية ولو كانت 
للتجمّل . وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه فلا 
يجب بيعها فى المؤنة. بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة 
لشرائها. وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب 
العلمية ونحوها مع الحاجة إليها [ .]١‏ 


١ [‏ ] تقدّم أنّ الميزان في الفقر أن لا يملك مؤنة سنته بحسب المتعارف 
والشبان والونيط القرقى وهو آمو قدص ونا ورد قن الروايات لنشن من ياف 
التعبد. بل هي محمولة على هذا الفهم العرفي» وعلى هذا لا يكون تملّكه لما 
يحتاج إليه عرفاً كالدار المتعارفة والخادم والمركب مع الحاجة إليها مانعاً عن 
صدق الفقير الشرعي إذا كان لا يملك مؤنة سنته ولم تكن له حرفة ولا يتمكن من 
الكسبء وكذلك الحال في سائر الحاجات من الأثاث واللياس ونحوهماء وهذا 
يختلف من عرف إلى عرف ومن زمان ومكان إلى آاخرء فلا يجب بيعها في 
المؤنة» كما يجوز أخذ الزكاة لشرائها مع الحاجة إليها. 

وقد استفيد ذلك كله من ألسنة الروايات التي تقدّمت الإشارة إلى بعضها: 

منهنا © :هوانقة تنا عه العتف و20 

ومنها: رواية علي بن جعفر - وهي معتبرة بسند صاحب الوسائل إلى 
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كتاب علي بن جعفر - قال: سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة ؟ قال: «نعم» 
ومن اله الذاو و العيدةءهان الذاز ينين تعد ها م030 

ومنها: صحيح ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله ليق 
أَنُهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قال: «نعم. إِنّ الدار 
والخادم ليسا بمال»! '2. 

ونقل ابن اذينة عن غير واحد الظاهر في اقل الجمع فزائدا يمكن تصحيحه 
بحساب الاحتمالات في مشايخ ابن أذينة. 

ومنها: خبر سعين بن يسار - وفي السند يحيى بن عيسى وهو مجهول - 
قال: سمعت أبا عبد الله مْيةٍ يقول: « تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم ؛ لأنّ أبا 
عبد الله علي لم يكن يرى الدار والخادم ا 

ومنها: خبر إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه المتقدم'؟'. ودلالتها على 
المطلوب واضح. 

ودوابات الخو تقدمت وقد دلت على جواز دفع الزكاة للتوسعة حتى 
للحج والتصدق والزواج. 

وقد يقال بان هذه الروايات معارضة مع موثقة سماعة - التي نقلها ابن 
إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب مشيخة الحسن بن محبوب بناءً على 


.0 وسائل الشيعة 6 ,. باب 4 من المستحقين للزكاة. ح‎ -١ 
.3 المصدر السابق: 6ح‎ -" 

''- المصدر السابق: 751. ح 1. 

- المصدر السابق: ح 3 


1:5 كتاب الزكاة /ج 5 


نعم . لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته 
بحسب حاله وجب صرفه فى المؤنة. بل إذا كانت عنده دار تزيد عن 
حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه. بل لو كانت 
له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالاحوط بيعها وشراء الادون. وكذا 
العبد والجارية والفرس .]١[‏ 


صحّة طريقه - عن أبي أَيَُوبٍ عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ملق عن الرجل 
تكون عنده العدة 58 وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ 
الصدقة ؟ قال: 0 

ويمكن الجواب بأنّ عدّة الحرب ليست من المؤنة وما يحتاج إليه 
الإنسان ؛ لأ الابتلاء به نادرء على أنّ نفقات الحرب تكون على الحاكم عادة: 
وعنوان ( عدّة الحرب ) أوسع من مجرّد السيف الذي قد يحتاجه الإنسان في 
حياته الاعتيادية ايضاء ولو فرض ان نفقته على الفرد لا الحاكم فليست هي 
مؤنة كل عام» فيمكن الاستغناء عن عدّة الحرب, فلا ظهور في الرواية على 
طلقا ده 

]١[‏ تعض في ذيل هذه المسألة إلى فروع ثلاثة: 

الفرع الاوّل: إذا كان عنده من المذكورات ما لا يحتاج إليه بأن تكون له 
دار زائدة أو ثياب أو خادم زائد ونحو ذلك» ممّا يكون مالاً مستقلاً عمًا يحتاج 
إليهء ولا إشكال هنا فى وجوب صرفه في المؤنة بمعنى عدم حلية الزكاة له؛ 
لكونه يملك ما يقدر به على مؤنة سنته. 
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الفرع الثانى: إذا كانت له دار تزيد على حاجته ولكن ليست الزيادة داراً 
مستقلة, بل الدار التى هي حاجته واسعة وكبيرة بحيث يكون قسم منها زائدا 
0 
تكله انعا اانه كاد د جل نيم لقص الرأعد على مدا هته وصرقه ف مواد 
وهذا يقا لأ عبية فيه 

الفرع الثالث: إذا كانت الدار بتمامها محتاجاً إليها من حيث الكمية, إلا 
أنها ن. خيتك القنية يمكنه أن زبعها: ويشكري دارا اخرى بأل منها ويكنون 
التفاوت كافياً بمؤنة سنته . 

وقد حكم فيه بالاحتياط , وأنّه لا يجوز له الأخذ من الزكاة أيضاً؛ لصدق 
نه قادر على تأمين مؤنة سنته مع تملكه لما يحتاج إليه من الدار المناسب مع 
شانه . 

وقد يناقش في ذلك بأنّ هذا خلاف إطلاق الروايات المتقدمة. 

إلا أنّ مثل هذا الإطلاق غير واضح بعد عدم التعبد في الاستفادة من 
الروايات» خصوصاً إذا كان التفاوت فاحشاً ولم يكن من شأنه تملّك مثل تلك 
الدان الغالية.وكان قبديلها ميستورا له: 

نعم » إذا لم يكن كذلك فلا يبعد شمول إطلاق الروايات السابقة له فلابد 
من التفصيل . 


14 كتاب الزكاة / ج ” 


مسألة ؛: إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافى شأنه كما لو كان 
قادراً على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ 
الزكاة. وكذا إذا كان عسراً ومشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا 
يجب عليه التكسب حيئنئذ [ .]١‏ 

مسألة ه: إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها 
من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة [؟]. 


]1١ [‏ تقدّم أن المستفاد من روايات تحديد الفقر الموجب لاستحقاق 
الزكاة أن يكون عرفاً غير قادر على تحصيل مؤنة سنته بوضعه الفعلي» فإذا كان 
مريضاً أو ضعيفاً أو كبير السن بحيث يشق عليه العمل كان فقيراً وغير قادر عرفاً 
على تأميق مون تدم وكذا ]ذا كاق العمل المقذون له .هيدا المبية الند كالجمال 
أو الكتّاس للشوارع والطرقات للشخص الوجيه المحترم. 

وأمًا التمسك لتجويز ذلك بأدلّة نفي العسر والحرج فليس صحيحاً؛ لأنها 
تنفي الأحكام الضررية أي الموجبة للضررء كما إذا فرض وجوب العمل 
الدذكون علي ولاضت: وان اد الركاة ما ل .يصدق عدون التقير كما هيو 
واضح . 

]١[‏ لأنّ الميزان بالقدرة الفعلية» وهي مفقودة في هذه الموارد» فيجوز 
إعطاء الزكاة له» وهل يجب اعطاء ما يشتري بها الات الصنعة التي يستطيع بها 
على الاحتراف وكسب مؤّنة سنته إذا كان ذلك اقل من مؤنة سنته ؟ 

الظاهر أنه لا يجوز إعطاؤه أكثر من ذلك إذا كانت قيمة الآلة أقل من مؤنة 
السنة؛ لأنّه بذلك يصبح مالكاً لمؤنة سنته بالقوة» فيخرج عن الفقر الشرعي» 
فلابد من تقييد جواز الاخذ بذلك في هذه الصورة. 


أصناف المستحقين للزكاة 104, 


مسألة 5: إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففى 
وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال. والأحوط التعلّم وترك 
الأخذ بعده[١]‏ . نعم. ما دام مشتغلاً بالتعلم لا مانع من أخذها. 


وأمًا إذا كانت قيمة الآلات أكثر من مؤنة السنة الواحدة فلا شك في جواز 
دفعها له بناءً على ما تقدّم عن المشهور من جواز دفع أكثر من مؤنة السنة الواحدة 
للفقير دفعة واحدة. 

هذاء ولكن لا يبعد جواز ذلك حتى على المبنى المختار ؛ لأنّ هذا الدفع 
هو الذي يلحقه بالناس ويجعله غنياً شرعاً بالقوة» أي بعمله وحرفته حتى 
بالحبية إلى النحين القادمة 

وهذا المقدار لا بأس باعطائه للفقير الشرعي» أي يستفاد من أدلّة اعطاء 
الزكاة جوازه» وإثما المستفاد منها عدم جواز اعطاء ما يكون بقطع النظر عن 
دفعه غنياً شرعياً» فإنّ هذا الشخص لو لم يدفع له هذا المقدار لزم أن يعطى له 
ذلك المقدار تدريجيا بلحاظ فقرة فى كل عام فمثل هذا مشمول لإطلاق تلك 
الروايات. 1 

واناشكت قلت الديعط مق الركاة بالمقوان الأكتق مقيذا بالدالكدراء 
الآلذالة الضوف على مؤش فيكون كله مصداقا لما يمن لنامؤثة البئةه دير 
عدا 

]١[‏ بل هو الأقوىء فإنّ الحرف والصناعات تحتاج إلى التعلّم عادة, 
تبضاد ف قله 1201 ونه يتوق قاور على عضول نمؤائية 

نعم » في فترة التعلّم وقبل تحصيل المهارة والقدرة يمكنه أخذ الزكاة كما 


افاده رين . 


5 كتاب الزكاة / ج . 


مسألة /7: من لا يتمكّن من التكسب طول السنة إلا فى يوم أو أسبوع 
مثلاً ولكن بحصل له فى ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه 
وبقى طول اده عدر علي اكات ل بيه وار أخذه. وان 
قلنا: إنه عاص بالترك فى ذلك اليوم أو الأسبوع لصدق الفقير عليه 
حينئذ .]١[‏ 


]١[‏ لاوجه للحكم بالعصيان. فإنّ التكسب ليس واجباً شرعياً» كما هو 
واضحء إلا أنّ ما ذكره من جواز أخذ الزكاة بعد تركه العمل المذكور وعدم قدرته 
بعد ذلك على مؤنته تام» وقيّده بعض الأعلام بما إذا كان الترك اتفاقياء وأمًا إذا 
كان بنائه على الترك فالأحوط عدم أخذ الزكاة. 

وهذا مبني على استفادة الإطلاق من قوله ني في ذيل صحيح زرارة 
المتقدم أن من يقدر على الكف عن الزكاة لا تحلّ له الزكاة للمقام؛ أي لمن يجعل 
نفسه غير قادر بالاختيار من باب أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» وإن 
كان هذا الإطلاق غير واضح عرفاً» فإنّ ظاهر الصحيح القدرة الفعلية حين إرادة 
لح الزكاة وهي منتفية حقيقة» وقاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) 
مربوطة بالمنجزية واستحقاق العقاب وتحقق عصيان التكاليف. وليس بمعنى 
صدق الاختيار والقدرة بعد الامتناع بسوء الاختيار» وهذا واضح. 

وقد يحاول استفادة الإطلاق من روايات: «ذي مرّة سويّ» لمثل هذا 
الشخص. إلا أنه مفسّر بما ذكر في ذيل صحيح زرارة بالقدرة العرفية على 
الكف. وهذا بعد تركه العمل في الموسم الخاص ولو عمداً وامتناع العمل عليه 
بذهاب وقته يصدق عليه أنه بالفعل غير قادر عملياً وعرفاً على الكفّ. 


أصناف المستحقين للزكاة 5١‏ 


مسألة 8: لو اتدل البادر على الحمي لطابي العام المابع 2 تور 
له أخذ 0 إذا كان مما يحب تعلمه عيناً أو كفاية. وكذا إذا كان مما 
يستحبٌ تعلمه كالتفقه فى الدين اجتهاداً أو تقليداً وانكاو مما بيست 
ولا يستحبٌ كالفلسفة والنجوم والوناضياث :والشروضن والأدية لمن 
لا يريد التفقه فى الدين فلا يجوز أخذه .]١[‏ 


]1١[‏ لاشكٌ فى الجواز إذاكان طلب العلم واجباً عليه عيناً: وقد اختلفت 
الفتاوى في طلب العلم الواجب كفاية والمستحب والمباح» فالمشهور بين 
المداخرين من ذهب اله امايق من مواق اد الركاة فئتعلم السلج الواجف 
كفاية أيضاً. 

وكذا المستحب كالتفقه في الدين اجتهاداً أو تقليداً» وأمًا تعلّم العلوم 
المباحة كالشعر والتاريخ ونحوهما إذا لم يفرض رجحانهما ولو لعناوين ثانوية. 
فلأ يكون الاقتفال نهنا معدو ذا لاخدالا كا 

وهناك من اقتصر على الواجب عينا فلا يجوز لمن يتعلم الفقه مع وجود 
من به الكفاية الأخذ من الزكاة إذا كان قادراً على التكسب ؛ لعدم صدق الفقير أو 
تع اله بقدر على تعضيل: مو نه تمه غلية لأنه قار عليه ضوع وعقلا , 

نعم » قد يجوز اعطاوه الزكاة بعنوان سبيل الله ؛ لأنّ تعلّم علوم الشريعة من 
هه :مضاديقة حتى إذا لم يكن واجباً بل مستبا . 

وهناك من توسّع فحكم بجواز الاعطاء مع الاشتغال بتعلم العلوم حتى إذا 

ولا ينبغى الشك فى أنّ عنوان الفقير الشرعى صادق فى تمام الأقسام إذا 
اريك ماين لذ يملك #الفغل هؤانة مضه ونولكن: تقدء أ النقصوه عنه الأعغة 
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العلك بالقغل: أى بالقوة القريية :مله عرفا أى من يقدز على كس هون كه 
بالفعلء إلا أنّ القدرة المأخوذة فى ذلك لا يراد بها القدرة التكوينية» وإلا كانت 
موجودة حتى فيمن وجب عليه التعلّم عيناً؛ لأَنّه قادر تكويئاً» وإِنّما هو غير قادر 


2 


شرعا. 

والقدرة الشرعية أيضاً لم ترد في لسان دليل» ليدور الحكم مداره حتى 
يقال بأنّ الوجوب الكفائي فضلاً عن الاستحباب لا يرفع القدرة الشرعية» 
وورود القدرة على المكلّف في لسان صحيح زرارة لا يعني أخذ القدرة الشرعية 
بالمعنى الأصوليء وإِنّما الميزان بالمستفادة عرفاً من عنوان «ذي مرّة سويّ ومن 
لا يقدر على الكفٌ من الزكاة» الوارد في الروايات. 

ولا ينبغي الإشكال في أنّ المستظهر منها من لا عذر له في ترك التكسب 
عرفاً وعقلائياً» وهذا لا يشمل كل عمل يشتغل به الإنسان وفيه غرض عقلائي له 
بحسب وضعه» ويكون مانعاً عن التكشب. فإنّه يصدق عليه أَنّهِ لا يقدر عن 
الكنّ. خصوصاًإذاكان ذلك مقدمة لتعليم حرفة أو صنعة قد يمكّنه في المستقبل 
أن يكتسب بها أو يحصل على منافع مهمة فيما بعد. 

والحاصل : روايات «ذي مرّة سوي» ناظرة إلى من يعد عرفاً معطلاً نفسه 
عن العمل والتكسّب مع وجود المقتضي والقدرة الفعلية له بلا أن يشغله فيه, وأمًا 
من يكون قد أشغل قوته ومرّته السوية في عمل آخر له غرض عقلائي فيه فلا 
يكون مشمولاً لا لذيل صحيحة زرارة» ولا لعنوان «ذي مرّة سوي» أو (قوي) 
كما لا يخفى على من لاحظها إذا كان ذاك العمل غرضاً عقلائياً له فضلاً عمّا إذا 
كاننواخيا شرعا ولو كقاية: 


أصناف المستحقين للزكاة ويد 


مسألة 9: لو شك فى أنْ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا فمع مسبق 
وجرا ع الكنايه 9 جور الأخذ. ومع سبق العدم وحدوث ما يشك 
فى كفايته يجوز عملاً بالأصل فى الصورتين .]١[‏ 


والنسبة بين هذا العنوان وما جعله السيّد الماتن ميزاناً وهو الاستحباب 
عموم من وجه.ء فإِنَ مجرد الاستحباب لا يكفي لذلك, كمن يترك العمل لكي 
يشتغل بأداء الصلوات المستحبة مثلاً» بخلاف الاشتغال ببعض العلوم المهمة 
عند العقلاء وإن لم يكن تعلمها مستحباً شرعاً. 

نعم لابد وأن يكون تعلّمها مانعاً عن إمكان التكسّب. وإِلا لم يكن فقيراً 
نحت إذا كان .واجيا عينيا. 

]١[‏ الشك في أنّ ما بيده كافٍ لمؤنة سنته أم لا شبهة موضوعية لتحقق 
الفقر الشرعي » وهو عدم ملك مؤنة السنة» فيكون مجرى الأصول الموضوعية؛ 
ولهذا فصّل السيّد الماتن بين صورتين: 

الضيورة الأول أن رتكرن تعالقه السابقة وجوة ابه الكنابة تدده الى 
كؤئه غليا شرعا“فيجرئ النتضكاب كوثه غنيك فلا يخوق له أحذ الركاة: 

الصورة الثانية: أن تكون حالته السابقة عدم وجود ما به الكفاية عنده 
حرق اتتتضحات كونة ققبراء اوعد ملك مون الندعة ويخوة :له الأحد هن 
الزكاة. 

وقد ورد في تعليقات الأعلام على المتن في المقام تعليقان: 

الأوّل: ما أفاده بعض أساتذتنا العظام نيك في الصورة الأولى حيث عمّم 
حكمها إلى صورة الجهل بالحالة السابقة» فقال: (وكذا مع عدم العلم بالسبق 
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بالوخوة والعوة ) 6510 ا لا مجور الأخذ من الزكاة فيه أيضاً. 

والظاهر أنّ مبناه حرمة التصرف في مال الغير - ومنها الزكاة للفقراء - من 
دون احراز كون الشخص مصرفاً له فيكفي عدم الاحراز والشك في حرمة 
التصرف والأخذ. 

ويلاحظ عليه: أنّ الموضوع لو كان عنوان الفقير وكان عنواناً وجودياً 
صمّ ما ذكر؛ لجريان استصحاب عدم الفقر ولو بنحو العدم الأزلي» أو أصل 
الحرمة في التصرف في مال لم يحرز شموله للإنسان. 

إلا أن الأصح أنّ الفقير الشرعي الذي هو موضوع الحكم عنوان عدمي. 
وهو من لا يملك قوت سنتهء أو لا يقدر على أن يكفٌ نفسه عن الزكاة» فيكون 
الجاري عند الشك في ذلك حتى مع عدم العلم بسبق الوجود أو العدم هو عدم 
الغنى أي عدم ملك مؤنة السنة بنحو العدم الأزلي بل النعتي إن قلنا بن الإنسان 
فى.بطن أمّه لا يلك شيئاً ما لم :يتولد. 
1 وبذلك تكون صورة الشك في الحالة السابقة ملحقة بالصورة الثانية 
لا الأولى» وكان ينبغي ذكرها في المتن. 

ولعلّ عدم ذكره لأنّ هذه المسألة ناظرة إلى جواز الأخذ لا الاعطاءء 
فإنّه سيآتي حكمه في المسألة )٠١(‏ الآتية» والآخذ يعلم عادة حالة نفسه 
السابقة. 

التعليقة الثانية: ما علّقه السيّد البروجردي نيه على الصورة الثانية بقوله : 


.) مؤسسة النشر الإسلامي. تعليقة الإمام الخيني يل‎  ط(‎ 1١9 :6 العروة الوثقى‎ -١ 
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ديكالا 

وقد استغرب من ذلك بعض الباحثين بأنّهِ لا وجه للاستشكال بعد وضوح 
جريان استصحاب بقاء الفقر الشرعي أو قل استصحاب عدم ملك مؤنة السنة 
الثابت في الحالة السابقة. وبذلك يتنقح موضوع جواز الأخذ من الزكاة كما هو 
الحال في سائر موارد الشك في بقاء فقر الفقير وارتفاعه, كما إذا شك في أصل 
تجميله فق هال اوضر قه وعدم 

هذاه ولكق يكن توه الأشكال التذكون با حد قربي 

التقريب الأوّل: أنّ الموضوع لجواز أخذ الزكاة أن لا يملك مؤنة سنة أخذ 
الزكاة لا الستين السابقة عليها؛ إذ من كان لا يملك هؤنة"السنين السابقة ولكنه 
يملك مؤنة السنة التي مبدأها زمان أخذ الزكاة لا يجوز له الأخذء وهذا يعني أن 
كل سنة تلحظ فرداً مستقلاً لجواز أخذ الزكاة قيهاء فيكون الزمان والسنة من هذه 
الناحية مفرّداً لموضوع الحكم لا ظرفاً له. فلا يجري الاستصحاب فيه إلا بنحو 
العدم الأزلي» أي هذه السنة قبل تحققها لم يكن المكلف مالكا لمؤتتها من باب 
عدم وجودها وحلولها وهو من استصحاب العدم الأزلي» أي عدم الوصف لعدم 
وجود الموصوف بعد. 

فبناءً على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية يشكل الحكم 
بجواز الأخذ في الصورة الثانية أيضاً. 


.) العروة الوثقى ؛: 86١٠(ط  مؤسسة النشر الإاسلامى‎ ١ 
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ويلاحظ عليه : 

ولا - أن الصحيح جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية على ما حققناه 
في محلّه من مباحث الاستصحاب. 

وثانيا- حلول السنة ليس موضوعاً لوصف الفقر وعدم الغنى» أي عدم 
ملك المؤنة» بل لجواز أخذ الزكاة» وأمّا الموضوع فهو المكلف الفقير وهو الذي 
لا يملك مؤنة سنته , والزمان ظرف له» غاية الأمر عدم ملك مؤنة السنة يجوّز له 
أخذ الزكاة في تلك السنة لا في سنة أخرى» فيجري استصحاب الفقر بحقّه؛ بل 
لو لاحظنا مؤنة كل سنة مستقلاً ومفرّداً أيضاً جرى الاستصحاب العدمي النعتي 
لأنّه لم يكن يملك مؤئة سنة أخذه للزكاة هذه سابقاً أيضاً فيستصحب بقاء حالته 
إلى زمان سنة الأخذء وهو من العدم النعتي لا الأزلي» ويحرز بذلك جواز أخذه 
للزكاة في تلك السنةء وهذا واضح. 

التقريب الثانى : الاستصحاب المذكور إنّما يثبت كونه فقيراً شرعاً. فمن 
دق الداع مدوة أ خذه لاز كاة» 8 نهد لا ركنن العوار حدما بكو موا 
ةيبان يكوان ها يا خذة نون اليه كلك الذي هز مككارنا ومهها و البييد 
البروجردي وكثير من الأعلام فى تلك المسألة - ولو من باب الاحتياط - فلابد 
فق احران ا :المأ خود امن الركاه كوي قوف مين العطاء أو قينا لخزائدا علنينا 
- كما دلّت عليه الروايات المتقدمة في شرح تلك المسألة - وهذا لا يثبت 
باستصحاب بقاء الفقر أو عدم تملّك تمام مؤنة السنة إلا بنحو الأصل المثبت؛ 
لأنّ لازم عدم ملك مؤنة هذه السنة أنّ ما يعطى بعنوان المؤنة لا يكون زائداً على 
مؤنة تلك السنة. 
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فالحاصل : هناك قيدان لحلية الأخذ من الزكاة: 

أحدهما: أن لا يملك مؤنة سنته. 

والتهوة :أن نكووضنا وا اين الركاة دز تتسيلة الك لا زائذا علهاة 

والجزء الثاني للموضوع لا يمكن إحرازه بالاستصحاب المذكور إلا 
بالملازمة العقلية» فلا يجوز أخذه للزكاة ما لم يحرز أَنّه بمقدار مؤنة سنة الأخذء 
والأصل فيه يقتضي عدم كونه مؤنة سنته ولو بنحو العدم الأزلي» فيثبت عدم 

وهذا الاشكال أيضاً يمكن حلّه بأنّ العرف يفهم من تلك الروايات 
قيداً عدمياً لموضوع حلّية أخذ الزكاة من قبل الفقير» وهو أن لا يكون زائداً 
على مؤنة سنته» وعنوان مؤنة السنة او البقية وتتمة المؤنة وإن كان وجوديا 
لغويأ إلا أنه مجرّد تعبير أدبي وبلاغي» ويراه العرف بحسب مناسيات الحكم 
والموضوع مشيراً إلى الأخذ لمال بعئوان الزكاة» ولا يكون زائداً عن مؤنة 
سنته بنحو التركيب» ومقتضى الاستصحاب ولو بنحو العدم الأزلي أَنّ ما يدفع 
إليه من الزكاة ليس ازيد من مؤنة سنته. فالاشكال من هذه الناحية مندفع 
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مسألة :٠١‏ المدعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به. وإن 
جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين. ومع سبق الغنى أو 
الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الاعطاء إلامع الظْنّ بالصدق. 
خصوصاً فى الصورة الأولى .]١[‏ 


: د ينبغى البحث فى جهتين‎ ]١[ 

الأولى ب مقتضى الأصل العملي في جواز اعطاء الزكاة لمدعي الفقرء 
ولا شك في أنه مع العلم بصدقه أو كذبه يكون الحكم واضحاً وكذلك مع إحراز 
أنّ حالته السابقة الفقر أو الغنى بالخصوصء وإِنّما البحث في حكم صورة الجهل 
بحالته السابقة حيث حكم الماتن والمشهور بعدم جواز اعطائه الزكاة» وهو مبني 
على أن يكون الموضوع عنوان الفقير الشرعي الوجودي. وأمًا إذاكان الموضوع 
عدميا وهو من لا يملك مؤنة سنته كان مقتضى الااستصحاب عدم ملكه لمؤنة 
سنته كما شرحناه في المسألة السابقة 

الثانية : دالقتطيد لأدلةالخاضه :وا تدقد اس الاعيما على فول قو 
مدعي الفقر إذا كان يظن بصدقه أو كان ظاهر حاله الفقر أو الضعف عن العمل 
فيعطى بلا بيّنة ولا تحليف, وقيل مع التحليف, إلا أنه بمراجعة كلمات الفقهاء 
بظهر أن لا إجماع تعبدي في المسألة لاستناد أكثرهم إلى الاستدلال بحجية 
ظاهر الحال أو الأصل العملي أو أصالة عدالة المسلم وحجّية قول العدل أو 
أصالة صحة قوله, وهذه كلها استدلالات واجتهادات فقهية كما هو واضح. 

وانقدل أيظا على قبول :قو مدع النقو د إذا لم يكو رمنهما تبالسيرة 
المتشرعية على قبول قوله وهو - على تقدير قبوله - دليل لبي لابدٌ وأن يقتصر 
تخ لد للملدجرا ره زوق مطوفه لا أكتن. 


أصناف المستحقين للزكاة 1 


© 0ه #0 له #0 له © له هه هه هه هه هله هه هله له له هله هله له له هله له اله هله هاه هاه هاه 


وقد يستدلٌ على ذلك بأنّ قوله حجّة عقلائياً؛ لأنّ الفقر من الأمور التى 
تررق لاقن قبل اللزه فيه خادة كححية قول المراه:قى نحيضها وكرها حلية 
او متزوّجة ونحو ذلك. 

وهذاايفا سكو المثافقة فد كترة وحتفرى فاق الغدئ والفقر ليسا امن 
الآمور المستورة بحسب طبعها بحيث لا يعرف من قبل الآخرين. على ان كبرى 
حك عقلانة غات بهذا العتوان غير قاعة والتانك فى يعض البوارد لعله خاض 
بالساء وبا امور التي يكون التفتيش والتفخحّص عنها فيه محاذير اخرى. 
قول مدّعى الفقر بالخصوص حتى إذا لم يصدق فيه أحد ملاكات الحجّية 
الأخرى» وهي روايات عديدة: 

منها: معتبرة عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبى عبد الله ليه فقال 
له: يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرةء فقال أبو عبد الله 32 : «إلى غلّة تدرك ؟ فقال 
الرجل: لا والله؛ قال: فإلى تجارة تؤوب؟ قال: لا واللّه» قال: فإلى عقدة تباع؟ 
قال: لا واللّه» فقال أبو عبد الله يليِة: فأنت ممن جعل الله له فى أموالنا حقاً» ثم 
دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له: اتق الله ولا 
تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواماًء إِنّ التبذير من الإسراف. قال الله عرّوجل : 
« ولا تبدّر تبذيراً #»! '). 


أت وسائل الشيعة 9: 45-06 . باب 7 ممّا تجب فيه الزكاة. ح ١‏ 
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مالك بن عطية عن عامر بن جذاعة . والاخر عن الحسن بن محبوب عن سعدان 
ابن مسلم عن أبي عبد الله 944 .2١١‏ 

وكلا السندين عندنا معتبر» أمّا الأوّل فلن عامر بن جذاعة وإن كان لم 
يصرح النجاشي ولا الكشي ولا الشيخ بوثاقته عند ترجمتهم له. إلا أنه يمكن 
إثبات وثاقته بطرق عديدة أهمّها ما نقله الكشي عن محمّد بن قولويه عن سعد 
بن عبد الله بن أبي خلف عن علي بن سليمان بن داود الرازي - وهؤلاء من أجلاء 
الثقات ووجوه الأصحاب دعن على بن اسياط - الموثّق من قبل النجاشي 
والشيخ أيضاً - عن أبيه أسباط ابن سالم - وهو موئق بنقل أحد الثلاثئة وهو ابن 
أبي عمير عنه - قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر يِذ : «إذا كان يوم القيامة 
نادى منادٍ أين حواري محمّد ابن عبد الله رسول الله يَلَِكِ الذين لم ينقضوا العهد 
ومضوا عليه ؟ فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر ثم بنادي مناد أين حواري علي بن 
أبي طالب... (إلى أن يقول) ثم ينادي المنادي أين حواري محمّد بن علي 
وحواري جعفر بن محمّدء فيقوم عبد الله بن شريك العامري وزرارة بن أعين 
وبريد بن معاوية البجلي ومحمّد بن مسلم وأبو بصير ليث بن البختري المرادي 
وعبد الله بن أبي يعفور وعامر بن عبد اللّه بن جذاعة وحجر بن زائدة وحمران بن 
أعين» ثمّ ينادي أين سائر الشيعة مع سائر الأئمّة ملي إلى يوم القيامة» فهؤلاء 
اليك و اول الساشين واول المقد ين :اول المتحوو يق هه اننا سو 


.١ » الكافى 7 ا‎ -١ 
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وقد رواه أيضاً الشيخ في الاختصاص . والسند معتبر فيدلٌ الحديث على 
اميق الجا 

وهناك روايات غير تامة السند ولا الدلالة استدل بها على ضعفه؛ لأنه 
وحجر بن زائدة كانا لا يثقان بمفضل بن عمر وأنّ الإمام الصادق ىه قد نهاهما 
عن ذلك ودعا عليهما بقوله : «لا غفر الله لهما» إلا أنّ تلك الروايات ضعيفة السند 
كما لا دلالة فيها على عدم الوثاقة» بل غايته الإصرار في عدم قبول سلامة 
المفضل بن عمر. مضافاً إلى أنّ من يراجع ترجمته في كتب الرجال يجد الاتفاق 
على أنه وحجر بن زائدة كانا ممن لهما كتب وروايات ينقلها عنهما الأجلاء من 
الثقات» وأنّهما كانا متصاحبين وكانا من خواصٌ الإمام الصادق نيِةِ من دون 
تضعيف لهماء وهذا المقدار كاف في ثبوت الوثاقة أيضاً. 

وكذلك السند الثاني معتبر؛ لأنّ سعدان بن مسلم مضافاً إلى كونه من 
أصحاب الكتب التي ينقل عنه الأجلاء من الر وَاة وذكر الداماد بانّه من الثقات 
الأجلاء. قد نقل عنه بسند صحيح كل من محمّد بن أبي عمير وصفوان بن 
يحيى » وهذا كاف عندنا فى التوثيق . فالرواية من حيث السند بكلا طريقيه تامة. 

وأمّا الدلالة فقد نوقش فى دلالتها تارة : بأنه لا يعلم يكون الحق المذكور 
هلز كاه قلحله تق بتالى |خن. 

وأخرى: بأنّها واقعة شخصية خارجية لا يمكن استفادة حكم كلي منهاء 
فلعله كان من جهة العلم بِأنّ الرجل صادق في كلامه. 

وتالنة: يانه لعله من نعهة ادا عي الغتى :وكقاية: لجؤاز أغطاء 
الزكاة له؛ وليس من باب حجّية قوله وقبول ادّعائه الفقر. 
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والانصاف عدم تمامية شىء منها؛ إذ الحق الآخر المالى لو فرض فهو 
أيضاً كالصدقة الذي موضوعه المسكين والفقير والمحروم؛ ولا يحتمل الفرق 
مق ورد و ا ومو أهدة الناتكنة وطق أن الور بالقامةن عل لتقي اموالنا 
الحق قد ينصرف إلى الزكاة والصدقة الواجبة؛ لأنه المرتكز فى ذهن المتشرعة 
لزومه ووجوبه» وكون القضية شخصية لا ينافى استفادة الكلية من تعبير 
الإمام يِذ بأنّه الفقير الذي قد جعل الله له الحق فى أموالناء وأنّ مدّعيه يعطى له 
الحق المذكور بمحض دعواه. حيث لم يفرض في السؤال معرفة الإمام خيِةِ له 
بقطع النظر عن دعواه؛ ولهذا تعالة الإمام انث أسئلة عديدة. والمستظهر من 
أجوبته أنه فقير فيفهم من ذلك العرف كفاية ادعاء الفقر لتجويز اعطائه الزكاة. 

ولابد أن لا يكون متّهماً في دعواه؛ ولا يشترط حتى الظن بصدقه لو أريد 
الظن الشخصى فضلاً عن الوثوق والاطمئنان الذي هو حجّة عقلائية عامة. 

نعم لو أريد بالوثوق عدم التهمة والظن النوعي بالصدق فالرواية لا إطلاق 
لها لأكثر من ذلك عرفاًء خصوصا مع ما فرض فيه من أنّ الرجل جاء ليستقرض 
لآ لياح فخانا وائه كان يحل عن شن .وجوه تخارة اروم رعة أو كفده لد 

وأمّا احتمال استناد الحكم فى الرواية إلى الاستصحاب فخلاف ظاهرها 
حرام ع اذا قلنا تعرياتة فئفوارد الجهل الخال الشاقة - كما هو الصحيح - 
لظهور الرواية في ثبوت الموضوع من جهة كلام السائل وأجوبته» أي دعواه 
لا من جهة الأصل العملي الذي لا يحتاج في جريانه إلى السؤال والجواب أصلاً. 

وهكذا تكون هذه الرواية دليلاً على فتوى المشهور لو أريد بالظن أو 
الوثوق بالصدق ما ذكرناه. 
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ومنها” الانتعولا روا نانك عديذة دوفيها ماهو شعت قدا دلت على اه 
باكانة ندرا أو هديا للكعية الحويقة انون عط قينة لفق انو الفجدا كين فيه 
الحجاج ممن يدعي ذلك. 

ففي معتبرة علي بن جعفر - والتي ينقلها الشيخ والكليني وموسى بن 
القاسم في السند هو موسى بن القاسم بن معاوية البجلي الثقة الجليل ‏ عن أخيه 
موسى بن جعفر نيه قال: سألته عن رجل جعل جاريته هدياً للكعبة كيف 
يصنع ؟ قال: «إنّ أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة فقال له: قوّم 
الجارية أو بعها ثمّ مر منادياً يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو 
قطع به طريقه أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان» ومره أن يعطي أوَّلاً فأوّلاً حتى 
ينفذ ثمن الجارية» وفي ذيل رواية الشيخ ييع: «حتى يتصدق بثمن 
الجارية»! .١'‏ 

وقد نوقش في الاستدلال بهذه الروايات باحتمال كونه حكماً مختصاً 
بالمورد. وهو المنذور للكعبة» حيث إن المقصود صرفه فيما يرجع إلى تعظيم 
شعائر البيت الحرام» فيكتفي فيه بمجرد كون الشخص حاجاً وزائراً للبيت وله 
حاجة. فليس الفقر شرطاً فيه أصلاًء والعناوين المذكورة في هذه الروايات 
أوسع من ذلك» كمن انقطع به الطريق أو قصرت به نفقته» فلا يمكن قياس حكم 
الزكاة على ذلك . 


./ .١ باب "> من مقدّمات الطواف. ح‎ .”6٠ .؟5181/:١7 وسائل الشيعة‎ -١ 
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هذا ويمكن أن يقال: 

أوّلاً - العناوين الواردة فيها نفس المصارف الثابتة للصدقات» وقد صرّح 
في ذيل نقل الشيخ يرك قوله مليْةِ : «حتى يتصدق بثمن الجارية » وهذا صريح في 
أن النظر إلى التصدق ومصرفه في الواجب وغيره على حد واحد من هذه 
الناحية: 

وقائبا ا الاستدلال إننا هو نينا تكنت هذه الأخبار من كقاية دعو 
الحاجة أو انقطاع الطريق أو نحو ذلك من قبل الناس في جواز اعطائهم ما يكون 
للمصارف العامة . وهذه الخصوصية لو ثبتت فلا يحتمل الفرق بينه وبين الموارد 
الأخرى من الأموال التي تصرف على المحتاجين. 

وإن شئت قلت: ظاهر هذه الأخبار عدم وجوب القطع أو البينة أو 
الاستحلاف في اعطاء المبرّات والخيرات العامة المقرّرة لمصارفهاء بل يكتفى 
في ذلك بقول السائل إذا لم يكن متهماً وكان مسلماً ملتزماً بحسب ظاهر حاله 
فذلالة هذه الطائفةاءين الرنوابالة قريية فى النين تعدا . 

ومنها: رواية محمّد بن خالد عمّن حدّثه عن عبد الرحمن العرزمي عن 
أبي عبد الله ليذ قال: «جاء رجل إلى الحسن والحسين ليه وهما جالسان على 
الصفا فسالهما فقالا: إِنَّ الصدقة لا تحلّ إلا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر 
مدقع ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم» فأعطياه...»١١).‏ 

وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر فأعطياه 
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ولم يسألاه عن شىء فرجع إليهما فقال: مالكما لم تسألانى عمّا سألنى عنه 
الحم والتكنيق تروف وأخيرهما يما قالا:فقال * إنهما غذيا بالغلم غذا 10 

وقد نوقش في دلالتها بأنّها أيضاً قضية في واقعة لا يعلم ملاك الحكم 
فيهاء فلعل ملاكه الاستصحاب أو حصول الاطمئنان للإمامين طِيّ# بفقره. 

إلا أنَ هذا أيضاً خلاف ظاهر نقل الإمام الصادق :3 للحديثء فإنّه إنَما 
ينقل الحديث لبيان الحكم الشرعي خصوصاً مع ما في ذيل الحديث فإذا لم يكن 
دعوى السائل بعدما سأل الإمامان عن فقره حجّة وكان الدفع له لجهة أخرى كان 
ينبغي ذكره» وهذا واضح . كما أنّ الاستناد إلى الاستصحاب لا يحتاج إلى السؤال 
عنه» فالرواية دلالتها واضحة. إلا أنّ سندها مرسل لا يمكن الاعتماد عليهء إلا 
إذا قبل جائكا وفعت الخبر يقتهرة العمل دول تقول يه 

والمتحصل من مجموع ما تقدّم: أن الاستدلال إذا كان بالروايات فهي 
- خصوصاً الطائفة الثانية منها - أعم من فرض حصول الظن الشخصي بالصدق . 
نعم » قد لا يكون فيها إطلاق لموارد التهمة والظن بالكذب. 

وإن كان بالسيرة المتشرعية فهي دليل لبي لابد فيه من الاقتصار على القدر 
المتيقن» وهو صورة حصول الطن. بل الوثوق بمعنى اللن الشخصي القوي 
بالصدق أو وجود أمارة عليه والله الهادي. 


-١‏ الكافى 5: /ا8. ح . وانظر: وسائل الشيعة 7: 158. باب ١‏ من المستحقين للزكاة. الهامش. 
الطبعة الاسلامية. 
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مسألة :١١‏ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة. سواء كان 
حبّا أو ميّناً. لكن يشترط فى الميت أن لا يكون له تركة تفى بدينه. وإلا 
لا يحوز. ْ ْ 

نعم . لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو 
غيرهم فالظاهر الجواز [ .]١‏ 


: البحث فى هذه المسألة من جهات‎ ]١[ 

الجهة الأولى : في جواز احتساب دين الفقير الحو من الزكاة. ولا إشكال 
في جواز دفع دين الفقير أو احتسابه عليه من الزكاة إذا كان غير متمكن من 
الوفاء ؛ لآنّه مشمول للعنوان الثامن الوارد في الآية الشريفة ١‏ وَالْعَارِمِينَ ١١4‏ بل 
هو القدر المتيقن منه؛ لأنّ المراد منه الغارم الذي لا يتمكن من دفع دينهء 
والمتيقن منه الفقير الذي لا يملك مؤنة سنته ولا يتمكن من دفع دينه ت علي 
ما سياتي - وسيآتي أنّ المقصود من 9 وَاَلْفَارِمِينَ 4 ليمس خصوص تمليك 
الغارم» بل يشمل دفع دينه من الزكاة أو احتسابه من الزكاة إذا كان على الدائن 
زكاة؛ لأنّ الغارمين في الآية الشريفة معطوف على 8 في الرّقاب 4» فيكون 
المعنى الصرف في الغارمين الذي يشمل دفع دينهم أو احتسابه من الزكاة» وهذا 
ما سيذكره السيّد الماتن يي في المسألة (164؟ و )١0‏ القادمتين» وهو مما 
لا إشكال فيه عندهم. 

وإنّما البحث فى جواز ذلك من سهم الفقراء الذي قد يقال بأنّ الآية ظاهرة 
فل لرؤع فلدكهم لكات كما وذ فرط أن النقين لةهال نمكت أن شن ودين 


.5١ سورة التوبة. الآية:‎ -١ 
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فلا يكون مشمولاً لعنوان الغارمين ولكنه فقير لا يملك مؤنة تمام سنته» فهل 
يجوز دفع الزكاة إلى دائنه أو احتسابه من الزكاة أو يجب دفعها إليه وتمليكها له 
ثم هو يعطيها في دفع دينه إذا شاء. 

وبهذا يظهر أن الاستدلال على هذا الفرع بالمقطع الثاني من الآية المباركة 
- كما صدر عن بعض اساتذتنا العظام يك - في غير محله؛ لأنّه مشروط بعدم 
تمكنه بالفعل من وفاء الدين وهو خارج عن البحث» ومجرد كونه فقيراً لا يملك 
0 ذلك. 

بل لا يد ا تعالى: 9 إِنَّمَا آَلصَّدَقَاتٌ لِلْقْقَرَاء 
وَأَلْمَسَاكِينِ. 2507 يقتضي أكثر من أَنّ الزكاة للجهة العامة وهي هذه العناوين 
الحقوقية لا الحقيقية فلا 7 الآية دالّة على الدفع للأشخاص الحقيقيين» 
وكيفية الدفع لهم والولاية للمالك عليه أو عدمها فإنّها خارجة عن مدلول الآية 
انار كة وتوا نننا "توف بال:واياع الخاصة, 

نعم» إذا فرض استفادة تشريع الزكاة للأعم من التمليك أو الصرف على 
الجهات المذكورة فبضيجّ ذلك إلى ما دلّ على ولاية المالك أيضاً على الصرف 
يمكن أن يستفاد كفاية الصرف أيضاً. 

وهكذا يتضح أنّ المهم هو الرجوع إلى الأدلة الأخرى من الاإجماع 
والسيرة والروايات الخاصة. ولا يبعد انعقاد الإجماع بل وسيرة 
المنشرعة كالروايات الخاصة المتعددة على جواز دفع دين الفقير من الزكاة, 


1ت شورة التوبة الآنة :ة 
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وكذلك احتسابه منهاء إلا أنّ استناد المتشرعة إلى الفتاوى واستناد المفتين إلى 
الزؤانات المذكور كير يعي كل تشكن تل الققاوى اننماعا نيليا ولا السيرة 
كاشفاً مستقلاً عن قول المعصوم ىذ . فاللازم الاستدلال بالروايات؛ وهي 
عديدة: 

منها: صحيح عبد الرحمن قال: «سألت أبا الحسن ىذ عن دين لي 
على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة 
هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم»١2.‏ وقد ادّعي 
صراحتها في جواز ذلك. 

إلا أنه غير واضح - في ضوء ما ذكرناه آنفاً ‏ إذ فرض فيها نهم لا يقدرون 
على وفاء الدين مع كونهم مستوجبين للزكاة» أي فقراء» وهذا هو القدر المتيقن 
من جواز دفع غرامة الغارمين» فلعل تجويز الاحتساب من هذا السهم لا من سهم 
الفقراء . 

والحاصل: لا يستفاد من هذه الصحيحة جواز احتساب الدين من سهم 
الفقراء لمن لا يكون مصرفاً للغارمين؛ لكونه متمكناً من دفع دينه - ولو من 
مؤنته للأيّام القادمة - لأنْهِ قد فرض في الرواية أنّ القوم مصرف للعنوانين معاء 
لا يقدرون على دفع دينهم وهم فقراء مستوجبون للزكاة» وهذا لا إشكال في 
عوان السسيات :كبن الذكاة فتقال أن الزواية مططلة من هذه الباحة: 

اللْهمَ إلا أن يقال بأنَ ظاهر ذكر السائل أَنُْهم مستوجبون للزكاة أنّه كان 
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يريد اعطائهم من سهم الفقراء لا الغارمين» والإمام قد أقرّه على ذلك» فتكون 
الرواية ظاهرة في ما هو المقصود. إلا أنّ هذا لا يجعل الدلالة صريحة» بل قد 
ليق امثلها. 

ومنها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله ييه قال: سألته عن الرجل يكون 
له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة» فقال: «إن كان الفقير عنده 
وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج 
عملا تشلب فيها بوجهه فهو برجو أن باهذ كله مالتعدده من ديه فللا بان 
أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بهاء فإن لم يكن عند الفقير 
وقا ل بسحو أن واخد نيه حا فلبمطة رقن ركاتةه ولا يقاصّه بشيء من 
الزكاة»١١).‏ 

وهذه الرواية ظاهرة في السوّال عن سهم الفقراء من الزكاة واحتساب دين 
الفقير منها حتى إذا كان قادراً على الوفاء ؛ لكونه فقيراً إلا أن فيها تفصيلاً بين ما 
إذاكان للفقير ما يمكن أن يدفع به دينه فيمكن احتسابه عليه من الزكاة وما إذا لم 
يكن له ذلك بحيث لا يرجو أن يتمكن من دفع دينه ؛ لأنّه ليس له عمل يتقلّب فيه 
ولا متاع يمكن أن يبيعه» أي فقيراً معدماً» فإنّه عندئذٍ لا يجوز أن يحتسب الدين 
زكاة عليه بل يتعيّن عليه أن يعطيه الزكاة ليصرفه على مؤنته. 

وقد حمل بعضهم هذا الذيل على الاستحباب لأنّه للاشك في عدم وجوب 
إعطاء الزكاة لهذا الفقير دون غيره على من عليه الزكاة قطعاً. سواء كان مديئاً 
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له أم لاء فلا محالة يكون الأمر بالاعطاء إليه محمولاً على الاستحباب. 

إلا أن ظاهر الأمر في الرواية وجوب اعطائه لمؤنته في هذه الحالة وعدم 
خؤاذ امسا سه وكا ة علبوى ولاعك [تايمدع ريدو الوم العاف بقل جا: 
العالة::واتاً شا كان فازروابة عتدوها دال عل النظلوي: 

00 
غفيان يق قمران قال لد انبرل موسر رست الرهل الى الت 
وليس هو إيّان زكاتي» فقال له أبو عبد الله ة : «القرض عندنا بثمانية عشر 
والصدقة بعشرة» وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته فإذا كان إيَان 
زكاتك احتسبت بها من الزكاة» يا عثمان لا تردّه فإنّ ردّه عند الله عظيم»!١١).‏ 

وهي أيضاً واضحة الدلالة على النظر إلى سهم الفقراء بقرينة كون السؤال 
عن دفع زكاته قبل رأس السنة لمن يسأله» وهو ظاهر في الفقير. إلا أن في 
ادها ول بن :تناه فعا على عفد لا يكون البيتة سد . 

وأمّا عقبة بن خالد فالظاهر وثاقته. فإنّها تستفاد من عبارة الكشي » حيث 
نقل في ترجمته رواية عن الإمام الصادق :2ه تدلّ على أنه من خواص 
الأمكات ١!"‏ اموه ران كانت من قل اتقنيةا إلا ٠‏ تلق لاقنت امه 
من قبل الكشي بلا تعليق عليه فيه دلالة على قبوله لذلك - كما أنّ صدر هذه 


.”5 ح٠ باب 54 من المستحقين للزكاة.‎ .7 ٠١ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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الرواية أيضأ فيه تصريح بلقنم النخو امن وأيضاً لا إشكال في أنه 5-5 
كتاب - كما ذكره الشيخ والنجاشي - وأنّْه من أصحاب الإمام الصادق ايّةِ . وقد 
نقل عنه الأجلاء من الرواة ولم يرد تضعيف بشأنه» وهذا قد يكفي في التوثيق. 

ومنها: مرسل الصدوق قال: قال الإمام الصادق نيِةِ : «نعم الشيء 
القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة»١2.‏ 

إلآ المضافاً إن إرسالة وار فمق لا يقدر على آداك الدين ايكون 
اعطائه من سهم الغارمين حيث لم يفرض في الرواية فقر المعطى له فلا إطلاق 
فيها للققئر المدوخ المتمكق من ادال ورت 

الحهة الثانية : ورد في موثقة سماعة إمكان احتساب دينه زكاة» وإمكان 
أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة» وقد وقع البحث في معنى ذلك» وقد فسّره 
في المسالك بأن يعيّن بعضاً من الزكاة ويجعلها للمدين ثم يأخذها مقاصّة عمًا له 
عليه . 

إلا أن هذا بحاجة إلى ولايته على ذلك» بحيث يتعيّن الزكاة له بلا رضاه 
وإذنه م يأخذه منه مقاصة» وهو بعيد جداً والموثقة لا دلالة لها على ذلك. وقد 
فسّر بعضهم المقاصة بالاحتساب. إلا أنه خلاف صريح الموثقة في أن 
الات غير المقاضة” 

وقد يكون المقصود أخذه بعد ما يتفق مع الفقير في تعيينه له بإذنه ثم 
يأخذه مقاصّة, أي عوضاً عن دينه وبإذن الفقيرء فيكون على القاعدة, إلا أن 
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تسميته مقاصّة حينئذٍ خلاف الظاهرء أو يكون المقصود أخذ المالك للزكاة ابتداءً 
بعنوان ايفاء دين الفقير المدين فتنتقل الزكاة من جهة الفقراء ابتداءً إلى ملك 
الماللك نهو ان الززفا لضن كوم الفقد و اضر ف علا رقا ديه لطي ابا ديق 
الغارمين من الزكاة بدون أن يملّك» ويكون صدق المقاصة بلحاظ الأخذ من 
الركاة يدلا عن دينه لأ الأحد من الققير ولا بحت ارادة هذا المت : 

الجهة الثالثة: في جواز احتساب الدين على الميت من الزكاة إذا لم يكن 
له تركة تفي بذلك» وقد استدلٌ هنا أيضاً باطلاق الآآية» وقد عرفت الاشكال في 
كونها في مقام البيان من ناحية هذه التفاصيل. 

واستدل عليه بالروايات. وهي عديدة: 

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن نظ 
عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا 
تنوف رول امكروف بالسنالة هل يقضى عنه دن الركاة الألكبوالألفاق ؟ قال 
نعم .1١ ١»‏ 

والوارد فيه وإن كان عنوان (قضاء الدين عنه) لا الاحتساب عليهء إلا أنه 
يشمل ذلك باطلاقه ولو عرفاً» حيث لا يحتمل الفرق بين أن يدفع من عليه الزكاة 
الزكاة لدائن غيره أو نفسه إذاكان هو الدائن» فإنّه إذا جاز الأوّل جاز الثاني قطعاًء 
وهو الاحتساب كما هو واضح.ء بل القضاء معناه الانهاء والاتمام المساوق هنا مع 
تفريغ الذمة عن الدين الشامل للاحتساب. 
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1 الفنطيطة لا كول عنتما + وسستبرووط يفقودة فل 
مقتضى اطلاقها شمول ما إذا كان الميت غنياً في حياته كما إذا كان ذا حرفة تفي 
بمؤنته ولكنه توفي وكان عليه دين ولا تركة له فإنّه مشمول للصحيحة, مع أَنّه 
لم يكن فقيراًء فلعلٌ مقتضى إطلاقها أنه من سهم الغارمين وأنّه يمكن أن يقضى به 
دين الغارم الميت أيضاً إذا لم يكن له تركة» وهذا ما سيأتي ذكره في المسألة ( ١4‏ 
و88 )سكيع ننه أوله فلك المبيالة: 

بل لعل ما ذكر في صدرها من أنّه لم يكن بمفسد ولا مسرف يناسب النظر 
إلى أنّ الدين لم يصرف في معصية وفساد ولا في إسراف» وهذه قيود مصرف 
العارمية. 

ومنها: رواية هيئم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله يِه قال: «القرض 
الؤاعى كنا مهفن وانمات احصدت نيا نن الركات 3 

وهي معتبرة سنداً؛ لأنّ (هيئم الصيرفي) قد نقل عنه في نفس هذا السند 
ابن ابي عمير» فيكون ثقة طبقا لقاعدة وثاقة من نقل عنه احد الثلاثة» ودلالتها 
على جواز الاحتساب واضحةء إلا أنها أيضاً مطلقة من حيث إِنّه كان فقيراً أم لا. 
كنبا إذا كآن ل دزقة تخريعه عن كو نه فقيرا : 

وقد يستظهر من الرواية أَنّه كان فقيراً وأنّ النظر فيها إلى ما يدفعه المكلّف 
نفسه إلى الفقزاء وان كما يمكده أن يدفع الزكاة بعد حلول وقتها يمكنه أن يدفع 


ومه 
م 


للفقير والمحتاج القرض ويحتسبه زكاة عند موته وعدم وجود تركة تفى بدينه 
6 _ 
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فلا يخسر شيئاً؛ ويكون قد جمع بين أجر الدين والزكاة معاء فيكون النظر فيها 
إلى احتساب الزكاة من سهم الفقراء . 

وكهنا د ووابةاورقس يم عمان قال« متيفت انا عنية ساف تقول : 
ا ا ا 0 1 
ةيد مو الركاة )7 

وقد نقلها الكليني تارة بسند صحيح إلى إبراهيم بن السندي عن يونس بن 
عمار عن أبى عبد الله 34 وأخرى بسند فيه سهل بن زياد عن محمّد بن عبد 
العميد عن إبراهيم البتدى عن أن عبد اث ب" . 

وكلا السندين فيهما إبراهيم بن السندي وهو لم يوثق. بل لم يذكر في 
الكتنن الزجالية القديمة» كنا اله ليست له اروايات كنيرة أو كان افلا يمك 
اثبات وثاقته. هذا من حيث السندء وأمًا الدلالة فهى كسابقتها فى الدلالة. 

ومنها: معتبرة موسى بن بكر عن ابي الحسن نَيّة في حديث قال: «من 
طلب الرزق فغلت عليه فلستدن على الله عرو جل وعلن رسوله :ما يقوت :نه 
عياله » فإن مات ولم يقض كان على الإمام قضاؤه, فإن لم يقضه كان عليه وزرهء 
إن الله يقول: ل إِنَّمَا آلصّدَقَاتُ لنْققَرَاءِ وَآلْمَسَاكِينِ وَاَلْعَامِِينَ عَلَيْهَا وَألْمُؤْنَفَةِ قَلُوبُهُم 
وَفِي آلرّقَابٍ وَاَلْغَارمِينَ.. 4 فهو فقير مسكين مغرم»! '2. 
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وقد رواها الكليني والشيخ والحميري في قرب الاسناد كليم بأسكناة 


030 


وهذه الرواية لعلّها أفضل من سابقتها دلالة؛ لما في ذيلها من قوله 36 : 
«فهو فقير مسكين مغرم»» وهو ظاهر في أن قضاء دينه يمكن أن يكون من 
تهج الفقزاء والمداكلق: وأنه تداق له أيضاً وفنا الدين تمل الات 
اا 

ومنها: ذيل صحيح زرارة القادم في الجدهة القادمة اله أينظا 
كالروايات السابقة يدل على جواز دفع الزكاة في رفع دين الميت الذي ليس له 
تركة والدفع في رفع الدين عبارة أخرى عن قضائه الذي يشمل الاحتساب أيضاً 
عرفاًء وهو وارد في الأب الذي تجب نفقته في حال الحياة على الابن» فيكون 
فيه دلالة على جواز الاحتساب من الزكاة حتى بالنسبة لدين من تجب نفقته 
على من عليه الزكاة. 

وهكذا يتّضح أنه لا إشكال في جواز احتساب دين الميت الفقير من 
الزكاة. 

الجهة الرابعة: اشترط الماتن والمشهور وجود تركة للميت تفي بدينه. 
وإلا لا يجوز احتساب دينه من الزكاة؛ وهذا هو الصحيح؛ لأنه لا إطلاق لشيء 
من الروايات المتقدمة لما اذا كان للميت تركة ؛ إذ لو كان له تركة كذلك كان دينه 
مقضياً منها؛ لأنْه قبل الإرث فلا يصدق ما فرض في هذه الروايات جميعاً من 
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التعبير بعدم قضاء ديه أو #ك ويفا ونحو ذلك ممّا ظاهره عدم تعلقه بعين 
خارجية وبقاؤه على ذمة الميت. 

كما أن الاحتساب من مصرف الغارمين أيضاً مشروط على ما سيأتي بما 
إذا لم يكن يمكن دفع الدين» ومع وجود التركة ووفائها بالدين يكون متمكناً من 
ذلك كما هو واضح. 

هذاء مضافاً إلى دلالة صحيحة زرارة على ذلك» قال: قلت لأبي عبد 
الله لِةِ : رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدّي زكاته في دين أبيه 
وللابن مال كثير؟ فقال: «إن كان أبوه أورثه مالا م ظهر عليه دين لم يعلم به 
يومئذٍ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته» وإن لم يكن 
أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه, فإذا أدَاها في دين أبيه على 
هذ الحال اخرات عنوغ 7 

ودلالتها على المطلوب واضحة؛ بل صدرها دليل هذه الجهة وذيلها دليل 
على ما تقدم في الجهة السابقة. وهي وإن كانت واردة في أداء دين الميت لدائنه 
لا احتسابه زكاة. إلا أنّ العرف يفهم من الرواية أن المقصود جواز قضاء الدين من 
الزكاة سواء كان بالدفع أو الاحتساب. فإنّه لا فرق في ذلك من هذه الناحية كما 


ِ 


لا يقال: كيف حكم فيها بجواز دفع زكاة الابن في دين الأب مع أنه ممّن 


٠ 0‏ 8 ل سنا نَقَم نققلة . 


.١ وسائل الشيعة 4: ٠06؟. باب 8 من المستحقين للزكاة. ح‎ -١ 
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فإنّه يقال: الواجب هو النفقة حال الحياة لا بعد الموت» على أنّ دفع 
الديون ليس من النفقة الواجبة» وقد دلت بعض الروايات على جواز دفع الولد 
فين ابسن الا كاف كترنقة امعان .ين غنار فال مالك آنا عن اليف عن 
ركل هن اببيو رو انيه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: (( نعم 
ومن أحق من أبيه»!'2. وسيأتي تفصيل ذلك في شرائط المستحقين. 

الجهة الكاهبة > اذا كان للميت تركة ولكن لا سكن استيفاء الندين يمتها 
لامتناع الورثة أو غصب غاصب لها أو نحو ذلك فقد حكم السيّد الماتن بيك بجواز 
احتساب دينه من الزكاة أو دفع الزكاة لقضاء دينه, وعلّق عليه جملة من الأعلام 
بن فيه اشكالاً أو لا يبعد عدم جوازه!") 

ووجه الإشكال يمكن 1 يكون استفادة الإطلاق من صحيح زرارة 
م ل لل لذ يؤزقه مالا فقا ل روات 
لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد...» ومقتضى إطلاق مفهومه أنه إذا ورّثه مالاً 
فلا يجوز ذلك سواء امتنع الورثة عن دفعه من التركة أم لا. 

ال طلان حي ستوو الترلي دار فى الصبدن وقد 
ذكر فيه أ: ن يكون للميت تركة تفي بالدين والورثة يدفعونه 18 وإنّما لم 
١‏ 0 يعلمون به حين الموت وظهر بعد ذلك. فالصدر 
لا إطلاق فيه لفرض امتناع الورثة لكي يستدلٌ به على المنع. 


١‏ وسائل الشيعة 9: 200" .باب ١8‏ من المستحقين للركاة. ح ؟. 
"- راجع : العروة الوثقى + :. ٠ط‏ - مؤسسة النشر الإسلامي ). 
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إلا أنّ عدم الإطلاق في الصحيح المذكور لا يكفي للحكم بالجواز؛ لأنّ 
الجواز بحاجة إلى دليل - كما تقدّم - والتمسك باية الصدقة تقدم الاشكال فيه 
خطوضا بالتبنة الى ما يعن اللتونع»ه فان لوق :لفقي ,والسيت كيم خلى: العيت 

والروايات المتقدمة الدالة على جواز الاحتساب < إطلاق لها لصورة 
وجود تركة نفي بدين الميت؛ لأنّها واردة في المعسر ومن ترك ديناً» أي لم يكن 
له تركة يقضى منها الدين. 

ودعوى: أنّ تلك الروايات تجعل الفقير بعد الموت كالحيّ في إمكان 
اعطائه من الزكاة لقضاء دينه إذا غصب ماله الغاصب. 
تكاليفه وتخرج أمواله عن ملكه وتكون للكيات أو الور ند فيكون الدفع من 
الزكاة لدائنيه مع وجود التركة المغصوبة خدمة للغاصب أو الوارث بخلاف 
الحى. 

نعم » لا يبعد دعوى إطلاق مثل معتبرة موسى بن بكر المتقدم حيث ورد 
في ذيلها ان الميت فقير مسكين مغرم» وظاهره بقاء الوصف الثابت في زمان 
الحياة لما بعد الموت أيضاً» وأنّ الدين المذكور إذا لم يقضّ كان على الإمام 50 
قضاؤه من الزكاة ممّا يدل على جواز الدفع منها أيضاً بالنسبة لمن عليه الزكاة» 
فما ذكره الماتن هو الأظهر . 


أصناف المستحقين للزكاة 4ظ], 


مسألة ؟1: لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة. بل لو كان 
ممّن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحقٌّ يستحبٌ دفعها إليه على 
وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعاء بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا 
بعدم كونها زكاة جاز إذا لم يقصد القابض عنوانا اخر غير الزكاة. بل 
قصد مجرّد التملك .]١[‏ 


]١[‏ تعرّض في هذه المسألة إلى حكم دفع الزكاة للفقير من دون 
إعلامه بأنّها زكاة» وقد حكم المصنف بِأَنّهِ إذا دفعها بقصد الزكاة واقعاً وإن صرّح 
كنا ب اواغتلة ونم تاها النضي يسنان حر عبرا كالوزل تعمسو علد 
لجرا 

وعلق جملة من الأعلام على المتن بأئه لاعيرة بقصد الفقير القايض للركأة 
أصلاً» وأنّ العبرة بقصد الدافع لها فقط. وقد ورد في المسألة خبران ادعي 

وينبغى البحث فى مقامين : 

المقام الأوّل: ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الروايتين. ولا إشكال 
فى الاجتزاء اذا قصد الفقير التملك على كل حال أو كان قصده للعنوان الاآخر 
وحنو لدان لا التقييد» فإنّ هذين الفرضين معقولان حتى مع اعطاء المالك 
بلا تسمية الزكاة أو التصريح بغيرها لتحقق التملّك بذلك حينئذٍ» ولا يشترط في 
اعطاء الزكاة للفقير وتمليكه له أكثر من ذلك تمسكاً بإطلاق أدلّة دفع الزكاة 

وإنّما البحث فيما إذا قصد الفقير القبض بعنوان اخر على وجه التقييد» 
حيث يقال عندئذٍ بعدم تحقق الملك له بذلك؛ لأنّ المالك انشأ تمليكها بقصد 
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الزكاة واقعاً والفقير لا يقبل ذلك بل يقصد تملّكها بعنوان آخر لم يقصده المالك. 
فلا يقع لا الصلة أو الهدية ولا تملّك الزكاة من قبل الفقيرء فإنّ الملكية أمر 
اعتباري انشائي لابد من تعلّق الانشاء والقصد إليه من الدافع والقابض لكي 
يتحقق خارجاً؛ ولذلك حكم السيّد الماتن بيك باشتراط عدم قصد الفقير لعنوان 
اخر. 

وهذا الاشكال يمكن الإجابة عليه بأحد وجهين: 

الأوَّل: المستفاد من أدلّة ولاية المالك على دفع الزكاة للفقير كفاية 
الصرف على الفقير واعطائه الزكاة خارجأ ليصرفه على نفسه ولا يشترط حصول 
التمليك له في أداء فريضة الزكاة بدليل ما ورد من كفاية احتساب الدين على 
الفقير الحي أو الصينقة يوان الركاة :وما ذل على..جواز” مزاع الطعاء والكساء 
للأيتام الفقراء من الزكاة وصرفه عليهم. 

بل قن ستفاة .من آبة الركاة ايض كقابة الصرف في المصارف المذكورة 
فيها حتى بالنسبة لسهم الفقراء والمساكين» وأنّ المراد باللام في قوله تعالى: 
ل« لِنْققَرَاء وَآَلْمَسَاكِينِ * الأعم من التمليك أو الصرفء ولو بقرينة وجود: 9« وَفِي 
سَبِيلٍ لله 4 و 9 وَفِي ألرّقابٍ وَأَلْغَارِمِينَ 4 ضمن المصارف المذكورة فيها. 
ومناسبة الحكم والموضوع العرفية أيضاً تقتضي ذلك. 

بل اللام في الاية المباركة قد عرفت أن المقصود منها ملكية جهة الفقراء 
والعناوين الأخرى المذكورة فيها لا التمليك للأشخاص الحقيقيين. 

نعم » انتقال ذلك إلى ملكية الفقير كشخص حقيقي متوقف على عدم قصد 
الفقير لعنوان آخر بنحو التقيبد إلا أنّ هذا غير لازم» بل يكفي صرف المال 
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المملوك لعنوان الفقير على الفقير الحقيقي ولا يستفاد من أدلة الزكاة لزوم أكثر 
فك زا المقد انه 

الثانى: أن يستفاد من إطلاق أدلّة ولاية المالك على اعطاء الزكاة للفقير 
ولااتته على العف سين ال كاة تحن نهر ناليد انا لعل رولك ددن انال 
نفسه بل من الزكاة التى هى ملك لعنوان الفقراء العام. ولا إشكال أنّ للحاكم 
الشرغى الولاية على اعطاء الصلة من الزكاة للفقير كإعطاء الأحرة متها للعافلين 

فإذا استفيد ولاية المالك على ذلك أيضاً أمكن أن يقصد الصلة أيضاً واقعاً 
ولكن في طول قصد الزكاة وتعيينها في المال المدفوع أوَّلاً ثمّ اعطائها بعنوان 
الصلة من قبل الجهة المالكة للفقيرء فكما تكون له الولاية على ان يشتري من 
الزكاة ما يحتاجه الفقير اليتيم أو احتساب الدين زكاءً ثم ابرائها عن ذمة الفقير 
كذلك له الولاية فى أن يعطى من الزكاة الصلة للفقير الذي يريدها صلة. وهذه 
الاستفادة ا لا مده ممّادلٌ على ولاية المالك على صرف زكاته بنفسه 
على الفقراء» فإنّ اعطاء الصلة اليهم من الزكاة أيضاً نحو مصرف للزكاة على 
الفقراء . 

وهكذا يتضح أنّ مقتضى القاعدة ما ذكره أكثر المعلقين على المتن من أَنّه 
لاعبرة بقصد القابضء بل لو تم الوجه الثاني صمّ قصد الدافع أيضاً اعطاء الصلة 
للفقير من الزكاة. 

المقام الثانى : فيما تقتضيه بعض الروايات الخاصةء والمهم منها روايتان: 


احداهما: معتبرة او كير فال اقلق لام جعفر ليه : «الرجل من 
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أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أَنْها من 
الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن»١١).‏ 

وهي معتبرة بطريق الصدوق بل والكليني أيضاً إذا كان سهل بن زياد 
. 

واطلاقها يقتضى جواز اعطائه حتى إذا كان لا يأخذه بعنوان الزكاة بنحو 
شين أن نوجي أدبا نه يهران لكان بزل كرات الوفنة أو لفل على" نقد 
التقييد» فتكون الرواية دليلاً على ما ذكرناه في المقام السابق. 

الثانية: صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر كه : الرجل 
يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك 
ذمام واستحياء وانقباض فنعطيها إِيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة؟ 
فقال: «لاء إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها 
إيَاهء وما ينبغي له أن يستحيي ممّا فرض الله إِنْما هي فريضة الله له. فلا يستحيي 
051 

وقد ادّعي معارضتها مع الأولى صدراً وذيلاً فإنّ صدرها يدلّ على عدم 
جواز إعطائها على غير وجه الزكاة والصدقة, وذيلها يدلّ على أنه لابد وأن 
يقبلها بعنوان الزكاة» ونه إذا لم يقبلها القابض على وجه الزكاة فلا تعطها إِيّاه ممّا 
يعني شرطية أن يقبلها الفقير على أنّها زكاة. 


071 : وانظر: الكافى‎ .١ باب 08 من المستحقين للزكاة. ح‎ .9١6 5١4 :4 وسائل الشيعة‎ -١ 
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وقد تصدّى الفقهاء لعلاج التعارض المذكور بوجوه مختلفة: 

منها: ما قد يتوهم من عدم التعارض بينهما ؛ لأنّ الأولى ناظرة إلى مجرد 
عدم التسمية وعدم ذكر عنوان الزكاة ظاهراً مع قصده من الدافع والقابض واقعاً 
بعنوان الزكاة. وأمًا الثانية فهي ناظرة إلى الدفع والقبض بعنوان آخر على وجه 
التقيبد لا بعنوان الزكاة كعنوان الصلة أو الهديةء وهما حالتان متباينتان» فلا 
تعارض بينهما؛ لعدم ورودهما في مورد واحد. 

وفيه : أوَلاً- ما تقدّم من أنّ معتبرة أبي بصير لها إطلاق أيضاً لما إذا قصد 
الفقير أخذها بعنوان آخر لا بعنوان الزكاة. كما أن الصحيحة لها إطلاق لما إذا دفعه 
المالك بعنوان الزكاة واقعاً ولكن قبضه الفقير بعنوان الصلة» فيتعارضان بنحو 
العموم من وجه في مورد البحث, وهو ما إذا دفع المالك بقصد الزكاة واقعاً من 
دون اعلام وتسمية ولكن اخذه الفقير بقصد كونه صلة. 

وثانياً - ذيل الصحيحة دال على أَنّه لابد وأن يقبلها - ولو واقعاً ‏ بعنوان 
الزكاة وشرطية ذلك» وهذا ما تنفيه المعتبرة جزماً؛ لأنّ ما يعطى للفقير ولا يسمّ 
له أنه زكاة سوف لا يعلم بأنّه زكاة» فلا يقصد ذلك عادة أو غالباً قطعاً. 

والحاصل : الصحيحة ظاهر ذيلها شرطية القبول بعنوان الزكاة» وأنّ عدم 
فز ممت عبراو قصير طق قاوذا عا رضن ابه #الضر] جد 
معتبرة أبي بصير» فيكونان متعارضين بنحو التباين. 

ومنها: حمل الصحيحة على فرض عدم الاستحقاق وعدم كون الرجل 
فقيراً. وقد ذكر ذلك صاحب الحدائق. 

وفيه: أنه خلاف صريح الرواية بن الرجل كان محتاجاً وأنّه بعث إليه 
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الصدقة لكونه موضوعاً لها. وأنّ عدم قبوله لها إِنّما هو للذمام» أي حفظ حرمته 
والمتعضانه عت شد هالا فيذ | اعد غم مف ل 

ا و ل 
بعنوان الز 6 بل كفاية مطلق قصد التملّك» وحمل الثانية نية على بطلان أخذ 
بعنوان ووجه آخر على نحو التقييد؛ لأنّ الصحيحة صريحة فى ذلك. والموثقة 
شاملة لذلك بالإطلاق» فينتج فتوى الماتن» وتفصيله في المسألة. 

ولا يقال: النسبة بينهما عموم من وجه؛ لأنّ الصحيحة تشمل ما إذا كان 
دفع الدافع أيضاً بنية الصلة والهدية لا الزكاة» بخلاف الموثقة. 

فإنه يقال: لا إطلاق كذلك في الصحيحة؛ لما جاء في صدرها من قول 
السائل : «وهي منّا صدقة». بل ظاهر جواب الإمام عليه يِذ أيضاً ناظر إلى النهي من 
جهة عدم قصد وجه الزكاة من قبل الآخذ لا من ناحية عدم قصد الدافع » فتمام 
النظر إلى جهة الآخذ للزكاة فتكون الصحيحة كالأخص من الموثقة. 

وفيه : : أوَلاً - أنّ هذا أيضاً لا ينسجم مع ما في ذيل الصحيحة» وإن كان 
مناسباً مع صدرها؛ لأنّ ظاهر الذيل كما أشرنا إليه شرطية قبول الزكاة بعنوان 
الزكاة» وهو ينافي أصل دلالة الموثقة كما أشرنا آنفاً. اللّهمّ إلا أن يحمل قوله: 
«فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه» على إرادة التقييد» أي لا يقبلها إلا 
على :وجةه أنها ضلة وليسيت :ركاة فلا تعطها إثّاه. وهذا خلاف الطاهر: 

وثانيا ‏ إِنّما تنتهي النوبة إلى هذا الجمع إذا لم يكن في البين جمع دلالي 

ومتهسنا:«اقاعل الفشيعة سمي اعزاظن المقهو ويل الكل غن العمل 
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بها. هذا إذا قبلنا أن الإعراض موهن ومسقط للخبر المعتبر عن الحجّية» وإن لم 
نقبل ذلك فيتعارضان ونرجع إلى مقتضى القاعدة. وقد تقدم في المقام الأوّل: أن 
مقتضى الإطلاقات الأوّلية هو الجوازء فتكون هي المرجع بعد تساقط الخبرين. 

وفيه: أنه مبني على عدم وجود جمع عرفي بينهما. 

ومنها: حمل النهي في الصحيحة على الكراهة ؛ لوضوح أنّ الاستحياء 
عن أخذ الزكاة ليس مانعاً عن استحقاق الفقير للزكاة» وعدم شرطية الأخذ 
بعنوان الزكاة على وجه التقييد فإنْ هذا مقطوع بهء وهو صريح الموثقة أيضاً. 

بل يمكن دعوى أنّ الصحيحة في نفسها أيضاً ظاهرة في الكراهة أو حكم 
تربوي لما فى صدرها من التعبير بأنّه: «يأخذه من ذلك ذمام واستحياء 
وانقناض )وق 3 يلهاتيق التغبين يانه زدها نيقي لدان يتعخن هنا فرضه انه لد 
فلا يستحى منها». فإنّ الإمام نلئِةٍ كأنّه فهم من سؤال السائل أنّ الرجل المذكور 
له موقف سلبي انقباظي من هذا الحكم الشرعي ثبوتاً فأراد أن يرفع هذا 
الانقباض والموقف السلبى تجاه حكم الهى مهم ومبارك واه ميقي قبوله 
والتسليم له والالتزام به وبنتائجه المفيدة. 

وإن شئت قلت: ظاهر الحديث يلا 2 الرجل المذكور في 
الحديك 5 يكن العدقةه ومسكق متها ويسطن تبون لا إنانا ضيبي كنا 
فى لان فكي أن “بضيرة وقد خالة ا خر ,يو الاتحجاء وهو امتحياد 
وترقع تبوتي ؛ ولهذا أنه الإمام وقال: لا ينبغي له أن يكون كذلك. 

وَلهَدًا يمكق أن يقال: إن الصحيحة أخص من إطلاق المعتبرة من هذه 
الناحية أو مباينة معها لو فرض عدم إطلاق المعتبرة للاستحياء الثبوتي. 


ال كتاب الزكاة / ج ؟ 


© 0ه #0 له #0 له © له هه هه هله هه هله هه هله له له له له هله هله هله هله هله هاه هاه هاه 


إلا أنه حيث يعلم بأنّ هذا لا يوجب بطلان اعطاء الزكاة له قطعاً فيحمل 
على الكراهة» بل تكون الرواية سياقها سياق الحكم التأديبي التربوي» وهو 
يناسب الكراهة لا اللزوم» ولا أقل من الاجمال بحيث لا يكون فيها ظهور في 
عدم الاجزاء» وهذا الفهم للرواية ليس بالبعيد. 

وقد يؤيّده ما ورد في رواية عبد الله بن هلال قال: سمعت أبا عبد الله نيه 
يقول: «تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت له»!'). 

وهكذا يتضح أنه لا معارض لموثقة أبي بصير والتي اطلاقها يطابق ما هو 
مقتضى القاعدة بل يكون دليلاً عليه. 

ثم إنَّ استحباب دفع الزكاة للفقير من دون التسمية في موارد استحياء 
الفقير ثابت على القاعدة من باب احترام المؤمن» ويستفاد من الموثقة أيضاً بل 
إذا لزم من ذلك اهانة المؤمن وإذلاله كان محرّماًء ويشهد له ذيل الموثقة. 

وقد ورد في روايات أخرى أيضاً النهي عن إذلال الفقير بالزامه بالسؤال أو 
الأمر بالإتيان به إلى بيته لإعطائه الصدقة فراجع . وأا تجويز الكذب لو اقتضت 
المصلحة ذلك فهذا صحيح ايضا إذا كانت المصلحة لزومية كحفظ حرمة المؤمن 
لا مطلق المصلحة» وهو مقصود الماتن أيضاً» وأمّا التورية فإن أريد بها إظهار 
خلاف الواقع مع مجرّد عدم القصد فهو كذب عرفاً ولغة» وإن أريد إجمال اللفظ 
أو تردّده بين معنيين فإذا كان ذلك كافياً حرم الكذب لا محالة» وهو خارج عن 
فرض السيّد الماتن يي لأنه فرض اقتضاء المصلحة للكذب. 


-١‏ وسائل الشيعة 94: .١‏ باب 07 من المستحقين للزكاة. ح ؟. 
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مسألة :١1*‏ لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيًاً. فإن 
كانت العين باقية ارتجعهاء. وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها 
زكاة وإن كان جاهلا بحرمتها للغنى . بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة 
فإنه لا ضمان عليه ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم 
يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا فعليه الزكاة مرّة آاخرى . 

نعم . لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على 
المالك الدافع إليه [ ١‏ ]. 


]1١[‏ ينبغي البحث عن هذا الفرع في جهات: 

الجهة الأولى : إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر أو قيام حجّة شرعية عليه - ولو 
كان ظاهر الحال أو دعوى الفقر من قبل القابض - فبان كونه غنياً وكانت العين 
باقية» فقد حكم الماتن بلزوم الاسترجاع ودفعها إلى أهلهاء ولا إشكال في جواز 
الاسترجاع, وإِنّما البحث في وجوبه على المالك كما لعلّه ظاهر المتن. 

وقد يناقش في ذلك اله سي الاسترجاع ؛ لعدم وقوع ذلك زكاةً مع 
عدم فقر القابض. بل يكون من مال المعطي وكيسه فله أن لا يسترجع. 

إلا أن الظاهر أنّ نظر الماتن إلى فرض كون الزكاة معزولة قبل الدفع» بل 
بنفس دفع المالك لبعض المال المتعلّق به الزكاة بعنوان الزكاة يحصل العزل؛ لأنّ 
للمالك الولاية على تعيين الزكاة بحسب الفرض والدفع بعنوان الزكاة يستلزم 
التعييق لأ امتحالة؛ 

نعم لو قلنا بن ولاية المالك باقية على دفع الزكاة من مال آخر حتى بعد 
العزل لم يجب الاسترجاع, وأمكن للمالك اعطاء الزكاة من ماله إلا أن ثبوت 
مثل هذه الولاية مشكلء وما تقدّم في بيع المال المتعلّق به الزكاة - وهو الأنعام 
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التي تعلقت بها الزكاة سنتين» وأَنّه إذا أدَى زكاتها البائع صح البيع - وارد فيمن لم 
يعزل الزكاة من المالء وإِنّما باع المال المشترك فلا يمكن أن يستفاد منه بقاء 
الولاية للمالك: على اشرق :والتيد لحن سك النرل ميق ححضلة الركاة. 

الجهة الثانية: في ضمان القابض لو تلفت الزكاة عنده وعدم ضمانه » وقد 
فصّل الماتن بين ما إذا كان عالماً بكونها زكاة وما إذا كان جاهلاً بذلك» فحكم 
بالضمان في الأوّل حتى إذاكان جاهلاً بحرمتها للغني فإنّه يوجب العذر التكليفي 
ولا يرفع الضمان وضعاًء وحكم بعدم الضمان في الثاني. 

ولا شك أنّ مقتضى قاعدة اليد والاتلاف هو الضمان مطلقاً. أي حتى مع 
الجهل. إلا إذا كان مغروراً من قبل المعطي, فإنّه عندئذٍ أيضاً يثبت الضمان» 
ولكنه لا يستقرّ عليه بل له الرجوع على الغارٌ بعد دفع العوض إلى المضمون له. 
ومن هنا أشكل على ما ذكره الماتن بيك من عدم الضمان في صورة الجهل بِأنّه 
غير تام إلا إذا أريد منه عدم الضمان المستقرء وأنّهِ يرجع إلى الغار وهو المعطي 
ولكنه بعيد عن العبارة. 

هذاء ولكن يمكن أن يقال بِأنّه ل إشكال في أنه إذاكان الضمان للغارٌ نفسه 
كمن دفع ماله للغير مجاناً بتوهم أنه من حقّه ثمّ بان أنه لم يكن حقه فإنّه لاضمان 
على القابض للمعطي. لا أنّه يضمن له ثمّ يرجع عليه. فإنّه لغو. 

ويلحق به ما إذا كان الدافع الغارّ أميناً أو ولياً على المال بحيث كان تصرفه 
غير مضمون عليه فإنّه أيضاً لا يتحقق ضمان على المغرورء لا أَنّه يتحقق ثمٌ 
يسقط , وهذا يعني أَنّنا إذا قلنا في الجهة القادمة بعدم الضمان على الدافع مطلقاً أو 
في صورة عدم التقصير فلا ضمان على القابض في صورة الجهل والغرور. 
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إلا أنّ السيّد الماتن يي حيث إِنّهِ قد حكم في الجهة القادمة بالضمان على 
الدافع كما أنّ المال المدفوع ليس ملكا له بل لثالث وهو صاحب الزكاة والفقراء 
فكان اللازم أن يحكم هنا بالضمان حتى في صورة الجهل . ولكنه لا يستقر عليه 
بل يرجع فيه على الدافع . 

لا يقال: لا معنى لان يدفع القابض العوض إلى الدافع بعنوان عوض 
الزكاة التالفة لأصحابها ثم ياخذ بدلها منه بعنوان الرجوع عليه في الضمان مع أن 
المالك يمكنه من أَوّل الأمر دفع الزكاة التالفة عليه من مال آخرء حيث إِنّه ولي 
على الزكاة ويمكنه ان يدفعه من مال اخر فيكون مثل هذا الضمان لغوا عرفا. 

فإنه يقال: أوّلاً- لا يجب على القابض دفع عوض الزكاة» بل يمكنه دفع 
العوض إلى الحاكم الشرعي والرجوع في بدله على المالك. 

وثانيا ‏ ما يدفعه إلى المالك يكون بعنوان عوض الزكاة ويقبضه الدافع 
بهذا العنوان بناءً على ولايته على ذلك فيتعيّن زكاةً لأصحابها ولا يحق للمالك 
التصرف فيها حتى لو لم يكن له مال آخر يدفعها بدلاً عن الزكاة وما يضمنه 
للقابض الذي بعد دفعه لعوض الزكاة تبقى في ذمته. فلا لغوية لضمان القابض 
كما هو واضح. 

م إن الغرور أيضاً قد لا يصدق مع الجهل بكونها زكاة من قبل القابض كما 
إذا لم يكن ظاهر حال الدافع أنه صلة ومن ماله واحتمل القابض أن يكون 
المدفوع إليه زكاةً وأنّ الدافع يتصور فقره وكونه مصرفاً له فإنّه في مثل ذلك 
لا يتحقق الغرورء ولا يجوز للقابض التصرف في المال ما لم يسأل عن وجهه. 
بل لو اعتقد أنّه صلة ولكن لم يكن ظاهر حال الدافع ذلك بحيث يصدق التغرير 
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لها يستقر الضمان على القابض حتى إذا كان الدافع فر ف الدفع 
وضامناً للزكاة أيضاً؛ لأنْه يكون من موارد تعاقب الأيادي والتي يرجع فيها 
السابق على اللاحق ويستقر الضمان فيه عليه. 

وهكذا يتضح أنّ القابض مع عدم الغرور كما إذا كان عالماً يكون ضامناً 
ويستقر عليه الضمان حتى إذا كان الدافع أيضاً ضامناً لتقصيره في الدفع إلى غير 
الفقير فيرجع عليه بعد دفعه كما في سا موارد تعاقت الأيادئئ» :و إذاكان مغروراً 
فلا يكون ضامناً مع عدم تقضير المالك كما لاتيكون المالك اها أ يهنا لها 
سيأتي في الجهة القادمة» وأمّا إذا كان المالك مقصراً في الدفع كان كل من 
القابض والدافع ضامنين لولي الزكاة» ويمكن أن يرجع على كل منهما ولكنه 
ضمان غير مستقر على القابض المغرورء بل يرجع فيه بعد الأداء إلى الدافع . 

وبهذا يتّضح أنه إذا لم يكن الدافع ضامناً كالمجتهد أو المالك مع عدم 
تقصيره والقول بعدم ضمانه فلا ضمان على القابض إذا كان جاهلاً» وأنّه كدفع 
الشخص لمال نفسه إلى الغير مجاناً بتخيّل أَنّه مال للقابض ثم بان أَنّه للدافع 
نفسه, فإنّه لا ضمان على القابض. فإنّ الولى على التصرف والذي لا يكون 
تصرفه مضموناً عليه - ولو فى فرض عدم التقصير -كالمالك من هذه الناحية: 
فلا ضمان على القابض في هذه الصورة أصلاًء لا أنه يضمن ثم يرجع على 
الدافع . 

ومنة ينظهر ما'فى تناقنية بعض أساندتنا القائلين بعذء مان المالك فى 
الجهة القادفة من القول يمان القابض الجاهل هنا ولكنه لآ يستقر عليةغ .فاته 
على اطلاقه غير صحيح. وكل هذه الأحكام ثابتة على مقتضى القاعدة. 
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الجهة الثالثة: في ضمان الدافع للزكاة وعدمه» وهذه الجهة هي المهمة فى 
هذه المسألة وقد اختلفت كلمات الفقهاء فيهاء فظاهر المفيد في المقنعة الضمان 
مطلقاً؛ حيث قال: (ومن أعطى موسراً شيئاً من الزكاة وهو يرى أَنّه معسر ثمّ 
تبيّن بعد ذلك يساره فعليه الاعادة ولم يجزه ما أسلف من الزكاة» ومن أعطى 
زكاته رجلاً من أهل الخلاف لم يجزه وكان عليه الإعادة إلا أن يكون اجتهد من 
الطلب فأعطاها على ظاهر الايمان ثمّ علم بعد ذلك بالخلاف فلا شىء 
عليه ١!)‏ )» وظاهره الحكم بالضمان مطلقاً في الإعطاء للغني والتفصيل 0 
الاعطاء لغير المؤمن بين الاجتهاد في الطلب والخطاً بعده أو عدم الاجتهاد في 
الطلب عملاً بروايتين سيا قي التعرّض إليهما. 

وظاهر الشيخ والمحقّق نفي الضمان مطلقاً» قال في المبسوط : (إذا تولى 
الرجل اخراج صدقته بنفسه فدفعها إلى من ظاهره الفقر ثمٌ بان أَنّه غني فلا ضمان 
عليه أيضاً؛ لأنّه لا دليل عليه)١"2.‏ 

وقال في الشرائع: (ولو دفعها على أَنّه فقير فبان غنياً ارتجعت مع 
التمكنء وإن تعذّر كانت ثابتة في ذمة الآخذ ولم يلزم الدافع ضمانهاء سواء كان 
الدافع المالك أو الإمام أو الساعي )"2 وظاهره ضمان القابض مطلقاًء وهو غير 
صحيح في فرض الغرور. 

وظاهر العلامة في المنتهى التفصيل بين فرض اجتهاده في الدفع إلى أهله 


.57 المقنعة:‎ ١ 


"- المبسوط .55١:١‏ 
“"'- شرائع الاسلام .١7١:١‏ 
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وبين عدمه» حيث قال: (الأقرب سقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه؛ 
لأنّه أمين» في يده مال لغيره» فيجب عليه الاجتهاد والاستظهار في دفعها إلى 
ملكي 21 

وذكر في الجواهر أنّ هذا التفصيل لعلّه المشهور بين المتأخرين!'). 

والتعليل المذكور في المنتهى يقتضي عدم الضمان مع عدم التفريط ؛ لأنّ 
المالك إذا كانت يده أمينة فالأمين لا يضمن مع عدم التعدّي والتفريط كالحاكم 
الشرعي والذي ذكر فيه نفس هذا الاستدلال الجاري في المقام أيضاً. حيث قال 
في المنتهى : ( ولو دفع الإمام أو نائبه إلى من يظنه فقيراً فبان غنياً لم يضمن الدافع 
وذ المالك اذ خلذقن» انا المالك فلآنّه أدَى الواجب وهو الدفع إلى الإمام 
فيخرج عن العهدة, وأمًا الدافع فلأنّه نائب عن الفقراء وأمين لهم لم يوجد منه 
تفريط من جهة فلا يضمن ؛ ولأنّه فعل المأمور به لأنّ الواجب الدفع إلى من يظهر 
منه الفقر إذ الاطلاع على الباطن متعذر فيخرج عن العهدة ولا نعلم فيه 
خلافاً)!". فالظاهر أنّ العلامة أيضاً قائل بعدم الضمان كالمحقق في الشرائع إذا 
لم يحصل من المالك الدافع تعد أو تفريط في الدفع لغير الفقير ؛ لكونه أميناًء وأمًا 
مع التعدّي فلا إشكال في الضمان حتى إذا كان من قبل المجتهد أو نائبه. 

والماتن يي قد حكم بالضمان مطلقاً إذا كان الدافع هو المالك وبعدمه إذا 
كان الدافع هو الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله للدفع . 


. 774 المنتهى ,و وانظر : المعتبر:‎ ١ 
ا انظر: جواهر الكلام نل طرف‎ 


.677:١ المنتهى‎ - " 
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وفصّل جملة من الأعلام في تعليقتهم على المتن بلحاظ ضمان المالك إذا 

كان هو الدافع للزكاة. 
والمهم منها تفصيلات ثلاثة : 

١‏ إذا كان الدفع مع الحجّة أي طبقاً للموازين الشرعية ومن دون تقصير 
فلا ضمان على الدافع , وإلّا كان ضامناً. 

؟ - إذا كانت الزكاة معزولة قبل الدفع فلا ضمان إلا مع التفريط بآن كان 
الدفع بغير حجّة شرعية, وإذا لم تكن معزولة كان الدافع ضامنا مطلقا. 

”- إذا كان الدفع بأمارة أو أصل شرعي فالأقوى عدم الضمانء وإذا كان 
بغيره ولو كان بالقطع بفقر القابض من دون تقصير ثبت الضمان. 

والتحقيق ان مقتضى القاعدة صحة التفصيل الاوّل من هذه التفصيلات 
الثلاثة ؛ لأنّ المالك بحكم ما تقدّم من الروايات والأدلّة على ولايته فى عزل 
الزكاة ودفعها يكون كالحاكم الشرعى ولياً وأميناً على زكاة مال 20-6 
يقصّر في مقام الأداء وكان تصرفه لها للمؤاز ين ومع الحجّة ‏ سواء كانت 
شرعية أو عقلية - لم يكن ضامناً؛ لأنّه بحكم التلف. والأمين لا يكون ضامناً إلا 
إذا تعدّى أو فوط . 

وسيأتي ما يدل على ذلك في خصوص الزكاة أيضاً عند البحث عن 
الروايات الخاصة, والدفع للزكاة طبق الموازين من دون تقصير لا يكون تعدياً 
وتفريطاً. 

ودغى؟ "أن التقداز العايت.ولاية المالف على العذل وان يده أمنه يعيك 
لا ضمان عليه إذا وقع التلف بلا تعد أو تفريط منهء وأمّا ضمان الاتلاف فهو 
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ثابت حتى إذا كان بلا تعدّ وتفريط ؛ لأنْه مكلّف على الدفع للفقير لا للغني» 
فيكون ضامناً؛ لكونه اتلافاً لا تلفاً ليشمله عدم ضمان الأمين. 

مدفوعة: أوّلاً ‏ بالنقض بما إذاكان الدافع هو المجتهد أو نائبه, إن ولايته 
أيضاً على دفع الزكاة للفقير لا الغني» فلماذا يحكم بعدم الضمان فيه؟! 

الهم إلا ان يتمسك في ذلك بالاجماع ونحوه, وهو كما ترى. 

وثانيا - بأنّ المتفاهم عرفاً من تولية شخص على أداء مال مع تكليفه 
بصرفه في جهة معينة جعله وليا وامينا على ذلك الفعل فيجب عليه مراعاتها 
بحسب الموازين والطرق العرفية اللازمة في تشخيص تلك الموارد لا أكثر 
فيكون الخطأ الحاصل فيها من دون تقصير واهمال من مصاديق التلف عرفا 
لا الاتلاف» فلا يكون مضموناً عليه » كما إذا اجر شخصاً على ذلك فعمل بتلك 
الموازين. 

وهذا لا ينبغي التشكيك فيه؛ وليس هذا من باب أن موضوع الحكم 
الواقعي هو الدفع لمن هو فقير بحسب الموازين الظاهرية» بل الموضوع هو 
الواقع» إلا أنّه لا يصدق الإتلاف؛ لكون هذا الاتلاف مأموراً يه بحسب الظاهر 
فيكون غير مضمون على المكلف الواجب عليه ذلك الفعل شرعا. 

والظاهر أَنّ من قال بالضمان في المقام من الأعلام المتأخرين جعلوا هذا 
من مصاديق الاتلاف ولا يشترط فى الضمان به التقصير. 

وقد حاول بعض الأعلام 50007 العظام يت نفي الضمان من جهة 
قصور المقتضي وهو قاعدة ضمان الاتلاف أو اليد» فإنّ عمدة دليليهما السيرة 
العقلائية والإجماع, وكلاهما غير موجود في حق الأموال والضرائب العامة 
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التي لا ملكية لأحد فيهاء وإنّما هى تصرف في مصارف منها رفع الفقر» وقد 
يملكها الفقير بعد القبض. وإِنّما هما مختصان بالأموال المملوكة في موارد 
الاتلاف أو التلف في يد الغير١١).‏ 

وهذا البيان لم نفهمه بالدقة» فإنّه إذا كان المقصود أنّ الزكاة حتى بعد 
العزل ليست مملوكة لجهة ولا لشخص لكي تشمله السيرة العقلائية على الضمان 
بالاتلاف أو التلف ففيه: 

أوَلاً - النقض بما إذا أتلفها المالك أو غيره بأن أكله مثلاً بتصوّر أَنّهِ له 
وليس زكاة. فإنّه لا إشكال في الضمان. 

وثانيا ‏ إن أريد اشتراط الملكية الخاصة - أي ملكية الشخص الحقيقي 
في موضوع ضمان التلف والإتلاف - فهذا مقطوع البطلان؛ فإنٌ الموضوع له 
مطلق الملكية ولو كانت لجهة وعنوان عام كما فى الأوقاف. بل لو فرض عدم 
لفاك ا رامعا رو ركه كان مان عانا معدرها أبما مايه ا لدي فلن لضان 
بالاتلاف أو التلف بلا حق. 

وإذا كان المقصود أنّ دليل الضمان إذا كان هو السيرة العقلائية فحيث إنّه 
دليل لبي فلا إطلاق لهء وقدره المتيقن الاتلاف أو التلف مع التقصير والتعدّي أو 
التفريط لا أكثر» فلا مقتضي للضمان في موارد عدم تقصير الدافع فيلاحظ عليه : 

أنّ ضمان الإتلاف لا يختص بذلك. بل القصور مع عدم التقصير والتعدي 
افا موجب للضمان.ء كما فيما يتلفه الطفل غير المميز او النائم او الجاهل 


.0١ شرح العروة الوثقى (موسوعة الأمام الخونى) غ1؟:‎ -١ 


اللداء كتاب الزكاة / ج ؟ 


© #0«ه#0© .#0 0ه #0© 0ه #0« © اه © 0ه له #0 0ه #00© له 0ه #0 0ه © اه له #0 له © 0ه 0ه #0 ©« 0ه #00060 0« #0 0ه 0ه 0ه 0 ٠و‏ © 


المركب» فالضمان ليس منوطأً بعدم التقصير والتعدّي» بل موضوعه مطلق اتلاف 
مال الغير أو تلفه في يد غير مأذونة أو تصرف غير مأذون فيه ولو لم يكن عن 
عمد أو تقصيرء وإِنّما تكون الولاية على التصرف وكون اليد أمينة هي المانع عن 
الضمان الثابت أيضاً بالسيرة العقلائية والروايات الخاصة في موارد متفرقة من 
الفقه. فالصحيح هو الوجه الأوّل لا الوجه المذكور. ْ 

وأمًا التفصيل الثاني فمبناه تصوّر أنّ الزكاة إذا لم يعزلها المالك بقيت متعلقة 
بالعين على نحو الشركة أو على نحو الكلي في المعين أو حق الرهانة » وعليه فإذا 
دفع المالك من المال شيئاً بعنوان الزكاة لغير الفقير كان اتلافاً لمال نفسه وبقيت 
الزكاة مضمونة عليه في ماله. 

أمَا بناءً على أن تعلقها بالعين بنحو الكلي في المعين أو حق الرهانة أو 
الحق في الذمة فواضح. 

وما بناءً على الشركة والاشاعة فلأنَه من التصرف في المال المشترك فيما 
لم يكن مأذوناً فيه واقعاً. فلا يقع زكاة وإنما يقع زكاةً بدفعه للفقيره وعليه 
فيَكُون التالف :من .مال المالك نفسة: 

وهذا الاستدلال غير تام؛ لما تقدم من أنّ المالك له الولاية على عزل 
الزكاة» سواء بعزله وافرازه في الخارج أو اعطائه للغير بعنوان الزكاة, فإِنّه 
أيضاً عزل ؛ لأنْهِ يقصد كونه زكاةً لماله» وهذا متضمن لقصد العزل إمّا قبل الدفع 
- كما هو الغالب - أو بعد الدفع وفي طول القبض من الآخر بعنوان الزكاة» فإنّ 
هذا كافٍ في العزل» فإذا كان ولياً على العزل تعيّن وكان التالف هو الزكاة لا مال 
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وقن تكون كت :هذا التقصدا هاده الهاو تن :ترلة (الحسين بن 
عثمان القادمة بدعوى ظهورها في من يدفع الزكاة قبل العزل. 

إلا أنه سياتى عدم صحة الاستناد إلى هذه الرواية » على أَنّها مطلقة تشمل 
المعرول أيضاً» فالتفصيل الثاني لا يمكن المساعدة عليه. 

وأمّا التفصيل الثالث فيمكن أن يكون مبناه كون المقام من موارد الاتلاف» 
وهو غير مأذون فيه ؛ لأنّ الثابت جواز دفعه للزكاة إلى الفقير أو صرفها في سائر 
مصارفهاء وهذا مجرد جواز تكليفي لا أكثرء فإذا أخطأ فيها المالك فأعطاها 
في غير مصرفها ولو كان بدون تقصير كان ضامناً بقاعدة الاتلاف إلا إذا كان 
ذلك بحجة أو أصل شرعي فإنَّه عندئذٍ لا يكون ضامناً إِمّا بملاك إجزاء الحكم 
الظاهري وحيث إن الإجزاء يختص بالحكم الظاهري الشرعي من هنا حكم في 
هذا التفصيل بالضمان إذا كان المعتمد حجّة عقلية كالقطع بالفقرء أو بملاك أن 
وجود الحجّة الشرعية معناه إذن الشارع بالدفع» فيكون هو السبب فلا يكون 
العالن كتاننا كلت العكة المعلية. 

ويلاحظ على ذلك : 

أوَلاً -. عدم صحة مبنى إجزاء الحكم الظاهري. خصوصاً في الأمارات 
وفي باب الضمانات, كما هو محقّق في محلّه. 

وثانياً - ما تقدّم من أنّ المستفاد من أدلّة وجوب دفع الزكاة من 
المالك ولايته على الدفع بحسب الموازين الشرعية وكونه امينا على ذلك بحيث 
يكون خطأ تلك الموازين بحكم التلف في يد الأمين» فلا يكون مضمونا عليه 
كما إذا جره على ذلك من دون فرق بين كون الحجّة شرعية أو عقلية» ولولا 
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ذلك لماكان مجرد جعل الحجّية الشرعية موجبة لارتفاع ضمان الاتلاف كما هو 
واضح . 

وأمّا ما اختاره السيّد الماتن تيك من الحكم بالضمان مطلقاً فيمكن أن يكون 
ما ذكرناه في وجه التفصيل الثالث من عدم ثبوت أكثر من جواز الدفع لما هو 
مصرف الزكاة واقعاً» فيكون الاتلاف بالدفع للغني ولو خطأ وبلا تقصير موجباً 
للضمان. 

وقد يتمسك للقول بالضمان بأصالة الاشتغال» أي بقاء شغل عهدة المالك 
بدفع الزكاة. 

وفيه: بعد فرض تعيين الزكاة خارجا بالعزل أو بالدفع يكون مقتضى 
الأصل عند الشك في ضمان الدافع وعدمه استصحاب عدم اشتغال ذمته بالبدل 
بتلف الزكاة فى يد القابض . فالأصل نافٍ للضمان لا مثبت لهء على أنه للاشك لنا 
في الحكم لنرجع فيه إلى الأصل العملي . 

ويمكن أن يكون مستند الماتن ومن قال بالضمان مطلقاً التمسك بالروايات 
الخاصةء فإنّه قد يستدل على القول بالضمان تارة بالروايات الدالة على أن من 
دفع الزكاة إلى غير أهلها ‏ أي أهل الولاية ‏ فعليه الإعادة» وهى روايات عديدة 
معتيرة) كنشقيرة الفطالك عق أبى عفر نقة توابن .عبد اننكة « أنينا قالا فى 
الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: الحرورية والمرجمّة والعثمانية والقدرية ثمّ 
يتوب ويعرف هذا الأمر ويبحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكأة أو 
حجّ أو ليس عليه اعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه اعادة شيء من ذلك 
غير الزكاة لابدٌ أن يؤدّيها؛ لآنه وضع الزكاة في غير موضعها وإِنّما موضعها 


أصناف المستحقين للزكاة 0 


© © 0ه #0 #0 #0 #0 #0 #0 © #0 اه« #0 © #0 #0« 0ه 0ه« #0 0ه 0ه له #0« 0ه 0ه له 0ه له 0ه له 0ه له له 0ه له له له 0ه هه ٠و‏ * 


أهل الولاية»١١".‏ فيقال بأنّها وإن كانت واردة في تخلّف شرط آخر من شروط 
مصرف الزكاة غير الفقر - وهو شرط الايمان - إلا أنّ التعليل في ذيلها يقتضي 
التعطيه وأنَ كل من يضع الزكاة في غير موضعها تجب عليه الاعادة. 

وأخرى بمرسلة ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي 
عبد الله ١‏ تاق رونل هط ا وبناله ره بسدروي فسن فز عن عونا 
فال له درف علد 37 

وثالثة بمعتبرة أبي المغراء عن أبي عبد الله نج قال: « إن الله تبارك وتعالى 
أشرك بين الأغنياء والفقراء في اللأموال فليس لهم أن يصرفوها إلى غير 
ا 

ويلاحظ على كلّ ذلك 

أمّا الآوَّل: وهو الاستدلال بروايات شرطية الايمان فمن الواضح أنّها 
أخنية عن محل البحث ؛ لأنْها جميعاً واردة فيمن دفع الزكاة إلى المخالف جاهلاً 
بالحكم الشرعيء بل معتقداً بمذهب المخالفين» فلا يمكن التعدّي منها إلى 
الاشتباه والخطأ في الموضوع بالنسبة للفقرء بل ولا بالنسبة إلى عدم الايمان. 
فإن هذا قياس في قياس » ولا يستفاد من التعبير الوارد فيها التعليل باكثر من 
الحهة والعلة المصاج بها في ذيل الرواية» وهي اعطاء الزكاة لغير أهل الولاية 
جاهلاً بالحكم. 
-١‏ وسائل الشيعة .5١7:4‏ باب ” من المستحقين للزكاة. ح ؟. 


١؟-‏ وسائل الشيعة 9: 7١6‏ باب ؟ من المستحقين للزكاة. ح 6 
"- وسائل الشيعة 9: 716. ياب ؟ من المستحقين للزكاة. ح 4. 
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هذاء مضافاً إلى أنّ هذه الطائفة ناظرة إلى الاجتزاء بما وقع من العبادات 
فيما قبل الاستبصار» فتدلٌ على أنّ غير الزكاة من العبادات حيث كانت في زمان 
الجهل بالمذهب والاعتقاد الصحيح فبعد التوبة والاستبصار يغفرها الله سبحانه له 
ولا قضاء عليه» وامّا بالنسبة إلى الزكاة فحيث إِنّْ فيها حق الناس وليست عبادة 
محضة وقد وضعها في غير موضعها فلا إجزاء بما سبق بل تجب عليه اعادة العمل 
العبادي بعد الاستبصار؛ ولهذا يمكن أن يستفاد من هذا التعليل الوارد فيها أَنْهِ لو 
كان قد اعطاها لتقراء الشببعة كانت مكد 4 :زهزة الحيكنة له ريط لها بفسالة 
الضمان للتلف مع عدم التفريط ممن تكون عبادته مجزية لكونه مؤمناً. 

وإن شئت قلت: التعليل ليس ناظرا إلى الضمانء بل ناظر لبيان وجه عدم 
الاختزاء يغباذة الركاة بالخضوض من العنادات السابقة على استبضاره وانه لما 
فيه من تضييع حق الناس ووضع الحق في غير موضعه لا يشمله الإجزاء الحاصل 
بتوبته واستبصاره فيما يرجع إلى حقوق الله العبادية على الناس» وهذا واضح. 

وأمًا الثانى: وهو التمسك بمرسلة ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان - 
فيرد عليه : 

ولا ضعف سند الرواية بالارسال وكون المرسل ابن أبي عمير لا يجدي 
لعدم حجّية مراسيله» مضافاً إلى عدم كونه من مراسيله فإنّ المقصود منها 
ها تولدلة انيه لااهاابرمل مه مسعدمعتتفا هرس اللحسيق ده عقا ل 
مرسل ابن أبي عمير. 

وثانيا ‏ من المحتمل قويا ان يكون المقصود من الرواية من احتسب دينه 
على المعسر زكاةً بتصور أَنّه معسر ثم بان أنه موسر» وفي مثله يمكن أن يقال 
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بعدم تحقق الأحتساب والابراء؛ لأنّ غتوان الاغسار أو الفقر مأكوة فيه على 
وجه التقييد. فلا يتحقق الااحتساب والابراء» فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. 
ولا يحتسب أداء الزكاة في مثل ذلك » كما لا تلف للزكاة في البين كما هو واضح. 
فيكون عدم الاجتزاء على القاعدة. والقرينة على ذلك هو التعبير بالاعسار 
والايسارء فإنهما يناسبان هذا المعنى» ولم يرد في روايات دفع الزكاة وصرفها 
علق الفعرا و عدوا النعسن والتتوسيره نوا نما الواره تتا ويه التق :والتساحة 
والمسكنة وعدم ملك مؤنة السنة وأمثال ذلك. 

وفنا 3 كرناه فرك اوتنه تضيميبدرنه على الققين ركاه ياعتقا د فتقزه 
لا يكون مجزياً إذا بان كونه غنياً؛ لعدم تحقق الابراء والاحتساب وبقاء الغني 
مديوناً للمالك: كما أنّ الزكاة غير تالفة هناء فيجب على المالك أدائها حتى إذا لم 
يتمكن من أخذ دينه من الغني بعد الاحتساب المذكورء فتدبر جيداً. 

وقد تجعل المرسلة معارضة بصحيح زرارة وعبيد بن زرارة عن أ 
عبد الله ني في حديث قال: قلت له: رجل عارف ادّى زكاته إلى غير اهلها 
زماناً هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال: «نعم» قال: قلت: فإن 
لم يعرف لها أهلاً فلم يؤدّها أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك قال: يؤديها إلى 
اهلها لما مضىء قال: قلت له: فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها 
بأهل وقد كان طلب واجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال: ليس عليه أن 


وو تنام ةا ا 
بو فرة اعحراق 
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وفي 0 زرارة: «إن اجتهد فقد برئ» وإن قصّر في الاجتهاد في 
الطلب فلا»» بدعوى استفادة ذلك منهما بالفحوى؛ لأنّ المستفاد منهما أنّهِ إذا 
اجتهد في الطلب فأخطأ في الشبهة الحكمية فدفع الزكاة إلى غير أهلها جهلاً لم 
يكن عليه ضمان» فتكون الشبهة الموضوعية أولى بعدم الضمان. 

إلا أنّ هذا الفهم للروايتين خلاف ظاهرهماء فإِنّهما ليستا واردتين في 
مورد الخطأ والجهل في التطبيق» أي في الشبهة الموضوعية, وإنّما ظاهرهما أن 
من اجتهد في طلب المؤمن الفقير فلم يجده ووجد الفقير غير المؤمن فأعطاه 
الزكاة لم تجب عليه الاعادة, إمّا مطلقاً أو إذا كان جاهلاً بالحكم - وهو شرط 
الايمان ‏ بالخصوص. كما لعلّه المستفاد من قول السائل ( ثم علم سوء ما 
صنع )» فالروايتان أجنبيتان عن محل البحثء بل هما ناظرتان إلى مسألة كبروية 
أخرى وهي جوز دفع الزكاة للمخالف عند فقدان المؤمن مطلقاًء أو في حق 
الجاهل بالحكم بالخصوص إذا لم يجد فقيراً مؤمناً» والاجتهاد والطلب ليس 
خطأ بل من أجل احراز عدم وجود الفقير المؤمن» فليس المقصود الاجتهاد في 
الوصول إلى الواقع ثمّ وقوع الخطأ فيه لا في الشبهة الحكمية ولا الموضوعية. 
فتدبر جيداً. 

وما الثالث فالجواب عليه واضحء فإنّه من أدلّة شرطية الفقر في مصرف 
الزكاة» بل من أدلّة حرمة منع الزكاة وعدم صرفها فيما قرّره الشارع لهاء وهذا 
لا إشكال فيه؛ ولكنه لا ربط له ببحث الضمان عند عدم التفريط في تشخيص 
المصرف كما هو واضح. 

وهكذا يتضح أن الصحيح هو التفصيل الأوّل من التفصيلات الثلاثة. 
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مسألة :١4‏ لو دفع الزكاة إلى غنئّ جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمداً 
استرجعها مع البقاء أو عوضها مع التلف وعلم القابض. ومع عدم 
الامكان يكون عليه مرّة أخرى .]١[‏ ولا فرق فى ذلك بين الزكاة المعزولة 
وغيرهاء وكذا فى المسألة السابقة [7]. وكذا الحال لو بان أنَّ المدفوع 
إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة. أو ممّن تجب نفقته عليه أو 
هاشمى إذا كان الدافع من غير قبيله []. 


]١[‏ لأنّ هذا الجهل جهل بالحكم فلا يكون رافعاً للضمان حتى إذا لم 
يكن عن تقصيرء فالفرق بينه وبين الجهل بالفقر الذي هو مأمور بدفع الزكاة إليه 
بحسب الطرق والحجج الظاهرية واضحء فلا يكون الاتلاف هنا بحكم التلف . 

[؟] تقدّم أَنّه لا فرق من هذه الناحية. نعم» في مورد احتساب الدين 
زكاة على الغنى تقدم أنه لا يتحقق الابراء والاحتساب واقعاً؛ لكونه على وجه 

[*] بل يجري في الشرائط الأخرى نفس التفصيل بين الشبهة 
الموضوعية وقيام الحجّة على تحقق الشرط في المدفوع له الزكاة فلا ضمان», 
وبين الشبهة الحكمية ففيها الضمان غلن القاعدة 4ض اذا كان معذوراً أوتقافت 
عنده حجّة على ذلك» ثمّ ظهر بطلانها حيث إنه بظهور بطلانها في الشبهة 
الحكمية يظهر أَنّه لم يكن له الولاية على ذلك» بل كان يتوهم ولايته كمن يتوهم 
أنه أجير على عمل معين مع أَنّه ليس أجيراً عليه واقعاًء وهذا كلّه على القاعدة. 

مضافا إلى دلالة صدر صحيحي زرارة وعبيد بن زرارة على ان الجهل 
بالحكم في مورد شرط الايمان لا يكون مسقطاً للضمان ولزوم إعادةالزكاة 
والذى لا يحتمل فيه القرق بين قرط الايمان أو غبرط النقرامق هذه التاحية: 
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مسألة :١6‏ إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقا. أو 
باعتقاد أنه عالم فبان جاهلاً. أو زيد فبان عمرواً. أو نحو ذلك صم 
وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد. بل كان من باب الاشتباه فى 
التطبيق . 

ولا يجوز استرجاعه حينئذٍ وإن كانت العين باقية. وأمّا إذا كان على 
وجه التقييد فيجوز كما يجوز نيّتها مجدداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان 
ضامناً بأن كان عالما باشتباه الدافع وتقييده[١].‏ 


١ [‏ ] إذا كان دفع الزكاة للفقير بتصور الدافع لخصوصية فيه ككونه 
عالماً أو عادلاً أو فلاناً ومن أجله دفع له الزكاة فبان خلافه فهل يجزي ذلك 
أم لا؟ 

فصّل الماتن ني بين كون قصد ذلك على وجه الداعي أو تعدد المطلوب 
فيجزي. وما إذا كان على وجه التقييد فلا يجزي؛ لعدم تحقق ما قصده 
المالك. 

وقد يناقش في ذلك بأنّ الواجب في أداء الزكاة لو كان هو التمليك أمكن 
لقو يانه اس انعباتو يققل افيه اكد والسلة ‏ فيرف يدك ان تكن الها 
التمليك إلى زيد أو إلى هذا العالم بما هو عالمء فمع عدمه لا تمليك» والتقييد في 
مثل هذه الموارد معقول ويوجب عدم تحقق التمليك. 

إلا أن هذا غير لازم في أداء الزكاة» وإنّما اللازم الدفع إلى الفقير ليصرفه 
في حاجاته, وهو أمر تكويني ويحصل بالدفع الخارجي إليه والأمور التكوينية 
لا يعقل فيها التقييد وأمرها دائر بين الوجود والعدم لا الوقوع التنجيزي أو 
التعليقى. 
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والجواب: أنّ التمليك وإن لم يكن شرطاً في أداء الزكاة إلا أن إذن المالك 
للفقير الخارجي بالصرف والتصرف في الزكاة شرط ؛ ولهذا لو عزل المالك الزكاة 
ايها لاير لتقت أن با وذقنا أن ممترف فها بون إذنالمالا ءالمع رود 
أيضا خائخة إلى الماذوييه من قبل المالك التحقق آداء الركاة فق :قبل البالك 
ويتعين» وإلا لم يكن قد صرف من قبله. 

نعم » يمكن أن يقال: بأنّه في الفرض الذي يكون قد أتلف أو تلف المال 
عند وكات رتح للا يكون فته الاح ةا خيامنا تكورن الحصرفئة ضادقة ؛ قاثة مراف 
للزكاة على الفقير سائغ له ولا يطلب في الصرف السائغ على الفقير أكثر من هذا 
المقدارء فيكون امتثالاًء فالمصرفية الشرعية حاصلة في هذا الفرض 
بالخصوص. كما أنه في موارد وجود العين أو ضمان الآخذ يمكن للمالك 
احتساب ذلك زكاة. 

فالنتيجة عدم لزوم اعادة دفع الزكاة مجدداً» بل في فرض وجود العين أو 
ضمانها يكفي اعتانن الشيما ناو العين زكاةً» وفي فرض عدم ضمان الآخذ 
يكون تصرف الآخذ سائغاً ومأذوناً من قبل المالك وهو كافٍ في تحقق الأداء. 
واللّه الهادي . 
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الثالث: العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام بي أو نائبه 
الخاص أو العام لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه. أو إلى 
الفقراء على حسب إذنه. فإنَ العامل يستحقٌّ منها سهماً في مقابل عمله 
وإن كان غنياً. ولا يلزم استئجاره من الأوّل أو تعبين مقدار له على وجه 
الجعالة. بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن له ويعطيه بعد ذلك ما يراه[ .]١‏ 


]١[‏ العاملون على الزكاة هو المصرف الثاني من مصارف الزكاة الثمانية 
او الع وقد وقع البحث عنه من جهات: 

الجهة الأولى: هل المراد من جعل سهم العاملين إعطائهم بعنوان الأجرة 
على عملهم. أو أنّ لهم سهماً من الزكاة ابتداءً بحكم الشارع؟ ظاهر الآية 
والروايات هو الثاني والمنسوب إلى أبي حنيفة الأوّل» وهو خلاف إطلاق 
الآية» ويوجب تقييد الدفع لهم بسبق عقد الايجار بشروطه معهم. وهذا كله 
خلاف إطلاق الآية 

نعم » يمكن استئجار العاملين من الزكاة واعطائهم منها بعنوان الأجرة, إلا 
أنه سوف تكون ملكا لهم بعنوان الكسب والأجرة من الزكاة على عملهم. وهذا 
ايضا مقنمو ل لاطلاق الاية: 

وإن كفت قلف سافن الك الف على العاطلنين موا كا 
بالايجار أو بنصبه ولياً على جباية الزكاة والصرف عليهم من الزكاة. 

الجهة الثانية: هل المراد بالعاملين المنصوبون للولاية على الزكاة نيابة 
عن الحاكه التترعى :فيكوق الخراة بالعمالة اهنا قخصي الؤلاية والنظار: 
أو المقصود منه العمل الخارجي من أخذ الزكاة وتحصيله وتوزيعه ونحو 
ذلك ؟ 
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ظاهر البعض الأوّل ولعلّه ظاهر المتن أيضاً. حيث عبّر بالمنصوبين من 
قبل الإمام نقذ أو نائبه لأخذ الزكوات. وقد يستشهد على ذلك بكلمة ا عليها » 
في الآآية» ومن هنا قد يقال بأنّ دفع الزكاة إليهم لا يكون بعنوان الأجرة بل بعنوان 
امععقا فيه لذلك مجاناء بل قال باز النظارة والولاية ابم المتضن لبس غلا 
ممعدق افاعلة ا حزة عليه 

ويلاحظ على ذلك : 

أوّلاً - الولاية والنظارة أيضأ عمل محترم له أجرة ومالية فيمكن أخذ 
الأجرة عليه كما أنه لولم يؤخذ في جعلها شرعاً المجانية يكون الأمر به موجباً 
لضمان اجرة مثله» فلا وجه لاستفادة لزوم المجانية وعدم اللإجارة حتى لو اريد 
من العمل الولاية. 

وكانبا ع ظاهن الآية:والزواياك اظلاق غتوان الفاملرة علنهاء“والتقيي: 
بقوله تعالى: # عليها » لا يعني الولاية» بل بمعنى العمل على إدارة الزكاة 
كالعامل على الأرض» حيث يكون العمل على الزكاة أي أداء أعمال عليها من 
الخرص والأخذ والحفظ والتوزيع ونحو ذلك, وهذا واضح. 

بل لا إشكال في شمول الآية والروايات لمن كلفه الحاكم بمجرد الأخذ أو 
الخرص فقط, والذي هو عمل خارجي مشخص بدون ولاية ونظارة. 

وعليه فلا وجه لاستفادة لزوم الدفع المجاني للعاملين» فيمكن أن يدفع 
للغامل :مخ الركاة تعتوان الأجزه او الخعالة أو الآمر على وح الضمان لاجر مفلل 
عمله. كما يمكن أن يدفع له من الزكاة مجاناً بعنوان الاستحقاق الذي جعله 
الشارع ابتداءً لمن يعمل من دون أن يجعل نفسه أجيراً» بل يتولى العمل باذن 
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الحاكم الشرعي تبرعاً أو امتثالاً لأمر الشارع, فإنّ هذه كلّها مصاديق للاعطاء 
أو الصرف على العاملين عليها والذي دلت عليه الآبة والروايات كما أفتى بذلك 
المكيرد: 

والفرق أنه على فرض تحقق الاجارة أو الجعالة فلابد من تحقق شرائطهاء 
ويكون الحاكم ضامناً للأجرة أو الجعل» وهذا بخلاف الدفع أو الصرف المجاني 

وما ذكره السيّد الماتن يك من التعبير ( بالمنصوبين ) لعل مقصوده 
الإشارة إلى أنّ التصرف في الزكاة بحاجة إلى إذن أو نصب من قبل الإمام أو 
نائبه» فلا يجوز من قبل المالك أو من قبل العامل تبرعاً ‏ كما سيأتي عن السيّد 
الماتن ني -. 

وهكذا يتضح أنّ الدفع من الزكاة للعامل بعنوان الجعالة أو الأجرة 
لا يخرجه عن كونه مصرفاً للزكاة كالدفع مجاناً. 

فما في الجواهر والمستمسك من أنّ اعطاء العامل من سهم العاملين من 
الزكاة ينافي الإجارة والجعالة ويقتضي المجانية في عن سلة ا هذا افا 
نوع من صرف الزكاة في العمل وعليهاء فكما يكون أخذ العمل منه مجاناً 
واعطائه من الزكاة في قباله صرف للزكاة في العاملين عليها كذلك جعل الزكاة 
اجارة او نجعلا فى قبال عمله من أوّل الأمزصوف: للركاة على الفاملين عليها 
ا 1 

ومن هنا توهم بعض العامة العكس وأنّ المراد خصوص الإجارة» وإن كان 
ذاك الفهم خاطتاً أيضاً كما تقدم. 
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الجهة الثالثة: هل يشترط الفقر في دفع الزكاة للعاملين عليها؟ الأظهر هو 
العدم كما هو المشهور بل المتفق عليه. 

ما إذا كان بعنوان الأجرة أو الجعالة ونحوهما فواضح. وأمّا إذاكان مجاتاً 
فلاطلاق الآية والروايات المتعرضة لذلك. خصوصا الآية حيث جعل العاملون 
فيها قسيماً للفقير والمسكين. 

وقد يقال: إنّ ظاهر روايات «أنٌ الزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء » 
كون الصدقة للفقير فقط لا للغني. 

وفيه: أوَلاً - تلك الروايات لا تنفي ثبوت حق لغير الفقير أيضاً في الصدقة 
المجعولة» والما 'قدل على كيبوت ذلك للفقراء: 

وثانياً - سهم العاملين على الزكاة يدفع في طريق تحصيل حق الفقراء. 
فلا ينافي كون ذاك الحق المستحصل نتيجته للفقراء» فإِنّه من قبيل مؤنة 
النعضا : 

وكذا ما دل على أنّ «الصدقة لا تحل لغني» أو «الصدقة لا تحلّ إلا في 
دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع» ناظر إلى مصرف الزكاة بعد تحصيلهاء 
فلا ينافي ثبوت مؤنة لتحصيلها. 

وإن شئت قلت: إن النظر فيها إلى من يدفع إليه ابتداءً ليتصرف به لا في 
قبال عمل لتحصيلها أو في سبيل الله أو جهة أخرىء فلا حصر من هذه الناحية 
في تلك الر وانات أصلة. 

الجهة الرابعة: إذا تلفت الزكاة فهل يستحق العامل عليها سهمه ولو من 
نيك المال.اء ل ؟ 
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لا إشكال في عدم الاستحقاق إذا كان عمله مجاناً وبلا استيجار أو جعالة 
أو أمر على وجه الضمانء وإنّما الكلام فى استحقاقه لها إذاكان على أحد الوجوه 
المذكورة. 

والظاهن الهالايدمن التفصيل بين :ما اذا كان الجعل أو الأجرة أو الام غلن 
وجه الضمان مقيداً أن يكون من الزكاة وعلى تقدير وجودها وبين ما إذا لم يكن 
كذلك بل مطلقاًء ففي الفرض الأَوّل لا استحقاق مع تلف الزكاة» وفي الثاني يثبت 
الاستحقاق لكونه على ذمة الحاكم الشرعي بما هو ولي وحاكم, فلابد من الدفع 
إليه ولو من بيت المال. 

الجهة الخامسة: هل يوجد تقدير معيّن لما يدفع للعاملين عليها من الزكاة 
أم لا؟ الصحيح أنّه لا تقدير لذلك. إلا أنه إذا كان بعنوان الجعل أو الأجرة يتعيّن 
في المقدار الذي يتفق عليه مع العامل عليهاء وكذا إذا كان قد أمره الحاكم بالعمل 
على وه الضمان كان ضاعاً لأجرة مل عمله» فيكون الميزان حيتت بالأجرة 
السوقة للعفل+ وأما إذا كان العمل :مه لأ بعتوانالاجارة أو الاتجارة او الا 
على وجه الضمان فيجوز للحاكم اعطائه من الزكاة بأي مقدار شاء. وقد ورد 
ذلك في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله اي قال: قلت له: ما يعطى المصدّق؟ 
قال: «مايرى الإمام ولا يقدر له شىء»!'2. 

وتدلٌ على ذلك أيضاً الروايات الدالّة على عدم وجوب البسط على 
الأصناف وآنّ تقدير كل ذلك إلى الإمام. 
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وقد يقال: إِنّ على الحاكم أن لا يعطي للعامل أقل من أجرة مثل عمله ؛ 
لأنّ عمل المسلم محترم» فلابد من اعطائه أجرة عمله والخروج عن عهدته 
ولا دلالة في الإناطة برأي الإمام في الصحيح المتقدم على جواز دفع الأقل 
فق أجترة المعل 34 لتنين مفتاة اله رعطية ما اسحهية ووريده عض لو كان درفنا 
أو فلساً واحدأء بل المراد إعمال الرأي وملاحظة الطوارئ والخصوصيات» 
فيعظي يآزاء العمل :نا أذئ- إلبه'النظر الذدئ ل يكاد يكوة" اقل من اجرة المتل 
بطبعة الحال 50), 

ويلاحظ عليه: إن كان عمل العامل بأمر الحاكم الشرعي على وجه 
الضمان فما ذكر تام وأمّا إذاكان العمل باقدام العامل نفسه طلباً للأجر والثواب 
أو بنصب الحاكم له ولياً على جباية الزكاة» فلا وجه لاشتراط أن لا يعطيه من 
الزكاة أقل من أجرة المثل ؛ لعدم اقتضاء مجدّد ذلك للضمان ولا لاستحقاق مقدار 
معيّن من الزكاة. 

بل هذا خلاف إطلاق صحيح الحلبي وغيره من الروايات الدالة على أنّ 
ذلك متروك إلى الإمام» وقاعدة احترام عمل المسلم لا موضوع لها مع كون 
الإقدام مجانياً منه أو لمجرّد النصب من قبل الحاكم. 
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ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان بل العدالة والحرية 
أيضاً على الأحوط. نعم. لا بأس بالمكاتب. ويشترط أيضاً معرفة 
المسائل المتعلقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً. وأن لا يكونوا من بنى 
هاشم . 

نعم. يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره. كما يجوز عملهم 
تبرّعاً .]١[‏ 


]١ [‏ الجهة السادسة: المشهورء بل ادعي عليه الإجماع اشتراط أمور 
في العاملين عليهاء وهي كالتالي : 

١‏ التكليف بالبلوغ والعقل : وقد استدلٌ عليه تارة بالإجماع وأخرى بأنّ 
العمالة ولاية فلا يصح من القاصر الذي هو بحاجة إلى ولي» وثالثة باشتراط 
العدالة في العاملين عليها وهي تكون بعد البلوغ والعقل. 

وفيه: عدم ثبوت إجماع تعبدي في المسالة, والعمالة ليست مخصوصة 
بالولاية ‏ كما تقدم - ولو فرض فلا دليل على عدم صحته فيما يستطيع منه غير 
البالغ إذا كان باذن وليه أو باذن الحاكم, والعدالة سوف يأتي عدم كونها شرطاًء 
ولو فرض فالمقصود منه عدم الفسق والأمانة» وهما ممكنان في غير البالغ 
ايا : 

؟"- الايمان: واستدلٌ عليه أيضأ بالإجماع وبأنّ العمالة نيابة عن 
الامام مبذٍ وولاية من قبله فلا ينالها الظالمونء وبعدم العدالة لغير المؤّمن. 
وبفحوى الأخبار الدالّة على اشتراط الايمان والمنع عن صرف الزكاة فيمن ليس 
أهلاً للولاية. 

ويلاحظ على الاستدلال بالإجماع بما تقدم. وعلى الاستدلال بأنّ 
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العمالة نيابة وولاية بمنع الصغرى والكبرى ‏ كما تقدم - فإن الولاية في مثل 
هذه الامو سكن ان تبطى الفشالك الموتمن آيضا ١‏ كنار الشحالة تيه 
ملازمة مع الولاية, والاستدلال بالعدالة سياتي عدم اشتراطها. 

والمهمّ ما استدل به على هذا الشرط بروايات اشتراط الايمان في مصرف 
الزكاة وأنّها لابدّ وأن توضع في أهل الولاية» والنهي عن اعطائها للكفار 
والمنافقين والمخالفين» وهي روايات كثيرة متواترة» كما أنّ أصل هذا الحكم 
يعد من ضروريات المذهب. 

إلا أن البحث في شمول تلك الروايات لسهم العاملين عليها أو اختصاصها 
بسهم الفقراء خصوصاً وأنّ سهم العاملين عليها لا يعطى من قبل المالكين الذين 
تتعلّق الزكاة بأموالهم وإنّما هو وظيفة الإمام ونائبهء وتلك الروايات كلّها واردة 
بحق المالكين وأنّهم لابدّ وأن يضعوا الزكاة فى مواضعهاء وأنّه لا يحق لهم 
الاعطاء لغير أهل الولاية. 1 

ومن الواضح أنّ ما يكون للمالك الولاية على زكاة ماله إِنّما هو سهم 
المحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي الرقاب لا سهم 
العاملين عليها ولا المؤلفة قلوبهم بل ولا سهم سبيل الله على الأحوط - كما 
سيا تي ع 

ومن هنا حكم جملة من المحققين بعدم اشتراط الايمان بالنسبة لسهم 
العاملين عليهاء بل حكم بعض المعلقين على العروة أنّ العمل إذا لم يكن على 
نحو الولاية بل على نحو الإجارة على عمل خارجي معيّن كالسعي والتجميع 
والحمل للزكاة لم يشترط في ذلك سائر الشروط أيضاًء حتى عدم كونه هاشمياً 
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لخروج ما يعطى إليه حينئذٍ عن كونه زكاةً. 

أمّا التفصيل الأخير فقد تقدّم الاشكال فيه سابقاً حيث قلنا بأنّ صرف 
الزكاة لا فرق فيه بين أن يكون تمليكها مجانياً أو في قبال عمل بعنوان أجرة أو 
جعل أو غير ذلك فإذا استفيد من الروايات شرطية شروط خاصة في صرف 
الزكاة في مصارفها جميعاً شمل ذلك موارد الايجار والجعالة على العمل 
الخارجي أو على الولاية التى هي أيضاً عمل له مالية ويعقل فيها الإجارة 
والجعالة ذا ل يود في ذلياما المعانة: 

وأمّا ما ذكر من عدم إطلاق روايات شرطية الايمان بالنسبة لجميع 
المصارف الواردة في الآبة خصوصاً ما يكون من شؤون ولاية الإمام على الزكاة 
لا المالك. ومنه سهم العاملين عليها. 

فقد أجيب عليه في كلمات بعض أساتذتنا العظام يَيهِ١)‏ تارة: بأنّ النسبة 
بين روايات النهي عن اعطاء الزكاة لغير أهل الولاية مع عنوان (العاملين عليها) 
في الآية وإن كانت العموم من وجه إلا أنّ الحكم في الآية المباركة حكم وحداني 
متعلّق بمجموع الأصناف الثمانية والطبيعي الجامع لهاء ولم يكن انحلالياً بأن 
تجعل الزكاة للعامل مستقلاً وللفقير مستقلاً وهكذا حتى تلحظ النسبة بينها وبين 
العامل بالخصوص. ولا شك بأنّ النسبة حينئذٍ عموم مطلق» فتكون الروايات 
امن ا 

وآخرائ؛ #اسشفادة حكه سهع العائل بالخضوضن واشتراط الأيمان فيه 
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من بعض الروايات الخاصة. كصحيح زرارة وابن مسلم عن أن جعفر مكلا 
وأبى عبد الله ئةٍ أنّهما قالا: «الزكاة لأهل الولاية قد بيّن الله لكم موضعها فى 
كتابه» ١١‏ فإنّ ظاهرها أنّ الزكاة بتمامها وبكل ما بِيّن من المواضع والمصارف 
لها في الكتاب الكريم تكون لأهل الولاية لا خصوص سهم الفقراء والمساكين 
منها . 

ويلاحظ على التقريب الاوّل: بأنّ مدّعى القائل بالاختصاص عدم شمول 
روايات الشرطية لما لا يكون تحت ولاية المالك من المصارف في نفسهاء لا أن 
النسبة بينها وبين الآية عموم من وجه لكي يقال بأنّ العرف باعتبار وحدانية حق 
الزكاة يرى النسبة بنحو العموم والخصوص المطلق. فالتخصيص بأهل الولاية 
مختص بما يكون تحت ولاية المالكين ومن وظيفتهم» فيبقى ما يكون مختصاً 
بالإمام أو نائبه على اطلاقه» وهذا واضح. 

وعلى التقريب الثانى : بأنّ صحيح زرارة وابن مسلم أيضاً بقرينة ما 
ورد فيهما من التعبير بقوله: «قد بيّن الله لكم موضعها في كتابه» ظاهر في 
النظر أيضاً إلى ما بيّن من مصارف الزكاة في الكتاب ممّا هو لكمء أي من 
وظيفتكم وتحت ولايتكم؛ لوضوح أن سهم المؤلفة قلوبهم لا يكون لأهل 
الولاية حدما . 

هذاء ولا يبعد أنّ المتأمل في روايات الباب يشرف على الاطمئنان بأنّ 
هذه الشرطية المصرّح بها في روايات متواترة وبألسنة مختلفة حكم صادر من 
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لآئمّة المعصومين نيا بما هو حكم ولائي صادر عنهم ني لتكون الزكاة 

مصروفة في المؤمنين وفي سبيل نشر الحق والإسلام الصحيح وتقوية أهل 
الولاية» فإِنْ هذا هو المستظهر ممّا ورد من التعدية:والنا كيد على عدم 
اعطائها للناصب والكافر وأصحاب المذاهب الباطلة» وأنّ لهم التراب» وما 
ورا قن التعير :اله لذ نينا لأغداتنا وقير مو الننا:وغير العاف للولا يه .وان 
قد أخللنا ذلك لعيعتنا #بواث اشعز وجل هلم أموالنا وامتوال :ديعا عتلى 
و3 

إلى غير ذلك من القرائن ن السياقية واللفظية المبئوثة في ثنايا الروايات 
المذكورة؛ ومن الواضح أنّ مثل هذا الحكم حينئذٍ يكون النظر فيه إلى ما يرجع 
إلى المكلفين لا الامام ناث . 

والحاصل: ليس هذا شرطأً شرعيّاً بل حكم ولائي صادر عن الأئمّة 
الأطهار مييا: بحق المالكين للأموال الزكوية. فهم 07 بأن لا يضعونها إلا في 
أهل الولاية دون غيرهم ؛ لأنّ الولي الأصلي للزكاة هم الأئمّة الأطهار ليذ , وأمًا 
ما يرجع إلى وظيفتهم وعملهم ا 
قلوبهم والعاملين عليها فهو خارج عن منظور هذه الروايات» وتكون سياسة 
ذلك متروكة إلى ما يراه الإمام نليْة أو نائبه من المصالح. 

ولعل أفضل رواية تدل على ما استظهرناه صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم 
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أنَهما قالا لأبي عبد الله نليّة: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: « إِنُمَا ألصَّدَقَاتُ 
ِنْقُقَرَاءِ . . . » أكلّ هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال: «إنّ الإمام ملي يعطي 
هؤلاء ديعا لآله يدوي ل« الطاعة قال ازرارة فلك فإن كانوا ل يعرفون؟ 
فقال: يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضعء 
وإنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه » فأمّا اليوم فلا تعطها أنت 
وأصحابك إلا من يعرف» فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون 
الناس» ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص. قال: 
قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: لا تكون فريضة فرضها الله عزَّوجِلٌ ولا يوجد لها 
اهل يا 

ومثلها رواية علي بن سويد: أنه كتب إلى أبي الحسن موسى نه كتاباً 
وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة» فأجابه بجواب طويل يقول 
فيه: « وسألت عن الزكاة فيهم » فما كان من الزكاة فأنتم أحق به؛ لأنّا قد أحللنا 
ذلك لكو نمو كان استكم :وا بن كانم 11 

"- العدالة: وقد استدلٌ على شرطيتها في العاملين عليها بما ذكر من 
الإجماع وكون العمالة ولاية فلابد وأن تكون للعادل» وقد عرفت الاجابة على 


ع 


١ من المستحقين للزكاة. ح‎ ١ باب.؟١9‎ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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أمير المؤمنين ني قال للمصدّق: «فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحاً شفيقاً أميناً 
حفيظاً غير معنّف بشيء منها» ا 

وما في نهج البلاغة : «ولا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه رافقاً بمال 
المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم» ولا توكل بها إلا ناصحاً شفيقاً 
وأعتا حفيطلا عد مت ير فيطو لا 

إلا أن الرواية الأولى لا دلالة فيها على اشتراط العدالة بل الأمانة» وهي 
أعم. والثانية وإن ورد فيها عنوان (الوثوق بدينه) وهو ظاهر في الوثوق بدينه 
في تمام الشؤون وهو مساوق مع العدالة, إلا أنّ سياق كلتا الروايتين وما ورد 
فيهما من شرائط يعلم بعدم لزومها في المصدّق كعدم الاجحاف أو التعنيف 
بالانعام أو كونه ناصحاً أو رافقاً بأمور المسلمين» يجعلهما ظاهرتين في بيان 
تدابير وسياسات إجرائية من قبل الإمام نليّة بما هو حاكم ووالي ولا ربط لها 
بالشرائط الشرعية. 

- الحرية ( أن لا يكون عبداً إلا المكاتب): وقد استدلٌ على شرطيتها 
بعد الإجماع وكون العمالة ولاية - وقد عرفت عدم صحّة الاستدلال بهما - 
بن العبد لا يملك وهو باطل أيضاً صغرىّ وكبرىّ؛ إذ حتى إذا فرض عدم 
ملكه - وهو غير ثابت - فلا يشترط في الزكاة التمليك. بل يكفى الصرف 
عليه 


.١ من زكاة الأنعام. ح‎ ١5 باب‎ .١17١  ١؟9‎ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 
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نعم » يشترط في أخذ عمل العبد إذن مولاه ولو فرض أن مولاه يملك ما 
يعمله فلتكن الزكاة كذلك. 

م بالروايات الدالة على أنّ الزكاة لا تعطى للعبد, كصحيح عبد 
الله بن سنان في المملوك قال: «ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً»» ومثله 
معتبرة اسحاق بن عمار ومعتبرة علي بن جعفر' .١'‏ 

إلا أن ظاهرها عدم الاعطاء من سهم الفقراء بقرينة ذكر الاحتياج في 
بعضهاء وغير ذلك فيكون المنصرف منها ذلكء فلا يمكن أن يستدل بها على 
شرطية ذلك بالنسبة إلى كل الأصناف الثمانية» خصوصاً مع وضوح أنّ من جملة 
المصاريف (في الرقاب) وهو مخصوص بالمماليك» وامًا استثناء المكاتب 
فلعدم صدق العبد عليه» ولصلاحيته للملك والتكسّب مستقلاً عن مولاه؛ ولما 
دل على جواز اعطاء المكاتب من الزكاة ليدفعها في المكاتبة» وإن كان ظاهر 
الرواية أنه من سهم (فى الرقاب) بالخصوص. 

6 معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً: وهذا الشرط 
اذعي لزومه في العاملين عليها بالخصوص. وهو ايضا مما لا دليل عليه. اللهمّ 
إلا إذا أريد من ذلك اشتراط ذلك عقلاً فيما يتوقف العمل عليه وهو خارج عن 
البحث أو استفادة ذلك من صحيح بريد المتقدّم» وقد تقدّم عدم دلالته على شرط 
شرعي . 

1 أن لا يكون من بنى هاشم : وقد استدل على شرطية ذلك مضافا إلى 
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الإجماع - بل الضرورة عند المسلمين - بالروايات الدالّة على حرمة الزكاة على 
بني هاشم إلا إذا كانت من بني هاشم فإنّ التعبير بالحرمة على بني هاشم وأنّها 
من أوساخ ادي الناه وان اللّه قد حرّم ذلك على بني عبد المطلب وأنّ المجعول 
لهم الخمس ظاهر في حرمة الزكاة عليهم بتمام أصنافها لا خصوص سهم الفقراء 
فإنَ هذا اللسان يختلف عن السنة روايات شرطية الايمان والنهى عن دفعها لغير 
أهل الولاية. 

هذاء مضافاً إلى ورود التصريح بعدم جواز اعطاء بني هاشم من سهم 
العاملين أيضاً في صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد الله لي قال: إِنّ أناساً من 
بني هاشم أتوا رسول الله يتك فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي 
وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّوجلٌ للعاملين عليهاء فنحن أولى 
به» فقال رسول الله يبت : «يا بني عبد المطلب انّ الصدقة لا تحلٌ لي ولا لكم. 
ولكن قد وعدت الشفاعة...»! .'١‏ نعم. يجوز استئجارهم من غير الزكاة من 
يت المال أو غيره؛ كما يجوز عملهم تبدعاًء وهو واضح. 

كما يجوز للهاشمي الاستفادة بما يصرف من الزكاة في المساجد 
والأوقاف العامة والمدارس ومنازل الزوار والكتب ونحوها؛ لأنها حيئذٍ 
لا تكون صدقة بل وقفء نظير ما إذا ملك الفقير الصدقة ثم أهداها لبني هاشم. 
فإنّه جائز له؛ لأنّه بالانتقال الأوّل خرج عن كونه صدقة وصار وقفاً أو هدية. 
ون ذل على خواز ذلك.يعضن الروايات:» 


.١ وسائل الشيعة 518:4 باب 8 من المستحقين للزكاة. ح‎ - ١ 


أصناف المستحقين للزكاة 0١‏ 
نعم . ا تصِدّى بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلى 
نائب الإمام جا أو إلى الفقراء بنفسه .]١[‏ 


]١[‏ ذكر الشيخ في المبسوط والنهاية أنَّ سهم المؤلفة مع سهم العامل 
ساقط اليوم؛ لأنّ هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام ناه . 

إلاانّ عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام اثلا 
واضح. فإِنّه مقتضى إطلاق الآية والروايات» وما دل على أن أحكام الشتريعة 
ثابتة وباقية» ولا وجه لتوهم الاختصاص بعصر الحضور عدا توهم أ نّ المراد 
بالإمام في الروايات خصوص الإمام المعصوم عليه مع 0 الظاهر إرادة مطلق 
ولي الأمر الشرعي من الإمام في مثل هذه الروايات بحسب المتفاهم العرفي لا 
شخص المعصوم ليه . 

علق انه قتكوره التعبين بالوان فى بعطن الرزوانات كهر مبلة تحماه الطويلة 
الم 1 00 

عدا #مضافا إلى أله يستقاد من أدلة الولكية والنياية العامة فى :عضن العيية 
وكذلك أدلّة الحسبة أنّ المجتهد الجامع للشرائط ينوب عن الإمام المعصوم 321 
في الأمور التي يتوقف اجراء الشريعة واحكامها العامة التي يدور عليها نظام 
المجتمع الاسلامي على الولاية فيهاء ولا شك أنّ منها جمع الزكوات والأموال 
العامة وصرفها في مواردها المقررة شرعاً ورفع حاجة الفقراء والمساكين 


2 وسائل الشيعة 557:84, باب 78 من المستحقين للزكاة. ح‎ - ١ 
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وتحقيق العدالة والتكافل الاجتماعى الذي هو من أهم مقاصد الشريعة 
الاختلامة الغرام. 1 

فتبوت هذا الحكم في عصر الغيبة للمجتهد الجامع لشرائط الولاية العامة 

وأمّا عده ثبوت الولاية في ذلك للمالكين فهو أيضاً ناريك على كين 
القاعدة» فإنْ ثبوت ولايته على نصب العامل او الصرف من الزكاة عليه بحاجة 
إلى دليل. ولا دليل عليه» ومع عدمه لا تكون لهم الولاية. 

ومنه يعرف أنّ التعبير بالسقوط لو كان المنظور فيه المالكين غير صحيح ؛ 
لأنّ المالك حتى في زمن الحضور لا يصح له نصب العامل أو إعطائه من الزكاة 
شيئاً بلا استئذان من الحاكم» وهذا واضح. 


أصناف المستحقين للزكاة مساق 


الرابع: المؤلفة قلوبهم من الكفار الذين يراد من اعطائهم ألفتهم 
وميلهم إلى الإسلام أو إلى معاونة المسلمين فى الجهاد مع الكفار أو 
الدفاع. ومن المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية 
اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونة فى الجهاد أو الدفاع .]١[‏ 


[381االتصرق ابقا مها لاخلاق فيد عد المسلحن :ؤفك د لك عليه 
الآية الشريفة أيضاً والضرورة الإسلامية. 

وقد وقع الكلام والبحث في اختصاصه بالكفار كما هو ظاهر الشيخ 
والمحقق» أو الأعم منهم ومن المسلمين ضعفاء الايمان» فيعطى لهم من هذا 
السهم لتقوية اعتقاداتهم كما هو ظاهر المفيد وجمع من الفقهاء. وهو ظاهر 
النعن واو مس النسامن :مقا الا نفا د كنا عاضا عبن مدال 

وينبغى البحث فى جهات : 

الجهة الأولى : في سقوط هذا المصرف بعد النبي يبظ وعدم سقوطهء 
يت اله قن يبشناد:سن كلنات :عضن الأحمحابة ار نذا العتصرق تتا 
بالنبي يت وزمانه» فكأنّه قضية خارجية لا حقيقية. 

قال الشيخ في الخلاف: (سهم المؤلفة قلوبهم كان على عهد رسول 
لله ين وهم كانوا قوماً من المشركين يتألفهم النبي بيتك ليقاتلوا معه وسقط 
بعد النبي يَبَبعَي ولا تعرف مؤلفة الإسلام. وقال أبو حنيفة ومالك: سهم المؤلفة 
يسقط بعد النبي بيليف 2١١)‏ 


.١١ الخلاف 5994.م‎ ١ 
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وهذا ظاهره اختصاص الحكم بالنبى يَليعيٍ وزمانه ؛ ولعلّه تابع في ذلك 
عبارات مذاهب العامة» فإنّ الأحناف وغيرهم قالوا بسقوط هذا السهم بعد 
النبي يَتَكد؛ ولهذا قال في المبسوط: ( وللمؤلفة سهم من الصدقات كان ثابتاً 


في عهد النبي يبت وكل من قام مقامه عليه جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك 
ويعطيهم السهم الذي سمَّاه اللّه تعالى لهم. ولا يجوز لغير الإمام القائم مقام 
النبي يبك ذلك. وسهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم)١١).‏ 

وهذا :يدل علن :ار نتضودة من المتفوط اننا جو الستصاطن ذلك 
بالإمام ليةِ لاكون القضية خارجية ؛ لوضوح دلالة الآية الشريفة على هذا السهم 
كسائر السهام للصرف في مصرفه على نحو القضية الحقيقية» وإن كان هناك قيود 
وشروط للمؤلفة قلوبهم ؛ إذ من الواضح عدم إرادة مطلق تأليف القلوب ولو من 
جهة العداء بين شخصين. فإنّ هذا المعنى العام غير مراد جزماًء أي أنّ عنوان 
المؤلفة قلوبهم اشارة إلى تأليف القلوب في الدعوة إلى الإسلام أو الجهاد مع 
الكفار ونحو ذلك - على ما سياتي شرح ذلك - إلا أنّ هذا لا يجعل العنوان قضية 
خارجية ولا الاختصاص بعصر النبي يَبْبْكَيِ كما هو واضح. 

وامًا سقوطه في زماننا من جهة اختصاصه بالإمام المعصوم للب فقد 
عرفت عند تعرّض الماتن نيك لعدم سقوط سهم العاملين عليها في عصر الغيبة بأنّ 
المراد بالإمام الحاكم الشرعي» وأنّ هذا وأمثاله من شؤون ووظائف الحاكم 
الإسلامي. ش 
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فإذا ثبت بأي دليل نيابة المجتهد الجامع للشرائط عن المعصوم في الأمور 
العامة كان هذا ثابتاً له أيضاًء خصوصاً وأنّ الحرب الدفاعية مع الكفار كثيراً 
ما تتحقق في عصر الغيبة أيضاًء فقد يحتاج فيها إلى صرف الزكاة لتأليف 
الب ار لمر صراك و 

الجهة الثانية: في اختصاص هذا السهم بالكفار أو بالمسلمين غير 
الثابتين على الإسلام» أو أنه أعم منهماء وهذا الاختلاف ثابت في فقه العامة 
اها 

وظاهر كلمات الشيخ الطوسي في أكثر كتبه : أن (المؤلفة قلوبهم قوم كفار 
لهم ميل في الإسلام يستعان بهم على قتال أهل الحرب ويعطون سهماً من 
الضدفة )257 

وتابعه على ذلك جملة ممن بعده كابن حمزة في الوسيلة والمحقق في 
الشرائع والعلامة في الإرشاد» والشهيد في الدروس واللمعة وغيرهم. 

وظاهر الشيخ المفيد في المقنعة أنه أعم من الكفار والمسلمين» وتابعه 
العلامة في بعض كتبه كالقواعد والمختلف. 

وقال في السرائر: (وأَمًا المؤلفة قلوبهم فهم الذين يتألفون ويستمالون إلى 
الجهاد, فإنّهم يعطون سهماً من الصدقات مع الغنى والفقر والكفر والإسلام 
والفسق ؛ لأنهم على ضربين مؤلفة الكفر ومؤلفة الإسلام» وقال شيخنا أبو جعفر: 
المؤلفة ضرب واحد وهي مؤلفة الكفرء والأوّل مذهب شيخنا المفيد وهو 


.5174 :7 المبسوط‎ .5١7 الاقتصاد: 587. راجع : الرسائل العشر:‎ ١ 
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الصحيح ؛ لأنّه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية» فمن خصّصها يحتاج إلى 
ول 

ولا ينبغي الشك أنّ عنوان (المؤلفة قلوبهم ) في الآبة المباركة عنوان مشير 
إلى من كان النبي يبك يستميلهم إلى الإسلام من الكفار وغير المسلمين أو 
ضعيفي الإسلام في مواجهاته وحروبه, فلا يوجد إطلاق لفظي في الآية ليتمسك 
به ولكن لا يبعد انعقاد إطلاق مقامي في الآية على إرادة تأليف قلوب المشركين 
وأعوانهم أو جديدي العهد بالإسلام من رؤساء القبائل والعشائر لتقوية الإسلام. 

وهذا الإطلاق المقامي عام يشمل كل من يعطى لتأليف قلبه واستمالته 
إلى الإسلام» سواء كان من أجل الجهاد أو الدفاع أو تثبيت المسلم المتزازل 
اسلامه لكي يبقى على اسلامه» ولا يرجع إلى الكفر والكفار فتضعف شوكة 
الإسلام. 

والظاهر من بعض الأخبار والتواريخ أنّ النبي يَلِنْكيدِ أيضاً فعل الأمرين» 
أي أعطى من الزكاة لبعض المشركين كما أعطى منها لبعض من أظهروا الإسلام 
ولكنهم كانوا شكاكاً متزلزلين. 

إلا أنه ادّعى صاحب الحدائق أنّ المستظهر من رواياتنا اختصاص سهم 
المؤلفة قلوبهم بالمسلم لتقوية اسلامه» وتبعه على ذلك صاحب المستند 
والمستمسك. والروايات عديدة: 

منها: ما في تفسير علي بن ابراهيم نقلاً عن العالم نقِة: «والمؤلفة 


.غ6ةا/:١ السرائر‎ ١ 
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قلوبهم؟ قال: هم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة 
قلوبهم أن محمّداً يلعل رسول اللّهء وكان رسول الله ينعو يتألفهم ويعلمهم 
ويعرفهم كيما يعرفواء فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا 
لا 

وهذا السند مرفوع لا يعتمد عليه والمظنون قوياً أنّ مقصود صاحب 
التفسير هى صحيحة زرارة الآتية. 

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر نْية قال: «المؤلفة قلوبهم قوم 
وحّدوا الله وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم» وكان 
سول اله د يتألفهم ويعرّفهم لكيما يعرفوا ويعلّمهم»١').‏ 

وقد نقله الكليني بسندئين: أحدهما مرسل يونس عن رجل عن زرارة» 
والالظر كد وى اعفن لو اقة لت سرع بن يكو افا نه كفل تمع ان مير 
وصفوان بطرق صحيحة. بل ينقل صفوان كتابه» ويشهد بأنٌ كتاب موسى بن بكر 
ممّا لا يختلف فيه أصحابنا. وهذا بنفسه توثيق أعلائي للرجل . هذاء مضافاً إلى 
نكات أخرى في ترجمة الرجل تدلّ على وثاقته. 

ونقل الكليني ايها خبريوسن عن رجل عن زرارة عن ابن جعفر ملي 
قال: «المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم»!"). 

وفي خبر آخر عن موسى بن بكر عن رجل قال: قال أبو جعفر اه : 
-١‏ وسائل الشيعة 8: ؟١؟.‏ باب ١‏ من المستحقين للزكاة. ح /. 


؟- الكافى ؟: ١٠5.ح .١‏ 
"'- الكافى ؟: ١١4.ح‏ 5. 
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«ما كانت المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم» وهم قوم وحّدوا الله وخرجوا من 
الشرك ولم تدخل معرفة محمّد رسول الله يَلِيْكَوَ قلوبهم وما جاء بهء فتألفهم 
0 ال 0 لك 
الروايتين مرسلتان. 

ومنها: موثقة اسحاق بن غالب قال: قال أبو عبد الله يْيِةِ : «يا اسحاق كم 
ترى أهل هذه الآية: 9 فَإِنْ أغطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَا مِنْهًا إَِا هُمْ 
يِسْخَطُونَ ١4‏ "'» قال: ثمّ قال: هم أكثر من ثلثي الناس»١")2.‏ 

وهذه الرواية بقرينة ذكر الآية الواردة في عدم دفع الزكاة إلى ضعاف 
الايمان ذكرت في جملة روايات المؤلفة قلوبهم. حيث قد يستفاد منها أن 
المؤلفة قلوبهم هم المسلمون ظاهراً ضعاف الايمان واقعاً. 

ومنها: صحيح زرارة الآخر عن أبي جعفر نْئةٍ قال: سألته عن قول الله 
عرّوجِلٌ : « وَالْمُوَلَقَةِ قلُوبْهُمْ 4 قال: «هم قوم وحّدوا الله عرّوجِلٌ وخلعوا عبادة 
من يعبد من دون اللّه عرّوجل وشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله وهم 
في ذلك شكّاك في بعض ما جاء به محمد يَيَبْكةٍ فأمر الله نبيّه أن يتألفهم بالمال 
والعطاء لكي يحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقرّوا به. 
وأنّ رسول الله يلي يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش وسائر مضر منهم 
أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس فغضب 
١‏ الكافي :3"غ.ح 6. 


سنوارة الغوية: الآرة برق 
وه الكافى 37: اح ُ. 
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الأنصار ‏ إلى أن قال زرارة - فسمعت أبا جعفر نيا يقول: فحط الله نورهم 
وفرض الله للمؤلفة قلوبهم سهماً في القرآن»١١).‏ 

ولا يبعد أن يكون عمدة الروايات هي صحيحة زرارة هذه. وما في سائر 
الروايات تنقل عنه أو تشير إليه» حيث ورد التعبير بقوله بئِة : «هم قوم وحّدوا 
له...» فيها جميعاً باستثناء موثقة اسحاق بن غالب والتي لعلّها أجنبية عن محل 
البعتة: 1 

وقد استظهر من قوله نيه : «هم قوم وحّدوا...» أنه تعريف وتحديد 
للمؤلفة قلوبهم » فيكون ظاهراً في اختصاصه بالمسلم الذي دخل الإسلام ولكنه 
شاك في قلبه . 

إلا أنّ هذا الاستظهار في غير محلّه ؛ وذلك: 

أوَلاً - لاحتمال أن يكون المقصود السؤال عمّن هم المؤلّفة قلوبهم الذين 
تألفهم النبي بَلَكِ بنحو القضية الخارجية, والإمام :هذ ذكر ذلك فلا يدلٌ على 
الحصر في ذلك . 

0007 ما ورد في ذيلها من أن النبي يبك تألف رؤساء العرب من 
قريش وسائر مضر يوم حنين ظاهر في أن تأليف القلوب لم يكن خاصاً بمن 
أظهر الإسلام؛ لأنّ أكثر رؤساء العرب من قريش ومضر كانوا مشركين» بل 
لا سبب لغضب الأنصار من إعطائهم من الزكاة أو غيرها إلا كونهم كفاراًء وهذا 
واضح من سياق الرواية. 


١‏ الكافى 7:١١4.ح‏ ؟. 
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ودعوى: أن ذكر (يوم حنين) في الصحيحة قرينة على أنّ النبي بيك قد 
أعطاهم من الغنائم لا الصدقة غير صحيحة؛ إذ ذكر يوم حنين لبيان أنه من 
التقهم كان من أجل أن ل ينه ركؤاقى بعرت يق عد السلمين» لا انه كان 
بعد الحرب والغنائم » كما أنّ ذيل الرواية كالصريح في أنّ السهم الذي فرضه الله 
في القرآن ما جاء في آية الزكاة للمؤلفة قلويهم فيدل على أنه يجوز صرفها على 
أولئك . فالصحيحة ظاهرة في العموم لا الاختصاص.ء ولا أقل من الاجمال من 
هذه الناحية بملاحظة ذيلها. 

والروايات الأخرى بين ما لا سند معتبر لها أو لادلالة فيها على الاختصاص» 
وما يرجع إلى نفس هذه الصحيحة أعني صحيحة زرارة بنقل موسى بن بكر. 

هذاة#مضافا الى احتمال أ النتضيود فق هده الرروانات ينا 0 
قلوبهم للمسلمين ضعفاء الايمان في عصر الأئمّة بالنسبة إلى معرفة الأئمّة ئمّة ملكا 
وعدم اختصاص سهم المؤلفة قلوبهم بالكفار. كما كان برعم العامة. 0 
بالمسلمين ضعاف الإسلام» فأصل شمول المؤلفة قلوبهم للكفار من أجل الجهاد 
أو أنه يقوف سانيم عسل 1ن نايزاديونة الرواناك التعمه لهعا ف اتنا 
بالولاية» وبيان أن أكثر الناس هم مستضعفون اليوم لا يعرفون حقيقة الايمان 
التي تكون بمعرفة أئمّة أهل البيت ليه وولايتهم» وأنّه يمكن اعطاؤهم من 
الزكاة لأجل معرفتهم كما كان يصنع رسول الله يبعي مع حديثي الإسلام من 
الكفار. بقرينة ما ورد فيها من التأكيد على المعرفة» وفي مرسلة موسى بن بكير 
وغيرها من التعبير بما أكثرهم اليوم وأنّ ثلثي الناس منهم» وأَنّ المؤمنون بعد 
رسول الله يَبَبْكَدَ تألفوهم كيما يعرفوا المذهب الحقّ وهو إشارة إلى ما صنعه 
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الأئمّة ييا بعد النبي يَبِبكَوه فالروايات المذكورة ناظرة إلى تعميم السهم 
المذكور للمسلمين لكي يستفاد منه في دفع الزكاة للمستضعفين من المخالفين 
البوة يهنا . 

وهكذا لا يتم من هذه الروايات دليل على تقييد المؤلفة قلوبهم بخصوص 
النسلميق» :و انما المتوهته أو المعمل هو الفكن» :وان هذه الزوايات :يدل على 
التعميم . 

إن هتازروايات اخرى قدا يمكن أن يتعدل بها تغلى التعميب لولة الارستان 
في أسانيدهاء كرواية زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم التي ينقلها العياشي في 
تفسيره عن أبي جعفر م وأبي عبد الله 39 : ١‏ وَالْمُؤْتَقةِ قنُوبْهُمْ # قال: «قوم 
تألفهم رسول الله يلي وقسّم فيهم الشيء» قال زرارة: قال أبو جعفر بي : فلمًا 
كان من قابل جاؤوا بضعف الذين أخذوا وأسلم ناس كثير» قال: فقام رسول 
الله بيد خطيباً فقال: هذا خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤوا من الابل بكذا وكذا 
ضعف ما أعطيتم» وقد أسلم لله عالم وناس كثير» والذي نفسي بيده لوددت أن 
عندى ها اعطن كل السان اذيعه على أن يمل درت العالميو »0 

ورواية الدعائم عن أبي جعفرة أنّه قال في قول الله عرّوجلٌ: 
١‏ وَآلمُؤَنقَةٍ ُُوبْهُمْ 4 قال: «قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل كان 
رسول الله يي يعطيهم ليتألفهم ويكون ذلك في كل زمان إذا احتاج إلى ذلك 
الإمام فعله»!"). 


أت تفسيز الغياسى 469 
؟ - دعائم الإسلام .51٠0 :١‏ 
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وهي تكون مؤيدة لما استظهرناه خصوصاً وأنّ المنقول عنه الإمام 
الباقر مْيْةَ والناقل زرارة» ممّا يكشف أنها نفس مضمون صحيحة زرارة. وذيل 
صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم: «فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً 
فاعطه دون الناس - ثم قال - سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي 


خاص...»!'2. 


إلا أن المظنون أنّ المقصود من العموم فيه العموم بالنسبة إلى الناس» أي 
المخالفين في قبال المؤمنين وأهل الولاية لا التعميم بلحاظ الكفار. 

الجهة الثالثة: في اختصاص هذا السهم بتأليف قلوب الكفار أو المنافقين 
لاستمالتهم إلى الاسلام للدخول فيه أو لتثبيت اسلامهم أو عمومه لغير ذلك. 

لا يبعد اختصاص الآية بتأليف القلوب للدخول في الإسلام أو استمالتهم 
إليه بالخصوص ؛ لأنّ تأليف القلوب كناية عن رفع النفرة والعداوة» والمنظور إليه 
في الآية تأليف القلوب فيما يرجع إلى الإسلام والنبي يك فيكون المستظهر 
منه تأليف قلوب غير المسلمين أو ضعاف الإسلام إلى الإسلام لتقوية شوكة 
الإسلام في الجهاد والدفاع عنه لا محالة. 

إلا أن المستظهر من صحيح زرارة المتقدم جواز الصرف من السهم 
المذكور؛ لاستمالتهم إلى الايمان وتثبيت ذلك في قلوبهم» وهذه التوسعة 
مستفادة بحسب الحقيقة من تنقيح المناط من المؤلفة قلوبهم من قبل الأئمّة 
الأطهار ميلا وأنّه كما كان يتآلف النبي بدت الكفار ويستميلهم بالعطاء إلى 


١ من المستحقين للزكاة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 4: 4 باب‎ ١ 
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الإسلام وقد فرض الله لذلك سهماً في آية الزكاة» كذلك يكون للإمام استمالة غير 
المؤمنين وغير العارفين بالاسلام الحقيقي من الناس إلى الايمان بالعطاء إذا كان 
يترتب عليه ذلك» فتكون المؤلفة قلوبهم سهماً خاصاً يصرف فى استمالة 
التتحصى الى" الديق أوالمةين الى اذا كان درتب على ونالاالك 
بالخصوصء وهذا غير الصرف في سبيل اللّه؛ لكونه مصرفاً خاصاً بتأليف 
القلوب والعقول للدخول في الإسلام أو المذهب الحق واستمالتهم إليه كما هو 
واضح. وسوف يأتي البحث عن عموم سهم (في سبيل الله) لبعض السهام 
الآخرى وعدمه. 

ثم إن الظاهر أنّ هذا السهم يكون اعطاؤه وصرف الزكاة فيه من شؤون 
الامام نْليْةٍ ووظائفه كسهم العاملين عليهاء ولم تثبت ولاية المالكين على صرف 
زكاة أموالهم فيهما ابتداءَ» كما لا تستفاد من الآية إلا الجهات المالكة للزكاة 
لا ولاية المالكين على صرف الزكاة فيهاء بل لعل المستفاد من بعض الروايات 
المتقدمة كصحيح روه ايضا الاختصاص بالنبي بَلِبْكََ والإمام من بعده. 

نعم » ما ورد في ذيل مرسلة موسى بن بكر: « وتألفهم المؤمنون بعد 
رسول الله كيما يعرفوا» فقد يستدل بها على ولاية المالكين على ذلك بالنسبة 
لتاليف قلوت الناننن على الابسان بالولاية وشعرفة الأئمة نو 

الك الداوضافا الى تع مننها ممكن ان ركوو الفران جنا لفو ككف يها 
الأئمّة لِيا: - كما ذكره صاحب الحدائق - بقرينة ذكر « بعد رسول الله » فإنّه إذا 
كانت الولاية ثابتة للمالكين فلا معنى لتخصيص ذلك بالمؤمنين بعد رسول 
لله يبعي وهذا واضح. 


غ6 كتاب الزكاة / ج ؟ 


الخامس: الرقاب, وهم ثلاثة أصناف :]١[‏ 


]١[‏ لا إشكال في أنّ من جملة مصارف الزكاة هو الصرف في الرقاب» 
أي في عتق الرقبة» كما هو صريح آية الزكاة. إلا أنه وقع الاختلاف في حدود 
ذلك وهل أنه مطلق يعم أو يختص ببعض الرقاب ؟ والظاهر أنّ فى المسألة أقوالاً 
ثلاثة : 1 

كا القول السسيون وهو كاه القن أرضا وهر الاتمتشاض بالأصداف 
العللانة» المكافن العاحو عن اذا ء هال الكتارة .والعين تحت العدة ومطاق الغيذ 
شريطة عدم وجود مستحق للزكاة. 

؟ - الاختصاص بأربعة أصناف هي الثلاثة المتقدمة مع إضافة صنف رابع 
وهو الصرف لمن وجب عليه العتق بعنوان الكفارة ولم يكن له ما يكفر به. فإنْه 

ماهو ظاهنالكية من جوان الضر قفن العتق مطلقاً بلا فيد وشترظ : 
وقد نسب هذا القول إلى الشيخ المفيد وابن يسن والعلامة الحلي وولده. 
واختاره في المدارك والحدائق. 

ولا شك في أنّ مقتضى إطلاق الآية هو القول الأخيرء وأنّ القول 
بالاختصاص يحتاج إلى دليل» الهم إلا أن يناقش في كون الآية المباركة في 
مقام البيان من هذه النواحي . 

ويمكن أن يستدلٌ على الإطلاق ببعض الروايات أيضاًء وهي كما يلي : 

أ- صحيح أيّوب بن الحرّ قال: « قلت لأبي عبد الله كذ مملوك يعرف هذا 
الآمر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة فاعتقه؟ قال: فقال: اشتره واعتقه. 
قلت: فإن هو مات وترك مالاً؟ قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة؛ لأنّه اشتري 
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بسهمهم»١١.‏ ودلالتها على الإطلاق واضحة. 

ودعوى: احتمال كون الصرف فيه من سهم سبيل الله لكون العبد مؤمناً 
وكتتريزرة الخد صا نارق سد ا 

مدفوعة: بما سيأتي من عدم شمول سهم سبيل الله لما يعطى للأفراد 
والأشخاص من جهة فقرهم أو رفع حاجتهم. 

قافا إلى أ النعساق :من البنؤال هو النظر الى يجوز الضروق'من الركاة 
في الرقاب؛ لأنّ المركوز في الأذهان كونه أحد المصارف المعينة في آية 
الزكاة. 

ب - رواية الوابشي عن أبي عبد الله نلكْةٍ قال: «سأله بعض أصحابنا عن 
رجل اشترى أباه من الزكاة» زكاة ماله؟ قال: اشترى خير رقبة» لا بأس 
ل 

ودلالتها واضحة أيضاً» خصوصاً مع التعبير في كلام الإمام نجه : «اشترى 
خير رقبة» الصريح في النظر إلى أَنْه قد صرف الزكاة في الرقاب» وأنّ أباه خير 
رقبة بالنسبة إليه. وأبو محمّد الوابشي وإن كان لم يوثق صريحاً في كتب الرجال 
إلا أن ابن أبي عمير قد نقل عنه بسند صحيح» فيكون موثقاً بناء على قاعدة 
توقيق فق يوق عند اد الثللانة المقبولة عندنا. 


ج- معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله للك عن رجل أخرج 
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زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعاً (مؤمناً) يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك 
يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك (الألف ) الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه 
هل يجوز ذلك؟ قال: نعم» لا بأس بذلك. قلت: فإنّه لما أن أعتق وصار حرا 
انير واشتززف قا ضاي نالا نات ولبسن .له.وارتة فمى ديركقه' اذا لم يكن له 
وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة؛ لأنه إنما اشترى 
بمالهم»!'١.‏ 

وقد كلها اليعطن من ادلة القول الأول لالد قدتوره فيد ان من عليه ال كاة 
لم يجد مؤمناً أو موضعاً يدفع إليه الزكاة» فتكون الصحيحة دليلاً على 
الاختصاص بغر ض عدم وجود المستحق. 

إلا أن هذا الاستدلال غير تام؛ لوضوح أنّ القيد المذكور إِنما جاء في 
فرض السائل عن واقعة خارجية ولم يرد في جواب الإمام ليه » بل ولا في كلام 
السائل على وجه التقييد» بل على وجه نقل واقعة خارجية» حيث إن المالكين 
عادة يدفعون زكاة أموالهم إلى الفقراء» فالسؤال بحسب المتفاهم العرفى عن 
أصل صحّة صرف الزكاة فى عتق الرقبة» ويكون جواب الإمام بنفى البأس دالا 
على صحّة ذلك» وكونه أيضاً من مصارف الزكاة» ولولا ذلك لزم على الإمام أن 
يقيّد جوابه. بفرض عدم وجود المستحق وأنّ جواز الضرف على هذا المضرف 
في طول فقدان المصارف الأخرى. فدلالة الروايات المتقدمة على الإطلاق 
تامة. فعلى القائلين بالاختصاص أن يقيموا دليلاً على التقييد. 
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وقد استدلوا عليه بما ورد في بعض الروايات: 

منها: ما ورد في مرسلة الصدوق قال: «سئل الصادق ني عن مكاتب 
عجز عن مكاتبته وقد أدَّى بعضهاء قال: يؤدى عنه من مال الصدقة,. إن الله 
عرَّوجِلٌ يقول في كتابه ا وَفِي ألرّقَابِ *. 

وقد رواها الشيخ أيضاً باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي 
إسحاق عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق :93 2١١‏ هي مرسلة أيضاً. 

وقد استندوا إلى هذه الرواية في تقيبد الصرف على المكاتب بأن يكون 
عاجزاً عن أداء المكاتبة» وقد أدَى بعض المال وبقي عليه البعض الآخر. 

ويلاحظ عليه : أنه لا دلالة للرواية على التقييد المذكور أصلاً؛ فإنّ القيد 
وارد في سؤال السائل» وأمّا جواب الإمام فمطلق من هذه الناحية» خصوصاً مع 
استشهاد الإمام مني في الجواب باية الزكاة؛ وذكر تعبير (وفي الرقاب) الواضح 
دلالته على الإطلاق» فالإمام يذ قد استند إلى إطلاق الآية أيضاً وطبّقها على 
المكاتب» فالرواية تصلح أن تكون من أدلّة الإطلاق لو تمّ سندها. 

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله نلق قال: «سألته عن الرجل 
يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها؟ فقال: 
اذا يظلم قوماً اخرين حقوقهو: ان مكت مليَا نه قال: إلا أن يكون عيدا مسلماً 
(؟) 


في ضرورة فيشتريه ويعتقه » 
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والرواية غير معتبرة سنداً؛ لأنّ علي بن الحكم ينقلها (عن عمرو عن 
أبي بصير عن أبي عبد الله ملي ). وعمرو مجهول ومردد بين أشخاص بعضهم غير 
موثق . 

وقال بعض أساتذتنات: إنّ الشيخ نقلها في التهذيب عن الكافي عن 
عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله مل » وعمرو بن أبي نصر ثقة "١7‏ إلا أنه لم نر 
نسخة من التهذيب فيها ذلك» وإِنْما الموجود فيه نفس ما في الكافي. 

والقرفت:! ' هذا الحديث عبّر عنه بالصحيح في الجواهر والمستمسك؛ 
ولعلّه استناداً إلى ما جاء في شرح الكافي (مرأة العقول) وشرح التهذيب (ملاذ 
الأخيار) عن العامة المجلسي من توصيف الحديث بالصحيح» وهو غريب 

نعم » جاء في شرح المجلسي الأول للفقيه أعني روضة المتقين: (ويؤيده 
ما رواه الكليني في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله ملي )» ثم نقل 
ل 

وقد ذكر في المدارك عند التعرّض للرواية أيضاً: (وهذه الرواية أوردها 
الشيخ في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله ناية ) وكلا المطلبين 
لا أساس لهما؛ فإنٌّ الموجود في نسخ الكافي والتهذيب معاً: (عن عمروعن أبي 
بصير)» حتى في نسخ مرأة العقول وملاذ الأخيار. 

وأيّا ما كان» فالرواية قد استدلٌ بها على تقييد الحكم بصرف الزكاة في 
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الرقاب بفرض كون العبد تحت الشدة» والموجود في الرواية أن يكون العبد 
يعد ف قارو 

إلا أ أ ضتل:دلالة الزوانة عل الفرظة:والتقنين غين واححة ؛ لان عير 
الإمام ملي على تقدير صدور الحديث بِأنّه (إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم) يدل 
على أن د أصل الصرف في العتق صحيح وجائز في نفسه إلا أنّه لمزاحمته مع 
حقوق الآخرين يكون مرجوحاً. 

والظاهر أنّ المقصود منه حقوق الفقراء المؤمنين» خصوصاً مع ملاحظة 
أنّ ثمن العبيد لم يكن قليلاً عادة» وقد فرض في الرواية خمسمائة أو ستمائة 
درهم» والتي كان يمكن تقسيمها على فقراء كثيرينء فالرواية أدلٌ على جواز 
الصرف في عتق الرقاب من الزكاة إذا لم يكن في ذلك اجحاف بسهم الفقراء, وإلا 

كان الأولى تقديم الصرف على الفقراء» إلا إذا كان العبد في شدّة أو عتقه 

ضرورياً» أي لازماً لجهة من الجهات. 

وإن شئت قلت: إِنّ الرواية ناظرة إلى ما ينبغي للمالك ترجيحه من 
المصارف بعضها على بعض في مقام التزاحم 

ومتها؟ معديرة عنيد ين ازرارة المتقدمةاء حيت التعدل بها على تشرظية عدم 
وجود المستحق. وقد عرفت عدم تمامية دلالتها على ذلك. 

ومنها: مرسلة علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم مك » فقال: «الفقراء 
هم الذين...» إلى أن قال: «وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي 
الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم 
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الشيخ في التهذيب. 

وقد استدلٌ بها على القول الثاني أي اضافة صرف الزكاة فيمن عليه 
الكفارة وليس عندهم ما يكفّرون. إلا أنّ الرواية مضافاً إلى ضعف سندها 
بالارسال ظاهرها اعطاء هذا السهم من الزكاة لفقراء المؤمنين الذين لا يملكون 
ما يكفرون به بالخصوص. وهذا ما يقطع بعدمه؛ إذ لا يحتمل اختصاص هذا 
السهم بذلكء فلابد وأن يكون المقصود أنّ هذا أيضاً من جملة موارد صرف هذا 
السهم» ولا بأس بالالتزام بذلك» فإنّه أيضاً نحو صرف في الرقاب. 

ودعوى: انّ هذا ليس صرفاً في الرقاب بل هو تمليك للفقير فيكون من 
هم الفقراء:والمساكين: 

مدفوعة: بأنْه مع التقييد بالصرف في التكفير بعتق الرقبة بالخصوص 
يكون مصداقاً لهذا المصرف. فإنّ المراد بعنوان (في الرقاب) أن يكون في سبيل 
ذلك ومنتهياً إليه وهو صادق في المقام جزماً. 

ودعوى: أن ظاهر ذيلها جواز الصرف في مطلق التكفير ولو بالاطعام. 
بل قد يقال ان ظاهرها إرادة فك رقبة المكفر عن الكفارة لا فك رقبة العبد من 
الرقية. 

مدفوعة: بمنع ظهور ذيلها في ذلك» بل بقرينة الصدر وصراحته يفهم أن 
المراد من الذيل ايضا التكفير بعتق الرقبة بالخصوص. 


.,/ من المستحقين للزكاة. ح‎ ١ باب‎ .1١5- 17١١ :9 وسائل الشيعة‎ -١ 


أصناف المستحقين للزكاة 0605١‏ 


©« © 0ه #0 له #0 له #0 هو #© اه« #0 له #0 اه« 0ل # #0« #0 اه #0 له #0 له ا © له #0 لهو © له ا# له ا#© له لهت له اه له له ااه هاه 


وأمّا ذكر قتل الصيد في الحرم ضمن الأمثلة وليس في كفارته العتق» بل 
نحر بدنة أو إراقة دم أو التصدّق بثمنه فيمكن أن تكون الرواية من أدلّة لزوم 
كفارة عتق الرقبة في قتل صيد الحرم. 

فظهور الرواية بل صراحتها في بيان سهم الرقاب لا يمكن انكاره. وإِنما 
لا ظهور لها في الانحصار بذلك من أجل ما هو ظاهر سياق الرواية من بيان ما 
على الإمام نايِة إذا أراد توزيع الزكاة على الأصناف» فالرواية بصدد بيان 
المصاديق للمصارف المذكورة في الآية في تلك الأزمنة. 

وهكذا يتضح أنه لا يثبت دليل على التقييد» وأنّ الصحيح هو القول 
الثالث. 

نعم» لابد وأن تكون الرقبة التي تعتق مسلمةً؛ لانصراف الآية إلى 
ذلك بحسب مناسبات الحكم والموضوع في الصدقات. بل قد يقال باشتراط 
الايمان فيها أيضاً؛ تمسكاً باطلاق ما دلّ على اشتراطه في الصرف على 
الأشخاص من مصارف الزكاة لولا ما ورد في ذيل صحيح زرارة ومحمّد بن 
مسلم المتقدّم''» من أنّ سهم المؤلفة قلوبهم والرقاب عام يشمل الناس» أي 
غير المؤمنين أيضاً. 

كما أن ظاهر رواية أبي بصير المتقدمة كفاية الإسلام في جواز الصرف في 
القاي» 
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الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة. مطلقاً كان أو مشروطاً. 
والأحوط أن يكون بعد حلول النجم. ففى جواز اعطائه قبل حلوله 
اشكال .]١[‏ 

ويتخيّر بين الدفع إلى كل من المولى والعبد[؟]. لكن إن دفع إلى 
المولى واتفق عجز العبد عن باقى مال الكتابة فى المشروط فرٌد إلى الرق 
يسترجع منه. كما أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها فى فك رقبته 
لاستغنائه بابراء او تبرّع أجنبى يسترجع منه . 


]١ [‏ هذا مبني على قول المشهور - القول الأوّل - واستفادة التقييد 
من مرسلة الشيخ الصدوق؛ حيث ورد فيها فرض العجز عن أداء باقي مال 
المكاتبة» وهو لا يصدق قبل حلول النجم ووقت أداء القسط إلا بنحو من العناية 
والمجاز. 

نعم » خصوصية دفع بعض مال المكاتبة الوارد فيها ملغاة عزفا ) يق 
يفهم أنّ الميزان هو العجز عن الأداء. ولكن قد عرفت عدم صحّة أصل 

نعم » المكاتب الذي يملك تسديد مال مكاتبته ولا يحتاج إلى ذلك 
لا يجوز الصرف عليه من الزكاة؛ لعدم الحاجة إلى الزكاة وانّ المنساق من الآية 
في هذا المصرف وفي سائر المصارف وجود المقتضي والحاجة إلى الزكاة. 
فالرقبة التى يتحقق عتقها من قبل المكاتب بلا حاجة إلى الزكاة لا تشمله الآية 
لا روات المتقدمة. 

[7] لأنّ كليهما من الصرف في الرقاب» بل عرفت أنّ الصرف في عتق 
الزرقية للكفارة أيضا مئة: 
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وقد يدّعى أنّ الدفع إلى العبد ليملكه - بناءً على تملكه - فيدفعه في عتق 
نفسه غير مجز ؛ لأنّ المنسبق من الآية إِمّا شراء العبد من الزكاة ثمّ عتقه - كما هو 
كذاهر بعطن الرؤايات المتقدمة» باو أذاء شال المكاتة مق الركاة الن مول 
فيتحقق به الانعتاق كما هو ظاهر مرسلة الصدوق. لا تمليكه للعبد ليشتري نفسه 
بالمكافة 

مضافاً إلى أنّ المستفاد من روايات عدم اعطاء الزكاة للعبد عدم جواز 
ذلك» فلا يمكن أن يدفع إليه إلا بعنوان التوكيل عن الدافع(١2.‏ 

إلا أن هذا لا يمكن المساعدة عليه ؛ لأنّ الدفع إلى العبد حتى بنحو التملّك 

مقيداً بالعتق أيضاً مشمول لإطلاق 9 وَفِي آلرّقَابٍ 4» ومرسل الصدوق أيضاً 
لا يدل على خصوصية الدفع إلى المولى بل مطلق الدفع عنه بعنوان مال المكاتبة 
ولو بتمليكه للعبد مقيداً بذلك . ولو فرض اخختصاصها فلا مفهوم لها ليقيد به إطلاق 
المطلقات. 

وروايات النهي عن دفع الزكاة للعبيد تقدم أَنّها ناظرة إلى الدفع اليهم بعنوان 
الفقر والحاجة ومن سهم الفقراء لا ما يكون لعتقه بالخصوص المشمول لعنوان 
٠١‏ وَفِي أَلرّقَابٍ » في الاية الشريفة. 


.8١ :74 راجع: شرح العروة الوثقى‎ -١ 


غ60 كتاب الزكاة / ج ؟ 
نعم . يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً[ .]١‏ 


١ [‏ ] أمّا جواز الاسترجاع فلأنٌ الدفع من هذا السهم لابد وأن يكون في 
سيل العتى افع : اذااكان على حو البيليك اللفولي او العيد :فهو :متك يفرضن 
حصول العتق بذلك ومن دونه لا يكون مورداً لهذا السهم لا محالة» فينكشف أنه 
لا إذن به من أوّل الأمر» فلابد من استرجاعه ولو تلفت عينه أيضاً يسترجع بدله» 
وهذا واضح. 

فما في بعض الكلمات من عدم جواز الاسترجاع إذا كان قد ملكه المولى 
أو العبد ابتداءً غير قابل للقبول ؛ لأنّ الاذن أو التمليك المطلق غير المشروط بأن 
يكون في العتق غير مجاز من أوّل الأمر بالنسبة لهذا السهم, ومعه ينكشف عدم 
حصول الملك؛ لأنّه كان مراعى ومشروطأ بالصرف في العتق فيجوز الاسترجاع 
غيئاً أو :بدلا 

ثمٌ إن الاسترجاع يختص بما إذا لم يصرف في العتق حتى مبعضاء أمّا إذا 
صرفت الزكاة فى ذلك ولكن لم يعتق العبد كاملاً بل اعتق بعضه فصار مبعٌضاً جاز 
أنه »الكوته ضرفا فن الررقات؟ اذاه شترط قفن صق ذلك :ضيروزة العبن يدها 
كاملاً» ولم يتعدض لذلك الماتن. 

وأَمّا جواز اختسابه على العبد بغد 'خريته زكاة إذا كان ققيراً بعتوان سهم 
الفقراء فهو أيضاً على القاعدة. 


أصناف المستحقين للزكاة 066 
٠‏ ولو ادعى الوؤكات ودعت وإخل مدته رالا كا بن 


المولى أو كذَّبه كما أن فى قبول انون امول عا مامز لد 
أيضاً كذلك سواء صدّقه العبد أو كذّية [1]. 


]١[‏ احتاط السيّد الماتن في قبول قول العبد أو المولى بالكتابة أو العجز 
عن الأداء حتى إذا صدّقه الآخر ما لم يحصل اطمئنان أو تقوم حجّة على ذلك 
كالبينة أو خبر الثقة على القول بحجيته في الموضوعات. 

والمشهورء بل نسب إلى قطع الأصحاب أنه مع تصديق الآخر له يقبل 
وليه وقن على يذ اك عيلة مك المحشين على الفقن ايض . 

والتحقيق أن تيقال أتابالشية لدهوى الفشو عن اد ادال الكنابة ينا 
على شرطية ذلك في الصرف من هذا السهم - فلا إشكال أنّ مقتضى الأصل أي 
الاستصحاب عدم القدرة على الأداء ؛ لآنْها مسبوقة بالعدم عادة. 

نعم » لو كانت الحالة السابقة من توارد الحالتين لم يجر الاستصحاب 
المذكور. 

ولكن لا يبعد دعوى شمول ما تقدم في بحث ثبوت الفقر بدعوى مدعيه 
ب عدم خوك لابن عاق الوحة الام ارضاح قا كا متم ع راو ري 
مشمول له مفاداً؛ لأنّه كان وارداً في مطلق الانفاقات والمبرّات. 

وأمّا دعوى الكتابة فمقتضى الأصل فيها العدم» وهو يقتضي عدم جواز 
الدفع بمجرد دعواهاء إلا أنه قد يقال بجواز الدفع في ذلك أيضاً بقانون ةملك 
شيئاً ملك الاقرار به » وهذا يقتضي تصديق المولى إذا ادّعى الكتابة ولو كذّبه العبد 
أو لم يصدقه, وكذا إذا ادعاها العبد وصدّقه المولى. 
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ولمن :فقا ىم هده القاعدة العاعةبالتبيرة العقلائة اليضاة شر ها خصوصض 
الآثار التي تكون على المقرّء فإنّ ذلك ثابت بقاعدة الاقرار مطلقاً ولو لم 
يكن فيما يملكه المقرّ وإنّما الثابت بها أوسع من ذلك» أي يثبت باقرار من 
يملك فعلاً انشائياً كل الآثار المترتبة على مورد الاقرار على ما هو منقّح في 
عله 

والنتيجة قبول دعوى الكتابة إذا صدّق أحدهما الآخرء بل وإذا ادّعاها 
الحولق حتت إذا لم يصدّقه الغبد أو كذية. 

اللّهمّ إلا أن يقال أنه مع فرض تكذيب العبد يكون ذلك بنفسه موجباً للتهمة 
ولا سيرة عقلائية على القاعدة المذكورة في موارد التهمة أو وجود قرينة على 
الخلاف. 

إلا أنه حينئد لابد وأن يعمم القبول لصورة عدم التكذيب ولو لم يكن 
تصديق من العبد. 

نعم » لو شك في أصل كونه عبداً لم يقبل فيه قوله, ولا قول من يدّعي كونه 
مولاه؛ لعدم جريان القاعدة المذكورة فيه وهو خارج عن هذا البحث. 

وأمّا ما جاء في بعض الكلمات من التصديق مطلقاً لأصالة العدالة أو مع 
الاستحلاف - كما نقله في الجواهر عن البعض - فلا مأخذ لها كما تقدّم في بحث 
دعوى الفقر. 


أصناف المستحقين للزكاة باه 


ويجوز اعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسب 
للآداء . ولا يشترط إذن المولى فى الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب 
الرقاب أو من باب الفقر [ .]١‏ 

الثاني : العبد تحت الشدة؛ والمرجع فى صدق الشدة العرف. 
فيشترى ويعتق . خصوصاً إذا كان مؤمناً فى يد غير المؤمن [؟]. 


]١[‏ أمّا جواز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن 
التكسّب للأداء فلأنٌ هذا أيضاً من المؤنة» بل أهم مؤنة» فمن لا يملكها يكون 
مصداقاً للفقير الشرعي. نعم» قد يقال بشمول روايات النهي عن إعطاء الزكاة 
للعبد والمملوك لمثل المقام؛ خصوصاً ما ورد في بعضها من أنّه كما لا يجب على 
المملوك الزكاة لا يعطى له من الزكاة» ولكن يمكن دعوى انصرافها إلى المملوك 
غير المكاتب المستقر مملوكيته. 

وإن شئت قلت: تلك الروايات ناظرة إلى النهي عن إعطاء الزكاة لحاجات 
العبد التي تكون على مولاه. لا مثل مال المكاتبة» والمقابلة الواردة في تلك 
الروايات تناسب ذلك. وهذه الدعوى قريبة من النفس. 

وأمّا عدم اشتراط إذن مولاه فلاطلاق أدلّة صرف الزكاة فى مصارفهاء ولا 
07 1 

[ ؟] تقدّم عدم اشتراط كون العبد تحت الشدة في جواز صرف هذا 
السهم في عتق الرقاب؛ لأنّ مدركه رواية أبي بصير التي عرفت الإشكال في 
سندها ودلالتها. وقد تقدم ان الوارد فيها عنوان في ضرورة لا الشدة» ولا يبعد 0 
يكون المراد بالضرورة الحرج والشدة: اى الضزورة العرفية» فالمدار على 
الصدق العرفي. 


4ه كتاب الزكاة / ج ؟ 


الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وحود المستحق للزكاة [ ١‏ ]2 ونيّة 
الزكاة فى هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع . والأحوط الاستمرار بها 
إلى حين الاعتاق [7]. 


والماتن َي قد حكم بأولوية العتق حينئذٍ إذاكان مؤمناً في يد غير المؤمن» 
وهذا اذا ا ريضايه انث مه مفيداف: للقنقة والقر ور غوف فلي كييحا وا 
أريد أولوية الصرف إذا كان العبد مؤمناً مع كونه تحت الشدة فصحيح. 

وقد يقال باشتراط كونه مؤمناً تمسكاً بما دلّ على أنّ الزكاة إِنَما تكون 
لأهل الولاية. 

إلا أن الإطلاق المذكور لو سلّم ثبوته في تلك الروايات فهو مقيّد بما تقدّم 
في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم من أنّ «سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب 
عام والباقي خاص»١١).‏ 

فالرظ ان كوا العند مسلب الاسم اقنينالي واليوا ناك عن الرقنة 
الكافرة كما شرحنا ذلك سابقاً. 

]١[‏ قد عرفت عدم اشتراط ذلك. 

[7] وقع البحث في وقت نية أداء الزكاة» فهل هو وقت الدفع إلى البائع 
ووفك العتق أو يلوم استمرار النية مى.وقك النيم إلى يق الاعيتاق ؟ 

وقد جعل السيّد الماتن بي هذا البحث مخصوصاً بالصنفين الثاني والثالث 
دون الأوّل وهو المكاتب» وهو كذلك. أي ما إذاكان هناك شراء للعبد قبل العتق» 
وأمّا بالنسبة إلى المكاتب فالزكاة تنوى حين دفع المال بعنوان مال المكاتبة 


١ من المستحقين للزكاة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 4: 4 , باب‎ ١ 
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ماشه او كوساظ المكاتتك إلى الفولى «اسكون وقنه الليدعنة أذاء مال الكتابة 
كازها الى المولق 1و الى العية؟ لا وماق الط بق ألر قاب وما ولا حرط 
فيه قطعا بقاء:النية إلى انتهاء زان المكاتية وتحقق الانتاق: وعدا بخلاف شراء 
العبد ليعتق بعده حيث وقع البحث في زمان نية الزكاة وأنّه أ الزمانين أو 
الأزمنة ؟ 

وقد حكم في المتن بأنّ وقت النية في هذين الصنفين أيضاً زمان الدفع إلى 
البائع» وحكم احتياطاً باستمرارها إلى زمان العتق» وظاهره أنه احتياط 
استحبابي لكونه مسبوقاً بالفتوى. 

وجعل بعض المحشين هذا الاحتياط لزومياً» كما أنّ بعضهم جعل الميزان 
يوقتق الانفتا + واتسي الى يفقل: القول بالتعيير وكقائةاثية الركاة فى احدد 
الزمانين. 

والصحيح أن يقال: بأنّ هذا البحث من أصله لا أساس له؛ لأنّ المقصود 
من ثنة الدكاة لماشو فيه اداء الركاة و الغراعها مق قبل اليالك عو مالهتيعتواة 
الزكاة مع قصد القربة» وهذا لا إشكال في تحققه بالعزل بهذه النية» وأمّا صرف 
الزكاة المعزولة بعد ذلك على الفقراء أو على الغارمين أو في الرقاب فلا يحتاج 
إلى نية أخرى بعنوان أداء الزكاة» وإِنّما اللازم كون الصرف فى تلك المصارف» 
وقد تقدّم أنّه لا ولاية للمالك بعد العزل وتعيّن المعزول زكاة أن يتصرف فيه 
بالفبديل او كترفة فى غير مضازف الركاة وهذا تغتى الدافن'ضورة كناخ المال 
الزركوي معزولاً يكون الإخراج عن ملك المالك والأداء إلى جهة الزكاة المالكة 
لها حاصلاًء فلا يشترط نية الزكاة ثانية» لا عند دفع المعزول إلى المكاتب أو 
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مولاه. ولا عند شراء العبد بذلك المال» ولا عند دفعه إلى البائع . ولا عند العتق؛؟ 
لأنّ الزكاة قد أعطيت» أي خرجت من ملك المالك؛ ولهذا لو أخذه الولي العام 
وهو الحاكم الشرعي أو وكيله يكون أداء الزكاة حاصلاً من قبل المالك وإن لم 
تصرف بعد في مصارفهاء فما يقع من الصرف إذا كان من المصارف المستحقة 
وكان من قبل من له الولاية على ذلك وقع صحيحاً لا محالة» بلا حاجة إلى نية 
أخوى أو اتعهزان نيه الركاةه بل لعفل ند الزكاة ين إغطاء الركاة المغوولة 
ودفعها للبائع ؛ إذ يكون دفعها بعنوان الثمن الذي يستحقه البائع إذا اشتري العبد 
بالزكاة لا بعنوان أداء الزكاة من قبل المالك إليه . 

نعم » لو اشترطنا قصد عنوان مصرف الزكاة عند صرفها في مصارفها وجب 
ذلكء إلا أنه نية الصرف لا الزكاة» فتجب حتى على الحاكم الشرعى لو صرف 
الزكاة؛ وهي معنى أخر من النية غير نية الزكاة» فلو فرض وجوبه كان بمعنى نية 
تعيين المصرف وليست هي نية الزكاة» ولا يشترط فيها القربية كما هو واضح. 
وهذا يجري حتى في الصنف الأوّل» فلا يشترط نية الزكاة حين دفع مال المكاتبة 
إلى المولى أو العبد إذا كانت الزكاة معزولة قبل ذلكء وفيما إذا لم تكن معزولة 
يكون قصد الدفع بعنوان الزكاة لماله بنفسه عزلاً كما تقدّم ذلك سابقاً أيضاً. 

ثم إن شراء العبد بالزكاة المعزولة يوجب صيرورة العبد زكاة فيعتقه المالك 
عن الزكاة بولايته على ذلك» ويمكنه أن لا يشتريه» بل يعتقه على وجه الضمان 
لثمنه لمالكه من زكاته المعزولة إذا أذن له المالك بذلك» فإنّ هذا أيضاً صرف 
للزكاة المعزولة فى الرقاب. 

وأما إذا لم تكن الزكاة معزولة من مال المالك ودفع المالك مالا في 
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الرقاب من أمواله فإن لم ينو أنه من زكاة ماله أصلاً فلا يتعيّن ما دفع زكاةً وكان 
العبد له وفي ملكه, فإذا كان أباه مثلاً انعتق عليه قهراً وكانت الزكاة باقية فى 
أمزالقة وقلذ ا اضأ واضتم ب نطمى ]ذا متاداالعد فعيت خرن لاز ة فلن ضرك 
زكاة ماله في العتق مطلقاً أو مع القيود المتقدمة إذا كانت متحققة جاز له أن يعتقه 
بعنوان زكاة ماله فإِنْ هذا ايضا مصداق من الصرف في الزكاة فيجب نية الزكاة 
حين العتق حينئذٍ ؛ لأنّ الأداء لزكاة ماله يكون ل يحتاج إلى أن يعزل 
زكاة ماله أَوَّلاً مّ يبيع عبده بها لجهة الزكاة ثمّ يعتقه عن الزكاة؛ إذ لا فرق بين 
الأمرين عرفاً من حيث صدق كون الصرف في الرقاب. فبعد استفادة ولاية 
المالك على ذلك يصح كلا النحوين من الصرف . 

وما إذا كان المالك قاصداً من شراء العبد ودفع المال إلى البائع شراء العبد 
للزكاة فلا محالة يكون له قصد تعيين المال المدفوع بعنوان أنّه زكاة ماله» وهذا 
بنفسه عزل للزكاة وتعيين لها كما تقدم نظيره في الدفع إلى الفقيرء فيكفي نية 
الزكاة ويتعيّن ذلك المال للزكاة قبل الشراء بالعزل الضمني أو الدفع. 

ولا وجه بعد ذلك لنية الزكاة مجددا عند العتق لو لم ينو العتق بنفس الشراء 
بل أعتقه بعد الشراء ؛ لأنّ اخراج الزكاة قد تحقق قبل ذلك.» ولا يشترط في أداء 
الزكاة بالنية أكثر من العزل بنية الزكاة» وأمّا صرف المعزول في مصارف الزكاة 
فلا يحتاج إلى نية الأداء للزكاة مجدّداً كما آشرنا. 

وهكذا يتضح أنه في فرض كون الزكاة معزولة لا يحتاج إلى نية الزكاة 
حين الصرف أصلاً لتحقق الأداء بالعزلء وإنّما اللازم أن يكون الصرف فيما 
يجوز صرف الزكاة فيه» وإذا لم تكن الزكاة معزولة ولكن أريد عزلها أو تعيينها 
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بنفس الصرف كان اللازم نية الزكاة حين العزل والتعيين الضمني» وهو يمكن أن 
يكون حين الدفع إلى البائع» كما يمكن أن يكون حين العتق إذا ما اشترى العبد 
لنفسه ثجّ أعتقه بعنوان زكاة ماله بناءً على ولاية المالك على ذلك أيضاً ‏ كما هو 
الصحيح -. 

وعلى كل حال لا وجه لتجديد نية الزكاة والقربة» أي نية أداء الزكاة حين 
العتق إذا كان العبد قد اشتري بالزكاة المعزولة أو بدفع ثمنه إلى البائع بعنوان 
الركاة» لاد أذاء الزكاة يكوى تعاضلاً قبل زمان العتق +والعيد يكون مملوكا لحهة 
الزكاة ويكون عتقه كصرف الزكاة المعزولة إلى الفقير. 

وإِنّما يحتاج إلى نية الزكاة حين العتق إذا قيل بصحة عتقه عن زكاة ماله 
ابتداءً وقبل عزل زكاة ماله» لا لخصوصية فى الاعتاق أو للزوم نية الزكاة حين 
الصرفء بل لأنّ العزل أو الاخراج والأداء للزكاة يكون بذلك, سواء كان العبد 
له - كما إذا اشتراه بماله ‏ أو كان لغيره ولكنه أعتقه بعنوان الزكاة باذن سيده على 
وده الضهاة لتعقه مق أزكاة طالةاقانه ايها مصنداق للضوقة فى الرقاي» كنا اند 
به يكحقق أاداء الزكاة واحراجها من ماله. 

وأمّا إذا قيل بعدم ولاية المالك على هذا النحو من الصرف فى الزكاة 
فلا موضوع لنية الزكاة حين العتق أصلاً؛ لأنّ عزل الزكاة وإخراجها يكون 
خاضلاً دائما قبل الانعتاق فتحب نيه الركاة خينه لأ حين العدف : 

ومنه يظهر الإشكال في كلمات الأصحاب في المقام» وكأنّه وقع خلط بين 
نية أداء الزكاة ونية تعيين مصرف الزكاة» فراجع كلماتهم وتأمّلء والله الهادي 
للصواب. 


أصناف المستحقين للزكاة 0 


السادس: الغارمون, وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها 
وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم .]١[‏ 


]1١ [‏ هذا السهم أيضاً لا شك فيه؛ لدلالة الآية الشريفة عليه؛ بل أصله 
من ضروريات الدينء وإنما البحث في شروطه؛ وذلك وارد في الروايات 
المتعرّضة لهذا السهم والروايات مستفيضة, نستعرض أهمّها فيما يلي: 

فنها: متضيحة زرارة قال قلت لأبي عبد الله 3416 : وجل علق :قله 
الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: 
إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذٍ فيقضيه من جميع 
الميراث ولم يقضه من زكاته» وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحق بزكاته 
١(').وهى‏ 
مطلقة؛ بل ظاهرة بقرينة التعبير بقضاء الدين من الزكاة وأَنّه أحق بدفع دين 3 
من الزكاة أنّ المقصود هو الدفع من سهم الغارمين لا سهم الفقراء؛ إذ لم يفرض 
فيها كون الأب فقيراًء وهي تدلّ على اشتراط العجز عن أداء الدين. 

ومنها: معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه ليه أن 
عليًا يّةْ كان يقول: « يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا 
استدانوا في غير سرف. فأمًا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهماً ولا 
على ع لدكمدين تروزاهنا اونخدليا فى الذاهي 177 

ودلالتها على أصل الحكم واضحة. خصوصاً بقرينة المقابلة فيها مع سهم 
الفقراء . 


من دين له فاذا أدّاها 56 دين اق على هذه الحال اجات عنه" 
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ومتهاة فوتقة اميا نتن غنار كال سالك اا لعن اق عن رطل 
على أيه:ديق :ولابية هونة ا يعطى أبأدطن :زكاعه :قط ينه ؟ "قال : انعم اومن 
انق ع أي 117 1 1 

وقوله: «لأبيه مؤنة» ما يراد به أنّ أباه ليس فقيراً وأَنّه يملك مؤنة سنته» 
اويكون المقضوة ان الذيى لأتدمؤتةة اع تسعة وسدتة على أذائد::وعلى كلة 
التقديرين الرواية تدل ولو باطلاقها بل بظهورها على أنّ الزكاة إِنّما تدفع هنا 
لأجل الدين لا لأجل الفقرء فتكون ظاهرة في سهم الغارمين. 

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا الحسن بق 
عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا 
سيرق ول معزوك بالعسا لةاهل يقطى عند هف الركاة الألتبوالألفان ؟ قال 
نعم ١»‏ "2. وهي أيضاً ظاهرة في الدفع من سهم الغارمين بقرينة ما ذكر في سؤال 
السائل من خصوصيات للرجل المتوفى. 

ومنها: رواية صباح بن سيابة عن أبي عبد الله يلي قال: «قال رسول 
لله يبي : أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك دينأ لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى 
الإمام أن يقضيه؛ فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك. إن الله تبارك وتعالى يقول: ل إِسّمَا 
َلصَّدَقَاتٌ لِنقُقرَاء.. 4 فهو من الغارمين وله سهم عند الامام» فإن حبسه فاثمه 
عليه 150 


١؟-‏ وسائل الشيعة 9: 7806. باب 1؛ من المستحقين للزكاة. ح ١‏ 
- الكافى .4١1:١‏ ح 7. 
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وصباح بن سيّابة لم يونّق. إلا أنّ للصدوق طريق إليه في مشيخة الفقيه, 
كما أن حمّاد بن عثمان وهو من أصحاب الإجماع ينقل عنه فى موارد عديدة: 
فإذا قلنا بآنّ نقل التقات عن رجل لم يضعّف فى كلمات الرجال يكفى فى التوثيق 
كان النقد مكبر بز ال" كلا بوذلالة الرواية واضحة: 

ومنها: مرفوعة علي بن إبراهيم في تفسيره - وقد نقلها الشيخ بسنده عنه 
اا - عن الإمام الصادق نَليّةٍ وفيها: «والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون 
أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم 
من مال الصدقات»!'). 

ومنها: الروايات التي دلت على استحباب القرض للأشخاص؛ لأنّ 
القرض الواحد بثمانية عشرء وإن مات احتسب بها من الزكاة» كرواية هيثم 
الصيرفى المتقدمة ١"!‏ - وهى معتبرة عندنا - وظاهرها أنّ ذلك من باب سهم 
الغارمين لا سهم الفقراء» وإلا كان ينبغى ذكر ذلك. 
الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ةِ قال: «جاء رجل إلى الحسن 
والحسين ني وهما جالسان على الصفا فسالهما فقالا: إنّ الصدقة لا تحلّ إلا 
في دين موجع أو غرم مفظع او فقر مدقع., ففيك شيء من هذا؟ قال: نعمء 
فاعطظياي 0 


9 من المستحقين للزكاة. ح‎ ١ باب.”١؟:89 وسائل الشيعة‎ ١ 
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ومنها: مرسل محمّد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكتّى أبا 
محمّد قال: سأل الرضا رجل وأنا أسمع فقال: جعلت فداك انّ الله عرّوجل 
يقول: « وَإن كان دُو عُسْرَةٍ فنَِرَةُ إلى مَئِسَرَةٍ )١١4‏ أخبرني عن هذه النظرة التي 
ذكر الله عرّوجِلٌ في كتابه» لها حدٌّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لابدٌ له من أن 
ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها ولا 
دين بنتظر محلّه, ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: «نعم» ينتظر بقدر ما ينتهي 
خبره إلى الإمام نْب فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه 
في طاعة الله عرّوجِلٌء فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على 
الإمام...»2"7. 

ومنها: صحيح موسى بن بكر المتقدمة عن أبي الحسن ني في حديث 
قال: «من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عرّوجِلٌ وعلى رسوله 
ما يقوّت به عياله» فإن مات ولم يقض كان على الاإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان 
عليه وزره إِنّ الله يقول: 8 إِنَّمَا آصَدَقَاتٌ لِلْقَرَاء.. 4 فهو فقير مسكين 
مغرم»2"7. وهو وإن كان وارداً في الفقير إلا أن ظاهر استشهاد الإمام يه أن 
عنوان المدين أيضاً ملاك مستقل للصرف على المقرم من الزكاة. 


وهده عمدة روايات الباب. 


.78٠١ سورة البقرة. الآية:‎ -١ 

؟ - وسائل الشيعة 18: لالا. باب 4 من الدين والقرض. ح ". 

وسائل الشيعة 5971:9. باب 5 من المستحقين للزكاة. ح 5. وأيضاً 14: ه”, باب 9 من 
الدين والقرض. ح ؟. 
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ئمّ إن المشهور» بل لعلّه المجمع عليه قد قيّدوا الصرف من هذا السهم 
على الغارم بما إذا كان عاجزاً عن أداء دينه» وهذا هو الصحيح ؛ لقصور المقتضي 
ووجود المانع. 

ما قصور المقتضي فلعدم وجود إطلاق في شيء من الروايات السابقة, 
كما أنّ الآية حتى إذا كانت فى مقام البيان من هذه الناحية فلا إشكال أنّ المنسبق 
منها الغارم الذي لا يستطيع أداء دينه ؛ لأنّ مساق الآية صرف الصدقات في 
الاحتياجات والفقراء بل حكمة هذا التشريع بحسب مناسبات الحكم 
والموضوع العرفية والعقلائية ذلك أيضاً. » فلا إطلاق في ي الاية زيما وكتذلك 
الروانات: 

وأمّا المانع فصحيح زرارة حيث قد صرّح فيه بعدم جواز دفع دين الغارم 
الميت من الزكاة إذا كان له تركة تفي به بل وفي غيره من الروايات المتقدمة 
أيضاً ما يدل على التقييد بفرض عدم تمكن الغارم من أداء دينه» وهذا واضح 
اا 
ل ا ا اي 0 
هو لاه الايد البنار كتاج حينة نهل العارعين فيه عقوانا مسستعاة وقنينيا للققراء 
والمساكين. كما أَنّه ظاهر الروايات التي جعلت هذا السهم في قبال سهم الفقراء 
ومغا يرا ممه كمتيرة الكدين بن علوان النتقدمة كما أن فكي إطلاق 
اأروايات الأخزئ عدم العرظية المذكورة: 

ويؤيده ما في الدعائم عن جعفر بن محمّد م3 عن أبيه عن آبائه ييا عن 
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رسول الله يَبِنَْو أن قال: «لا تحلّ الصدقة لغني إِلّا لخمسة: عامل عليهاء أو 
غارم» وهو الذي عليه الدين...»7١٠.‏ 

نعم » قد يقال نانقن ل كدكع ني ادال ديله يقير فقيرا مت هذه الناحية ؛ 
لأنّ أداء الدين أيضاً من المؤنة والحاجة» فإذا لم يكن الإنسان قادراً على أدائه 
كان فقيراً حتى شرعاً» أي غير مالك لتمام مؤنته ؛ لأنّ منها بل أعظمها دفع ديونه 
وغراماتة .وهذا لا نافي ذكز خنواق الغارمين :فى الآية قسيما لعتؤاة الفنقراء 
والمساكين ؛ لما فيه من الخصوصية المهمة التي تميّزه عن سائر المؤونات من 
حيث الأهمية: ولكونه م وجه حيث يصدق حتى بعد موت الغارم» 
بخلاف عنوان الفقير والمسكين فليس بين العنوانين العموم والخصوص المطلق 
كما قيل. 

إلا أنّ هذا المعنى لو سلّمناه - وهو محل تأمل وسيآتي البحث عنه - فهو 
لا ينافي ما ذكروه من عدم | شتراط الفقرء ذ فإن مقصودهم عدم| شتراط الفقر من 
سائر الجهات» أي من ناحية مؤنة نفسه وعياله كما هو واضح. 

وقد يستدل على شرطية الفقر بمعنى عدم ملك قوت نفسه وعياله 
اثوت»عن شفاعة قال تالت آنا عند اشرفة عق الرحل مثا ركوى عدن 
الشيء يتبلغ ( يتبايع) المي ا سح لصي 

بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره ١‏ نفسه) في جدب الزمان وشدة 


.١178 :! مستدرك الوسائل‎ -١ 


أصناف المستحقين للزكاة 05 


© 0ه #0 0ه #0 له © له هه هه هه هه هله هله هله له له هله هله هله هله له اله هله هاه هاه هاه 


2 يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده ويقبل 
الصدقة»١'١٠2.‏ 1 

بدعوى: أنّ ظاهرها عدم جواز أخذ الصدقة لأداء دينه» بل يتعين عليه 
أن يدفع ما عنده للقوت في الدين فيصبح فقيراً ويأخذ الصدقة من سهم الفقراء 
لقوته» فلو كان يجوز الأخذ للدين من الصدقة لذكره الإمام ليّة . 

إلا أنّ هذا الاستدلال غير تام ؛إذ لا نظر في الحديث إلى أخذ الصدقة لأداء 
الدين أصلاً» ولم يفرض في السؤال وجود من يبذل له الصدقة لدينه» بل على 
العكس ظاهر قوله: «حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض» أنه لم 
يكن يوجد من يدفع له دينه من الصدقة, وإِنْما يدفعونها للفقر كما هو الغالب 
والمتعارف» فسؤال السائل فيها عن جواز اخذه من صدقة الفقراء بان يدفع دينه 
بما هو لقوته وقوت عياله ثم ياخذ من سهم الفقراء , والاإمام جوز له دفع دينه بما 
عنده والأخذ من سهم الفقراء من الصدقة للصرف على نفسه. وإِنّما لم يامره 
بالأخذ ابتداءً من الصدقة لدفع دينه إِمّا لآنّ من عليه الزكاة لم يكن يعطي إلا 
للنقراء لة الغاوضق او لكوت قاذرا على اداع .ذه واو بالاقترامن فرن كوه اذ 
يقبل دائنه تايل دينه حتى باكية الله بميسرة 3 غير ذلك من الأسيات: 

فالرواية أجنبية عن الدلالة على الاشتراط المذكور حتى إذا تمّ سندهاء 
ولك وف ذلك الأ كنات الجفحة العسن رن تهون كانم الاضول الحدفة 
المشهورة والمتواترة المعتمدة عند الأصحان الى زمان ضناحب السرائر, 


.١ وسائل الشيعة 4:/ا58؟. باب /غ من المستحقين للزكاة. ح‎ -١ 
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ويشترط أن لا يكون الدين مصروفاً فى المعصية. وإلا لم يقض من 


هذا السهم .]١[‏ 


]١[‏ هذا الشرط مشهورء بل لا خلاف فيه بين فقهائناء ومن هنا قد 
يستدل عليه بالإجماع, وقد يقال: إِنّه لا يحرز كونه تعبديّاً؛ لورود هذا القيد 
في عن الروانات المتقدمة خريعا فلع التجمعن اسعدوا السهاء ال اذ 
الحكم المذكور لعلّه من المسلّمات الفقهية. نعم قدره المتيقن غير التائب من 
الفعضية: 

وقد يستدلٌ عليه بأنّ إعطاء الزكاة للغارم الصارف دينه في المعاصي إغراء 
له بالقبيح وتشويق على المعصية. 

وفيه: أنه مجرّد استحسان» خصوصاً إذا كان الغارم تائباً ونادماً على 
صرفه للدين في المعصية. 

والقهن الاتغدلال بالزوايات الذاله :على التفنية المذكوي : 

منها: معتبرة الحسين بن علوان المتقدمةء فإنّه قد ورد فيها اشتراط أن 
تكون الاستدانة في غير سرف, وهذا يدل على أنّ الدين المأخوذ للصرف في 
اسراف وتبذير لا يجوز دفع هذا السهم فيه. وهي تدل بالأولوية العرفية على عدم 
جواز الدفع لما صرف في المعصية أيضاً» بل بعض مراتب الاسراف قد لا تبلغ 
حد الحرمة. 

ومنها: ما ورد في خبر صباح بن سيّابة المتقدم: «أيّما مؤمن أو مسلم 
مات وترك ديئأ لم يكن فى فساد ولا إسراف...» ودلالته على الاشتراط 
واضحة4 فلو “تبعت وتاقة 8 بن سيّابة ببعض القرائن التي ذكرناها انفاً كان 
دليلاً على التقييد. 
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ومثلها مرفوعة علي بن ابراهيم المتقدّمة» وأصرح منهما مرسلة محمّد بن 
سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكتّى أبي محمّد؛ حيث ورد فيها: «فيقضى 
عميا عابد اسن ارون بيهن الفاريق إ كان لشفي ططافة لروي ا ان 
كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام» إلا أنّ الخبرين مرسلان. 

نعم » ورد في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم: «رجل عارف 
فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف 
بالعينا لذ 5 بقطس :عه :من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم» العسقييل نا :- 
لا يكون الدين في الافساد أو الاسراف. إلا أنه جاء ذلك في سؤال السائل 
لا جواب الإمام يِه » ومن هنا يقال بأنّه لا يمكن أن يستفاد منه التقييد خصوصاً 
وأنّه ورد في السؤال بعض الأوصاف التي يعلم بعدم كونها قيداً للحكم من قبيل 
كونه فاضلاً. 

هذاء ولكن يمكن أن يقال بِأنّ قيد الفاضل لم يرد بلحاظ كيفية صرف 
دينه » بل في صدر سؤاله لبيان أن الرجل عارف فاضل وهو كناية عن أنّه من أهل 
الولاية» فذكر فاضل للتأكيد على معرفته واطلاعه الكامل على المذهب الحق 
وليس قيداً آخرء وهذا بخلاف القيود التي ذكرها بعد ذكر دين الرجلء فإنّها 
ظاهرة في النظر إلى ما كان يصرفه فيه هذا الرجل وأنّه لم يكن ممن يصرف المال 
في الفساد ولا با راك ولا حودم اهل الاح عو الها للابحيف كو قينا 
نه له الأموال, وهذه القيود يفهم منها العرف إن الفبائل - وهو الراوي الجليل 
الفقيه عبد الرحمن بن الحجاج - كان مركوزاً في ذهنه أنّها مشروطة لصرف هذا 
السهم . أعني سهم الغارمين» وإلا لم يكن يذكرهاء والإمام ني أيضاً سكت عن 
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ذلك مما قد يستكشف منه امضاؤه لهاء وإلا كان المناسب أن يشير إلى عدم 
شرطيتها. نعم تصمّ دعوى عدم الإطلاق لمثل هذه الشرطية الارتكازية, 
فلعلها ثابتة في حق من لم يتب وصلح حاله من الغارمين» فإنّ حدود الارتكاز 
الموجود في ذهن السائل لا دال عليه في هذه الرواية ليستكشف من سكوت 
الامام نلق الإطلاقء وأمًا أصل الشرطية في الجملة والتي قدرها المتيقن من لم 
كج أقلا يقد اعتفادتها من هده الفتحيعة ابضا : 

إلا أن في إطلاق بعض الروايات المتقدمة كفاية ؛ فإنّ ظاهرها عدم اعطاء 
منهج الغارمين الافينا اهدي لغثر اشراف او مخصيية: وهي مطلقة تشمل الغارم 
التائب أيضاًء بل ظاهر التقييد أنه قيد وخصوصية مربوطة بالدين لا بالغارم, 
فالاطلاق لدليل التقييد تام ولا وجه لما قد يدّعى من انصراف أدلّة التقييد عن 
الغارم التائب كما هو واضح . 

وبهذه الروايات يقيّد إطلاق الآية - لو فرض كونها في مقام البيان 
وإطلاقها للغارم التائب ‏ وكذا الروايات كمعتبرة إسحاق وصحيح زرارة ومعتبرة 
موسى بن بكر المتقدمتين. 

هذاء مضافاً إلى إمكان دعوى قصور المقتضي وعدم الإطلاق لا في الآية 
لعدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية ولا في الروايتين أيضاًء فيكون هذا 
وجهاً ثالثاً لعدم جواز صرف هذا السهم في قضاء الدين المصروف في المعصية ؛ 
لأنْه من الواضح من سياق معتبرة موسى بن بكر حيث عبّر فيها: «من طلب 
الرزق فليستدن على الله عزّوجل...» اللاختصاص بالدين في غير معصية او 


1 8 عن 3 
إسراف» وكذلك صحيح زرارة ومعتبرة اسحاق حيث ورد فيهما انه من احق 
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بالابن بأداء دين أبيه من الحثٌ والترغيب على هذاء وكونه معروفاً وقربة» وهذا 
أيضاً منصرف إلى الدين غير المصروف في المعصية» فإذا فرض عدم كون الآية 
عقا انبا نيج ناتيت هنم اشاس إلى انصرافها عن الغرالة فو فيد لعفب 
لم يكن في البين إطلاق يرجع إليه في موارد دين المعصية. 

ثم نه قد ورد في روايتين أن سهم الغارمين لا يعطى في غرامة المهور: 

إحداهما - مرسلة العباس عمّن ذكره عن أبي عبد الله كه قال: «الإمام 
يقضى عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء»!'). 

آقانة عمسم عي لاس الشخاء دياه أبن إذر كن ف 
المستطرفات عن كتاب نوادر المصنئف لمحمد بن على بن محبوب الأشعري 
الجوهري القمّي: أنّ محمّد بن خالد قال: عالت أن عي ان لكوع الف نان 
فقال: اقسمها فيمن قال الله عرّوجِل, ولا تعطينٌ من سهم الغارمين الذين ينادون 
بنداء الجاهلية شيئاًء قلت: وما نداء الجاهلية ؟ قال: هو الرجل يقول: يا بني 
فلان فيقع بينهما القتل والدماء فلا تؤدوا ذلك من سهم الغارمين ولا الدين يغرمون 
فق ينور النناءءنولذ اعلمه الاقال: نولا الذي 'لا بتالوة ما متتهوا فى اموال 
الناس»(؟). 1 

والرواية الأولى مرسلة من حيث السند؛ ومن حيث الدلالة لا يعلم نظرها 
إلى خصوص الزكاة. وأمًا الثانية فهى ناظرة إلى الزكاة وسهم الغارمين وسندها 
عع الى سد افون العكانو ١‏ لعفا نتن جلف بن الك وال اوري ل 


- وسائل الشيعة 9: 594. باب 48 من المستحقين للزكاة. ح .١‏ مستطرفات السرائر 8: /301. 
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أبا عبد الله اثلا ونقله إليه وقد ذكر أَنّه مجهول, ولكن لعبد الله بن الحجاج رواية 
أخرى عن محمّد بن خالد ينقلها عن ابن الحجاج ابن أبي عمير أيضاً كهذه 
الرواية» وهي أيضاً في الزكاة تقدمت في مبحث زكاة الأنعام» ينقلها الكليني في 
الكافي والشيخ في التهذيب بسنده إلى الكليني أنه سأل أبا عبد الله ل عن 
الصدقة ؟ فقال: «إنّ ذلك لا يقبل منك, فقال: إِنّي أحمل ذلك في مالي. فقال له 
أبو عبد الله نميه : مر مصدّقك أن لا يحشر في ماء إلى ماء ولا يجمع بين المتفرق 
ولا يفرّق بين المجتمع .2١ ١»...‏ ولا توجد غير هاتين الروايتين لعبد الرحمن بن 
الحجاج عن محمّد بن خالد رواية» والظاهر أنّ محمّد بن خالد هذا هو العامل 
على المدينة في زمن الإمام الصادق :3 - كما ذكره المحدّث الكاشاني في 
الوافي - ويظهر ذلك أيضاً من سياق صدر الرواية الثانية» وكلتا الروايتين 
واردتان في الزكاة وما يصنع في مصرفهاء ومن هنا قد يطمئن إلى أنّها رواية 
واحدة حصل التقطيع في نقلهاء فإذا حصل الاطمينان بكونها رواية واحدة عندئذٍ 
يقال إنّ ظاهر الرواية الثانية أنّ ابن الحجاج يخبر عن أنّ محمّد بن خالد سأل أبا 
عبد الله مي » ممّا يعني أنه يشهد بوقوع هذا السؤال والجواب بينه وبين 
الإمام ليه » ولعلّه كان حاضراً في الجلسة أو اطْلع عليها بالعلم أو الاطمئنان. 

ويؤيّد ما ذكرناه أنّ العياشي في تفسيره ينقل هذه الرواية عن عبد الرحمن 
ابن الحجاج بعنوان: «أنّ محمّد بن خالد سأل أبا عبد الله كةِ عن الصدقات 
فقال: اقسمها فيمن قال الله ...». وايضا من المستبعد جدأ أن مثل عبد الرحمن 


-١‏ وسائل الشيعة 9: .١١‏ باب ١5‏ من زكاة الأنعام. ح و 
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ابن الحجاج يكون بصدد نقل رواية عن محمّد بن خالد المذكور. وإِنْما هو بصدد 
نقل الواقعة المذكورة, وكلام الإمام نىة له وهو أمير على المدينة بشأن كيفية 
صرف الزكاة كما لا يخفى . فالرواية معتبرة سنداء وفى تفسير العياشى ينقل نفس 

والمظنون: ان التقاوية اللاقة الواروة فتوامه تسادق الاسدرافنة او 
المعصية والفساد ؛ لأنّ القتل بنداء الجاهلية وما يحصل بسبيها من الغرامات فساد 
ومعصية. وكذلك عدم المبالات بأموال الناس واخذها من دو ردها 5 لعل 
المراد بما جاء في صحيح ابن الحجّاج المتقدم في الرجل العارف الفاضل الذي 
اخلن تدين وله يككق سقمة :ولا ترك رولا معروت بالمسالة: 

وعندئذٍ نقول: عنوان نداء الجاهلية وكذلك من لا يبالي بأموال الناس 
ويأخذها من دون ردّ مصداقان للصرف في المعصية» وعنوان ما يغرمون في 
مهور النساء ايضأ ظاهر في المهور الثقيلة الكثيرة المنهي عنها شرعاً - ولو نهي 
كراهة ‏ وهي نوع من السر ف » فيكون من مصاديق ( الدين في سرف ) الوارد في 
صحيح حسين بن علوان» ورواية صباح بن سيّابة عدم دفع الزكاة فيه » والظاهر 
بقرينة عطف ذلك على الافساد أنّه عنوان أوسع من الصرف في المعصية والفساد 
يعم الاسراف غير البالغ حدّ الحرمة والمعصية» وهذا أيضاً من المناسب أن 
لا يصرف فى قضائه من الصدقات وسهم الغارمين كالدين المصروف فى 
المعصية وهو ظاهر الروايات» فكان ينبغى ذكرها كشرط اخر. 

ودعوى: حرمة كل مراتب الاسراف, عهدتها على مدّعيها. بل هي 
خلاف ظاهر تعدد العنوان فى هذه الروايات. 
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وإن 0 لاحن الممقه اي 
لا يتافى فقره لأجل وفاء الدين الذي لا يفى كسبه أو ما عنده به[1]: 


الفقراء إذا تاب وكان فقيراً» وذهب البعض إلى جواز ذلك حتى إذا لم يتب 
إذا لم تشترط العدالة في الفقير - كما هو الصحيح - وقيّد بعضهم ذلك بما إذا 
امرك فا زا الكمن أو سرتكا لاحت الكبان: حاء كان ماسجا نع مدي اده 
جواز إعطاء الفقير من الزكاة إذا كان شارب الخمرء وألحق بذلك بعضهم سائر 
الكبائر. 

قال في المبسوط : (وإن كان فقيراً - أي الغارم ‏ نظر فإن كان مقيماً على 
المعصية لم يعط ؛ لأنّه إعانة على المعصية » وإن تاب فإنّهِ يجوز أن يعطى من سهم 
الفقراء ولا يعطى من سهم الغارمين)!'١.‏ 
5 

0 المبسوط وغيره جواز دفع سهم الفقراء إليه إذا كان 
فقيراًء أي لا يملك قوت سنة نفسه وعياله؛ لأَنّه ظاهر تقييدهم بما إذا كان فقيراً. 


هو 


.50١:١ المبسوط‎ ١ 
.١77:١ ؟ - الشرائع‎ 
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نعم » عبارة الشرائع المتقدمة مطلقة» ولهذا أشكل عليه في المسالك: 
( نعم » لو لم يكن فقيراً بأن كان مالكاً لقوت سنته لم يتوجه على ذلك إعطاؤه من 
سهم الفقراء ؛ لعدم الفقرء ولا من سهم الغارمين لانفاقه في المعصية. فيجب أن 
يقيّد كلام المضنف فى جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيراً)١١).‏ 

واعترض عليه في الجواهر بقوله: (إِنَّ الملاك فيهما ليس هو قوت السنة 
فقطء بل الملاك مطلق الحاجات فى ادامة الحياة» والغرم من أشدٌ الحاجات» 
فلا حاجة إلى تقييد كلام المصنف بكونه فقيراً فيعطى المالك لقوت سنته من 
العدالة أو اجتنئاب الكبائر )! ؟). 

والمستظهر من مجموع الكلمات أنّ في المسألة احتمالات: 

١‏ عدم جواز دفع الزكاة للفقير حتى من سهم الفقراء ليصرف في 
قضاء دينه الذي كان فى معصية حتى إذا كان لا يملك قوت سنته » وهذا أضيق 
الأقوال. 
لدوقه غلك القاقد ةوقل دلت كليت زوانة ستاعة التودمة صن متت عط فاك 
السرائر. وهذا القول أشدّ الأقوال ذكرها العلامة حكاية كما فى المسالك . 


.5١7:١ المسالك‎ ١ 
. 55٠0 ا راجع : جواهر الكلام‎ 
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؟ - الجواز مع التوبة برط كونه فقيرأ» أي يملق قوات معد »وهو 
ظاهر المبسوط وعبائر جملة من الفقهاء المتقدمين الذين اشترطوا الفقر. 

*- الجواز مع التوبة مطلقاًء أي حتى إذاكان يملك قوت سنته بشرط أن 
لا يكون قادرا على قضاء دينه حتى بالتكسب - كما هو المفروض - لكونه 
مؤنته أيضاً وهو ظاهر الجواهر ومقتضى إطلاق عبارة الشرائع . 

: - الجواز مطلقاً حتى مع عدم التوبة؛ لعدم اشتراط العدالة في سهم 
الفقير» وهذا صريح المتن» وهذا أوسع الأقوال. 

والظاهر أنّ مبنى قول الماتن صدق الفقير عليه؛ فيشمله إطلاق سهم 
الفقراء حتى مع عدم التوبة إذا لم نشترط العدالة ولا عدم ارتكاب الكبائر في ذلك 
- وهذا ما سيأتي البحث عنه في فرع قادم وهو مختار الماتن -. 

وهذا الإطلاق نوقش فيه من جهتين: 

إحداهما: دعوى قصور المقتضي ون عنوان الفقير بمعنى المحتاج وإن 
كان صادقاً عليه بلحاظ عدم تمكنه من قضاء دينه» وهو من أهم حوائجه إلا أن 
الوارد في روايات تحديد الفقير بمن لا يملك قوت سنته , فإذا كان الغارم مالكاً له 
لم تشمله تلك الروايات وإن صدق عليه الفقير العرفي. 

وهذا البيان قد يشكل عليه بأنّ في تلك الروايات ما دلّ على أنّ الميزان 
في الفقير الشرعي هو عدم القدرة على أن يكفٌ نفسه عنها - كما في صحيح 
زرارة المتقدم١١2‏ - وهذا يشمل المقام أيضاً بل لا إشكال في جواز إعطائه 


.8 وسائل الشيعة , باب 8 من المستحقين للزكاة. ح‎ -١ 


أصناف المستحقين للزكاة ولاه 
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من سهم الفقراء إذا كان دينه في طاعة لا في معصية, كما أنّ ما دل من الروايات 
أنه يعطى من الزكاة لكي يحجّ ويتصدّق ويوسع بها على نفسه وعياله يشمل 
باطلاقه قضاء الدين أيضاً فإنّه أهم وأكثر ضرورة وحاجة من الحاجات 
المذكورة في الروايات. 

هذاء ولكن لا يبعد أن يقال أنّ المنصرف من روايات تحديد الفقير 
الشرعي إرادة من يملك المصارف التي تكون مما هو بحاجة إليه فى حياته 
ومعاشه. ومنها أيضاً أداء الدين المصروف في مثل ذلك من الحوائج أمّا ما لا 
يكون لذلك كالغرامات الحاصلة من اتلاف مال أو اسراف أو تبذير أو صرف في 
المعاصي فلا يكون موجباً لصدق الفقير على من يملك مصارفه الاعتيادية لنفسه 
ولعياله وإن كان محتاجاً إلى دفع الغرامة فهو ليس فقيراً شرعياً بل قد لا يكون 
فقيراً حتى عرفاً. 

وإن شئت قلت: إن النظر العرفي إلى أداء الدين نظر طريقي لا عرفي 
كالكسبء فليس بنفسه مؤنة وإِنّما مؤنيته تابعة لما يصرف فيه, فإذاكان مصروفاً 
في المؤن أو كان الضمان والغرامة لمؤنة عرفية كان أداؤه كذلك, وإلا كما في 
موارد الصرف في المعصية فلا يكون أداوه مؤنة أيضاً. 

وبتعبير آخر: صرف الزكاة من سهم الفقراء لأداء مثل هذا الدين ليس 
صرفاً في مؤنة الفقير عرفاً حتى إذا كان بنحو التمليك لهء بخلاف ما إذا كان 
لا يملك مؤنة سنته, فإنّ تمليكه للزكاة من أجلها صرف لها في الفقر؛ لأنّها مؤنة 
للفقير بالفعل وأنّ صرفها في دفع دينه - كما سيأتي -. 

فدعوى قصور المقتضي ليست بالبعيدة» وقد تؤيده الرواية المتقدمة 
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المنقولة عن النبي يَبَبكََ في دعائم الإسلام: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: 
عامل عليه او هعارز )71 

الثانية: دعوى وجود المانع وهو إطلاق روايات المنع عن إعطاء الزكاة 
في استدانة بسرف أو في معصية اللّه» فإنّ المستظهر من الروايات المتقدمة 
الاطللآق من ححيك عدة جواة اعطائة سن الصسدقات حص يوان الفقير: خضوضاً 
مثل معتبرة الحسين بن علوان التي ورد فيها أنّ إعطاء الإمام في الاستدانة كان 
مشروطأً بأن لا يكون في اسراف» وهو مطلق يشمل حتى الإعطاء بملاك الفقر 
إذاكان لأجل قضاء الدين» خصوصاً وأَنّه ذكر بعده أنه لم يكن يعطي للفقير أكثر 
من خمسين درهماً ممّا يعني أن الدفع لأجل رفع الدين الذي لا يتمكن صاحبه 
على دفعه ليس بملاك الفقر الشرعيء بل ملاكه مستقل ويشترط فيه أن لا تكون 
الاستدانة في سرف . 

نعم» لو قضى دينه من قوت سنته بنفسه فأصبح فقيراً جاز إعطائه من سهم 
الفقراء بلا إشكال. 

والحاصل: حمل روايات المنع عن إعطاء الزكاة في قضاء الدين 
المصروف في المعصية على خصوص الدفع بعنوان سهم الغارمين مع جواز دفع 
الزكاة بعنوان سهم الفقراء خلاف اطلاقهاء بل أشبه باللغو عرفاً. 

نعمء لو كان فقيراً بمعنى أنه لا يملك قوت سنته أمكن إعطائه من 
سهم الفقراء باعتبار فقره الشرعي وإن كان يعلم أنه سيدفعه بعد الأخذ في 


.١؟ من المستحقين للزكاة. ح‎ ١ باب‎ .٠١5 :! مستدرك الوسائل‎ -١ 


أصناف المستحقين للزكاة مه 


وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله .]1١[‏ ولو شك فى أنه صرفه فى 
المعصية أم لا. فالاقوى جواز إعطائه من هذا السهم. وإن كان الأحوط 
خلافه . 


دفع دينه ؛ لأنّهِ دفع لفقره لا لدفع دينه» وهذه الخصوصية دخيلة في هذا الحكم 
عرفاً. 

وبهذا يثبت أنّ الغارم في معصية إذا كان يملك قوت سنته لم يجز إعطائه 
مق الزكاة من ضهم الغارميق ولا من سلهي الفقراءه.وإن كان لأ يلك قوت سنت 
جاز إعطاؤه من سهم الفقراء لمؤنته» ولا يجوز من سهم الغارمين وإن كان يعلم 
أنه سيقضي به دينه بعد أن يملّكه» وهذا هو مراد من قال من الأصحاب بجواز 
إعطاء هذا الغارم من سهم الفقراء إذا كان فقيراً. 

هذا كلّه مع فرض التوبة» وأمّا جواز الاعطاء في فرض عدم التوبة فهو 
مبني على ما سيآتي من عدم اشتراط العدالة أو اجتناب بعض الكبائر. وسياتي 

]١ [‏ هذا مبني أوّلاً: على انطباق عنوان سبيل الله على قضاء دين 
الأشخاص وعدم اختصاصه بالأمور العامة» وها فى تفضيلة 

وثانياً: على انطباقه على قضاء دين مصروف في المعصية» وهو ممنوع 
خصوصا إذا لم يتب حتى إذا قبلنا التعميم في عنوان سبيل اللّه للأمور الخاصة. 

وثالثاً: على عدم شمول دليل المنع لذلك أيضاً. وقد عرفت شموله. 
فالحكم بجواز إعطائه من سهم سبيل الله مشكل» بل ممنوع . 


ثم كتاب الزكاة / ج ” 


نعم. لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه فى المعصية .]١[‏ 


]١[‏ المشهور أنّه لو شك في صرف الدين في المعصية جاز لمن عليه 
الزكاة الاعطاء له؛ لأنّه من الشك في وجود المانع وهو الصرف في المعصية 
والأصل عدمه. وإن كان يحرم على الغارم الأخذ منه لو كان يعلم بأنّه قد صرفه 
في المعصية. 

ومبنى هذا الحكم واضح؛ لأنّ مقتضى إطلاق الآية الكريمة - لو قيل 
باطلاقها ‏ وكذا معتبرة سماعة ومعتبرة موسى بن بكر المتقدمتين شمول كل دين 
لم يكن في معصية ولو لم يكن في طاعة بالمعنى الأخص. وإِنّما خرجنا عن ذلك 
بمقيّد, والمقيّد إن كان هو الإجماع فهو دليل لبي قدره المتيقن الصرف في 
المعصية» فتثبت مانعية الصرف في المعصية لا شرطية الصرف في الطاعة 


وباستصحاب عدم الصرف فى المعصية بنحو العدم النعتى أو الأزلى ينفى 


بل ولعلّ أصالة الصحّة بمعنى حمل فعل المسلم على الصحيح بمعنى عدم 
المعصية والفساد يشمل المقام أيضاًء بلا حاجة إلى بينة. 

وأمّا ما ورد في بعض الروايات الخاصة كمرسلة علي بن إبراهيم في 
تفن ديرن ا قرا في طاعة الله ...» وظاهره الأوَّلي شرطية الصرف في 
الطاعة وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم فيقال: إِنْ مقتضى الاستصحاب عدم 
تحقق الشرط , بل نفس الشك في الشرط مجرى لأصالة الاشتغال كما هو محقق 
في الأصول. فهذا أيضاً غير تام ؛ وذلك: 

ولت لضعف سند الرواية. 


أصناف المستحقين للزكاة امه 
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وثانيا - أن المستظهر منها أيضاً إرادة الانفاق في الطاعة بالمعنى 
المساوق مع عدم المعصية ؛ لذكر قيد من غير اسراف بعد ذلك». وهو قرينة على 
إرادة المعنى الأعم ؛ خصوصاً وأنّ الصرف في الطاعة بالمعنى الأخص لا يكون 
غالبياً» ولا أقل من أنه يوجب الاجمال من هذه الناحية» فيرجع إلى الاطلاق 
النافي للشرطية. 

وثالشا - لو فرض ظهورها في الشرطية فهي معارضة مع صراحة 
الروايات الأخرى المعتمدة المتقدمة» كمعتبرة الحسين بن علوان وصحيح ابن 
الحجاج ورواية صباح بن سيّابة ومرسل سليمان فإنها كانت صريحة في مانعية 
الصرف في المعصية ‏ وباعتبار صراحتها في ذلك وعدم إمكان الجمع بين المانعية 
والشرطية تكون قرينة عرفاً على إرادة المعنى الأعم من الطاعة. أي ما يقابل 
الصرف في المعصية من مرسلة علي بن إبراهيم ‏ وهذا جمع عرفي مقبول. مضافاً 
إلى أنّه لو وقع التعارض والتساقط فالمتيقن ثبوت التقييد بالأقل وهو عدم 
المعصية . 

والمتحصّل أنه لا ينبغي الشك في أنّ الصرف في المعصية مانع لا أن 
الصرف في الطاعة شرط وهذا هو مقتضى الفهم العرفي والعقلائي لمناسبات 
مثل هذا الحكم . 

وقد يستدل على عدم جواز الاعطاء مع الشك بذيل مرسلة سليمان 
المتقدمة: «قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة 
الله أم في معصيته ؟ قال: يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر»» حيث فرض 
فيها أنّه مع عدم العلم في الصرف في المعصية لابد وأن يسعى الغارم في الرد 


44م كتاب الزكاة / ج ” 


ولو كان معذوراً فى الصرف فى المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان 
أو نحو ذلك لا بأس باعطائه. وكذا لو صرفه فيها فى حال عدم التكليف 
لصغر أو جنون. ولا فرق فى الجاهل بين كونه جاهلاً بالموضوع أو 


.]١[ الحكم‎ 


ولا يعطى من الزكاة شيئا وهو صاغر. 

وفية:.مضافاً الى شعن ستد الزواية بالأرشال وله جابر له؟ لعدم عمل 
المشهور بهذا المقطع منها حتى لو قيل بكبرى الجبر عدم دلالتها على ذلك - كما 
تدعليه صاحب الحدائق .- فإ الظاهر أن سؤال السائل هذا ليس عن شك 
الغارم إذا شك في صرفه أصلاً» بل السؤال عن حكم الدائن الذي ائتمن ذاك 
الغارم الذي صرف الدين فى المعصية , والدائن لا يعلم حينما أقرضه أنّه ينفقه فى 
طاعة الله أو فى معصيته. فالجهل ملحوظ فى الدائن لا الغارم» والإمام ناثلا 
أجاب عليه أنه يحق له المطالبة وإجباره على السعي في رد ماله له وهو صاغر. 

وهذا واضح خصوصاً مع التعبير بقوله: «وهو صاغر»» فذيل الرواية 
احقن كن نسل الحت. 

]١[‏ هل المعيار في المنع بالصرف في المعصية أو في الحرام الواقعي ؟ 
احتمالان: 'تختلق الشجة يحسيهما “حيت. انه غلى التقدير الول يجوز اعطاء 
هذا السهم لمن يكون معذوراً ولو للجهل بالموضوع أو الحكم - إذا لم يكن عن 
ارتفاع الحرمة الواقعية» فإذا انكشف كون المصرف حراماً واقعاً ولو كان الغارم 
معذوراً فى الصرف لا يجوز إعطائه من هذا السهم. 

لا إشكال أنّ مقتضى الإطلاق شمول جواز الصرف من هذا السهم في 


أصناف المستحقين للزكاة غ6 
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موارد العذر وعدم المعصية ؛ لأنّ المتيقن خروجه موارد المعصية, والأكثر منه 
مشكوك وهو من الدوران بين الأقل والأكثر فينفى التقييد الزائد بالاطلاق. 

وهذا البيان تام لو كان المدرك على المنع مثل الإجماع الذي هو دليل لبي 
لابد وأن يقتصر على المتيقن منه وهو التقييد بالأقل. 

وأمّا لو كان دليل المنع الروايات الخاصة فالوارد في بعضها كمعتبرة 
الحسين بن علوان عنوان (من غير إسراف) وهو ظاهر في الحرام الواقعي 
العناه] د لقو اوه التسيا نكا ادل ف كمد مواد التدر اف رمن قنين لمكت 
كالصبي والمجنون. نعم؛ عنوان الصرف في المعصية أو في الفساد الوارد فى 
سائر الروايات لا يشمل موارد الجهل مع العذر. إلا أَنّه قد يقال بكفاية 0 
رواية واحدة على التقييد بالأكثر حيث لا تنافي بينهما. 

إلا أنّ الصحيح ما ذهب إليه السيّد الماتن يي ؛ لأنّ الاسراف لا يصدق مع 
الجهل بالموضوع. نعم» هو صادق مع الجهل بالحكم. أي عدم العلم بحرمة 
الاسراف. إلا أن المعتبرة ليست في مقام البيان من هذه الجهات ليمكن التمسك 
باطلاقها فيكون القدر المتيقن منها موارد تنجّز الحرمة لا أكثرء وهو مقتضى 
مناسبات الحكم والموضوع أيضاً. فيمكن الرجوع إلى الإطلاق بالنسبة للجاهل 
بالحكم إذا كان معذوراًء وأمّا إذا كان غير معذور فيه أي مقصّراً كان مصداقا 
المغضية والافساد دما 

والظاهر أنّ مقصود الماتن نيك من عطف الجهل بالحكم على الجهل 
بالموضوع, أي الجاهل القاصر لا المقصّرء بقرينة ما ذكر في صدر العبارة (ولو 
كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل...). 


1خه كتاب الزكاة / ج ” 


مسألة 1: لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان 
مال او عوض صلح او نحو ذلك. كما لو كان من باب غرامة اتلاف. فلو 
كان الاتلاف جهلاً أو نسياناً ولم يتمكن من أداء العوض جاز اعطاؤه من 
هذا السهم. بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان[١].‏ 


]١ [‏ لافرق بين أقسام الدين؛ لآنّ الوارد في الآية عنوان الغارمين وهو 
أعم »كما 9 اكير الروايات قد ورد فيها عنوان الدين وفىي بعضها ورد عنوان الغرم 
كمعتبرة موسى بن بكر حيث ورد في ذيلها أنّ الضابط كونه غارماًء فالإطلاق 
بلحاظ جواز اعطاء الزكاة من سهم الغارمين لمطلق الدين والضمانات واضح. 

وأمًا الإطلاق بلحاظ الشرط» اي عدم جواز الاعطاء في الغرامة الحاصلة 
بسبب محرّم كالاتلاف العدواني أو القتل العمدي فأيضاً يمكن الاستدلال عليه : 

تارة: باطلاق ما ورد في بعض روايات الشرطية من التعبير بمن ترك ديناً 
لم يكن في فساد أو اسراف أو لم يكن بمفسد أو مسرف فإنّ الضمان والدين 
الحاصل من فعل محرم أو اتلاف محرم أيضاً ينطبق عليه عنوان دين في اسراف 
أو أفماة لفظا أو عرفا من كية الغاء:الخصوطية بكسن بيات العكت 
والموضوع لمثل هذا الحكم» بل بالفحوى والأولوية ؛ لأنّ حرمة الدين الناشئة 
من حرمة سببه أولى بالمنع عن صرف الزكاة في رفعه مما كان أصل الاستدانة 
فيه متجلاا + :وانما صرفه في الحرام بعد ذلك. 

وأخرى: بصراحة ما ورد في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج الناقل 
لسؤال محمّد بن خالد والي المدينة عن الإمام الصادق يذ , فإنّ العناوين الثلاثة 
الواردة فيها جميعاً مربوطة بالسبب المحرّم أو المرجوح شرعاً كما تقدّم» وهذا 


٠ 


كله واضح . 


أصناف المستحقين للزكاة /امه 


مسألة 17: إذا كان دينه مؤجلاً فالاحوط عدم الاعطاء من هذا السهم 
قبل حلول أجله. وإن كان الأقوى الجواز [ .]١‏ 


]١[‏ الظاهر أن مقصوده جواز إعطاء هذا السهم في الدين المؤجل الذي 
يعجز الغارم عن أدائه وإن كان غير مطالب بعد» تمسكاً باطلاق الآية والروايات 
المتقدمة. 

إلا أنك قد عرفت قصور المقتضي وعدم وجود إطلاق في الاية الكريمة 
ولا الروايات الخاصة بالنسبة للدين الذي لا يعجز الغارم عن لخن وهذا 
القصور ثابت في المقام أيضاً أي بالنسبة للدين المؤجل قبل حلول أجله؛ 
لألددغير مظالهدية ولب هلرها يزفعه لتكون لكا يعبر عنه الفارية »وناو 
الآية المباركة والروايات - بحسب المتفاهم العرفي دان الفندقات انها 
تكون للحاجات والضرورات؛ وهي لا تصدق قبل حلول أجل الدين ومطالبة 
الدائن بهء بل الروايات التي استدلٌ بها كلها كانت في الدين الحال بالموت 
أو بحلول الأجلء فلا إطلاق في المقام. فيكون مقتضى الأصل عدم جواز 
الدفع . 

نعم » لو قلنا بان عنوان الفقير صادق على من يعجز عن اداء دينه عند 
حلول المطالبة »ا لآن أداء الدين يكبا مؤبة فاذا كان .مات لول الأجل ذاغل 
السئة أمكن اعطائه لأداء دينه من سهم الفقراء وإن كان مالكاً لقوت سنته من سائر 
الجهات ؛ لأنّ الميزان في الفقر أن لا يملك تمام مؤنة سنتهء وهو صادق في المقام 
بلحاظ هذه المؤنة ؛ لأنة مؤنة هده السنة. 
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مسألة 18: لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج فإن كان 


الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم[١].‏ وإن لم يكن 
مطالباً فالأاحوط عدم إعطائه [؟]. 


]١[‏ لصدق الغارم والعجز عن أدائه مع حلول الأجل ومطالبة الدائن» 
فتشمله الإطلاقات المتقدمة. 

نعم » لابد من تقييده بعدم إمكان الاستمهال أو الاستقراض وأداء القرض 
من الكسب التدريجي. فإنّه لا يكون عاجزاً عن أداء دينه حينئذٍ . وسيأتي في 
المسألة (7) اختيار الماتن ذلك» فإطلاق هذه المسألة منافٍ مع 50 


هناك. 
اللّهمّ إلا إذاكان المفروض هنا عدم التمكن» وسيأتى مزيد بيان للفرق بين 
المسألتين فانتظر. 


[؟] لعدم شمول الإطلاق له؛ فإنّه مع عدم لزوم دفع الدين عليه فعلاً 
وتمكنه من الدفع عند المطالبة لا يكون مشمولاً لإطلاق الآية ولا الروايات 
النناقة: 

وإِنّما حكم السيّد الماتن نيك بالاحتياط الوجوبي هنا مع أنه حكم 
بالاحشياط الاستحبابى فى المسالة السابقة وجواز الأعطاء ؛ لأن العكد عدن 
الآداع شاط وفاة المطالبة ثابت هناكء وإِنّما يراد التعجيل في إعطاء الزكاة 
له بخلافه هناء كما أَنّه هنا لا يمكن إعطائه من سهم الفقراء أيضأ كما هو 
واضح. 
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فسالة 16 إذا دفع الزكاة لق الغارم فبان بعده أن ديئه فى منعضنية 
ارتجع منه. إلا إذا كان فقيراً فانه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء. 


وكذا إذا : بين تين أنه غير مديون. وكذا إذا أبرأه الدائن نعد الأخذ لوفاء 
الدين [1]. 


١ [‏ ] إذا دفع الزكاة للغارم بعنوان سهم الغارمين ثم بان أنّ دينه في معصية 
أو أنه غير مديون أصلاً أو أبرأه الدائن قبل دفع الزكاة إليه» فإذا فرض أَنّه ليس 
فقيرا من سائر الجهات وان من لا يكون فقيرا من سائر الجهات لا يمكن إعطائه 
من الزكاة لا من سهم الغارمين ولا من سهم الفقراء فحكمه ما تقدّم في من أعطى 
الزكاة شخصاً باعتقاد أَنّه فقير فبان غنياً» وأمّا إذا كان فقيراً من سائر الجهات أو 
قيل بكفاية كونه محتاجا إلى أداء دينه في إعطائه من سهم الفقراء فقد حككم 
الماتن يي أنه يمكن احتسابه عليه من سهم الفقراء . 

وهذا ظاهره اشتغال ذمة الغارم به بعد عدم جواز دفعه إليه بعنوان الغارم إذا 
كان تالفاً عنده. وإذا كان غير تالف فيكون باقياً على ملك جهة الزكاة فيمكن 
احتسابه من سهم الفقراء في كلتا الصورتين. 

وقد يقال بعدم الحاجة إلى الاحتسابء بل يكون الاعطاء الأوّل كافياً في 
قوط الكل رشقو الامتخال وأذاء 011 لسن لمنمسر فيليا عل كل 
حال ولا يشترط في تحقق الامتئال تعيين جهة المصرفية أو قصدها بل يكفي 
الأذاء بعتو انه الزكاة وان يكون المعطلى لدامضرقا لها: 

والحاصل : اللازم قصد أداء المال لمصرفه الواقعى بعنوان الزكاة لا أكثر ؛ 
ولهذا لا إشكال في الصحّة والإجزاء إذا أدّاه لمن يعلم ل طروت اواك قد 
مصرف معين حتى إجمالاً» بل بقصد جامع الزكاة. وقصد الجامع موجود في 
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مسألة :٠١‏ لو ادّعى أنه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله. وإلا فالأحوط 
عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم فضلاً عمًا لو كذّبه أو لم يصدّقه[١].‏ 


المقام بحسب الفرض؛ لأنّ قصد الفرد قصد للجامع ضمناً 

وهذا البيان صحيح إذا لم يكن إعطاء الزكاة من قبل المالك على نحو 
التقييد بأن يكون من باب سهم الغارمين وأنّه إذا لم يكن مصداقاً له فهو غير راض 
بالاعطاء. فإنّ المالك له الولاية على ذلك أيضاً» فإذا كان إذنه مشروطاً ومعلقاً 
على كونه مصرفاً لسهم الغارمين فمع عدمه لا يكون الآخذ مأذوناً في التملّك ولا 
في الصرف وكان المال باقياً على ملك مالكه العام» ويكون الآخذ ضامناً له إذا 
كان تصرفه موجباً للضمان. وأمًا إذاكان إعطاؤه للزكاة بعنوان سهم الغارمين من 
باب تعدد المطلوب صم ما ذكرء ولم يحتج إلى تجديد النية» بل لا يجوز 
الارجاع إذا كانت العين باقية ولا الضمان إذا كانت تالفة. 

]1١[‏ لا إشكال ان مقتضى الاستصحاب عدم كونه مديوناء فلا يجوز 
إعطاؤه من هذا السهم ما لم يثبت قوله بالبينة أو خبر ثقة بناءً على حجيته في 
الموضوعات. إلا أنه قد يستفاد من الروايات المتقدمة في قبول دعوى الفقر مع 
الظن او الوثوق بصدقه أو مع عدم الظن بكذبه قبول دعوى المديونية والاحتياج 
أو النتكعن #اعيية اها ااي ا ا 
غرفاء خضوضا إذااقلكا يصوي الفقير ليه كنا هومن اكه الاو ده 
الحعيل كواتهققيراً عق سار الجهات: 

نعم » حيث إن الدفع من سهم الغارمين في الدين لا حدّ له فيعطى تمام 
الذيق ولو كانت الوفا فقن يكو يتينما فرق نتن :هذ الثاحية) ولعلة لهذا اخناط 
الماتن يي في المقام . 
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مسألة :1١‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه فى أداء الدين ثم 
صرفه فى غيره ارتجع منه .]١[‏ ْ 

مسألة ؟7: المناط هو الصرف فى المعصية أو الطاعة لا القصد من 
حين الاستدانة. فلو استدان للطاعة فصرف فى المعصية لم يعط من هذا 
السهم . وفى العكس بالعكس [7]. ْ 

مسألة *7: إذا لم يكن الغارم متمكنا من الاداء حالا وتمكن بعد 
حين . كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحل أجله بعد مدّة 
ففى جواز إعطائه من هذا السهم إشكال ؛ وإن كان الأقوى عدم العواري 
عدم المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم 
قضاؤه بعد التمكن [ ؟]. 


]١ [‏ لعدم صرفه فيما يجوز صرفه فيه » فيكون ضامناً له. نعم , لوكان قد 
أعطاه بعنوان كونه فقيراً ولو على نحو تعدد المطلوب لم يكن ضامناً كما تقدّم فى 
تنا لاسا بق 

[”] لأنّ الوارد في دليل هذه الشرطية أن لا يكون الدين مصروفاً في 
المعصية ولا الغرم حاصلاً من المعصية» فلا أثر لقصد المعصية حين الاستدانة» 
كما لا يكفى عدم قصد المعصية حين الاستدانة لو صرف الدين بعد ذلك فى 
المعصية» وهذا كلّه واضح. 

[*] لأنه لا يكون عاجرا عن أداء الدين مع عدم المطالبة أو إمكان 
الاستقراضء وأمّا لو كان مطالباً بالدين ولم يمكنه الاستقراض فظاهر الماتن بنك 
الاستشكال في جواز دفع سهم الغارمين إليه ؛ ولعلّ وجهه أنّه متمكن من أداء 
أهل الدع ؛ لكوته يملك ينقداومطالا اخر من غله ا ونفيون فى :دمة: اخريولو 
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مؤجلاً يحلّ أجله بعد مدة» فهو محتاج إلى الوقت لا إلى أصل المال» والمنساق 
فق آدلة ينه الغارميق: أله لمق الا يبلك أضل مال الوقاءويكون عاجرا عيته 

وهذا الاستظهار ليس بعيداً؛ وإلّا لجاز إعطاء هذا السهم للتجار والأغنياء 
الذين تكون أموالهم وثرواتهم كذلك. أي بعضها ديناً على الآخرين وبعضها 
غلات يحصل واردها بعد حين وعليهم بعض الديون الحالة والمطالب بها فإنّه 

وهذا يختلف عمًا تقدّم فى المسألة )١14(‏ من جواز الاعطاء لمن له كسب 
تدريجى الحصول. فإنّ المقصود من الكسوب فى تلك المسألة المحترف القادر 
على تحصيل المال بعمله بالقوة لا المالك للمال بالفعل» وهو لا يمنع عن صدق 
الغارم العاجز بالفعل بخلاف المقام. 

نعم » هناك أيضاً إذا كان قادراً على الاستمهال أو الاستقراض إلى أجل 
حتى يحصل على الكسب لا يجوز إعطاؤه من هذا السهم »كما ذكرنا هناك وذكره 
الماتن يك هنا أيضاً؛ ولعلٌ مفروض تلك المسألة عدم التمكن من الاستمهال أو 
الاستفراض: 
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مسألة 4 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه 
زكاة. بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين ويأخذها 
مقاصة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل فى قبضهاء ولا يجب إعلام 
المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاءً وأخذها مقاصة .]١[‏ 


]١[‏ صرف الزكاة في أداء دين الغارم سواء كان من سهم الغارمين أو 
بن النتراء او سهه غيل اله حدينا على موا زذلك. د رمكن أن يكوة باستكال 
متعدده : 

١‏ - بالدفع إلى الغارم لتسديد دينه بنفسه. 

؟ ‏ بالدفع إلى دائنه مباشرة بعنوان وفاء دينه بالزكاة. 

1 باحتساب دينه زكاة عليه إذاكان هو المزكى ء أي إبراء ذمته أو تمليكه 
له بعنوان الزكاة فتبرأً ذمته. 

- أن يأخذ من زكاة ماله بدلا عن دينه على الغارم» أي كما يجوز للمالك 
أن يدفع الزكاة ابتداءً إلى دائن الغارم بدلاً عن دينه ووفاءً عنه فتبرأً ذمة الغارم 
على القاعدة كذلك له الولاية على ان يدفعها وفاءً عن دينه الذي يملكه هو عليه ؛ 
إذ لا يحتمل الفرق بين كونه هو الدائن أو غيره» وهذا قد يعبّر عنه بالتقاص. حيث 
يكون أخذاً من الزكاة تقاصاً عن طبيعي الغارم الذي هو مصرف الزكاة وإن لم 
يكن تقاصّاً من مال شخص ذلك الغارم. 

5 - ان يشتري دين الغارم من مال الزكاة فتصبح جهة الزكاة هي المالكة 
للدين على الغارم فيحتسبه عليه زكاة» اي يملكه أو يبرئه منه بولايته على 
صرف الزكاة لأشخاص المصارف. 

7 - أن يجعل زكاة ماله ملكاً للغارم بولايته على الزكاة ثمّ يأخذها منه 
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تقاصّاً» أي وفاءً عمّا عليه من الدين لا التقاص المصطلح المتوقف على الانكار 
والسفة: 

ولا إشكال في صحّة الأشكال الأربعة الأولى؛ لأنّها مضافاً إلى كونها 
جميعاً مصداقاً للصرف من الزكاة في سبيل رفع دين الغارمين الذي هو المتفاهم 
العرفي من هذا المصرف من مصارف الزكاة قد دلّت عليها روايات خاصة. 

فالشكل الأوّل هو ظاهر معتبرة الحسين بن علوان وموثقة إسحاق بن 
عدا :وعد هكلس نوات 

والشكل الثاني ظاهر صحيح زرارة وصحيح ابن الحجاج وخبر صباح بن 
سيابة وغيرها. 

والشكل الثالث - وهو احتساب الدين زكاة ‏ دل عليه صحيح عبد 
الرحمن المتقدم في الفقير المدين - ولا يحتمل الفرق بين المصرفين للزكاة 
من هذه الناحية - وقد ورد فيه «هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ 
قال: نعم»! ''. وكذا موثقة سماعة المتقدمة في الفقير المدين وقد ورد فيها: 
«فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها»!"). 

والشكل الرابع أيضاً يئبت بما دل على اجزاء الشكل الثاني ؛ لعدم احتمال 
الفرق» كما أنّه يمكن أن يكون هو المقصود من المقاصة في موثقة سماعة 
المتقدمة . 1 

وأمّا الشكلان الخامس والسادس فاثبات جوازهما مشكل ؛ لعدم الدليل 


7 وسائل الشيعة 68 , باب 25 من المستحقين للزكاة. ح‎ -١ 
المصدر نفسه: ح و‎ -" 
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على ولاية المالك على شراء دين الغارم بمال الزكاة وإِنّما الثابت ولايته على دفع 
الزكاة للغارم في قضاء دينه» وأمّا ولايته على جهة الزكاة العامة والشراء لها 
فلا دليل عليهاء وهو بحاجة إلى دليل خاص وإلا فلا يجوز. ودليل جواز دفع 
الزكاة من قبل المالك لا يقتضي ذلك. وما ورد في بعض الروايات المتقدمة من أن 
المالك يمكنه أن يشتري بالزكاة طعاماً أو ما يحتاج إليه صغار الفقراء وإعطائهم 
ذلك لا يمكن التعدّي منه إلى المقام. وإثبات ولاية المالك على بيع دينه على 
جهة الزكاة العامة ثمّ احتسابه على الغارم من قبل ولي الزكاة العام كما هو واضح. 

وكذلك المقاصة عن الغارم بأن يكون للمالك الولاية على الغارم بقبض 
الزكاة من قبله فيملكه ثمّ يأخذها مقاصة عنه, فإنّ هذا بحاجة إلى دليل خاص 
وإلا فلا يجوز. 

وموثقة سماعة المتقدمة لا يظهر منها إرادة هذا المعنى بالخصوص؛ 
لاحتمال إرادة المعنى الثالث منهاء فإنّه أيضاً مقاصة مع سهم الغارمين» بل إعطاء 
الزكاة للغارم ثم أخذها منه بدلاً عن الدين الذي عليه ليس مقاصة عرفاًء بل هو 
إعطاء له واحتساب بخلاف الأخذ من الجهة المالكة للزكاة على كل حال» حيث 
يكون تقاصاً وأخذاً من ملك الفقراء أو الغارمين بعنوانهم العام لا بأشخاصهم. 
فالتقاص صدقه يكون بالشكل الرابع لا "السادس: 

ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره بعض أساتذتنا العظام بيك من جواز المقاصة 
بالتعو التذكون فن الكل الا دير 1 


4.6 


.٠١5:؟4 شرح العروة الوثقى‎ -١ 
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مسألة 75: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما 
عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم .]١[‏ 

مسألة ؟: لوكان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له 
اعطاؤه لوفاء دينه او الوفاء عنه[؟] وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته . 

مسألة إذا كان ديّان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته 
على الغارم ثمّ يحسب عليه. بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاءً 
عمّا فى ذمة الغارم. وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الاحالة []. 


]١ [‏ لأنه مقتضى إطلاق الروايات المتقدمة» بل مورد بعضها الغارم 
المّت فهو صريح في عدم اشتراط اطلاع الغارم. 

١ [‏ ] لأنّ أداء الديون ليس من النفقة الواجبة» فيكون دفع الزكاة فيه هو 
مقتضى إطلاق ما دل على إعطاء الزكاة في سبيل رفع دين الغارمين» بل سيأ تي 
أنّ ما دلّ على عدم جواز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته مخصوص بسهم الفقراء 
والدفع لقوت سنته لا أكثرء فلا يشمل سهم الغارمين. 

مضافا إلى بعض الروايات الخاصة الواردة في خصوص دين من تجب 
نفقته كموثقة اسحاق بن عمار المتقدمة: «أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ 
قال: نعم» ومن أحق من أبيه؟!»» بل يمكن استفادة ذلك من صحيح زرارة 
المتقدم في الميت أيضاً؛ لأنّ نفس التعليل المفيد للتعميم إلى الحي اا واد 

["] لا إشكال في الاجتزاء إذا أحال الديّان من عليه الزكاة على الغارم 
فاحتسبه زكاةً؛ لأنّه بالاحالة يصبح الغارم مديناً لمن عليه الزكاة» فيندرج في 
المسألة )١4(‏ المتقدمة. 


أصناف المستحقين للزكاة 1 


© 0ه #0 #0 #0 له #0 #0« #0 له #© اه« #0 له #0 اه« 0ا# 0ه #0 هل © له 0ل # له ا © له اه له ا © له اه له © له لهت له اهن له له ااه هاه 


وإنما الكلام في احتساب ما على الديّان وفاءً عمّا في ذمة الغارم ابتداءً 
وم ا 1 

وخالفه فى ذلك بعض أساتذتنا العظام بي ١0‏ من جهة عدم الدليل عليه 
فإنّ القدر المتيقن الالتيطن الروايات النتقومة على مقواة اعبات نيقة 
الذي على ذمة الغارم زكاة لا ما له على ذمة غيره فى قبال ما لذلك الغير على 
الغارم . 1 

إلا أنّ الانصاف صحّة ما ذكره الماتن ييه ؛ لأنّ ما يملكه من عليه الزكاة في 
ذمة الغير ماله فيمكنه أن يجعله في سبيل قضاء دين الغارم بعنوان زكاة ماله ؛ لأن 
للمالك الولاية على دفع زكاة ماله بالقيمة سواء من نقد خارجي - بل حتى من 
عين خارجية بناءً على مبنى الماتن تي - أو مال في ذمة الغير» فيكون من صرف 
ماله في قضاء دين الغارم» والمفروض أنّ له الولاية على ذلك» ولا يشترط أن 
يكون الدفع من مال خارجي بالخصوص. 

فإطلاق الأدلة الدالة على جواز قضاء دين الغارم بالدفع للغريم ابتداءً 
بعنوان وفاء دين الغارم شامل للمقام قطعاًء ولا نحتاج إلى التمسك بروايات 
احتساب الدين على الغارم أو الفقير ليقال بأَنّه لا إطلاق لها. وإن كان احتمال 
الغاء الخصوصية فيها أيضاً عرفي. 


.٠١8:74 شرح العروة الوثقى‎ -١ 
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مسألة 18؟: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعاً لمصلحة مقتضية 
لذلك مع عدم تمكنه من الآداء وإن كان قادراً على قوت سنته يجوز 
الاعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيا [ ١‏ ]. 

مسألة 9؟: لو استدان لاصلاح ذات البين. كما لو وجد قتيل 
لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتئة فاستدان للفصل . فإن لم يتمكن 
من أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم. وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو 
نحو ذلك من المصالح العامة. وأمّا لو تمكن من الاداء فمشكل [؟]. 

نعم . لا يبعد جواز الاعطاء من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن 
إشكال أيضاً إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك ["]. 


]١[‏ لأنه من مصاديق الصرف على الغارمين الذين لا يكون دينهم فى 
معصية » فتشمله الأدلة بلا إشكال. 

[ 1 ] بل لا يجوز؛ لما تقدّم من اشتراط العجز عن الأداء فى مصرف سهم 
الغارمين وكونه مصروفاً في طاعة الله لا يكفي لجواز أدائه من هذا السهم مع 
التمكن من أدائه, وإلا لجاز صرفه في دفع دين كل غني قادر على الأداء. وقد 
تقرّم أنه لا يجوز ؛ لقصور المقتضى وعدم الإطلاق فى أدلّة هذا السهم » ووجود 
المانع؛ وهو صحيح زرارة المتقدم فيمن توفى أبوه وكان عليه دين. 

[ *] هذا مبنى على دعوى: كفاية صرف الدين فى سبيل الله فى الصرف 
من سهمه في قضائه؛ لصدق الصرف في سبيل الله عليه عرفاً وإن كان بالدقة 
مصروفاً فى سبيل قضاء دين الغارم» وهذا غير بعيد فى الصورة الثانية المذكورة 
في المتن» بل وكذا لو اشترى أرض المسجد أو بناه نسيئة مع التمكن من أداء 


زم ينه 9 
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ودعوى: أَنّه لو جاز ذلك لجاز الدفع من هذا السهم» عوضاً عمّا صرف 
من ماله في سبيل الجهاد. أو أي سبيل آخر من سبيل الله مع أنه لا يجوز 


2 


مدفوعة: بالفرق بين مورد النقض وبين محل الكلام؛ فإنْ صرف مال في 
سبيل الله لا يوجب صدق الصرف في سبيل الله لما يدفع إليه بعد ذلك وإن كان في 
قبال صرفه لماله في سبيل الله ؛ لأنَّ المال الثاني لا يحل محل المال الأوّل فيما 
ضرف قيداحكى عرفا :وهد حلاقياء السجد شلا أو أى خسن استتخدند 
بالدين بأحد النحوين الذين ذكرناهماء فإنّه ينظر إليه عرفا بنظر آلي طريقي» 
فيكون قضاء مثل هذا الدين من الزكاة صرفاً لها في سبيل الله عرفاً كما إذا أَدّاه من 
مالهء حيث يقال إِنّه أدّاه في سبيل المسجد وصرفه فيه. 

نعم لو كان قد استدان لغرض آخر ثم بدا له أن يبني به مسجداً فهذا نظير 
الطريف عن يناك ااخر لض التمحت ايد سن هذا اللفضل : 

ولعل ما دل على عدم جواز الاعطاء من سهم الغارمين للدين المصروف 
في معصية مطلقاًء أي حتى إذا تاب الغارم وصلح أمره من جهة أنّ الدفع لأداء 
هذا الدين كأنه دفع للزكاة في المصرف المحرّم عرفاً. 

والخاضل :قوق بين الذي والعين بخى :هده التناحية ولوب السيائحة 
العرفية» وهي كافية في صدق الصرف في سبيل الله وإطلاق دليله له إذا كان 
ايجاد ذلك الخير بالدين ابتداءً أو بدين من أجله من أوّل الأمرء والله الهادي 
القدر افت: 


5 كتاب الزكاة /ج ؟ 


والخانات والمساحد وتعميرها. وتخليص المؤمنين من يد الظالمين 
ونحو ذلك من المصالح . كاصلاح ذات البين ودفع وفوع الشرور 
والفتن بين المسلمين. وكذا إعانة الحجاج والزائرين. واكرام العلماء 
والمشتغلين .]١[‏ 


]١[‏ هذا السهم من الزكاة أيضاً ل إشكال في أصله ؛ لدلالة الآآية الشريفة 
علض ولكودهه شتوو راك الدييه وساي عي الداعة والشاضة: 

إلا أنه وقع الاختلاف في المراد به وحدوده. والاحتمالات والأقوال فى 
ذلك ثلاثة: 

الآوَل: أن يراد به خصوص الجهاد» وهو ظاهر المقنعة والنهاية والمراسم 
والفقيه وجملة من الكتب الأخرى. 

قال في النهاية: (وفي سبيل الله وهو الجهاد)١')»‏ ويمكن أن يكون ذكر 
ذلك من باب أنه القدر المتيقن لا الحصرء أو يراد به الجهاد بالمعنى الأعم الشامل 
لجميع مصالح المسلمين. 

7 200 
القواة قم فيل اله المسلتعة الذذية لدو عابط 1د الحراظية :و اكات 
الآبية كان قوياء ويدخل في سبيل الله معونة الحاج وقضاء الديون عن الحي 
والميت وجميع سبل الخير والمصالح... ويدخل فيه معونة الزوار والحجيج 


.184 النهاية:‎ ١ 
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وعمارة المساجد والمشاهد واصلاح القناطر وغير ذلك من المصالحم)١١).‏ 

وكذا ما ذكره في الاقتصاد حيث قال: ( وفي سبيل الله هو الجهاد. ويدخل 
فيه جميع مصالح المسلمين)!"» فإنّه ظاهر في دخول ذلك في عنوان الجهاد 
بمعناه الأعم . 

الثانى: أن يراد به مطلق سبيل الخير والقربة إلى الله تعالى» وهو ظاهر 
تين النقهاتر: 

قال علم الهدى في الانتصار: ( وممًا انفردت به الإمامية القول بأنّ الزكاة 
يجوز أن يكفّن منها الموتى ويقضى به الدين عن الميت وباقي الفقهاء يخالفون 
في ذلك كلّه والحجّة لأصحابنا مضافاً إلى إجماعهم قوله تعالى: 8 إِنَمَا 
لصَّدَقَاتٌ . . . 4 ومعنى في سبيل اللّه الطريق إلى ثوابه والوصلة إلى التقرب 
إليه... وقد روى مخالفونا عن أبي عمر أنّ رجلاً أوصى بماله في سبيل الله فقال 
ابن عمر: إِنّ الحجّ من سبيل الله فاجعلوه فيه. وروي عن النبي يبي أنه قال: 
الححّ والعمرة من سبيل الله )7 ؟2. 

وفي المختصر النافع: (وفي سبيل الله وهو كل ما كان قربة أو مصلحة 
كالحجٌ والجهاد وبناء القناطر. وقيل يختصٌ بالجهاد)! *. 

هذا هو ظاهر الكن ايها جيك عت يانه (جميع سيل الخير) وسياض 


.507:١ المبسوط‎ -١ 

'- الاقتصاد: 587. 

الجوامع الفقهية: .١1١7‏ وطبعة أخرى .١08‏ 
: - المختصر النافع : 69. 
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منه أيضاً: (الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة). 

الثالث: أن يراد به المصالح العامة النوعية للاسلام والمسلمين» وهذا 
ظاهر جملة من الأعلام المتأخرين. كما أنه المستظهر من كلمات جملة من 
المتقدمين» ففي المهذّب لابن البرّاج: (وأمّا سبيل الله فهو الجهاد وما فيه صلاح 
للمسلمية» مثل عمارة الحسون والقناطر وها جرى محرىئ ذلكف) 0307 

وفي الشرائع: (وفي سبيل الله وهو الجهاد خاصة, وقيل: يدخل فيه 
المصالح كبناء القناطر والحيّ ومساعدة الزائرين ويناء المساجد وهو 
)2)1, 
وفي القواعد: (وفي سبيل الله وهو كل مصلحة, كبناء القناطر وعمارة 
المساجد وإعانة الزائرين والحاج ومساعدة المجاهدين. وقيل يختصّ 
بال ار 

وهذا الاختلاف موجود لدى العامة أيضاً؛ فإنّ المشهور عندهم 
الاختصاص بالجهاد والغزاة في سبيل الله » ولكن ذهب بعض الأحناف منهم إلى 
أن الطراةمتة مطلق سبل الخير: 

قال في بدائع الصنائع في فقه الحنفية: (وأمّا قوله تعالى: ١‏ وَفِي سَبِيلٍ 
آللَّهِ 4 عبارة عن جميع القرب» فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل 
الخيرات اذا كان محاجا ..وقال أبو يويشت ‏ المراد منه فقراء:الغزاة؛ لآ سبيك 


الأشبه 


المهزن ١9:4‏ 
كك شرائع الإسلام 733:0 . 
كه القواعد ١.لَمهة.‏ 
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له إذا أطلق في عرف الشرع يراد به ذلك» وقال محمّد: المراد منه الحاج 
المنقطع ؛ لما روي أنّ رجلاً جعل بعيراً له في سبيل الله فأمره النبي يَبتَْةِ أن 
يحمل عليه الحاج)١١2.‏ ولكن المشهورء بل لعل المتفق عليه عند فقهائنا - كما 
أشار إليه السيّد المرتضى ‏ عدم الاختصاص بالجهاد, وهذا هو الصحيح الذي لا 

ولكن قد يستدل على القول بالاختصاص بالجهاد بأحد وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أنه مقتضى الأصل العملي عند الشك في جواز الصرف من هذا 
السهم في غير ما هو المتيقن وهو الجهاد وما يجري مجراه. 

ويلاحظ عليه: بأنّه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الإطلاق 
في الدليل اللفظي المتمثل في اية الزكاة وغيرها على ما سياتي توضيحه. على 
أن الأصل العملي بناءً على أنّ الزكاة حكم تكليفي هو البراءة لا الاحتياط ؛ لأنه 
من دوران التكليف بين التعيين والتخيير - كما هو واضح -. 

نعم» بناءً على أَنّها حكم وضعي بالملكية أو الحق للأصناف الثمانية فمع 
الشك في أنّه مجعول لخصوص المجاهدين أو الأعم منهم يكون مقتضى 
الاستصحاب في حق غيرهم عدم انتقال الزكاة إليهم وحرمة تصرفهم فيهاء 
وكذلك مقتضى الاستصحاب عدم ولاية المالك على الصرف في غير الجهاد بل 
مقتضى القاعدة حرمة صرفه في غير القدر المتيقن وهو في الجهاد ؛ لأنْه مال الغير 
فما لم يحرز الإذن والولاية على صرفه لا يجوز صرفه. 


.48 بدائع الصنائع ؟:‎ ١ 
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الثانى : إِنّ الظاهر من عنوان ا وفِي سَبِيلٍ آله * في أية الزكاة هو الجهاد 
خافة باعتبار كثرة استعمال ذلك فى القرآن الكريم فى ذلك وتناسبه مع سياق 
الآية؛ إذ لو كان المقصود مطلق الخير كان عنواناً عاماً يشمل تمام الأصناف 
الأخرى أيضاً. فيكون ذكره وعطفه عليها تكراراً غير مناسب» خصوصاً مع ذكره 
في وسطها لا قبلها أو بعدها ليكون من عطف العام على الخاص أو بالعكس . 

ويلاحظ على ذلك: بأنّ المعنى اللغوي لعنوان في سبيل الله هو كل 
ما يكون في طريق التقرب إلى الله ومرضاته كما صرّح بذلك اللغويون 
والمفسّرون جميعاء واستعماله في القران الكريم ايضا في نفس المعنى». 
واستفادة الجهاد من بعض موارد استعماله في الايات ليس بمعنى استعماله في 
الجهاد والغزو مجازاً بل هو مستعمل في تلك الموارد أيضاً في معناه العام, وإِنّما 
يفهم إرادة الجهاد فيها من باب تعدد الدالٌ والمدلول لما يقترن به من الألفاظ 
الدالة على إرادة ذلك» كالقتال أو الجهاد في سبيل الله كما في قوله تعالى: 
« وَقَاتِنُوا فِي سَبِيلٍ ألله أَلّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ *! .١'‏ 

ولو فرض أنه استعمال في الخاص بنحو المجاز فهذا لا يوجب انصراف 
كل استعمال آخر لهذا اللفظ يرد في القرآن الكريم إلى ذلك المعنى المجازي كما 
هو واضح. 

على أنّ استعماله في القرآن الكريم في غير القتال والجهاد في سبيل الله 
ليس بقليل» كما في انفاق الأموال في مثل قوله تعالى: ١‏ مَثَلُ أنَذِينَ يُنفِقُونَ 


.١94٠ سورة البقرة. الآية:‎ -١ 
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أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ آللّهِ كَمَدلِ حَبّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ 4 ' .)١‏ 

وقوله تعالى : « آَنَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلٍ آللّه كُمَ لا يُتبِعُونَ ما أنْقَقُوا مَنَا 
وَلَا أذئ لَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ ."١#4‏ 

وقوله تعالى: « وَمَا سَنِْقُوا من شَيْءِ في سَبيلٍ آلله يُوَفٌ إِلَيْكُمْ 4 2"1. 

وقوله تعالى: 9 وَأَنَذِينَ يَكْتِرُونَ آلدَّهَبَ وَأَنْفِضَّةَ وَلَا يُنَفِقُونَهَا فِي سَبِيلٍ آللّه 
َبَشُرْهُمْ بداب أِيم 404). 

وكذا في غير باب الأموال, مثل قوله تعالى: ظ وَإن تْطِعْ أَكْتَرَمَن في الْأَرْضٍ 
يُضِنُوكَ عن سَبِيلٍ آللّه 4( *). 

وقوله تعالى: < أَنَدِينَ يَصّدُونَ عن سَبِيلٍ أله وَيَبْقَوتهَا عوج 5!4). 

وقوله تعالى: ١‏ ولا تَتّبِع آلْهوئ فَيُضِلَكَ عن سَبِيلٍ آللّهِ 4 !"2. إلى غير ذلك 
من الايات الشريفة. 

وما ما ذكر من أن ارادة المعنى اللغوي موجب للتكرار ولا يناسب مع 
خشتره خنمن الاضناف الأظرق فجوائد: 

أوَلاً - أن القول الثالث أيضاً مغاير مع الأصناف الأخرى. فهذا لا يعيّن 
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القول الأوّل بالخصوص. 

وثانياً - يكفي للفرق وعدم لزوم التكرار أن الأصناف المذكورة في الآية 
قسم منها ظاهر في التمليك للأصناف من الزكاة كالفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم. وقسم آخر ظاهر في المصرفية؛ أي الصرف في جهة من 
الجهات هي الأصناف الأخرى 9 وَفِي آلرّقَاب وَآَلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ آللَهٍ وَآَبْنِ 
آلسّبِيلٍ 4 »2١١‏ وحينئذٍ ذكر بعض المصالح والجهات الخاصة للمصرفية مع ذكر 
مطلق في سبيل الله لا تكرار فيه؛ لأنّ تلك العناوين الأخرى (في آلرقاب 
والغارمين وابن السبيل) لم تلحظ فيها خصوصية كونها مما يريده الله وأنّه قربة 
وتوصل إليه. بل هي خصوصيات ملحوظة في نفسهاء وهي رفع العبودية 
والرقية ودفع دين الغارم وإيصال ابن السبيل إلى أهله. بخلاف عنوان (في سبيل 
لله ) فإنّه الصرف في جهة تكون بقطع النظر عن قربية الزكاة في نفسها تقرباً إلى 
الله ومورداً لطلبه وأمره» فيكون هذا العنوان مبايناً مع تلك الجهات والأصناف 
الأخرىء سواء أريد به المعنى الثاني أو الثالث» فتدبر جيداً. 

الثالث: التمسك بما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن يونس بن يعقوب 
أنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية 
عند الموت أن يعطى شيء في سبيل الله فسّئل عنه أبو عبد الله ناي كيف نفعل 
وأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر» فقال: «لو أن رجلاً أوصى إلىّ أن أضع في 
يهودي أو نصراني لوضعته فيهما؛ إِنّ الله تعالى يقول: ظفَمَن بَدََّهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ 
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فإِنَمَا إِثمُهُ عَلَى آَلَّذِينَ يُبَدَنُونَهُ 4 ١١‏ فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر (الوجه) 
يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه»! .٠'‏ 

وسند الرواية فيها سهل بن زيادء فبناءً على قبول رواياته يمكن أن 
يتمسك بها لاثبات أنّ المستظهر من عنوان سبيل الله في عرف الشارع خصوص 
الجهاد مع أعداء الإسلام لا المعنى الأعم» وإلا لم يكن وجه لما ذكره الإمام نلق 
من لزوم صرف الوصية المذكورة في من يخرج إلى ثغر من ثغور الإسلام. 

ويلاحظ عليه : بان الرواية ليس فيها دلالة على اكثر من ان الإمام استظهر 
من ضيه العحصن المدكوو الشورية عن مطل ذلك فلفلة تمن كيه ان غرف 
المتشرعة العامة كان ذلك» وقد صرّح السائل في البداية أنّ هذا الموصي لم يكن 
تليطتاً بل كاوق العابةاء قلغل المركواز أو المتض رك عدف ولو ابقريقة أن 
فتوى علمائهم ومذاهبهم بذلك - كان هو المعنى الخاص. ولا أقل من الاحتياط 
والأخذ بالقدر المتيقن مع الشك في مراد الموصي . 

وقد يشهد على ذلك ما ورد في صحيح الخشاب عن أبي عبد الله نج قال: 
«سألته عن امرأة أوصت إلى بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها: يحص به؟ 
فقالت: اجعله في سبيل الله فقالوا لها: فنعطيه ال محمد يَبِبْكَوّ ؟ فقالت: اجعله 
في سبيل الله » فقال أبو عبد الله يلي : اجعله في سبيل الله كما أمرت» قلت: مرني 
كيف اجعله؟ قال الجغله كما امرتلقةة إن انه شارك :وتعالن تقول :« فم يدنه 
بَعْدَمَا سَمِعَةُ فَإِنّمَا إِْمُهُ على آلَدِينَ يُبَدَئُونَهُ 4 أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهودياً 
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كبك طن تغيزانيا؟ قال فيكت بعد ذ لله قلاك تق تت حلت عليه فقلك اه 
مثل الذي قلت أوّل مرّة فسكت هنيئة ثم قال: هاتهاء قلت: من أعطيها؟ قال: 
عيسى شلقان)»57), 

وعيسى شَلَقَان لقب عيسى بن أبي منصور وكان من وكلاء الإمام ليذ كما 
ذكره الكشي في رجاله. وصدر الرواية ظاهر بأنّ عرف الموصي المذكور في 
سؤال السائل كان المعنى الأخصء. والامام 2ه أيضاً أمر السائل بزذلك 7 
اعناين ١‏ الوضية لابد.وان ينكد كما اوضى يا مامتها 

فالحاصل : لا يستفاد من مثل هذه الروايات أنّ عنوان (سبيل الله ) حقيقة 
شرعية في خصوص الجهاد. وإنّما غايته أنّ عرف الموصين من العامة في ذلك 
الزمان كان ذلك جزماً أو احتمالاً» وهو يوجب الاحتياط بصرف الموصى به في 
النعتى المعيقن اراذته وهو الجياد له محالة: 

وقد استدل في قبال هذه الرواية ببعض الروايات الأخرى وجعلت قرينة 
على أنّ الإمام ملي لم يُرد الحصر من رواية يونس بن يعقوب لصراحتها في 
التعميم : 

منها: معتبرة الحسين بن راشد - وهو أبي علي مولى آل المهلب الذي 
ونّقه النجاشي بقرينة نقله عن الإمام العسكري 39١‏ قال: تسافا افده 
العسكري نئةٍ (بالمدينة) عن رجل أوصى بمال له في سبيل الله قال: سبيل الله 
0 
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إلا أنّ استفادة التعميم من هذه الرواية مشكل ؛ إذ لعل المقصود أنه لابد وأن 
يعطى ما أوصى به فى سبيل الله إلى خصوص مجاهدي الشيعة لا مطلق 
المجاهدين ؟ لاتدقن تع فى مله قراط الايمان فى -مصزفن الركاة قن غير 

اللْهمّ إلا إذا فرض ندرة وجودهم فى الثغور التى كانت تحفظ عادة من قبل 
الحكاء ومكد او ستظهو من العنير [فيل اله فنيتنا) أن تفن 'اعكنا ىدهت 
التشيّع والدخول فيه جهاد في سبيل اللّه فيعطى لهم بهذا الاعتبارء فيكون هذا 
دليلاآً على أنّ المقصود هو الجهاد للدين بالمعنى الأعم من القتال» فيشمل كل 
ما يكون فيه ترويج للدين الحق وتقوية له؛ وهذه توسعة اخص حتى من المعنى 
الثالث. 

ومنها: صحيح علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن ليذ : « يكون عندي 
المال من الزكاة أفاحجٌ به مواليّ وأقاربي؟ قال: نعمء لا بأس»١"2.‏ 

وصحيح محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد الله يلق عن الصرورة أيحج من 
الزكاة؟ قال: « نعم »! '1. 

والاسعدلال بهذ الرواياك على إرادة شهي صبيل :انه أرضا عير واضح ؛ 
لاحتمال إرادة الصرف من سهم الفقراء عليهم ليحجّوا لما تقدم فى بحث الصرف 
على الفقير والمسكين من الروايات الدالة على جواز إعطائهم من الزكاة لكى 
-١‏ وسائل الشيعة 9: .5١04‏ باب ١‏ من المستحقين للزكاة. ح .١‏ 
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يحجّوا ويتصدّقوا كما في معتبرة أبي بصير المتقدمة: «إنّ الله نظر في أموال 
الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به» ولو لم يكفهم 
لزادهمء بلى فليعطه ما يأكل وبيشرب ويكتسي ويتزوّج ويتصدّق ويحجٌ»١١).‏ 

وفكلها سيره تشاع "١‏ اوغيهًاء 

ومنها: رواية الحسين بن عمر قال: «قلت لأبي عبد الله ييه : إنّ رجلاً 
أوصى إلىّ بمال في السبيل فقال لي: اصرفه في الحج» قلت: أوصى إلىّ في 
السبيل» فقال: اصرفه في الحجّ فإنّي لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من 
الحجّ»!"2. 

والظاهر أنّ الحسين بن عمر هذا هو الحسين بن عمر بن يزيد وهو موثق 
معروف فينصرف إليه . 

اللْهمّ إلا أن يدّعى أنه كان من أصحاب الكاظم والرضا ليه فيستبعد نقله 
عن الإمام الصادق نائةٍ كما في هذه الرواية» إلا أنَّ هذا مجرّد استبعاد. 

وهذه الرواية يفهم منها أن الإمام مليِةٍ يستظهر من عنوان (سبيل الله ) و 
( سبله ) معنى أعم من الجهاد, وأنّ من أفضل سبل الله هو الصرف في الحج الذي 
هو غير الجهاد» فتكون الرواية من أفضل الروايات الدالّة على التعميم؛ خصوصاً 
مع ما ورد فيها من التعبير بقوله م32 : «لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من الحجّ» 
فإن هذا كالصريح في بيان ما يراه الإمام ْنيْةٍ نفسه ويفهمه من هذا العنوان 
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لا ما يقصده الموصيء فتكون الرواية دالّة على عدم اختصاص هذا العنوان 
بالجهاد عند الشارع . 

نعم » هذه الرواية ليست ناظرة إلى آية الزكاة بالخصوص إلا أنْها تنفي 
وجود حقيقة شرعية أو انصرافٍ لدى الإمام يلية لهذا العنوان عن معناه اللغوي 
العام . 

وقد ورد في مرسلة علي بن ابراهيم عن العالم 92 أَنّه قال: «اوؤفى سيل 
الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوّون به أو قوم من المؤمنين ليس 
عندهم ما يحجّون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال 
الصدقات حتى يقووا على الحجّ والجهاد»!'). وهي صريحة في المعنى الثاني 
إلا أنّ الرواية مرسلة. وبهذا يثبت عدم صحّة القول الأوّل. 

فيدور الأمر بين القولين الثاني والثالث» ولا إشكال أنّ مقتضى ظاهر 
اللفظ ومعناه اللغوي هو القول الثانى الذي اختاره المصنف» وهو المشهور عند 
علغااء فلن الا نارح يعوو لك بالمضالح العانة بالشضو دورب القول القالك: - 
ابراز ما يقتضي التقييد بالمصالح العامة واخراج المصالح الخاصة والشخصيّة 
كتكفين الميت او اصلاح ذات البين بين شخصين ونحو ذلك. 

وبعض من ذهب إلى القول الثالث وقيّد معنى (في سبيل اللّه) بالمصالح 
الغامة فده أيضا بأن تكون مصتلخة دينية قلا يشمل عتل: بناء النندوة والقناط.. 

وقد استدلٌ على أصل هذا القيد بمناسبات الحكم والموضوع والحكمة 
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من تشريع الزكاة وأنّها لسدّ الحاجات والمهمّات. فلابد وأن تكون تلك المصلحة 
عامة ونوعية لا خاصة وشخصية. وعلى لزوم كون المصلحة دينية أي في سبيل 
الدين لا الدنيا اضافة السبيل إلى الله فإنّه يقتضي أو يناسب ذلك. 

إلا أن كلا الاسدلالن غير تافين #افان كل امن خير يريدة اللهويأمربة 
يكون مضافاً إليه» ولو كانت من أمور دنيا الناس واصلاح معاشهم فإنّ الدين 
الاسلامي وشريعة الله أعم من مصالح آخرة الناس أو دنياهم ومعاشهم أو معادهم 
كما هو واضح. 

كما أنَّ شمول هذا السهم لتحقيق المصالح الخاصة القربية للأفراد 
المحتاجين إلى ذلك لا ينافي أهمية الزكاة أو الحكمة من تشريعهاء كيف وقد 
جعل جملة من الأصناف والأسهم في الزكاة لذلك كسهم الفقراء وابن السبيل وفي 
الرقاب. والحاصل حكمة تشريع الزكاة لا تقتضي التقيبد بالمصالح العامة 
فيؤخذ بظهور العنوان على إطلاقه. 

وأمّا لزوم التكرار المستهجن فقد عرفت الجواب عليه وأنه لا يلزم 
التكرار؛ لأنّ المراد منه الصرف في ما يكون في نفسه مصداقاً لسبيل الله والقربة 
في نفسه بالحمل الشائع ومقنافاً إن لله كالجهاد في سبيل الله وإقامة الحج أو 
الصلاة ولو من شخص واحدء وأمّا إعطاء الزكاة للفقير أو أداء دين الغارم أو 
تزويج الفقير أو عتق الرقاب فنفس الزكاة قربة لا أنّه إعطاء لتحقق قربة في 
المرتبة السابقة» فالعمل لابد وأن يكون في سبيل الله في نفسه وبقطع النظر عن 
قربية الزكاة» فتدبر جيدا. 

فالأقوى ما عليه الماتن ني . 
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مع عدم تمكنهم من الحج والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم. 
بل الاقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة مع عدم تمكّن المدفوع إليه 
من فعلها بغير الزكاة. بل مع تمكنه أيضاً لكن مع عدم اقدامه إلا بهذا 
الوجه .]١[‏ 


]١ [‏ وقع البحث في هذا السهم هل يعتبر فيه الحاجة أو الفقر أم لا؟ 
فالغازي في سبيل الله أو من يدفع له ليحج من هذا السهم مثلاً هل يشترط فيه 
أن يكون فقيراً وأن لا يملك ما يحج به أو يتقوّى به على الجهاد أم لا يشترط 
ذلك ؟ 

ظاهر بعضهم اشتراط الفقرء وبعض آخر التعبير بالحاجة» وبعضهم فصّل 
بين ما يعطى للشخص كالاعطاء للحج» فاشترط فيه الفقر وعدم الغنى مستدلاً 
عليه بما دل على عدم حلية الزكاة لغني» وبين ما يعطى للمصالح العامة كبناء 
المساجد ونحوها فيشترط فيه الحاجة اليه. 

والصحيح أنّ هذا السهم - كما تقدّم - ناظر إلى الصرف من الزكاة في جهة 
وعمل يكون في نفسه وبالحمل الشائع قربة ومضافا إلى اله سبحانه وتعالى 
لتحقق تلك القربة وسبيل الخير» وما دلّ على أنه لا تحل الزكاة لغني ناظر إلى ما 
يعطى للأفراد لدفع حاجاتهم الشخصية كالفقير والمسكين والغارم فلا يشمل 
سهم ( في سبيل الله ). 

وقد يقال: حيث إنّ فرض الزكاة من أجل سدّ الحاجات ورفعها فيكون 
المنصرف إليه ما يكون سبيلاً من سبل الله التي يحتاج إليه فاعله, فإذا كان غير 
محتاج إليه لغناه وتمكنه منه فلا تشمله الآية» ومن هنا اشترط بعضهم الحاجة 
إلى تلك المصلحة والقربة وعدم تمكن فاعلها منها. 


غ531 كتاب الزكاة / ج ؟ 
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وهذا ما ذكره السيّد الماتن أَوَّلاً ولكنه رجع عنه في الذيل ووافق مع 
ما ذكره صاحب الجواهر يج الإظلاق :وان اللازم توقف تحقق تلك المصلحة 
والقربة على بذل الزكاة في سبيل تحققه بحيث لا يقدم عليه فاعله إلا بالدفع من 
الزكاة وإن كان غنياً وغير محتاج إلى فعله وتمكنه منه؛ لأنّ ما يكون سبيلاً من 
سبل اللّه يكون تحققه واحياؤه ة في المجتمع بنفسه مطلوب شرعي » وقد جعل له 
سهم من الزكاة . نعم» لو كان يتحقق ذلك السبيل حتى إذا لم يصرف عليه من 
الزكاة كان خارجاً عن إطلاق الآية ومنصرفها على أساس النكتة المتقدمة ؛ ولعلّ 
ظهور التعبير بقوله تعالى: ط في سبيل الته 4 في أن يكون تحقق ذلك السبيل 
وَالقرية الألهيةية تاحة الركاة وتوققه عليه: 

. مإ ظاهر يمجع عند ويام وزرازة الجتقدم فى الغرا نكا العام 
للزكاة اشتراط الايمان في هذا المصرف أيضاً إذا كان للأشخاص كالاحجاج 
والزيارة» حيث ورد فيه: «فأمًا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف» 
فين وجوت من فؤلاء المسلميق غارفا فاعظة :دون الناتى كه قال سهد 
المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص . قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ 
قال :ل تكوى رايضة فزكها انع وجل بول يوحن لها اهلا 7 

نعم صدر الصحيحة يدل على أنّ الإمام نايّةِ يمكنه أن يعطي لمن يشاءء 
فكأنّ هذا الحكم خاص بالمكلفين الذين عليهم الزكاة أو أَنّه منع من قبلهم على 
المكلفين كما يشعر به التعبير «فَآمًا اليوم فلا تعطها...» 


١ من المستحقين للزكاة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 4: 4 , باب‎ ١ 
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ودعوى: حمسال اختصاض قرطية الايمان يمن طن له الركاة يعنوان 
التمليك وهم الفقراء والغارمون والمؤلفة قلوبهم. 

مدفوعة: بان هذا خلاف ظاهر الاستثناء فى الحديث» حيث قال: 
«وسهم الرقاب والمؤلفة عام» مع وضوح أنّ سهم الرقاب لا تمليك فيها للزكاة, 
وإِنّما تصرف في رفع الرقية والعتق فحسب. فالظاهر من الروايات الإطلاق لكل 
ما يكون الصرف من الزكاة فيه لمصلحة شخص . سواء كان بنحو التمليك او من 
أجل رفع حاجة له أو مصرف فيه كابن السبيل وفي سبيل الله المصروف في 
قربات الاشخاص. 

ومما يدل على هذه الشرطية أيضاً معتبرة الحسن بن راشد المتقدمة بناءً 
على استظهار أنّ المقصود من قوله نيا : «سبيل الله شيعتنا» الشرطية - كما 
تقدّم - فكان اللازم ذكر هذا الشرط أيضاً في كلمات الأصحاب بالنسبة للدفع 
من سبيل الله إلى الأشخاص للقيام بقربة ومصلحة خاصة بهم كالحج والزيارة 
وتحصيل العلم لا مثل بناء المساجد ونحوها مما يكون مصلحة عامة نوعية 
ترجع منافعها إلى الجميع . 

إلا أن هذا كلّه مبني على أن يكون الصرف من الزكاة في سبيل الله أيضاأً 
تحت ولاية المالك. وأمًا إذا قلنا بن الصرف على المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله 
من مسؤوليات الحاكم الاسلامي فلا موضوع لهذه الشرطية؛ وما جاء في 
الروايات من جواز دفع المالك لا إطلاق فيه لمثل هذه المصارف» وسياتي 
الحديث عنه. 


1311 كتاب الزكاة / ج ” 


الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر الذى نفدت نفقته أو تلفت راحلته 


]١ [‏ وهذا السهم أيضاً ممّا لا شك فيهء وقد دلّت عليه آية الزكاة وقام 
عليه الإجماع بل الضرورة الفقهية» والمراد به المسافر المنقطع به السفر لنفاد 
زاده وراحلته» فكأنّه لبقائه في السبيل وانقطاع الطريق به صار ابن له» فيكون 
اطلاقه عليه بهذه المناسبة نظير (ابن الحرب) و (ابن الوقت)» وقد فسّر بذلك 
في بعض الروايات إلا أنّها مرسلة. كمرسلة علي بن إبراهيم: «... وابن السبيل 
أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب 
مالهم» فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات»١١).‏ 

وفي الدعائم عن جعفر بن محمد مَليّةِ : وابن السبيل الرجل يكون في 
السفر فيقطع به نفقته أو تسقط أو يقع عليه اللصوص»'")2. 

هذاء وقد ذكر المفيد في المقنعة: (وابن السبيل وهم المنقطع بهم في 
الأسفارء وقد جائت رواية أَنْهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجة إلى ذلك وإن 
كان له في موضع اخر غنى ويسارء وذلك راجع إلى ما قدّمناه)!'). 

ونفس التعبير ذكره في الغنية: (وأمّا ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان 
في بلده غنياً» وروي أيضاً أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنياً 
أيضاً)4). 


. من المستحقين للزكاة. ح‎ ١ وسائل الشيعة 4: ؟١5. باب‎ -١ 
.١5 من المستحقين للزكاة. ح‎ ١ باب‎ .017١:١ ؟ - المستدرك‎ 
.89 المقنعة:‎ - 
.١74 الغنية:‎ - 4 
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وقد وقع البحث في أنّ الضيف المحتاج إلى الضيافة داخل في عنوان ابن 
أنه داخل فيه كما هو ظاهر ذيل كلام المفيد في المقنعة وفي المبسوط قال الشيخ : 
وقد روي أنّ الضيف داخل فيه)!١).‏ 

وف الوسيلة قال (١5‏ وقال خصن: اعيها با اليف اذا كان نفثيرا واخل 
فيه )' ")» وفي بعضها عطف الضيف على المنقطع به. 

وقال في الشرائع: (وابن السبيل وهو المنقطع به ولو كان غنيّاً في بلده 
وكذا الضيف. ولابد أن يكون سفرهما مباحاً)!"". 

إلا أنه يستفاد منه اشتراط السفر والاحتياج إلى الضيافة فيه أيضاًء ونقل 
صاحب الجواهر عن بعض الفقهاء أنّ الضيف المحتاج إلى الضيافة ملحق بابن 
اسيل كما له موضوعا أنه فك لذ يكون متفطها به السشن بان تكون لدراعاه 
توصيله إلى بلده اوقد لآ يكو مسافرا أو لا كرون متحتاها تميكا باطلاق عتواة 
لفنرق 

إلا أن الرواية التي يذكرها المفيد وابن زهرة لم تصل إلينا لنرى مدى 
دلالتهاء بل ظاهر ذيل عبارة المفيد والشيخ ينا دخول ذلك العنوان في ابن 
السيل:موضوعا؛ لأن النرا به المنافر الدى .ينل غلى الاسان ضيناً ويكون 
محتاجاً إلى الضيافة والأكل لا مطلق الضيف» فيكون مصداقاً ممن انقطع به 
١‏ المبسوط ١:؟50.‏ 


5 الوسيلة: 8؟١١.‏ 
“'- شرائع الإسلام .١17:١‏ 
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السفرء أي نفدت نفقته فلا يقدر على الزاد فإنّه ابن السبيل أيضاً ؛ لأنّه منتقطع في 
سفره محتاج إلى مال يقوت به حتى يصل إلى وطنه. 

نعو الوا اريددفن الع المحتاج مطلق المسافر الفقير الذي يرد على 
الإنسان ضيفأ ولو كان غير منقطع به الطريق كالفقير من أصله في بلده وخارجه 
كان خارجاً عن عنوان ابن السبيل. 

والظاهر من عنوان ابن السبيل من انقطع به السبيل بحيث لا يمكنه أن 
يواصل سفره ويذهب إلى أهله إِمّا لفقد الزاد أو الراحلة» فالانقطاع بهذا المعنى 
مأخوذ في مفهوم ابن السبيل لغة وعرفأً» فإنّه كناية عن ذلك» وهو المناسب مع 
سياق آية الزكاة ومناسبات الحكم والموضوع, وتؤيده مرسلة علي بن ابراهيم 
المتقدمة . 

ثم إن المقصود بالمسافر مطلق السفر لا خصوص السفر الشرعي الموجب 
لتقصير الصلاة؛ لوضوح أنّ عنوان ابن السبيل مطلق من هذه الناحية» خلافاً 
للمحكي عن الشيخ في المبسوط وبعض آخرء فالمقيم عشرة أَيّام فصاعداً ومن 
عمله في السفر أو كثير السفر أو من سفره معصية إذا اتقطع بهم السفر كانوا من 
مكنا درق انه لفيا : 

ولابد من أن يكون الانقطاع في السفر دعق اسان الإشازة إليدافن 
المتن - فالفقير الذي لا يملك النفقة حتى في بلده بتنقله من مكان إلى مكان 
وسفره لا يصبح ابن السبيل» أي لابد من أن يكون فقد الزاد أو الراحلة حاصلاً 
سيت التزويوهها لضدق عليه ازى التفيدل يكنا اونا الشبرد توسنا ل زيل 
شرح لذلك. 
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وإن كان غنيًاً فى وطنه بشرط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه 
أو نحو ذلك .]١[‏ 


يي ل نحل العاف لتى 6لا يدل 
المقام ؛ لأنّ المراد به - كما أشرنا مراراً ‏ الاعطاء له على حذو ما يعطى للفقير» 
أي تمليكه الزكاة أو ليصرفها على ما يريد» ولا نظر له إلى دفع الزكاة في سبيل 
مصلحة عامة أو خاصة كدفعها في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيل؛ لأنّ الملحوظ فى هذه الأصناف تحقيق تلك المصلحة» وهذا لا ربط له 
بفقر الشخص ما دامت تلك المصلحة متوقفة على البذل من الزكاة. 

وأمّا اشتراط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك» 
فالوجه فيه أَنّهِ مع التمكن من ذلك بلا حرج ومشقة لا تصدق الحاجة والانقطاع, 
فلا يكون ابن سبيل ؛ ولعلٌ مناسبات الحكم والموضوع أيضاً تقتضي ذلك» فمن 
يتمكّن من الاستدانة أو بيع شيء يمكنه الاستغناء عنه بلا حرج لا مناسبة لدفع 
الزكاة إليه لنقله إلى بلدهء فما ذهب إليه البعض من الاطلاق من هذه الناحية له 
يمكن المساعدة عليه يه. نعم لا يشترط أن ن يتمكن من الاستقراض من الزكاة ودفعه 
من ماله في بلده. فإنّ هذا ارتفاع للحاجة في طول الصرف من الزكاة» وهو لا 
يضرٌ بصدق ابن السبيل ولا ينافي إطلاق الاية وحكمة الزكاة ومناسبات الحكم 
والموضوع »كيف وهذا يتصوّر في سائر المصارف أيضاً بأن يصبح الفقير غنيّا بعد 
الاكد م الزكاة والاستفادة منها في سبيل تحصيل الغنى . وهكذا بالنسبة للغارم 
إذا حصل بعد الصرف من الزكاة في دفع دينه على ما يمكنه دفعه في ذلك 
المصرف. مع أنه لا شك ولا شبهة في عدم لزوم ذلك في سائر مصارف الزكاة. 


1 كتاب الزكاة / ج ” 
وبشرط أن لا يكون سفره فى معصية .]١[‏ 


]1١[‏ هذا هو المشهور عند فقهائناء بل لم يعهد نقل الخلاف فيه من 
علمائناء وقد ادعى عدم الخلاف في ذلك الشيخ في المبسوط وغيره أيضاً. 

وقد استدل عليه تارة بمرسل علي بن إبراهيم حيث ورد فيه عنوان (في 
الأسفار في طاعة الله ) والمراد بطاعة اللّه فيه عدم المعصية - كما تقدّم شرح ذلك 
في سهم الغارمين - وأخرى بالإجماع, وثالثة بأنَّ في دفع الزكاة لابن السبيل 
في سفر المعصية تشجيعاً على المعصية وإعانة على الإثم» وهذا لا يناسب أن 
يكون مصرفاً للزكاة» فتكون الآية منصرفة عنه. 

ولا يخفى أنّ المرسل لا اعتبار به» والإجماع لا يحرز كونه تعبدياً مع 
النعناد جملة من الفقهاء إلى بعض- وجوه الاسهدلال المتقدمة + والويجهالثالك 
استحسان لا يوجب رفع اليد عن إطلاق ابن السبيل في الآية» على أنّ ايصال 
المنقطع عن سفره إلى بلده لا يلازم تشجيعه على المعصية حتى إذا كان سفره في 
عحظية وله يلن متةتع نويل لغله بالفكين قد نوعب تنه 

نعم » إذا انقطع في أثناء سفره إلى المعصية فاعطائه من الزكاة لكي 
يقضي وطره المحرم خارج عن إطلاق الاية الكريمة 000 لارتكازية 5 
الصدقات والانفاقات تكون من الخير والمبرات» وهذا لا يناسب مع صرفها 
في الحرام جزماً؛ ولعلّ هذا هو المقصود من هذا الشرط» وإن كان ظاهر عبارة 
الفقيه الهمداني أنّ إعطاء الزكاة للرجوع عن سفر المعصية أيضاً لا يجوز قبل 
التوبة. 

بل الصحيح أنّ رجوعه إلى بلده ليس سفر معصية أصلاً وإن لم يتب» 
وإنّما هو سفر مباح ؛ ولهذا أيضاً يجب فيه القصر إذا كان مسافة شرعية, إلا إذا 
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كان في رجوعه أيضاً معصية بأن يكون سفره ذهاباً وإيَاباً في المعصية, 
فالمقصود من هذه الشرطية أن لا تعطى الزكاة للمنقطع عن السفر لأجل ادامة 
سفر المعصية لا في العود عنه إلى وطنه. 

هذاء ويمكن أن يكون مدرك القائل بعدم جواز الاعطاء للرجوع من 
سفر المعصية مرسل علي بن إبراهيم» فإنّ ظاهره اشستراط أن يكون أصل 
السفرء أي الذهاب إليه فى طاعة أو فى غير معصية ليردّهم الإمام نلية إلى 
أوطانهم من هذا السهم. وأا إذا كان عا في السفر معصية فلا يعطيهم الإمام 
حتى أردّهم . 

ولكنك عرفت عدم حجّية المرسل. فالصحيح هو التمسك باطلاق ابن 
السبيل في العود من سفر المعصية, أو العود والانصراف عن المعصية حتى في 
الذهاب إذا انقطع به الطريق, ولعلَ ظاهر السيّد الماتن 5 ذلك أيضاًء حيث 
اشترط أن لا يكون سفره في المعصية, أي السفر الذي يدفع فيه من هذا السهم 


فك كتاب الزكاة / ج ” 


فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب 
أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره. أو 
يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة أو البيع أو نحوهما[ .]١‏ 


]١ [‏ اشترط هنا أن يكون الدفع بقدر الكفاية إلى أن يصل إلى بلده بعد 
فضاك وطوؤاقن تقر او الو :فاحل يمك محصيل النقة ولو بالاتكدانة وشيوها 
- كما تقدّم - فلا يمكن الاعطاء أكثر من هذا المقدار. 

والوجه في عدم جواز إعطاء الأكثر واضح؛ فإنّ ظاهر العناوين الأربعة 
الأخيرة في آية الزكاة ومنها ابن السبيل أنّها مصارف للزكاة بمقدار صدق تلك 
العناوين» فلابد وأن يعطى في الرقاب بمقدار العتق» وفي الغارمين بمقدار الدين 
ورفعه» وفي سبيل الله وابن السبيل كذلك أيضاً. ومن الواضح أن الانتقطاع عن 
السبيل يرتفع بدفع قدر الكفاية فلا يجوز الأكثر منه. 

وإن شئت قلت: إنّ المقدار الزائد إذا دفع له لم يكن مصروفاً في ابن 
السبيل» على أنّ مناسبات الحكم والموضوع أيضاً تقتضي ذلك» وهذا واضح. 

آلآ اناما ذكزة مق" اله ا(يعطى الن أن :عل كلدمتيكد قضاء :وظر اافعل 
اشكال؟ إذ لو كان وطرة وغرشته الشفز للسياحة متلا مذة مديلة وسرقت نفقته او 
راحلته فهل يعطى له نفقة كل تلك المدة للسفر مع كونه غنياً في وطنه؟ 

وكذا إذا كان غرضه السفر إلى اخر الدنيا وبمجرد خروجه من بلده سرق 
زاده أو راحلته فإنّه لا يعطى من الزكاة ليصرف في كل ذلك السفر الطويل ثقيل 
النفقة. وإِنّما يعطى له منها بمقدار عوده إلى بلده» أي أنّ المقدار الذي يدفع في 
هذا الصنف ليس اكثر من مقدار رفع انقطاعه وإرجاعه إلى بلده او إلى محل 
يمكنه أن يستدين فيه لا مطلق قضاء وطره من السفر؛ لأنّه أوسع من رفع 


أصناف المستحقين للزكاة نفد 
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الانتقطاع في السفر والضرورة الحاصلة به فإنّ هذا هو المقدار المستفاد من اية 
الزكاة بعنوان هذا السهم» ومناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك أيضاً. 
فليس معنى الصرف في ( أبن السبيل ) اعطاؤه كل ما يشاء في سفره بمعنى تتميم 
كل أغراضه من سفره من الزكاة, وإِنّما معناه صرف الزكاة في سبيل رفع حيثية 
انقطاعه وبقاؤه في الطريق» ويكفي فيه دفع ما يرجعه إلى وطنه أو يوصله إلى 
محل يستغني فيه» فالدفع من هذا السهم أكثر من ذلك خارج عن مدلول الآية 
الشريفة ومنصرفهاء وخلاف مقتضى الحصر في الآية في الموارد المذكورة. 

وكذا إذاكان ما يحتاجه من النفقة في السفر ليس عائداً إلى سفره وكونه ابن 
السبيل فيه وإِنما يعود إلى غرضه من قبيل ما إذاكان يريد العلاج من سفره إلى بلد 
اخر فيه الطبمن :وكا غلاج ها متوقفا على ندل هال كدي لذلك الطييي» فلينى:هذا 
كله يجوز دفعه بعنوان ابن السبيل ؛ لأَنّه ليس صرفاً للزكاة في رفع هذه الحيئية, 
بل في ردّ حاجة أخرى للشخص .ء والمفروض أنه ليس فقيراً ليعطى له من الزكاة 
كان الدفع إليه بملاك آاخر كحفظ النفس المحترمة لا بعنوان هذا السهم . 

نعم» ما يكون من أغراض السفر مندكاً عرفاً في السفر لقلته أو قرب 
الوصول إليه كادامة السفر لكي يرى قريبه أو يزور صديقه في البلد الذي كاد أن 
يصل إليه وكانت نفقته الزائدة له جزئية من شؤون رفع انقطاعه عرفاً فلا يبعد 
شمول عنوان ابن السبيل له حينئدٍ. ويؤيد ما ذكرناه ما جاء فى مرسل علي بن 
إبراهيم من التعبير بأنّ على الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من الصدقات ولم يقل 
أنّه يعطون من الصدقة ليكملوا أسفارهم. 


ا كتاب الزكاة / ج ؟ 


ولو فضل مما اعطى شىء ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الاقوى 
من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها[ .]١‏ 


]١[‏ وهذه من نتائج البحث السابقء فإنّه إذا كان المقدار الجائز دفعه من 
الزكاة في هذا الصنف ما يرتفع به انقطاعه فما يفضل مما أعطي له من الزكاة 
لا يملكه من أَوَّل الأمرء حتى إذا كان الدفع إليه على وجه التمليك لا إباحة 
الوق 

وفصّل بعضهم بين تمليك الزكاة إليه بهذا العنوان فيبقى على ملكه وبين 
دفعها إليه بعنوان تجويز الصرف. فما لم يصرف حتى وصل إلى بلده لا يجوز له 
صرفه في غير ذلك. 

ولكنك عرفت عدم الفرق وأنّ التمليك أيضاً مقيّد لبا بمقدار ما يحتاجه في 
خروجه عن انقطاع السبيل لا أكثر ؛ لأنّه المستظهر من الآية والروايات كما تقدم. 

وفصّل بعضهم أيضاً بين دفع الزكاة من النقد فيفضل عنده وبين دفع 
الأعيان التي يحتاجها كالثياب والدابة» ففي الأوّل يجب عليه الردّ؛ لأنّ المقدار 
الزائك.فن النقد لا يكون تضذاقا لهذا العتوان من أل الأمراء زانما السعدار 
المصروف مصداق لذلك. بخلاف الثاني حيث يكون المركب أو الثوب بنفسه 
مصداقاً للصرف على ابن السبيل فيخرج عن كونه زكاةً ومالاً عاماً إلى كونه 
ا 

وهذا التفصيل أيضاً غير تامء أمّا بناءً على أنّ الصرف بحق ابن السبيل 
لا يكون بمعنى التمليك له بل مجرد الاباحة والإذن في الصرف عليه ليعود إلى 
بلده أو بلد يستغني فيه فواضح ؛ ل الإياحة والصرف المذكور يكون بمقدار رفع 
الانتقطاع لا أكثر» فبالنسبة للصرف بعد رفع الاتقطاع لا إباحة من أوّل الأمرء 


أصناف المستحقين للزكاة 11 


فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة [ .]١‏ 


وأمّا بناءً على جواز تمليك الزكاة لابن السبيل من أجل أن يصرفه في رفع 
اتقطاعه, فهذا لو فرض إمكان استفادته من إطلاق آية الزكاة والروايات أيضاأ 
لايصح إلا بمقدار ما يرتفع به الانقطاع في السفر لا أكثرء فلا يجوز تمليك 
ما يكون أكثر من ذلك وعليه لا يصح لمن عليه الزكاة أن يملكه عين المركوب 
أو الثياب التي تكون أكثر بكثير ممّا يحتاجه لرفع انقطاعه في السفر وإِنّما يجوز 
له تتلكه منفههما الى أن يصل إلى بلده؛ لأنّه المقدار الذي يرتفع به اتقطاع 
سفره . 

ولو فرض جواز تمليك العين له ليصرفه في ذلك السبيل فهو تمليك مقيّد 
بذلك بنحو الحيثية التقييدية بحيث لو لم يصرفه في ذلك ارتفعت الملكية 
ورجعت زكاة بحكم التقيبد المذكورء نظير ما يملك للغارم ليدفع به دينه فيبرأه 
الدائن قبل الأداء. فإنّه يعود إلى الزكاة. ولعل هذا هو مقصود من قال بحصول 
الملك المتزلزل. 

وإن شئت قلت: على تقدير جواز التمليك لا دليل على جواز تمليك 
الرقبة أكثر من الملك المتزلزل - بالمعنى المتقدّم - بل مقتضى انحصار الصدقات 
في المصارف المذكورة في الاية عدم جواز التمليك الدائم» وبالتالي رجوعه 
زكاة بعد ارتفاع المصرف بمنفعة الأعيان المذكورة. 

١ [‏ ] وهذه من تفريعات ما تقدّم أيضاً, فإنّه إذاا كان يجب عليه ردّ الزائد 
فهل يجب ردّه إلى المالك أو وكيله أو يجب دفعه إلى الحاكم, أو إلى المالك أو 
وكيله مع إمكانه وإلا مع تعذره فإلى الحاكم وإن تعذر ذلك أيضأ صرفه في 
التعفى عن اكد وض يل اقوال: 


شك كتاب الزكاة / ج ؟ 
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والمشهور ما ذهب إليه الماتن :تك من الدفع إلى الحاكم لا المالك» 
والصحيح جواز كل منهما؛ لآنّ المال المذكور قد تعيّن زكاةً بنفس دفعه إلى ابن 
السبيل من قبل المالك . ومقتضى إطلاق دليل ولاية المالك على دفع الزكاة لأهله 
شمول ما لم ينتقل إلى المورد الذي عيّنه فيه المالك لاي سبب كان» ولو فرض 
عدم إطلاق لفظي في دليل ولاية المالك جرى استصحاب ولايته بناءً على ما هو 
الصحيح من جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية . 

وما ذكره بعض أساتذتنا العظام َي من أنّ ولاية المالك كان على الدفع 
لا الااسترداد فالموضوع متعدد. 

جوابه: أنّ عنوان الدفع والرد ليس هو متعلّق الولاية» وإِنّما متعلقها 
التصرف في الزكاة بصرفها ووضعها في مواردهاء وهذه الولاية موضوعها نفس 
المال المعكن :زكاة ‏ وهذا النال الرائد.ركاة اثاامن ول 'الاأمن ا وبيعد استعنتائه عند 
كانت ولايته ثابتة عليه سابقاً» فكذلك الآن بالاستصحاب. فلا تعدد لموضوع 
الأنقضحات هن هذه الناشية »وحنو از الاتتشرواد اث نيقاء تلك الولكية مدا 
يعافا الزان المالك.مق اذل الأفر ايضا كافك له الولقية على دوواد غلن 
تقدير إحراز عدم استحقاقه للزائد جزماً فكذلك إذا حصل ذلك بعد زوال حاجته. 

وأيضاً لا فرق في ذلك بين أن يكون دفعه إلى ابن السبيل على سبيل 
التمليك المقيد أو على سبيل الإباحة في الصرف؛ لأنّ الولاية على الاسترداد 
على تقدير الزيادة ثابتة من أوّل الأمر حتى مع حصول التمليك؛ لأنّه على القول 
بجواز التمليك فهو تمليك متزلزل مشروط بالاسترداد على تقدير الزيادة: 
وعليه فالتمليك لا يرفع تلك الولاية ليمنع عن جريان الاستصحاب وجواز 


أصناف المستحقين للزكاة ذه 
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استرداده لم يكن من جهة أنه كان ملكاً له ليقال بأنّه قد خرج عن ملكه بالدفع 
والتعيين» بل من باب الولاية » وهي باقية على استرجاع الزكاة التي أعطاها له إذا 
كانت زائدة عن مصرفه بمقتضى إطلاق دليل ولاية المالك او استصحاب بقائها. 

إلا أنّ هذا لا يمنع عن جواز دفع الزائد للحاكم أيضاً أو استرداد الحاكم 
بنفسه لذلك منه؛ وذلك باعتبار ما ذكرناه فيما سبق من أَنّ ولاية الحاكم على 
الزكاة ليست في طول ولاية المالك بل في عرضهاء بل ولايته أولى من ولاية 
الخالن بيك بتك قلسن ال يضقا علق الأعواك بشم قو عب له أ 
يدفعها إلى الحاكم ليصرفها بشكل مركزيء كما كان يصنع رسول الله وني فإنَ 
هذا ثابت في محله. 

وإن شئت قلت: إنّ جواز استرداد المالك إذا كان بمعنى رجوع الزكاة 
المدفوعة في ملكه الشخصي كانت ولاية الحاكم طولية» بل لم يجز اعطائه 
للحاكم بعنوان الزكاة» لكن تقدّء أن انا يتافعه لفالف حبق 1 ك2 آنه :عدول 
خصوصاً هنا فلا يرجع إلى ملكه الشخصي. وإنّما له الولاية على صرف الزكاة 
في مصارفهاء وهذه الولاية ليست مقدمة على ولاية الحاكم بل الأمر بالعكس ؛ 
إذ للحاكم المنع عن صرف المالك للزكاة في مصارفها . 

وعلى هذا لى.ظل المالك الرائنمئ ابن اسل لا تمكمه متفه عنة )لاله 
وليّه بحسب الفرض. فليس تجويز دفعه للحاكم بمعنى جواز منع المالك عنهء 
بل لوكان يمكنه دفعه إلى المالك قبل الحاكم وجب عليه ؛ لأنّه ليس له الولاية 
على ابقائه عنده أكثر من إيصاله إلى من له الولاية عليه ولو أبقاهكان ضامناً له إذا 
تلف. وهذا قول اخر غير الأقوال المتقدمة. 


116 كتاب الزكاة / ج ؟ 
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لا يقال: للمالك الحق في أن يقوم هو بصرف زكاته ؛ ولهذا لا يجوز للغير 
أن يأخذ ما عزله المالك بعنوان الزكاة ليدفعه إلى الحاكم. 

فإنه يقال: ليس هذا الحق غير الولاية على الصرف التي هي في عرض 
ولاية الحاكم » وعدم جواز التصرف عن غير المالك فيما يعزله ؛ لأَنّه أجنبي عن 
المال» بخلافه في المقام حيث إن ابن السبيل قد وقع المال الزكوي تحت يده 
بوجه شرعى حدوثا ولكنه بقاءً؛ حيث استغنى عنه وجب عليه رده إلى من له 
الولاية 5 وهو كل من الحاكم والمالك. 

نعم » لو كان المالك قد أعطى ابن السبيل الزكاة للصرف على نفسه ثم 
ارجاعه إليه إذا زاد وجب عليه ذلك بعد الزيادة؛ لأنّ هذا مقتضى ولايته على 
الزكاة إلا إذا طلب الحاكم منه دفعه إليه لا إلى المالك. 

هذاء ولو قلنا بأنّ ما يدفعه المالك لا يتعيّن زكاةً إلا في طول تملّك القابض 
أو صرفه فى مصرف الزكاة وأنّ المقدار الزائد من أَوّل الأمر لم يكن خارجاً عن 
ملك المالك كان المتعيّن إرجاعه إلى المالك لا الحاكم الشرعي ؛ لعدم كونه زكاة. 

إلا أنه تقدم كفاية التعيين للدفع بعنوان الزكاة في تحقق العزل الموجب 
لتعيّن الزكاة في المعزول وخروجها عن الاشاعة مع المالك بذلك خصوصاً في 
المقام الذي يكون قد دخلت في ملك المستحق أو تحت تصرّفه بعنوان الزكاة. 

ثمَ إن جواز صرف الزائد على المستحق إذا تعذّر الايصال للمالك والحاكم 
معا مبنيّ على ثبوت مثل هذه الولاية ولو من باب الحسبة والعلم بان الشارع 
لا يرضى ببقائه عنده بلا صرفٍ في مصرفه وهو ليس بعيداً» خصوصاً مع عدم 


وجود عدول المؤمنين. 


أصناف المستحقين للزكاة 14> 
وأمّا لو كان فى وطنه وأراد انشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه 
فليس من ابن السبيل . 
نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من 
هذا السهم وإن لم يتجدّد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصراً فلا يعطى من 
هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل . نعم . لو كان فقيراً يعطى 
من سهم الفقراء .]١[‏ 


]١[‏ لا إشكال في تحقق عنوان ابن السبيل لمن كان مسافراً فطرأ عليه 
الانقطاع ونفاد نفقته» وهذا هو القدر المتيقن من هذا المصرف. كما أَنّهِ لا ينبغي 
الشك في عدم صدق ابن السبيل للمحتاج إلى السفر ولا قدرة له عليه وهو بعد في 
بلده» فما عن بعض - كابن الجنيد والشهيد في الدروس - من صدقه عليه غير 
وجيه» فإِنّه قبل التلبس بالسفر لا يصدق عنوان ابن السبيل جزماً» والالحاق 
الحكمي تنقيح للمناط لا دليل عليه بل ظاهر الحصر فى أية الزكاة ينفيه كما أن 
مرسل ابن إبراهيم ظاهر في لزوم كونه مسافراً. 

وإِنّما الكلام فيمن تلبس بالسفر ولكنه من أوَّل الأمر يعلم أنّ ماله قاصر 

وظاهر الماتن يي ولعلّه المشهور ‏ إذا نفدت نفقته صدق عليه ابن السبيل 
وجاز الدفع له من هذا السهم وإن لم يكن نفاد نفقته متجدداً في اننا السفن ا كات 
من جهة قصور ماله من الأصل ؛ لأنّه بعد تحقق الانقطاع يصدق العنوان فيشمله 
إطلاق الآية والرواية. 
جاز الدفع من سهم الفقراء إذا كان لا يملك قوت سنته. 


كر كتاب الزكاة / ج ؟ 
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والوجه فيما ذكروه التمسك بإطلاق الاية الكريمة بعد صدق ابن السبيل 
عليه بتلئّسه بالسفر وانقطاعه فيه؛ لنفاد نفقته ولو كان من جهة أن أصله كان 
قاصراً. 

إلا أن هذا مشكل. فإنّ الظاهر من ابن السبيل من انقطعت نفقته في السفر» 
أي طرأ عليه ذلك في السفرء لا ما إذا كان من أوّل الأمر يعلم بأنّه لا يمكن أن 
يسافر بماله أكثر من هذا المقدارء فالفقير الذي يعلم بِأنّه بمجرد أن يخرج من 
بلده يحتاج إلى النفقة وليس له مال لا يصبح بذلك ابن السبيل» ويؤيّد ذلك 
ظاهر مرسل ابن إبراهيم ؛ فإن صريحه تفسير ابن السبيل بمن يقطع عليهم 
الطريق أو يذهب ماله وهو ظاهر فيمن يطرأ عليه الاتقطاع في السفر كما هو 
واضح. 

ولو فرض صدق ابن السبيل عليه ولو في طول سفره وانقطاعه فيمكن 
دعوى انصراف الآية عنه بمناسبات الحكم والموضوع. وإلا يلزم أن يستطيع كل 
غني مالك لمؤنة سنته ولكنه لا يمكنه من السفر لعدم أصل المؤنة أن يخرج قليلاً 
من بلده فيصبح ابن السبيل ويأخذ من الزكاة لاكمال سفره فإنّ هذا لعلّه مما ينبغي 
الجزم بعدم جوازه. 

وعلى هذا الأساس إن لم نقل أنّ الأقوى لزوم تجدد الانقطاع ونفاد النفقة 
في السفر فلا أقل من أنّ الأحوط ذلك. 


أصناف المستحقين للزكاة 1 


مسألة :"٠‏ إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أى 
الأصئاف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف بل إذا علم 
استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة [ .]١‏ 


]١ [‏ الوجه في ذلك عدم اشتراط تعيين جهة الاستحقاق في مقام دفع 
الزكاة إلى المستحق. وإِنّما اللازم إعطاء المال بعنوان الزكاة واحراز كون 
الشخص مستحقاً» فإنّ هذا هو مقتضى الإطلاق في روايات دفع الزكاة إلى 
الأصناف المذكورة في الآية الشريفة. 

وإن شئت قلت: إِنّ تعيين الأصناف المدفوع اليهم لا يقتضي أكثر من أَنّهم 
أصناف للمستحقين الذين لابد وأن يدفع اليهم لا إلى غيرهمء وأمّا قصدية تلك 
العناوين فلا تدلّ عليه الآية ولا الروايات» بل الإطلاق ينفيه وكذلك الأصل 


العملى . 

لعو وبي حو وو ا 
الثاني بل يمكنه أن يعطيه من الزكاة بعنوان الجامع بين الجهتين بلا تعيين 
اهن 


نعم » بناءً على وجوب البسط حيث لا تعيّن واقعي في الفرع الثاني فلا يقع 
ما يعطى بعنوان الزكاة مصداقاً لأي سهم ممّا يجب البسط عليه » فلا يكون مجزيآا 
البسط وإلا لم يتحقق البسطء بخلاف الفرع الأُوّل فإِنّه يقع المدفوع سهماً من 
أحد السهام التى يجب البسط فيها؛ لكونه متعيناً واقعاً وإن لم يعلم به المكلف . 
وهذا هو فرق الفرع الثاني عن الأوّل. 

وقد ظهر أنّ مبنى الفرع الأوّل غير مبنى الفرع الثاني » فتدبر. 


فك كتاب الزكاة / ج ” 


- 


مسألة :"١‏ إذا نذر أن يعطى زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً 
ينعقد نذره. فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ. ولا يجوز استرداده وإن 
كانت العين باقية, بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمداً أجزأ 
أيضاً وإن كان آثما فى مخالفة النذر. وتجب عليه الكقّارة. ولا يجوز 
استرداده أيضاً ؛ لأنّه قد ملك بالقبض .]١[‏ 


]١[‏ لا إشكال في صحّة أن ينذر إعطاء زكاته لفقير أو مصرف معيّن لجهة 
راجحة, بناءً على اشتراط الرجحان في النذر أو كفاية الرجحان في جامع الفعل 
المنذور أو بناءً على عدم اشتراط أكثر من عدم مرجوحية الفعل المنذور وعندئذٍ 
إذا أعطاها له فلاكلام» وإذا أعطاها لغيره فيقع البحث عن إجزائه زكاةً وعدمه. 
وعن جواز استرداده مع بقاء عينه وعدمه. 

وقد ذكر الماتن ني صورتين لهذا الفرع؛ لأنّه تارة يكون الدفع لغير مورد 
النذر سهوا او نسياناء واخرى يكون ذلك عمدا: 

3 في صورة السهو أو النسيان فلا ينبغي الإشكال في صحَّة الامتثال 
وتحقق الإجزاء؛ وعدم جواز استرداده؛ لأنّه وقع في محله ومصرفه, بل ملكه 
الفقير إذا كان الدفع إليه بعنوان التمليك. 

وقد يقال: إنّه بالنذر المذكور قد جعل الناذر الفعل المنذور حقا لله عليه ؛ 
لأنّ هذا مفاد النذر والشارع قد أمضاه وأنفذه فيصبح دفع الزكاة إلى ذلك الفقير 
مثلاً ملكاًلَه أو متعلقاً لحق الله عليه فلا يملك أن يصرفها في مورد آخرء فتكون 
سلطنته وولايته قاصرة عن دفعها لمصرف آخرء ويكون تصرفه فيها باطلاً فلا 
يكون مجزياً بل يكون من قبيل اتلاف الزكاة وإعطائها للغني حيث يكون ضامناً 
له وتجب عليه إعادة دفع الزكاة وصرفها في المورد المنذور. 


أصناف المستحقين للزكاة 3 
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والحواتكة: أو لات لع تقاف اندو يوانو ميلك القن العتد وو ها 
جعل حقّ له عليه؛ بل مجرد الالتزام بالفعل والذي يجب تكليفاً الوفاء به 
لا أكثر. 

نعم» في موارد نذر التتيجة كما لو نذر أن يكون ماله لزيد - مثلاً - 
بناءَ على صحّة نذر النتيجة يصبح المال ملكا لزيدء إلا أنه خارج عن محل 
البحنك: 

ومن الواضح أنّ وجوب الوفاء بالنذر تكليفاً بدفع الزكاة إلى الفقير المعين 
مثلاً لا ينافي بقاء ولاية المالك على دفعها إلى سائر المصارف. كما لا يوجب 
تقييداً في التكليف الأولي بالزكاة, وإِنّما هو تكليف آخر نظير الواجب في 
الواجب» وقد سقط بارتفاع موضوعه. 

وثانيا- لو سلّمنا تحقق ملك لله أو حق بالنذر على الفعل المنذورء إلا أن 
هذا لا يوجب قصور سلطنة المالك وولايته الشرعية على إعطاء الزكاة لمصرف 
آخر؛ لأنّ الحق المذكور يتعلق بالفعل المنذور لا بالمال؛ ولهذا لا يتوهم أحد 
خروج المال الزكوي عن ملك جهة الزكاة بهذا النذرء وتعلّق حق الله بالفعل 
المنذور - وهو الدفع إلى الفقير المعيّن - لا ينافي سلطنة المالك على الفعل 
المضاد له وهو الدفع إلى فقير اخر؛ لأنّ الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده. 
ولو فرض كان الضد حراماً لا خارجاً عن سلطنته وولايته كما حققناه في كتاب 
الاجارة على الأفعال المتضادة. 

وثالشا - لو سلّمنا المنافاة المذكورة فهذا الوجه ينفع في الفرع الثاني أي 
ا اذا أعظ الركاة لغيرموره التذن عمد لاتنهوا أن تيان :لان الندوالا يمل 


د كتاب الزكاة / ج " 
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الفمل أو القرك العنادن خط قلا تكون ولي المالك #اضرة فى اقرط الفلا 
واللسة : 

فالصحيح هو الإجزاء في فرض السهو أو النسيان والجهل. ومعه لا يجوز 
له الاسترداد؛ إذ لا حق للمالك على استرداد الزكاة بعد صرفها في محلّها 
ووقوعها صحيحاً وامتثالاً حتى إذا لم يكن على وجه التمليك فضلاً عمًا إذا 
ضازك الركاة :ملكا المقطى لمم نولك قعل وجوت الوفاء بالتدو نامدن 
ولا يكون حنث أيضاً؛ لعدم العمد في مخالفته, فلا كفارة عليه. 

وأمّا في صورة العلم والعمد فقد استشكل في صحّة دفع الزكاة لغير 
المورد المنذور عمداً تارة: بما تقدم من البيان في صورة السهو. وقد عرفت 
حوانه. 

وأخرى : بن إعطائها لغير مورد النذر تعجيز وحنث للنذر. فيكون محرماً 
وأداء الزكاة واجب عبادي يقع باطلاً إذا صار حراماً. 

والجواب: ان التعجيز عن الواجب بفعل ضده ليس حراما كما هو منقح 
في مبحث التزاحم. بل هو من فعل ضد الواجب والذي يمكن أن يقع عبادياً 
ايضاء بل بالدقة ليس المقام من باب التزاحم ايضاء بل من باب وجود واجبين 
وتكليفين: أحدهما: وجوب جامع دفع الزكاة إلى أحد الفقراء وهو التكليف 
الأوَلي بالزكاة. والآخر: وجوب دفعها إلى الفقير مورد النذر بالخصوص وهو 
التكليف الحاصل بالنذرء أي يكون من باب الواجب في الواجب.ء أي الأمر 
التخييري بالجامع بين فردين مع أمر آخر تعيبني باتيان الجامع ضمن أحد فرديه 
بالخصوص. ولا تزاحم في البين» ولا نحتاج فيه إلى إمر ترتبيء كما إذا نذر 
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الإنسان أن يصلّي صلاة ظهره جماعة فإِنّه إذا خالف وصلاها فرادى كانت 
صحيحة وإن كان عاصياً بلحاظ مخالفته للنذر. 

لا يقال: مرجع هذا النذر عرفاً إلى أن لا يفرّغ ذمته من الواجب الأُوّلي إلا 
بالفرد المذكورء فيكون تفريغ ذمته بغير ذلك الفرد هو المنذور تركه» فيكون فيه 
مخالفة للنذر ومحرماً فلا يصح عبادة. 

فإنه يقال: أوَلاً - ليس مرجع النذر المذكور إلى ترك تفريغ الذمة بغير ذلك 
الفرد بوجه أصلاًء بل إلى تفريغها بالفرد المنذور كلّما أراد التفريغ - كما تنبّه إليه 
المستشكل لفدة نت 

وثانيا - لو فرض الاشتراط المذكور فمرجعه ليس إلى ترك سائر الأفراد 
مطلقاًء بل تركها الخاص وهو المقيّد بفعل الفرد المنذور وفعل فرد آخر يكون 
مضاداً لهذا الترك الخاص.ء فلا يلزم من وجوب الترك الخاص حرمة الفعل ليقع 
باطلاً . 

وثالشاً - لو فرض رجوع النذر المذكور إلى نذر ترك الأفراد الأخرى 
مطلقاً فمئل هذا النذر باطل جزماً؛ لأنْه نذر لترك فعل راجح في نفسه وهو 
مرحوجح ترا 

وليس من قبيل نذر ترك الصلاة حاسراً الذي مرجعه إلى نذر ترك حسر 
الرأس في الصلاة والذي هو فعل آخر غير ذات الصلاة» ففرق بين نذر ترك 
الصلاة فرادى وبين ترك الصلاة حاسراً» فإنّ الأوّل باطل دون الثاني » والمقام من 
قبيل الأوّل. 

ورابعاً - قيل: إنّ مثل هذا النذر باطل من جهة أخرى: وهي أنه يلزم 


أضل: كتاب الزكاة / ج ؟ 
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من وجوده عدمه؛ لأنْهِ يشترط في صحّة النذر أن يكون متعلّق النذر والفعل 
المتذ وز مقدورا يعنت يسشكن يع انفقاده م ماله أوعبخا لفقي كما اجو الحال 
في سائر الواجبات. مع أَنّه بعد فرض الانعقاد المكلف عاجز عن المخالفة ؛ لعدم 
تمكنه بعدئذٍ من تفريغ ذمته بالاعطاء إلى الغير؛ لأنّه أوجب حرمتهء وبما أن 
الزكاة عبادة فتحريمها مساوق لفسادهاء ومعه يستحيل التفريغ » فيلزم من انعقاد 
النذر عدم انعقاده! .١١‏ 

وهذه الإجابة قابلة للدفع ؛ لأنّ عدم مقدورية الترك فيما ينذر تركه في 
طول شمول دليل نفوذ النذر أو الشرط له لا محذور فيه ؛ أنه لا ينافي الغرض من 
الالتزام المذكورء بل لعلّه يؤكّده وهو عدم تحقق ما التزم بتركه في طول النذر أو 
الشرطء وهذا لا لغويّة فيه. 

وأمًا محدور لزوم عدم صحّة النذر من صحته أو عدم تعلّق النذر به من 
تعلقه به وكل ما يلزم من وجوده عدمه محال في نفسه عقلاً. 

فتحوايه* 1 نا ايتوقق عليه ضحة النثان ان يكون الترك أو الفعل :مقدورا 
لولا النذر وبنحو القضية التعليقية» وهي صادقة في المقام, وإِنّما المنتفي القدرة 
على الفعل بعد النذرء وهي ليست شرطاً في موارد نذر الترك. نعم» لو نذر أن 
يتركه بعد النذر اختياراً بأن يكون الترك الاختياري بقيد كونه اختياراً مقدوراً له 
مقصوداً للناذر فهذا هو الذي يلزم من وجوده عدمه, وأمّا لوكان مقصوده مطلق 
الترك بعد النذر ولو من جهة عدم مقدوريته فلا محذور فيه. 


.١؟9 شرح العروة الوثقى 5؟:‎ -١ 
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وهذا من قبيل ما إذا شرط ضمن البيع أن لا يبيع المبيع على زيدء وقلنا 
بأنّ شرط الفعل يوجب أن لا يملك البيع من زيد بحيث يقع باطلاً لو باعه منه فإنّه 
لدو فيه 

نعم » هو خلاف ظاهر النهي, فإِنّه يتعلّق بالفعل الاختياري» ودليل الوفاء 
بالتدر او الشرط ل ير يليان الآمن والنهى لك يكون ظاهراً في ذلك, فكلما 
كان إطلاقه لشرط أو نذر معقولاً ولم يكن لغواً شمله الإطلاق وإن أَدَى إلى عدم 
القدرة على فعل ما نذر تركه. 

وهذا بحث سيّال في تمام موارد نذر ترك عبادة» كنذر ترك الصلاة في 
الحمّام مثلاً. 

فالصحيح في دفع الاشكال إحدى الاجابات الثلاث الأولى» والنتيجة 
صحّة دفع الزكاة لغير المورد المنذور حتى في صورة العمد وإن كان عاصياً 
بمخالفة نذره. فتجب عليه كفارة حنث النذر؛ لأنّ النذر متعلق بالدفع إلى الفقير 
المعيّن وقد خالفه بتركه عمدا. 

ولا يقدح في ذلك كون النذر مشروطاً ببقاء اشتغال الذمة بنحو شرط 
الوجوب؛ لأنّ المفروض أن الاشتغال حاصل . 

نعم » لو كان الشرط لو لم يعطها لفقير آخر فيعطيه لزيد مثلاً كان إعطاؤها 
لغير مورد النذر رافعاً لشرط فعلية النذر» وكأنّه وقع خلط بين المطلبين من قبل 
بعض الأعلام الشارحين للمتن» فراجع وتأمل. 
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مسألة ؟": إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له 
عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية. وأمًا إذا شك 
فى وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبيّن له عدمه فالظاهر عدم 
جواز الاسترجاع وإن كانت العين باقية .]١[‏ 


]١ [‏ يتعدض في هذه المسألة إلى فرعين: 

الأوَّل: أن يدفع الزكاة للفقير مثلاً باعتقاد وجوبها عليه» ثم يتبيّن له 
عدم وجوبهاء وقد حكم فيه بجواز الاسترجاع؛ لأنّ الدفع كان بعنوان أنّها 
زكاة ومقيداً بذلك, فإذا انتكشف خلافه انشكف عدم كون ما دفعه زكاةً 
وحيث كان تمليكه للفقير بهذا القيد فلا يقع التمليك صحيحاً» بل المال بات على 
ملك صاحبه» فيجوز له استرجاعه مع بقاء العين» لكن الآخذ لا يكون ضامناً 
على تقداين التلك أو الاتلاف ا لآثه دقعم اليه على وه المجانية فلا يكون 
قامنا له: 

وقد يقال: ‏ كما في بعض التعليقات - بالضمان في صورة التلف أيضاً 
إذاكان الآخذ عالماً بالحال؛ لأنّه ليس مغروراً عندئذٍ فلا يجوز له التصرف فيه بل 
تكون يده ضامنة . 

إلا أن هذا الكلام غير تام؛ لأنّ عدم الضمان ليس من جهة قاعدة الغرور 
بل من جهة الدفع المجاني إليه من قبل المالك فإنه مسقط لاحترام المال وضمانه 
سواء كان غرور أم لاء فحتى إذا لم نقبل قاعدة الغرور - كما لم يقبلها بعض 
أساتذتنا العظام تي - لا ضمان فى المقام من جهة اقدام المالك على بذل ماله 
عاناً غين مظَهون على الالشذع الة إذاقتد اذته أو اسليكه ليان يكون ركاة 
واعلمه ذلك 
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نعم » مثل السيّد الماتن تي الذي يرى عدم الضمان في أمثال المقام من 
باب قاعدة الغرور ‏ كما يستفاد من كلماته وفتاواه في كتاب المزارعة 
والمساقاة وغيرهما - في فروع مشابهة . كان ينبغي له التفصيل بين الحالين في 
المقام أيضاًء فيحكم بالضمان في صورة التلف أيضاً مع عدم الغرورء واللّه الهادي 
الغيوات: 

الشانى: أن يدفعه إليه احتياطاً للشك في وجوبه عليه سواء كان شكه 
منجزاً عليه كما إذا كان شاكاً في الأداء مع العلم بثبوت الزكاة عليه أو غير مننجز 
عليه كما إذاكان شاكاً في أصل تعلّق الزكاة بماله فاحتاط بدفع مقدار الزكاة منه 
للفقير ثم تبيّن عدم الوجوب عليه, وقد حكم فيه السيّد الماتن يي بعدم جواز 
الاسترجاع حتى إذا كانت العين باقية. 

وخالف في ذلك جملة من الشرّاح والمعلّقين على المتن بأنّه إِنّما لا يجوز 
له الاسترداد إذا كان دفعه بعنوان الصدقة على تقدير عدم كونه زكاةً» وأمّا إذاكان 
دفعه بعنوآن الهبة والتمليك المجاني ثم تبيّن عدم وجوب الزكاة عليه جاز له 
الاسترداد مع بقاء العين. 1 

وأفاد بعض أساتذتنا العظام في المقام بياناً كأنّه دفع لهذا الاشكال, 
وحاصله: أنه ليس له الاسترجاع حتى مع بقاء العين؛ نظراً لانبعاث الأداء عن 
احتمال الأمر ورجاء المطلوبية وهو بنفسه عمل قربي عبادي صادر لوجه الله 
أصاب الواقع أم لا. 

وقد دلت الأخبار على أنّ ما كان لله فلا رجعة فيه» كقوله ييه في موثقة 
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الحسين بن علوان: «لم يرجع في الأمر الذي جعله للّه»١',‏ وموثقة عبيد بن 
زرارة: «ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عَرَّوجِلٌ أن يرجع فيه»! '. 

ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين الصورة السابقة» ضرورة أن الدفع ثمة 
كان مستنداً إلى اعتقاد الأمر وتخيّل ثبوته واقعاً فانكشف عدمه. وأمّا في 
المقام فالمحرّك والمقرب هو احتمال الأمر لا واقعه» وهذا ليس له انتكشاف 
الخلاف بل قد صدر لله ولا ينقلب عمّا وقع عليه» وفي مثله لا رجعة فيه حسبما 
عرفت!"). 

إلا أنّ هذا الاستدلال قابل للمناقشة؛ فإنّ صدور العمل قربياً واتقياداً لله 
تعالى لا ينافي أن يكون إعطاء المال لا بعنوان الصدقة على تقدير عدم وجوب 
الزكاة عليه» بل بعنوان الهبة والتمليك المجانيء فإنّ هذا النحو من الأداء أيضاً 
احتياط وانقياد لله بلحاظ امتثال الأمر الاحتمالي بدفع الزكاة. إلا أنه لا يجعل 
المال المدفوع صدقة ولا لوجه الله. 

والحاصل : قوق نك كو الما عدفوها عتوان اند لود امد الوصدقةة 
وبق كون :العمل القعاطا وانقيادا على تقدور كونة زكاة وف على ققتي 
عدمه»ء ولا تلازم بينهما بوجه أصلاً. 

فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان إعطاؤه لوجه الله على كل تقدير 
فيكون صدقة لا رجعة فيهاء سواء كانت زكاة واجبة ام لا كما إذا وهبه لوجه 


3 وسائل الشيعة 69١1:؟57. باب 4 من الصدقة. ح‎ -١ 
.١ من الهبات. ح‎ ٠ باب‎ 517:١9 وسائل الشيعة‎ - "١ 
.187 شرح العروة الوثقى 5؟:‎ 
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الله على تقدير عدم كونه زكاة - وبين ما إذاكان إعطاؤه بعنوان الزكاة على تقدير 
الوجوب عليه وبعنوان التمليك المجاني أو الهبة من قبل شخصه على تقدير عدم 
الوجوب؛ فإنّ هذا العمل اسان بالنمية الى الاأمن التسعها ل جوت 
الإكاة» ويكون ينا وانقيادا مه هده الحو وميرءا للدامة إذاكان عليه الزكاة: 
ولكنه لا يجعل المال المدفوع صدقة لله على تقدير انكشاف عدم الوجوبء بل 
هو هبة شخصية يجوز الرجوع فيها إذا كانت لغير ذي رحم. 

بل يمكنه أيضاً أن يعطي المال بعنوان أَنّهِ إذاكان زكاةً فهي لوجه الله وإذا 
كان ماله الخاص فهو يبقى على ملكه عند الآخذء فلا يكون تمليك أصلاً بل 
بجر آبالخة التضرق له بل يمكن أن يخعلة عق وبجه الضماة أيف أ على :هذا 
التقدير إذا رضي الآخذ بذلك» فيكون ضامناً لتلفه أيضاً إذا اتكشف عدم وجوب 
الزكاة على المالك. 

فإنَّ هذا كلّه ممكن ولا يكون منافياً مع قصد القربة اللازمة في دفع الزكاة؛ 
لآنّ اللازم حصول القربة على تقدير كون المال زكاة» وهو حاصل على هذا 
التقدير بحسب الفرضء ولا يشترط حصول ذلك على كل تقدير. 

نعم » قد يكون ظاهر الدفع خارجاً احتياطاً إعطاء المال في سبيل الله على 
كل تقزيرة: ولعل هذا مقضوه الماتق من قو له: (فالظاهر. :): 


فصل : في زكاة النقدين ا ا 
تنصاب الذهب 100 1 321271111 
نصاي الفضة ا 117171710101 

فصل : في زكاة الغلات الأربع ل ا ا موا 
البحث عن زكاة الغلات الأربع مو قم ال لع للم كه واه لوقيو وال 0 4 كو افوا فال ا 1 
فيما يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع ز[ [ [  [‏ 0 0000000 
الأوّل : بلوغ النصاب ا 
الثاني : التملّك بالزراعة فيما يزرع للقن فس ولك و سو م ا 

فصل : فيما يستحب فيه الزكاة ااا 
الأول : هال 'التحارة 1 1[ 1[ 1[ [ز ز[ز [ 1 [ز 1 ا ا 
الثاني : كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع 00 
الثالث : الخيل الإناث 6 
الرابع : حاصل العقار المتخذ للنماء 11 
الخامس : الحلي وزكاته اعارته لمؤمن ا ل م ا 
السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه ا 
السابع : إذا تصرّف في النصاب في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ةق 
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فصل : في أصناف المستحقين للزكاة ان كان تع اط سكا بساك 210 
الأول والثاني : الفقير والمسكين 8 1زؤ[ز[زؤز[ز[ز 000 
الثالث : العاملون عليها خوط كد دحاو ند جف أو ناتك لمن مر ار و اال ل ا لور الح اذ 
الرابع : المؤلفة قلوبهم و م 0 
اتخامن : الرقان 10 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 00000 
السادس : الغارمون ا ا 611 
السابع : سبيل الله 1 
الثامن: اين السييل اتات اجو يلط تأرط ام لك و مق تزه للقن و امف عابم لو نكا اق نو وو لفق لون روم و 11 1 
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